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الفصل الثالث: فى الجماعة 
وفيه مطليان: ١‏ ' 1 
(الأوَل) الشرائط. وهي ثمانية: الأوّل: العدد. وأقلّه اثنان 
أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه 


نمام واج 
«الفصل الثالث: فى الكشاعة) و سا 
قوله قدّس الله تعالئ روجه :الول العدد, وأقلّهِ اثنان أحدهما 
الامام» اماع كنا في «العلكدة؟ وكَقَكُ الالشسياس "» وبلا خلاف كما 
في «المنتهى' والرياض؛ والمفاتيح » وعليه فقهاء الأمصار كما في 
«المدارك'» ولا تشترط الزيادة على اثنين إجماعاً كما في «نهاية الاحكام””» 
وما ذكره ابن بأبويه “عن أن : الواحد جماعة محمول على شدّة الاستحباب كما . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؟ ص 86؟. 

(؟) كشف الالتياس: فى الجماعة ص ١91‏ س متطرط في مكده يلاف يرقم 110/107 
(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 755 س 1؟, 

(4) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 597. 

)0 مفا ثييم الشرائع: في الجماغة ج اص 105, 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة بج 5 ص 5571 

(/7) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج اس .11١6‏ 

(ذا من لا يحضره الفقيه: في الجماعة ح 6 ج اص 1071١‏ 


ا ا 346 م الكرامة اج ٠١‏ 
لباك ذكره شباعد أ 

واقله اثنانء ولو كان الماموم صيًا كما في «ونهاية الاحكام" والتذكرة" 
والذكرى والغرية والقوائد السلية* والروض' ومجمع البرهان" والكفاية* 
والذخيرة'». وفي «إرشاد الجعفرية ' '» إن قلنا إن فعله يتصف بالصمّة. وفى «مجمع 
البرهان'' والذخيرة''» تحصل الجماعة به وإن قلئا بعدم كون عبادته 
شرعية لصدق الأخبار, والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني '' في 
ذلك. ويؤيّده قوله فى «الروض» به مع قوله بأنّها ليست شرعية وأَنّه ليؤيّد لما نقوله 
من أَنّها شرعية كما تقدّم الكلام فيه ؟! 

وما ورد من أن «الأقل رجل وامرأة»*! فقد نظر فيه إلى اتصاف الامرأة 
بالتقص عن الرجل وإلى عدم الترغيب في جماعة النساء. إذ المرأتان بهذا 


)١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: السام ص 1917, والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان : في الجماعة ج اس العامة في منتهى المطلب : فى الجماعة ج 1 
ص 44س 50. 

(؟) نهاية اللإحكام : في الجماعة ج ‏ ص/ة 3ك 

(؟) تذكرة النقهاء: فى الجماعة ج 4 ص 9؟؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 418. 

(0) القوائد الملية: في الجماعة ص 14٠١‏ 

(1) روض الجنان: فى الجماعة ص 71س .7١‏ 

وا )١‏ مجمع الفائدة والبرهان: قي الجماعة ج 7ص 584. 

(4) كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١8‏ س 15 

30 ذشيرة المغعاد: :فى الجماعة ص 84س 1 

)٠١(‏ المطالب المظثّرية: فى الجماعة ص 161, السطر الأخير (مخطوط فى مكتبة المرعشى 
ركم -ب17). ١ ١ ١‏ 

(؟١)‏ ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص 84س 51 ' 

)١1(‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب سلاة الجماعة ح ”ع عن ويا 

ش (14) تقدّم في ج 6 ص 501-1710. 

,]ث٠١ وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجماعة ع /اج حص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / في شرائظ إمام الجماعة بش # 


إل الجمعة والعيدين فيشترطٍ خميسةه سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً 5 


بالتفريق أو ذكوراً وختاتى ان إتايا وخنثئئ, ولا نحن أن يكونوا 
خناثئ أجمع' ٠.‏ 

الثاني: : اتصاف اللإمام بالبلوغ والعقل اوتهادة ع والإيمان 
والعدالة والذكورة إن كاء: إن كان المأموم ذكراً أو خنثئ 1١‏ * 


الاعتبار أُقلّ من الرجل والمرأة كما فى «البيان'». 

فلو نوى الواحد الامامة والائتمام لم تصح نيّته. وفي بطلان الصلاة إشكال 
من بطلان النيّة إبطلان ما نواه وتعذّره ومن بطلان الوصف فيقع لاغياً ويبقى الباقي 
على حكمه كما في «نهاية الاحكام '». وفى «حواشي الشهيد» نقلاً عن الشيخ أنه 
إن كان المؤئّم واحداً نوى الاثتمام والاقتداء, وإن كان اثنين :5 الامام جاز أن 
ينوي المأموم الجماعة بخلاف الواحد دب 7 

قوله: ؤَإِلَّ الجمعة والميدير ا كلم الك في لد 

قوله قدّس الله روحه: : وسواء كأنَوا ذكورا - أو بالتفريق أو 
ذكوراً وخبنائئ أو إناثاً وختائى” اجوز أن يكونوا خناثى 
أجمع» وفي «التذكرة» أو إناثاً وخنتئ تا وقال: ولك عو ان يكتونوا إناثاً وخنائى 
مشكلاً أمرهم ولا خنائئ منفردات* ولا يخفى عليك الفرق بين الكلامين, 
روفرف الوال كن لله 

1 [ في شرائط الإمام ] 
قوله قدّس الله روحه: «الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل: 


.١١؟1 البيان: في الجماعة ص‎ )١( 

ف نهاية اللإحكام: في الجماعة ج "اص 1168. 

(؟) الحواشي النجارية: في الجماعة ص 1؟ س ١‏ (مخطوط في مكتية التبليفات الإسلامية قم). 
(4) تقدم في ج مص 555-77١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 1 ص 17؟. 


27ل ”<--9+١‏ لج ات الكرامة اج ١+‏ 


وطهارة إلمو لد والايمان والعدالة والذكورة إن كان المأموم ذكراً أو 
خنثئ # قد تقدّم في بحث الجمعة في صفات الامام ' نقل كلام الأصحاب في 
المقام وإِنّ فى ذلك لغنيةً وبلاغاً إلا أنّا أردنا استيفاء كلامهم في الباب فنقول: في . 
«الجُمل والعقود ' والوسيلة'*» الاقتصار على ثلاثة أشياء: الايمان والعدالة وأن 
يكون أقرأ القوم. وفى «المراسم» الاقتصار على الأخيرين ؛. وقال فى «الوسيلة » 
بعد ذلك: وينبغي أن ينتفي عنه إحدئ عشرة خصلة: (الكفر والنصب وخلاف الحقّ 
فى أصل الدين والفسق وخبث الولادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغلف 
والرقّ والخنوثة والأنوثة. وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤمٌ بأمثالها إذا كانت أهلاً 
لذلك *, انتهى. وقد تقدّم الكلام' في الخمسة الأول مستوفيٌ فلا نعيده. 
وأمّا الذكورة فقد تقدّم فيها جملة وافية وبقي أحكام أخر وهو أنه لا تصمّ 
إمامة المرأة ولا الخنثئ للرجل ولا الخنثئ»:وقد تقدّم نقل الإجماعات على 
ذلك في الجمعة". وخالف في «الوسيطةو بوك مامة الخنمئ لمثليا*. وقد 
سمعت عبارتها. وقد صرّح المفيد فسحكيتايج «أحكام النساء*» والشيخ ١٠١‏ 
والجمٌ الغفير ١١‏ بأنّه يجوز للمرأة أوتتوم/التساء وض «المختلف ١١‏ والبسيان؟٠‏ 


7/8 تقدّم في ج اص‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود: في الجماعة ص 875. 

("وة وه الوسيلة: في الجماعة ص .٠١6‏ 

(4) المراسم: فى الجماعة ص 37 , 

)3 تقدم في ج ممص 0 ترا ةورذ .155 

(/1) تقدّم في ج مص .501-17٠١‏ 

(9) أحكام النساء (مصئّفات الشيخ المفيد: ج ؟) في الصلاة ص 8؟. 

"١ ص 015 مسالة‎ ١ الخلاف: في الجماعة ج‎ )٠١( 

(١١)منهم‏ المحقق في المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 77 4: وابن إدريس في السرائر: في الجماعة 
ج ١‏ ص ,18١‏ والعلامة في إرشاد الأذهان: في الجماعة ج١‏ ص 7/؟. . 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص 01. 

١١7 البيان: في الجماعة ص‎ )١( 


. 


: ومجمع البرهان' والروض' والمفاتيح' والرياض*» أنه المشهور. وفسي 
«المدارك» أنه مذهب المعظي * . وفي «الخلاف ' والغنية" والتذكرة* وإرشاد 
الجعفرية'» الإجماع على ذلك. وفي «الرياض» | 98 : الإجماع ظاهر المعتير 
والتعون *'.وامله عه تبي اول على الغلاف قنهما إلى الشهرة بلقي 
«المنتهى» أن م يسل هما أحد من غلماننا" وظاس «واستيتن) أ 5-5506 
اللإجماع على ذلك "'. وفي «الرياض» أيضاً أن + غلية عافة هن عر ''. وستسمع 
الإجماعات في مسألة سنّة موقف النساء إذا كان إمامهنّ امرأة. 

ونقل في «السرائر» عن علم الهدى أنه قال: إن لا يجوز لها أن تومٌ النساء في 
الفرائض ويجوز في النوافل ؟!. ونقل ذلك في «المختلف؟'» عن أبي علي وفي 
سلوب ار" ومال إليه صاحب «المدارك”"». وفي «المختلف» أنه ' 


كتاب الصلاة / في شرائط إمام الجماعة 


1 
(؟) روض الجنان: وكيم نشت أشنيو 


(') مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١ص .١+.‏ 

(4) رياض المسائل: ؛ في الجماعة ج 2 _- وسار 
(0) مدارك الأحكام: في الجماعة ج كص 60١‏ 

(5) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 8175 مسالة 83 

(7) غنية النزوع: فى الجماعة ص 88. 

(8) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 1؟1. 

() المطالب المظقرية: في الجماعة ص ١08‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1/ا/ا؟). 
)٠١(‏ رياض المسائل: في الجماعة ج لض رونا 
)١١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 58س ,15-1١6‏ 
(؟1) غنية النزوع: في الجماعة ص 88. 

(1) رياض المسائل: في الجماعة ج + ص 874. 

.؟8١ ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )١4( 

.084 مختلف الشيعة: في الجماعة ج ص‎ )١8( 

.11١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١1( 

)١0/(‏ مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص 07م 


٠١ سطس سح لتحم الكراهة /رج‎ ٠6 
لا بأس به لصحّة الأخبار الدألّة عليه وضعف الخبرين الدالين على الخلاف مع‎ 
احتمالهما للتفصيل وهؤ جواز إمامة المرأة في النفل دون الفرضء أمّا أوَلاً فللجمع‎ 
بين الأخبار. وأما ثانياً فللروايات الدالة على التفصيل والمطلق يحمل على المقيّد‎ 
مع التنافي إجماعاً. وقراريل: «يؤتكم أقرأكم»' إِنّما يدل على صورة النزاع‎ 
لو ثبت دخول النساء في الخطاب. فإنّ خطاب المذكر لا يدخل فيه المؤلث. .نعم‎ 
إذا عرق فول النونت جاز ان ن يندرجن مع المذكّرين في خطاب التذكير, فإذاً ما‎ 
لم يثبتوا دخول المرأة فى هذا الخطاب لا يمكتهم الاستدلال به وذلك دور‎ 
١ ظاهر '. انتهى.‎ 

وهو خيرة الأأستاذ دام ظلَّه في «السصابيح '» واستظهر ذلك من ثقة الإسلام 
والصدوق لاقتصارهما على ذكر صحيحة سليمان بن خالد كما في «الكافي ؟» 
وعلى ذكر صحيحتي هشام وزرارة كما فِمٍ «الفقيه”» وقال بعد الاستد لال 
بالصحام وبالأصول والقو اعد التي ذ هيمحم إمامة الصبرت لأن كانت جارية 
هنا: إِنّ الصلاة أعجٌ شيء بلوى والد عة متوقرة. فلو جاز ذلك 
نماع وذاع معأ لم يعهد من التاة أصلافي عر لإ مصر لانادراً ولا أندر مع 
أنّه وما كان التساء أحوج إلى الجماعة من الرجال, ٠ولم‏ يعهد صدورها مسن 
الصدّيقة الطاهرة سئدة التساء عليها وعلى أبسها وبعلها وبئيها أفضل الصلاة 
والسلام ولا من أحد من بناتها من بئات الأئمّة صلوات الله عليهم ولامن 
أزواجها, ولو صحّت لقضت العادة بصدورها عن سيّدة النساء وأنّ ذلك أستر لهنّ 
من الخروج إلى جماعة الرجال لما فيها من منافيات الحياء والسستر. ومع ذلك 
اشتهر وشاع أَنّْهِنَ كنّ يصلّين جماعة مع الرجال والغالب في الأحكام المشتركة 


.1١؟0 سنن البيهقي: ج اص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص .1١‏ 

(*) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ص 718 س 6 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(4) الكافي: ح ؟ج ”ص 797/7 

(0) من لا يحضره الفقيه: في الجماعة ح ١١1/9/‏ و18١1‏ ج ١‏ ص 7917-7943 


كتاب الصلاة / فى شرائط إمام الجماعة: ١١‏ 


7 اتحاه حالهنٌ مع الرجال أو تفاوت يسير أو تفاوت كثير لا عدمه بالمرّة, قالصحاح 
الواضحة الدلالة المعتضدة بالأمور المذكورة لا تعارض بالأخبار الضعيفة. ومئنا 
ذكر ظهر فساد الاستدلال للمشهور بصحيح علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه 
موسى طني عن المرأة : توم ألنساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدرما 
تسمع» ' للاتّفاق على إمامتها في الجملة, مع أن هذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر 
لبيان حكم آخر فتدبّر انتهى. ظ 

قلت: في الخبر النبوي 0-00 أمر 3 ورقة أن توم أهل دارها وجعل لها 
مؤدناً". وفي الخبر المروئ فى «قرب الاسناد» زيادة قوله: «وسألته عن النساء 
هل عليهنٌ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة تؤة 
النساء» ؟. وفى هذه ظهور فى العموم للفريضة مضافاً إلى ما فى أخبار المشهور من 
ترك الاستفصال المفيد للعموم مع كون الفزنتفية أظهر الأفراد فتدخل ولو كانت 
دلالتها من باب الإطلاق, والضعف (َالقيصويمكجبوران بالشهرة فضلاً عن 
الاجماعات. وأمّا الصحاح فقد أجيب عتهاجالتدرة فى «المعتير ؟ والمنتهى *» بل 
صرّح في الأخير بعدم القائل منا بالك ْئه بغي سكاقفة لتلك, لمكان اعتضادها 
بما عرفت مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقاً. ولا قائل به منّاء 
والتقيبد بنافلة*تجوز فيها صرف للمطلق إلى أندر أفراده: على أَنّها موافقة لمذهب 
جماعة من العامة كما حكاه في «المنتهى '» فتحمل على التقية, مع أن المنع مطلقاً 
-كما ربّما ينسب إلى علم الهدى" والجعفي* ‏ مذهب أكثرهم.وإن اختلفوا فيه . 


)003 رب البتاه 0 11 

0 ا اح ا م فق" 

(؛) المعتبر: في الجماعة ج ".ص 497, 

(5 و١1)‏ منتهى المطلب: فى الجماعة ج ١‏ ص 78س ١١‏ و8. 

(/1نسبه إليه ابن إدريسن ة فى السرائر: في الجماعة ج تاعس اثرا. 

() نسبه إليه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة : في الجماعة جج مه لابا 


١؟‎ 


وانتفاء الاقعاد إن كان المأموم سليماً. 


كراهيةٌ وتحريماً فكانت أخبار المشهور أولى لمخالقتها لهم وشهرتها عندناء 
فيطرح ما خالفها وإن كان صحيحاً أو نحملها على التقيّة أو عدم تأكّد الاستحباب 
كما في «الذكرى '» ولا يصع حملها على الكراهية لنبوت الاستحباب عندنا 
كمافي «المنتهى '» وظاهره كصريح «الخلاف اوعوى اللجساع عيلى تيد 
محل اد راد نافلا المكربه لجنا لسلا كدا عيو يتور و 
بأسى اواك 000000000 فليتأئل جيّداً. 

قوله, قدّس الله تعالى روحه: «وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم 
سليماً» قد صرح بذلك فى «السسرائير “» وغيرها '.وفى «إرشاد الجعفرية» 
اللإجماع عليه و 0 00 
المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء؛ * نحتما : فى «جُمل العلهأ والمقنع ' '» 
وفي «الخلاف ' ' والتذكرة" ' وكشف الالتياس "وا ب المفاتيع *'» وظاهرهالمستير ٠‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج كب لوي سارك 

(؟) منتهى المطلب: : في الجماعة ج ص 7س 8 

(؟) الخلاف: في الجماعة ج ١اعس‏ 587 مسألة 797 

(4) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: : فى الجماعة ج ١١‏ ص قثت 

(5) السرائر: فى الجماعة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) كتذكرة الفقهاء: فى الجماعة جح 4 ص 1817. 

(/) المطالب المظفرية: ؛ في الجماعة ص 7 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1711). 
(8) الميسوط: في الجماعة جح ١‏ ص 160. 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في الجماعة ص 59 

1١‏ المقنع : ؛ فى الجماعة ص7١١.‏ (١١)الخلاف:‏ في الجماعة ج ١‏ ص 1 05 مسألة 4.7؟. 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 7817 . 

.)11/57 س ؟ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ ١1/8 كشف الالتباس: فى الجماعة ص‎ )١( 
١ .1١ ص‎ ١ مقاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١5( 

.8716 المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة /فى شرائط إمام الجباعة  _‏ :د ١#‏ 


والككة إن كان المأموم قارئاً, 


والمنتهى '» الإجماع على أنه لا يوْمٌ القاعد القائم. وفى بعضها التصريح بعدم 
الجواز «كالخلاف». وفي «التذكرة» قلو صلّوا خلف القاعد قياما بطلت صلاتهم 
عندنا ". وفيها " وفي «هاية الإحكام » يجوز للعاجز عن القسيام أن يوْءٌ مثله 
إجماعاً. وفي «التذكرة» ولا يشترط كونه إماماً راتباً ولا ممّن يرجئ زوال عجزه 
إجماعا". وسيأتي تقل عبارات الأصحاب بتمامها فى ذلك عند أواخر الباب عند 
قوله «وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم» فإنّا نستوفي هتاك الكلام ونسبغه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأمّية إن كان المأموم قارئاً» 
صرح بذلك في «المبسوط' والخلاف" والسرائر» وغيرها". وفي «الذكرى» لو 
4 المي القارىٌ ولم تصمٌ إجماعاً ٠١‏ وف تبره لا يجوز أن يوم القارئُ 
بالأمى عند علمائنا ''. وفي «التذكرة !وريه العري بم وأإرشاه الجعفرية"'» الإجماع 


)١(‏ منتهى العطلب: في الجماعة ج كفيو سباك 

(؟ و") تذكرة الفقهاء. في الجماعة ج 4 ص 88" رص 189. 

(؛) نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 1545. 

(6) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 585. 

(1) الميسوط ؛ في الجماعة ج ١‏ ص .١185‏ 

() الخلاف: في الجماعة س ١‏ ص 50١‏ مسالة .19١‏ 

(8) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ 

(1) كنهاية االإحكام: في الجماعة ج ص 155. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص قفر 

.117 المعتبر: في الجماعة ج ؟' ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة النفهاء؛ في الجماعة ج 4 ص .15١‏ . 

15 ليس في عبارته ذكر الجهر والاخفات إئما الموجود فيه هوقو له: فلا تصحح إمامة الأمَي 
للمتقن إجماعاً. انتهى. راجع المطالب المظفرية: في الجماعة ص 161 س ٠١‏ (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم كبا ), 


دس سس يبيب فيح الكرامة اج 1 


وفي اشتراط الحردية قولان #“أوللمرأة والخنئئ أن تؤمًا المرأة خاصّة 

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزاً على رأي إل في النفل. 
ولا إمامة التهتوى وتكء لنن ستوره حال الأقاقة: نولا إمامة ولد 
الزنا ويجوز ولد الشبهة, 


عليه فى الجهرية والإخفاتية. وفي «المبسوط» الأمّى من لا يحسن قراءة الحمد '. 
رقن ودزلة الشورة؟ وقال عدا افق البدالشرىى "له الذي لها بيد قرادة 
السد وسور أن ]تاقينا ول عرفا عفدا ارهن رف والرياضن إن 
المراد به ذلك من غير خلاف ©. 

وصرّح جماعة منهم الشيخ في «المبسوط ””» والمصنّف في «التذكرة'» 
وغيرها" أنه لر صلى القارئ خلف ثيب صلاة المأموم عاكة دده 
المصئف بكون القارئ غير صالح للإمامة ولول على الأُمي الاقتداء به فبدونه 
تبطل صلاته. ونقل عن أبي حيفة يطلان صلاتهما مها. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: 0 شتراط الحدية قولان» تقدّم 
الكلام فيه في بحث الجمعة' يما لامزيد عليه, فليراجع 


.184 ص‎ ١ المبسوط: فى الجماعة م‎ )١( 

(1) كذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 5956 

(؟) منهم الشهيد الثاني في الروضية اليهية: في الجماعة م اص 4 ل والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الجماعة ج 4 ص ؟؟5. 

(4) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 756 

(6) المبسوط ل الجياقة ع ابن 64, 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص .15١‏ 

(/) كنهاية اللأحكام: : في الجماعة ج عن 111. 

(] نقله عنه العلامة في تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص ؟51. 

(4) تقدّم في ج 7ص 10. 


كتاب الصلاة / فى شرائط إمام الجماعة سد ١#‏ 


ولاإّامة المخالف وإن كا ن المأموم مثله. سواء استند في مذهبه إلى 
شيهة 3 تقليد, وه امامة الفاسق” 


قوله قد قدّس الله تعالى روحه: ولا تجوز «إمامة المخالف وإن 
كان المأموم مثلهلاقد حكى الإجماع على عدم جواز إمامة المخالف في 
«الخلاف ' والمعتبر ؟ ومجمع البرهان '» ونفى عنه الخلاف فى «الغنية ». وفى 
«المنتهى * والذكرى' وكشف الالتباس" والغرية» وغيرها* الإجماع على 
اشتراط الاريمان في الإمام. وفي «النجيبية والذخيرة'» نفى الخلاف. وفسي 
«حواشى الشهيد» أنه يظهر من كلام المصنّف هنا وجوب إعادته لو استبصرء 
والخبر المشهور يدفعه, أمّا مع بقاء الوقت فالإعادة أولى .٠١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ا إمامة الفاسق إجماعاً كما في 
«الانتصار ١١‏ والخلاف؟١‏ و والفنية"! وتثواية م؟' والتذكرة"' وكشف 2 


الخلاف: في الجماعة ج ١‏ صن 061 مأل :55. 

(1) المعتبر: في الجماعة ب عر مج مركي لقيو عاو سانا 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج لاص ”1؟ وج اص ٠ن"‏ 

(4 و1١)‏ غنية النزوع: في الجماعة ص 817 

(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 7135 س 516. 

0 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ع مس ابارا. 

(0) كشف الالتباس: في الجمعة ص اس ٠‏ وفي الجماعة ص ١‏ س ١8‏ (مخطوط في 
مكتبة ملك برقم 7/ا؟), 

(8) كبحار الأنوار: في الجماعة ج 88 ص 15. 

(5) ذخيرة المعاد: في الجماعة ج 15س 6., 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي النجارية المنسوبة إلى الشهيد. وامًا غيرها من الحواشي فلا 
توجيد لدثيا. 

. ١81 الانتصار؛ في إمامة الفاسق ص‎ )١١( 

.11+ نهاية الااحكام: في الجماعة ج من‎ )١4( 

.1/١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١0( 


15 ك1 ا الكرامة اج 1 


الالتباس ١‏ والغرية والروض'؟ والنجيبية». وفى «الذخيرة» نفى الخلاف'. وفى 
كلام أبن الجنيد ما يدل على الخلاف. وحكى المصنّف أنّ علم الهدى حكى عن 
أبيعبدالله البصري أنه موافق لناء ويحتيجٌ على ذلك بإجماع أهل البيت لوغ 
وكان يقول إجماعهم حجّة * 
ول ا ل ا وجُمل العلم" والنهاية4 والمبسوط١‏ 
والمراسم ''» وغيرها ' '. وفي «البيان ' أوجامع المقاصد" »١‏ أنه لاتجوزإمامته أعمٌ 
من أن تكون بمثله أو بغيره. 
3 وفي «حواشي الشهيد» عن ضياء الدين؛ أنه لا يجب على الإمام الفساسق 


)١(‏ كشف الالتباس: فى الجماعة ص /الا١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 597؟/9؟). 

(؟) روض الجئان: : في الجماعة ص 1س 0 

(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ٠9س‏ 0 

غ4 ظاهر العبارة أنّ » ابن الجنيد خالف المثخ وني عب مبجواز الاقتداء بالفاسق, مع أنا لم نعثر 
في كتب الأصحاب الناقلين لأراء الفتزيزممل يدل على خلاف إين الجنيد في ذلك إلا ما 
حكي عنه في المدارك: ج ء ص /1: والذخيرة: زد 7٠‏ وغيرهما من قوله: كل المسلمين 
على العدالة إلى أن يظهر منه ما يز يلها. ا على ليس منه خلاففٌ في المسألة, والعاو 
تفسير للعدالة الشرعية مفهوماً أو مصداقاًء هذا مضافاً إلئ ما نقل عنه الشهيد الْأوّل في 
الذكرى :جاص 17/84 5" وغيره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لوتبيّن ّم بعد الصادة فسقه 
حين الاقتداء. وهذا ينافي نسبة الخلاف إليه في أصل المسألة ٠‏ فتامّل. 

(0) تذكرة الفتهاء : في الجماعة ج عن ابرلا 

)3 المقنع: في الجماعة ص .1١4‏ 

(/) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ‏ ؟) في الجماعة: ص 55 

(ثا النهاية: فى الجماعة ص ؟١١.‏ 

(5) المبسوط: في الجماعة م ١‏ ص ١87‏ 104. 

1 المراسم: في الجماعة ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ كالرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 1؟1. 

(؟١)‏ البيان: فى الجماعة ص .1١‏ 

(1) لم تعثر على هذا القيد في جامع المقاصد في المقام. بل لم يشرح المتن هناك بشسيء. 
فراجع جامع المقاصد: ج ؟'ا ص 251. 


كتتاب الصلاة / في شرائط إمام الجماعة ١/‏ 


. إعلام المأموم الجاهل بحاله '. 

وعن أبي علي ' و«مصباح» السيّد " أنه لو ام بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا 
أعاد. وعن الصدوق: أنّهِ لو بان كافراً أعاد فيما خافت فيه دون ها أعي ؟ . وفي 
«المختلف * وكشف الالتباس أ» أن المشهور عدء الاعادة. وفي «الخلاف» 


الإجماع على ذلك ". قلت: وهو خيرة جميع مّن تعرّض له كما ستسمع. وفي 
«الذكرىئ» أنه لو بان حدث الامام بعد الصلاة قالمشهور عدم الإعادة وسيآتى 
تمام الكلام فى ذلك عند تعاض المصنّف له في آخر الباب. 

واشترط فى «المقنع والنياية"! والرسيرزة؟! ونهاية الاحكام ١"‏ والنفلية؟١‏ 
والفوائد الملية أ '» أن يكون مختوناً . قال في «المقنع» لأنه ضيّع مسن السنّة 
ارا .وفي «الفو ابا ارس العامة 0 


«الاشارة»تكره إمامة الأغلف ١7‏ ريأتح > الى تمامالكلام في أخرال 0 


شحاف لكا 1 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النبئّارية المنسوبة إل الشهيد. 

() الناقل عنه هو العلامة في مختلف ايحم فيا داهس خلس 0 
(1) نقل عنه ابن إدريس في السرائر: : في الجماعة ج ١‏ ص 587. 

(4) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى: في الجماعة ج غ ص 535١‏ 
(0) مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص ./١‏ 

(1) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١/7‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9715). 
(/) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 00١‏ مسالة 597 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ؤثل, 

(5و6١)‏ المقنع: في الجماعة ص .1١7‏ 

.1١7 النهاية: في الجماعة ص‎ )٠١( 

(١١)الوسيلة:‏ فى الجماعة ص .٠١80‏ 

.147 نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١4( 

15 النفلية: في الخاتمة ص‎ )١( 

و١)‏ الفوائد الملية: قي الجماعة ص 185. 

.11 اإشارة السبق ؛ في الجماعة ص‎ )١1/( 


ىا 


ولاإمامة من يلحن في قراءته بالمتقن, 

قوله قدّسٍ الله تعالى روحه: «ولا إمامة من يلحن فى قراءته 
بالمتقن » هذا هو المشهور كما في «الكفاية ' والمفاتيح '» ومذهب الأكثر كما فى 
«الرياض '» وبه صرّح في«الشرائع ؟ والمختلف * والتحرير ' والارشاد'والذكرى* 
والدروس ' والهلاليةو تعليق الشرائع * 'وتعليق الارشاد '' والمسالك؟'والروض؟١‏ 
ومجمع البرهان؟' والذخيرة*'» وغيرها"'. وفى«نهاية الإحكام» أنه أقرب؟١‏ 
وفي «المسعتبر *' والتسافع '!' والمنتهى '' والتذكرة'؟ وتهايةالاحكام"' 


)١(‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص لاس را 
(') مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١1-‏ 
() رياضى المسائل: في الجماعة ج 4 ص 157 
() شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 71 
(0) مختلف الشيعة: في الجماعة ج “اص 44 
(1) تحر ر الأحكام: فى الجماغة ج ١‏ ص 00 
(/) ارشاد الأذهان: : في الجماعة ج أب ١‏ 
(كا ذكرى الشيعة :في الجماعة ح + صم5 كاد ة/ سعر | مسا 

(3) الدروس الشرعية؛ في الجماعة ج ١‏ ص 19١؟,‏ 

.)1284 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: في الجماعة ص 03 س‎ )٠١( 
.0/5 حاشية الإرشاد: في الجماعة ص 15 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 
.]5١1 مسالك الأفهاء: : في الجماعة ج اص‎ )١؟(‎ 

()روض الجئان ؛ في الجماعة ص 60س 7 

50 مجمع الفاتدة والبرهان: في الجماعة ج "ص‎ )١4( 

.15 س؟94٠ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١0( 

784 كمدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 عى‎ )١7( 

١1 و؟؟)ئهاية اللإحكام: في الجماعة م ص ث6‎ ١1١ 

بلسي الساماع 1م20 

(15) المختصر النافع: فى الجماعة ص !8. 

11١ متهي البطلب: في الجماعة ج اص الااآس‎ )٠١( 

) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 2186. 


كتاب الصلاة / في شرائط إمام الجمابعة 


ولا من يبدّل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف. 


واللمعة والغرية' والروضة '» وغيرها' أنه لا يؤمٌ مؤوف اللسان بالصحيح. 
وجوّز فى «الميسوط» إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن 
إصلاح لسانه, لأنّ صلاته صحيحة . وفي «السرائر» إذا لم يغيّر اللحن المعنى *. 
وقد سمعت مافي دنهاية الاحكام». وفى «الوسيلة» تكره امامة مَن لا يقدر على 
إصلاح لسائه ومن عجز عن أداء حرف أو يبدّل حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في 
أوّل كلامه أولم يأت بالحرف على الصحّة'. وفي «الكفاية» المسألة مجل إشكال". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ولا من يبدّل حرفاً بمتقن4 هذا هو 
المشهور كما في «غاية. المرام* والخيرة؟ والكفاية ' '» وهو خيرة المسوق ١١‏ 
والشهيدين" ' والمحمّق الثاني ١١‏ وشيخد ايده ؟' والمولى الأزدبيلي؟١‏ 


,48 اللمعد الدمشقية: في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الروضة اليهية: في الجماعة ج ١ص >7١‏ 

() ككشف الالتباس: في الجماعة صن /7/ا1سن 4( منخطوط في مكتبة ملك برقم 5؟107). 

(4) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١617‏ 

(6) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) الوسيلة: فى الجماعة صن .٠١8‏ 

(/) كفاية الأحكاء: في الجماعة ص ١س‏ 19. 

(م) غاية المرام: في الجماعة ج أس 1111 

(5) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص اس .3١‏ 

[ء )٠‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص ٠١س‏ 18. 

.١؟4 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص 5١؟‏ والروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص .65٠١‏ 

68684 فوائد الشرائع: في الجماعة ص 01 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١17( 

)١8(‏ كالاسترآبادي في المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١161‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم وأما غيره من تلامذته فلم نعثر علبيه. 

)١0(‏ مجمع الفائدة واليرهان: في الجماعة ج ص آ, 
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مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
وصاحب «المدارك '» وغيرهم'. وستسمع جملة من كلامهم. وقد سمعت ما 
في «الوسيلة». 

وقد اختلفت كلمتهم في التمتام والفأفاء والألتخ والأليغ والأرثٌ في الموضوع 
والحكم. ففي «المبسوط» تكره الصلاة خلف التمتام ومّن لا يحسن أن يؤدّي 
الحروف وكذلك الفأفاء. فالتمتام هو الذّي لايؤدّي التاء والفأفاء هو الذي لايوْمّي 
الفاء. وكذلك لايؤتمٌ بآرثٌ' ولا ألتغ ولا أليغ. فالأرت هو الذي يلحقه في أَوّل 
كلامه ريح قيتعدّر عليه فإذا تكلّم انطلق لسائه, والألتغ هو الذي يبدّل حرفاً مكان 
حرف. والأ ليغ هو الذي لايأتي بالحروف على البيان والصحّة, وإذا أم أعجمي لا 
يفصمم بالقراءة أو عربى بهذه الصفة كرهت إمامته . انتهى. 

وفي «المعتبر» أمَا التمتام والفأفاء فالائتمام بهما جائز, لأّه يكور الحرف ولا 
يسقطه ". ومثله في التفسير والحكم ما في تهيةالإحكام' والتذكرة" والمنتهى 8 


000 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 8 ص‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: في يالصياط هج 7 دضاة 

(؟) الذي يظهر من كتب اللغة أن نَ الصحيح في هذه الكلمة ما ذكره في المججمع والصحاح 

من أنها الأرتٌ بالأئف والراء المهملة والتاء المثناة الفوقائية المشدّدة وهو مَن في كلامه 

أي عجمة لا تصيب الكلام ولا تصدر على نهجه وضبطه كمن يلفظ الجسيم كاقاً أو 
كافاً والمين عيناء أو من في لسانئه لكنة, وأمًا الأرث بالثاء المتلّث أو الذرب ببالباء 
المنقوط تحته فلم يجئ في اللغة بالمعنى المنظورة في المقام؛ فعليه فالصحيح ما في المنتهى 
من أنه الأرثٌ وهو على ما قال الشيخ الذي يلحقه في أَرّل كلامه إلى آخر ما حكاه الشارح, 
فمنه يظهر أن ما وقع في كلام الأعلام أو ما حكي عنهم كله تصحيف إما من الطابع أو من 
الناسخ. فتأمّل. 

(4) المبسوط؛ في الجماعة ج ١‏ ص 167, 

(0) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 458. 

(1) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص 155. 

(/!) تذكرة الفقهاء: : في الجماعة ج اص 5591. 

(8) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص "اس 797. 


كتاب الصلاة / فى شرائط إمام الجماعة ١‏ 


والتحرير ' والذكرى" والهلالية والمسالك" والميسية» لكن في جملة منها حكم 
بكراهية امامتهما لمكان هذه الزيادة. وهو خيرة «الروض '». وفي «البيان» أن 
الأولى المنع *. وفي «المختلف' والتحرير ” والبيان* والموجز الحاوي؟ 'وكشف 
الالتباس ٠"‏ والمسالك ١١‏ أنه لو ذ فسّر التمتام بمن لا يحسن أن يؤدّي التاء كانت 
امامته ممتنعة. وقال جماعة؟' منهم: وكذا الفأفاء. واستحسن هذا الحكم 
في «الذخيرة ' '». 

وفي «الشرائع " *'» لا تجوز إمامة من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه ومقتضى 
العبارة أنّ التمتام يبدّل الحرف بغيره. وفي «المعتبر *» أنّ الأرثٌ كالتمتام. وفي 
«المنتهى» بعد أن نقل مافي المبسوط في معنى الأرثٌ قال: هذا التفسير حكاه 
الأزهري عن المبرّد وقال آخرون: الأرثٌ هو الذي يدغم حرفا فى حرف ولا 
بييّن الحروفء وقال في الصحاح: امرة تهج أنه تالجم في الكلام, على التفسير 


| 


. 8 ا 

00 تحرير الأحكام: بسر لح‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج + صل ]نْقاا كاش 

("و١١)‏ مسالك الأفهام: في الجماعة ج با عن 2201 

(؛) روض الجئان: فى الجماعة ص 16س 15. 

[8) الات ف اللجماعة ض 188 

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج ص 11. 

() تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 017 س 1. 

(ثا البيان: في الحماعة ص ؟ 1١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١١١‏ 

.)59/17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١8 س‎ ١/8 كشب الالتباس: :في الجماعة ص‎ )67١( 

)١١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: : في الجماعة ع “اص 12 والشهيد الأول في البيان: فى 
الجماعة ص والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في الجماعة شم ١‏ ص .5"١1‏ 

(8؟) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص ٠9س‏ 51. 

(16) شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص .١24‏ 

.118 المعتبر: في الجماعة ج 1 ص‎ )١8( 


؟ مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


الأول تجوز إمامته ١‏ . وقال فى «التذكرة»: الأرتٌ هو الذي بيدل 00 بحرف. 
والألتغ هو الذي يعدل بحرفي الى حرفء وقال القراء. : اللتغة بطرف اللسان هو 
الذي يجعل الراء على طرف اللسان ويجعل الصاد ثاءاً والأرثٌ هو الذي يجعل 
3 أ وقال الأزهري: الأليع هو الذي لايرين الحروف ' وفي «المتتهى» الألئغ 

هو الذي يجعل الراء غيئاً أو لامأ والسين تاءاً والأليغ هو الذي لايبيّن الحروف 
على الصحّة وهؤلاء لايجوز إمامتهم بالمتقن". 

وهو خيرة «التذكرة؛ والتحرير* ونهاية الإحكام' والذكرى" والهلالية 
والغرية والروض* والمدارك"*». وفي «الريساض» شفي الخلاف عنه ١”‏ . وفي 
«احواشى الشهيد» الألتغ هو الذى يجعل الراء لاما والنأفاء هو الذي سردت في 
الفاء. والتمتمة أن يردّد في «التاء» واللجلجة أن ن يكون فيه ع وإدخال بعض 
كلامه في بعضء والخنخنة أن د يدكلم بالشاء من لدن ألقه ٠ ٠١‏ أنتهى. وفي «القامرس» 
التمتمة رد الكلام إلى التاء والميم وأن : قَكلمِته إلى حنكه الأعلى ؟/. 

وفي «نهاية الأحكام"" والتذ 9 والروضة' '» أيّد نو كان به 


)١(‏ منتهى المطلب: في المجماعة ج ١‏ كينو سال 
"و5 و4١)‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 145. 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص الالاس 707 

)8 تخرير 0 شكام : في الجماعة ج دص اس 4 

(1) نهاية الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١118‏ 

() ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص 919" 

(ثنا روض الجنان: في الجماعة ص 76س .١9‏ 

(4) مدارك الأحكام: لي الجماعةج 4س 06 

: ٠إارياض‏ المسائل: في الجماعة ج م 33177 

8 الحواشي النجارية: في الجماعة ص ك1 لبطرلاني يي اعيناك الإبلات‎ )١١( 
0١ المحيط: اج ص ماده‎ سوماقلا)١؟(‎ 

(1) نهاية الأحكام: في الجماعة بج ؟ ص .١54‏ 

(0١)ذكرى‏ الشيعة: : في الجماعة ج ل 

2٠١ ص‎ ١ الروضة البهية: في الجماعة ج‎ )١1( 


اركا 


كتاب الصلاة / فى شرائط إمام الجماعة 
ويجوز أن يومًا مثتلهما. 


لتغة خفيقة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدّله يغيره جازت إمامته للقارئ. 
واحتمله في «المنتهى '» واستشكله قي «المدارك» لأنّ من لا يخلّص الحرف 
لا يكون آتماً بالقراءة على وجيهها'. ويدفع بأنّ مرادهم أنه لا يبلغ به ذلك إلى 
إخراج الحرف عدي وا ع م 0 . وفي ظاهر «الذكرى» لو كان في 
سه لك من آثار المجمة لم يجز اتام به" . وفي «البيان ال 


للتسم: وف «الهلالية» لوكان يبّل حرفاً ليس في سورة تيت قرادتها 
قوله قدّس اله تعالى زر و حتية: #ويحوز أنْ وما مثاهما »ا كنا نض 

عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلافء بل في «المنتهى © قصر نقل الخلااف 

عن أحمد غير أن بعضهم ١‏ قيّده بما إذا عج رين التعلّم أوضاق الوقت وجماعة” 

قيدوه بما إذا لم يختلف موضع | أركاهنًا ملل قدر منه وتقص المأموم عنه 

والعاهل ان اع طوا اتفاقهم قدي 0 000 

1" ع ©97] سس‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة ج غ ص 88". 

ا ل ل 5 

(6) لم نجد في المتهئ خلافاً في خصوص هذه المسألة ِل سن الشافعي حيث إِنّه أفهئ 
بالتفصيل فحكم ببطلان الصلاة لوأخل اللحن بالمعنى وبالصحة لولم يخل. - نعم في مسألة 
جواز إمامة الأغرس حكئ عن أعمد الخلاف مستدلاً على خلافه بأند ترك ركناً لا يرجئ زواله وهو 
القراءة فكان كالعاجز عن الركوع والسجود, ثم أجاب عنه. فراجع المنتهئ: ج ١ص‏ 51/1-11/9, 

(1) منهم الشهيد الأرّل في ذكرى الشيعة: : في الجماعة ج اص 790, والشهيد الثاني فسي 
روضص الحنان: في الجماعة ص 10س 3 والسيزواري في ذخيرة المعاد: فى الجماعة 
ا ل 
رت ب ك0 في رياض المسائل: 0 ع 5-9 


101 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وهل يحب ا اللاحن أو المبدّل الانتمام 09 العجحز عن اللإصلاح؟ قال 
بعكهم : : فيه وجهان ١‏ 5 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا إمامة الاخرس المتعيم 4 
أجد في ذلك خلافاً. وفي «المعتير ' والسنتهى؟ ' والتذكرة ؟ ونهاية الاحكاء.” 
والذكرى' والموجز الحاوي " وكشف الالتباس *» وغيرها' أنه يجوز أن يوم مثله 
بل في «المعتبر*' والمنتهى ''» أنه يجوز أن يِوْءٌ بالأمّي. لأنّ التكبير لا يتحمّله 
الإمام وحما في القراءة سواء. وفي «الذكرى» في الجواز نظ ١‏ .وفى «الذخيرة» فيه 
وجياد ١١‏ . وفي «نهاية الإحكام *' و امارد ابام , لأصالة عدم سقوط 
القراءة مع إإخلال الإمام بها. ظ 


)١(‏ كالعاملي في مدارك الأحكام: لطي 8 55 )00 والسحراني فى الحدائق 
الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص 335 _ 

(؟) المعتير: في الجماعة ‏ ص 1107 هاه 

(؟) منتهى المطلب: اباط اج اللا 6 

(5) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 197. 

(0) نهاية الااحكام: : في الجماعة ج ؟ص 11197. 

(1) ذكرى الشيعة: في الجماعة جج ص ةل 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص آقأثك 

(لا كشف الالتباس: في الجماعة ص ١/8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم *0/95؟).. 

(1) كمدارك الإخكام: في الجماعة ج 4 ص 70٠١‏ 

.478 المعتبر؛ في الجماعة ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب؛ في الجماعة ج ١‏ ص 9/7اس ؟؟. 

(١)ذكرى‏ الشيعة: في الجماعة ج ص ؤم 

)]١(‏ ذخيرة المعاذ: في الجماعة ص اس را 

.141 نهاية الإحكام: في الجماعة ج »؟ ص‎ )١14( 

.20١٠ مدارك الاإحكام: في الجماعة ج 1س‎ )١5( 


كتاب الصلاة /عدم تقدّم المأموم على الإعام سس سس 88 


الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام. فلو تقدّمه 
المأموم بطلت صلاته. ش , 


[ في أشة شتراط عدم تقدّم المأموم على الإمام ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثالث: عدم تقدّم المأموم في 
الموقف على الإمام, فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته» قدأنقل الإجماع 
على هذه الشرط فى «التذكرة١‏ ونهاية الاحكام ' »© فى آخر كلامبه ووالنتني ؟ 
والذكرى؛ والغرية وإرشاد الجعفرية* والمدارك1 والمفاتيح"» وظاهر «المعتبرة 
والكفاية '» وفي الأوّل والرابع والخامس الاجماع على أنه لو تقد كم سيراه 
كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة .وهو اقضية إطلاق الاجماعات الآخر. ومن 
العجيب 24 الشيخ في «الخلاف* لولم ع م0 

وفي «الذكرى» في فرع ذكره: لو به في أثناء الصلاء متعمّداً على 
الامام فالظاهر أنه يصير منفرداً ويح لعل إاستمراره أو عوده إلى موققه, 
فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء, ولو تقد لطا أو سهواً ثم ع م عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء 
القدوة. ولو جدد نيّةالاقتداء هنا كان ين الف ى فتأتل في كلاميه. 


0 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 س 994؟؟. 

(1) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 5١1و115.‏ 
() منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 01س 11. 
(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 418. 

(6) المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١1١‏ س ف (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1199/1). 
(1) مدارك الأحكام: : في الجماعة جم ؛ ص ١1‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١7١‏ 

(8) المعتبر: فى الجماعة ج ؟ ص 7؟5, 

(9) كفاية اللاحكام: : في الجماعة ص اس 1١‏ 

194 الخلاف: فى الجماعة ج اص 66816 مسألة‎ )٠١( 
.41١ ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص‎ )1١( 


كن 


مفتاحم الكرامة /ح 1١‏ 


وظاهر الكتاب و «المبسوط ١‏ والخلاف؟ والوسيلة" والشرائع ؟ والنافء" 
والمعتيرا والمنتهى" والتحرير* والإرشاد'» وصريح «التسذكرة*' ونهاية 
الإحكام '' والدروس '' والذكرى '' والبيان؟' والنفلية*' والهلالية والجعفرية١١‏ 
والغرية والروض"! والروضة*' وإرشاد الجعفرية؟! والفوائد الملية ' ' والنجيبية» 
وغيرها' "جو از المساواة بينهماء بل في «التذكرة» الاإجماع عليه. وفي «الروض"" 


106 المبسوط: في الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 0075 مسالة 159,. 

(7) الوسيلة: في الجماعة ص .٠١17‏ 

(54) شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(6) المختصر الناقع: في الجماعة ص 47. 

(5) المعتبر: في الجماعة ج ]ص .45١‏ 7 

(1) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١‏ ص 0 

(اتحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ 

(4) إرشاد الاذهان: في الجماعة ج ص 7 1 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 0 علو ع سال 

.١١7 نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)الدررس‏ الشرعية: في الجماعة ج اص ١؟؟.‏ 

(19) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 1155. 

(8١)البيان:‏ فى الجماعة ص .١1١74‏ 

(10) النفلية: في الخاتمة ص 174. 

(11) الرسنالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي)؛ ج ١‏ في الجماعة ص .١77‏ 

,.١3؟‎ سالا/١ روض الجنان: فى الجماعة ص‎ )١1/( 

(18) الروضة البهية: في الجماعة بج اص 05و 

(1) المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١١١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“ا/ا؟). 

(- ؟) الفوائد الملية: فى الجماعة ص الى ؟. 

(١؟)‏ كالتنقيح الرائع؛ في الجماعة ج ١‏ ص 7؟. 

(؟؟) روض الجنان: في الجماعة ص ١ا/اس‏ ؟١.‏ 


كاب العصلاة / عدم تقدام المأموم على الإمام ١‏ ارا 


والمسالك' والكفاية" والذخيرة" ومجمع البرهان» أنه المشهور. وفى 
«المدارك* والمفاتيح'» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلا من 
الحلّى ” وفي «الذخيرة» لعلّه أقرب". وفي «السرائر» لابدٌ من تقديم الإمام عليه 
بقليل' ولذلك نسبه جما عة '' إلى صريحد وآخرون ' ' إلى ظاهره.ء وقد يظهر ذلك 
من «جمل العلم والعبل؟ أن وفي «المفاتيح» أنه أقوى"؟. وفي «الهولالية 
والرياض ؟'» أَنّه أحوط؛ ونصٌ جماعة*! على أنه أفضل. 

ولعل ابن إدريس استند إلى فعله وفعلهم صلوات الله عليه واله ومسا في 
خبر محمّد من قوله 3# «فإن كانوا أكثر قاموا خلفه؟ '» وما في كثير من عبارات 


7١8 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في الجماعة ص الاس 4. 

() ذخيرة المعاد: ؛ في الجماعة ص اس 3 هر 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعةج لإ 2 / 

(ة)مدارك الأحكام: فى الجماعة ج ص ء 0 

() مفائيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ,١11‏ سح [ْ 

(لا)ارياض المسائل : في الجماعة ج عد تتاب كسام - 

(ثا ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 91س 08" 

(4) السرائر: في الجماعة ب ١‏ ص /ا9؟. 

)٠١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: في الجماعة م ص 48 والطباطبائي في رياض 
المسائل: فى الجماعة ج 4 ص /١4‏ والشهيد الثاني فى الفوائد الملية: فى الجماعة ص 1817. 

)١١(‏ منهم العاملي في مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 س 7١‏ والشهيد الأوّل في ذكرى 
الشبعة: فى الجماعة ج غ ص 9" 4 والشهيد الثاني في روض الجنان: فى الجماعة ص ١9س ١١‏ 

(؟١)‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في الجماعة ص .4٠‏ 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١١١‏ 

515١و رياض المسائل: في الجماعة ج أسصس‎ )١8( 

(15) منهم العلامة في نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 117., والاسترآبادي في المطالب 
المظفرية: في الجماعة ص ١1١‏ س 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 99/97). وظاهر 
البحراني في الحدائق الناضرة: ج لي ميلف 

.1١١؟ وسائل الشيعة: ب 1" من ابواب صلاة الجماعة م ١ج 6 ص‎ )١15( 


دل هفتا الكرامة /جج ٠١‏ 
القدماء ' والأخبار من الصلاة خلفه ' وماورد فى تقديم الأقرأ" ومن قولهم مياق : 
«يقدّمون من يصلي بهم * ويقدّم هو من يصلي بهم '». 

ويجاب عن ذلك بأد مثل ذلك كتاية عن الصلاة جماعة من دون ملاحظة 
التقدّم فى المكان, على أنّ أكثر ما ذكر ظاهر فى الاستحباب. 

ودليل المشهور بعد الأصل والاجماع وعموم الأوامر وصدق الجماعة 
ماروىي عن أميرالمق مني عليه الصلاة والسلام' ومادل على وقوف المأموم 
الواحد عن يمين الامام”, ومادل على حكم الاختلاف بين الشخصين الذى يقول 
كلّ واحد منهما كنت إماماً* وليتأمّل في هذا إلى غير ذلك. 

والمعتبر التساوي بالاعقاب كما في «التذكرة؟ والييان'! والدروس'١‏ 
والنفلية ١"‏ والهلالية والجعفرية'' وجامع المقاصد؟' وشرحيها*'» وغيرها' '. 

الجماعة ص .1٠١8- ١١‏ وسلار في المراللم: في) اللجماعة ص /الل 
(؟) وسايل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجَمَامَح لاو 17ج 6 ص 5١7‏ و 414. 
() وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب َيل الماع يع ,الج لقص 115. 
(4) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب صلاة الجماعة حم ١ج‏ 6 ص .41١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 6ج 6 ص 158. 
(1) وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب صلاة الجماعة بم ١س‏ هص .11١0‏ 
(لاو) وسائل الشيعة: ب 4؟ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 0 ص .47١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص .14١‏ 
)٠١(‏ البيان: في الجماعة ص .١71‏ 
)1١( '‏ النفلية: في الخاتمة ص .١179‏ 
(15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص !؟١.‏ 
(15) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد: في الجماعة ع ١‏ ص 417. 
(16) المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١7١‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
؟). والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

.587 كالفوائد الملية: في الجماعة ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / عدم تقدّم المأموم على الاماء .سس - فخ 


قال فى «التذكرة» لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا ', وفى «المدارك» لو تساوى 
العقبان لم يض تقدّم الأصابع ولو تقدّم عقبه على عقبه لم يتفعه تأخّر أصابعه 
ورأسه, قاله الأصحاب ' اتتهى. 

واستقرب في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع 
والعقب معأ". وهو خيرة «تعليق النافع والروض؛ والمسالك*» واحستمل في 
«الغرية» وغيرها'. 

وصرّح في «نهاية الإحكام”” بأَنّْه لا يقدح في التساوي تقدّم رأس المأموم 
في حالتيالركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهّد. وفي 
«الروض» يمكن دخول الركو في الموقف فيعتبر فيه الأقدام, وينيغى مراعاة أصابع 
الرجل فى حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز فى حال التشهّد*. وفى 
«الروضة» أن المعتبر فيه العقب قاثماً والمقتقدوهو الألية جالساً والجنب نائماً؟. 

وفى «الذخيرة ١"‏ والرياض''» المعتبردفيَ]الَقِدّم والتساوي هوالعرف. قلت: 
فمن تقدّم بالعقب قليلاً أو الرأس أو غيرككاتتالأعضاء لا يقال عرفا أنّه تقدّم ما 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4غ ص ٠‏ 4؟. 

(1) مدارك الإحكام: في الجماعة ج 4 ض 57١‏ 

(؟) نهاية اللأحكام: في الجماعة ج ؟ ص .1١7‏ 

(4؛) روض الجئان: في الجماعة ص الالاس ؟, 

(5) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص ١08‏ 

0 كد كرء النثياء في السافة ع 2 سن 91 00 

() لم نعقر عليه في نهاية الاحكام إلا قوله: ولو كان المأموم أطول يخرج عن حدٌ الامام في 
ركوعه وسجوده فالأولئ الصحّة. نعم نقل ماحكاه الشارح عته السيّد في مدارك الأحكاء: 
في الجماعة ج م ١‏ 

(4) روض الجئان: فى الجماعة ص الالاس .٠١‏ 

(4) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 7/46 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 1914 س ؟4. 

715 رياض المسائل: في الجماعة ج + ص‎ )١١( 


ا سس سس نقتا خ الكراعية /رج ٠١‏ 
لم يتقدم تقد تقدماً ببناً . والظاهر أنه لا يكفي التقدّم بالموقف في الجملة كما هوظاهر 
المتن وغيره حنّى أنه لو كان متقدّماً بالموقف والقدم وكان رأسه أو صدره متأخرأ 
عن المأموم فأنّه لا يقال إِنّه متقدّم بل يمكن القول بالعكس. فلا بدّمن التأخْر عنه 
التأَخّر البيّن. واعتبار ذلك فى المرأة فقط محل تأمّل, لعدم ظهور القائل بالفرق. 
وقد استوفينا كلام الأسواب على التمام فى مبحث المكان ' عند الكلام على مَن 
صلّى وفي جانبه امرأة كما أشار إلى ذلك في «مجمع اليرهان '». 

وفي «الدروس' والجعفرية؟ وشرحيها* وتعليق النافع والمسالك' أنه لا 
05 تقد المأموم على الامام بمسجده إل فى المستديرين حول الكعبة. 

هذا وفي «المنتهى» لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال - 

عنه وعن اليمين جاز إجماعاً" ٠‏ وفي «المسوط” والسرائر"» وغيرهما*١‏ 
وقف المأموم الواحد عن يسأره لم [ 0 
فيه إلا من ابن الجنيد ''. وياد غير تي" لكاجم إن" 


,77١-1١48 تقدّم فى ج 73ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: فى الجماعة ج “ص 86؟. 

(©) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص .١77‏ 

(5) المطالب المظئّرية: في الجماعة ص ١١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي سرقم 
1 والثشرح الآخر لايوجد للدينا. 

(1) مسالك الافهام: في الجماعة ج ١‏ ص ٠١8‏ 

() منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 7/6 1السطر الْأوّل و ص 7/ااس 37و 18. 

(4) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١608‏ 

(1) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص /ا59. 

.١1١8 كنهاية اللاحكام: فى الجماعة ج " ص‎ )٠١( 

5155 رياض المسائل ؛ في الجماعة ج 4م‎ )١١( 

(؟1) سيأتي في صفحة 77 ومابعدها. 


كتاب الصلاة / عدم تقدّم المأموم على الإمام سد ليم 


وجوّز الشهيدان ' والمحقّق الثاني" وتلميذاه ' وشيخه ابن هلال وأبو على 
على ما نقل عنهء استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة 
بشرط أن لايكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. وبه قطع في «الذكرى» 
وادّغى الإجماع عليه ”. وقد سمعت ما في «الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق 
النافع والمسالك». وقال في «المنتهى»: إِنْما تصمّ صلاة من خلف الامام خاصّة 
سواء كان بعد المأمومين في الجهة الأخرى عن الكعبة أكثر من بعد الإمام أولا'. 
وفى «نهاية الاحكام" والمدارك* والذخيرة"» أنّ المسألة محل إشكال. 
وق التباب فيها يأتى ارصليا دشل الكبية أو شبارهيا مقناعدين ليا 
فالأقرب اتّحاد الجهة. وفي «جامع المقاصد» القول إِنّه يجوز مع مخالقة الجهة إذا 
حصلت استدارة بشرط أن يكون الامام قرب إلى البيت: وعدا مسقم بالنسية 
إلى الخارج, ما بالنسبة إلى داخله فمتدكل: م بتصوّر هناك قريئة ولا بعد ية. 
فتأمّلء انتهى .١‏ وفي «نهاية الإحكام» لي" وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجاً 
ففي جواز المخالفة في الاستقبال” إتكال ولو ا انيكس | جاز, لقن لي سرجه إلى 
الجهة التي توجّه إليها الامام فإشكال"7. 2 2 


)١(‏ الدروس الشرعية في الجماعة ج١١‏ من ل . مسالك الأفهام؛ : في الجماعة ج عن ارا 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: اج )١‏ في الجماعة ص .١77‏ 

(5) المطالب المظفرية: : فى الجماعة ص السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم كبا والآخر لايوجد لد ينا كتابه. 

(4) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام: في الجماعة ج اع الم 

(0) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ؟' ص 1 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ /الالاس 14". 

(1و١١)‏ نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .1١7‏ 

(6) مدارك الأحكام : في الجماعة ج لرسانا 

(9) ذشيرة المعاد: في الجماعة ص 17980 س ". 

)٠١(‏ لم تعثر عليه فيه. 


4 مفتاح الكرامة /رجم ٠١‏ 


ويستحبٌ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً. وخلفه إن 
كانوا جماعة أو امراة. (/ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويستحبٌ أن يقف عن يمين 
اللإمام إن كان رجلاً وخلفه إن كانوا جماعة أو امراة4 أمّا استحباب 
وقوفه عن يمين الامام إذا كان رجلاً فهو المشهور كما في «المختلف' ومجمع 
البرهان " والذخيرة" والكفاية؟ والمفاتيح *» ومذهب اكثر أهل العلم كما في 
«المتتهى'» وعلمائنا كما في «التذكرة» "» وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا 
النخعي وبنداتنا في «الشلاف لو قول العلماء كما فى «المعتير'» وعصلليه 
الاجباع صناحي «اترياضن ''6 وقد سمعت ما في «السرائر» كما سبعت ما في 
«المنتهى» فيما هب أنفا وقد اكنا: لووقف عن سارء قعل مكروها إجماعا١١.‏ 
وفي «المختلف» عن أبي علي: أيه لات ل وَالعاموء آريفالق” '. ولعله أر ادلو 
ول للد | سار ردقه يلوح من|«الفقل كلوه *' وكمل انفلك والعيل ' + 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الجماعة ج 20 راود ساك 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص 817/؟. 

(1) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 1986 س ” 

(؟) كفاية الأُحكاء: في الجماعة ص ١س .٠١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في الجماعة جح ١‏ ص .١١١‏ 

(1) منتهى المطلب؛ في الجماعة ج ١‏ ص 0 السطر الأخير. 
(/؟) نذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؟ ص 157. 

(8) الخلاف: في الجماعة ج ١عس‏ 08 مسالة 591. 

(4) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص "47. 

(١٠)رياض‏ المسائل: في الجماعة ج ؛ ص 177 

.١١ ص 139/5 س‎ ١ منتهى المطلب: فى الجماعة ج‎ )١١( 

.84 مختلف الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١7( 

65 الجمل والعقود: في الجماعة ص‎ )١7( 

.4١٠ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في الجماعة ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / حكم وقوف الرجل عن ينين لاقام بسي لضي 


وجوب الوقوف عن اليمين. وفي «مجمع البرهان» في شرح عبارة الارشاد وهي 
كعبارة الكتاب أَظْنٌ أن المراد باليمين هنا أعجٌ من كونه محاذياً أو متأخرأ عن 
الإمام, بل الظاهر الأخير للخروج عن الخلاف وظهور صدق التقدّم في الجملة, بل 
اعتبار ذلك فى المرأة لابدٌ منه فيمكن حمل كلامه عل إطلاقه فى مطلق المأموم 
الصحيح ائتمامه مع أ مذهبه كراهيّة المحاذاة المختلف فيها '. انتهى. وستسمع 


الكلام في ذلك. 


وأمّا الوقوف خلفه إن كأنوا جماعة فهو مذهب علمائنا كما فى «الستتهى؟ 
والتذكرة؟» وعليه الإجماع كما في «إرشاد الجعفرية؟ والرياض *». 

والمراد بالجماعة مافوق الواحد كما صرّح به جماعة'. وفي «التذكرة» إذا 
كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند أكثر العلماء ". وفي «الخلاف» أنه إذا 
وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسئة أن يتحر احنّى يحصلا خلفه. واستدل 
على ذلك بإجماع الفرقة 8 ”. وفي «نهاية الإحكام» المأموم إن كان والهدا ذكراً وكف 
عن ينين الإمام استحبابأء ثم قال ركام آخر وقف على ساروا 
أمكن تقدّم الامام و تأر المأمو مين 1520-7 الجانبين تقدم أو تأخراء 
والأولى تقدّم الامام, لأثك يحم قذابد فيدر ف كيش بتقدم, ويحتثمل اولزية 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة جع ' ص لاجر 

(؟) منتهئ المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص /الاس 18. 

() تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 154, 

(؟) المطالب المظقرية: في الجماعة ص ١17‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم +91/97). 

(5) رياض المسائل: في الجماعة ج ؟ ص 517 

(1) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية: في الجماعة ص 44؟. والعاملي في مدارك الأأحكام: 
في الجماعة ج أدص ال وابن الشهيد الثاني في الارثنا عشربة ؛ فى الجماعة ص لاس ١١‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 847 

) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 5117. 
ا الخلاف: في الجماعة ج اص 00814 مسالة /10؟. 


وم ل للسسس سس يب هقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


أَشَّر هما لقول جابرء ثم ساق الحديث وهو قال جابر: صلّيت مع النبيَ يل نقمت 
عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعاً حنّى أقامنا من خلفه .١‏ 

وثى «النهاية' والسرائر " والمنتهى ؟ والذكرى* والبيان ' والدروس" 
والنفلية* والروض؛ والفوائد الملية ''» وغيرها'' نهم إذا كانوا جماعة وقف 
الإمام في الوسط. 

وأمًا استحياب التأشّر إذا كانالمأموم امرأة فهوالمشهور كما في «المفاتيح''» 
وهو صر بح «الشرائع ١١‏ والنافع ؟' وتعليقه والدروس"' والهلالية والجعفرية' ' 
والغرية والمدارك"١‏ والذخيرة*١‏ والمفا تييع ١5‏ والرياض " "» '» وظاهر«المبسوط 5 


.1١8 نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟]النهاية ؛ في الجماعة ص .١١١‏ م 

() السرائر: في الجماعة ج اص الاك ذا 

كامح النكاب فى الجداعة ع لشن 54 

(6) ذكرى الشيعة لم اسع 

(1) البيان: : فى الجماعة ص م0 مل م اوم وسساك 
(ل/او6١)الدروس‏ الشرعية: في الجماعة ج 0 535 

(8) النفلية: في الخاتمة ص .١14١‏ 

(ة) روض الجنان: فى الجماعة ص الالاس ؟؟ 

.118 القوائد الملية: في الجماعة ص‎ )٠١( 

.,5٠١ كمسالك الافهام: في الجماعة ج احص‎ )١١( 

(41)) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١١4‏ 

(17) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 117 114. 

)١5(‏ المختصر النافع: في الجماعة ص ا8. 

(11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص .١28‏ 
)١7/(‏ مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 11. 

)١8(‏ ذشيرة المعاد: فى الجماعة عضن 16س للم 

(١؟)‏ رياض المسائل: في الجماعة ج ؟ ص 6؟ 

(١؟)‏ المبسوط؛ في الجماعة ج ١‏ ص 180. 


قا 


وجُمل العلم' والوسيلة ' والمعتبر" والبيان؟» الوجوب. وقد يفوح ذلك من 
«الجمل والعقود* ونهاية الاحكام'». وفى «التذكرة" والذكرى* والبيان' وإرشاد 
الجعفرية ١١‏ ,والروض''» يجب تأخَّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة وإِلااستحت. 

وقال الأستاذ في «المصابيح» لا شك أنّ جمعا من الأصحاب قائلون 
بالوجوب وهو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة. وساق جملة من 
الأخبار, وقال: ولا تعارضها ما مرّ في بحث المكان مما ظهر منه جواز 
مساواتهما في مقام الصلاة, لأنّ بعضه صريح في عدم الحاجة ويعضه ظاهر, 
فظهوره في الشمول محل تأمّلء وعلى فرض الظهور فكونه بحيث يسعارض 
ماذكرناه ويقاومه محل تأمّلء والعبادة توقيفية وجعل الصحّة والفساد في المقام 

متفرّعاً على ما مر في مبحث المكان حار سدك لبر قر راس - ظاهر 
الفساد "', انتهى كلامه دام ظله. ُ: 

ولهم كلام في مسألة اجتماع الرجثال» والنسي: جب ب«الميسرط» وموكقف 
النسا ء خا الرسال: فإن كانت الصفو ف -_-0 5 ا مفردا, فإن ون 
ودخل جماعة من الرجال تأر ب قبا يول يفال قدّامهن ". وقي 


كتاب الصلاة / حكم وقوف المرأة خلف الإمام 


.4 ١ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ”) في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في الجماعة ص .١٠١8‏ 

() المعتبر: في الجماعة ج ١‏ ص 1757. 

4و 4)البيان: فى الجماعة ص 55؟1١.,‏ 

[4) الجٌمل والعقود: فى الجماعة ض *ثر 

(1) نهاية الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص ١8‏ 1 

(9) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص 47؟. 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 257 

.)590975 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١7 المطالب المظفرية: في الجماعة ص 117 س‎ )٠١( 
,.13 سالا/١ الجنان: فى الجماعة ص‎ ضور)1١(‎ 

(؟1) مصابيح الظلام: في الجماعة ص 15١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١7(‏ المبسوط: في الجماعة ب ١‏ ص .١5١‏ 


ونا مفتاح الكرامة اج ١‏ 


«النهاية» فعليها أن تتأَخّر عن ذلك الصف ', وظاهره الوجوب هنا كما هو ظاهر 
جماعة كأبي على : على ؟ وعلم الهدئ "واين حفزة* وآانن إدريس * والمصئف فسىي 
والمختلت م في «الهلالية» أن الورجوبي أحوط. وفي «المعتير» يصف الرجال 
خلف الإمام ثم الصبيان ثم النساءء ولو جاء رجال يرن وجسوبا إذا لم يكن 
موقف أمامهنٌ وهو اتّفاق". 

والوجوب في هذه المسألة صريح «الشرائعة والنافع * والتحري ٠١‏ 
والمتتهى 'أ» ووجوب التأخّر بمعنى توقّف صحّة صلاة الرجال على تاشر هن 
لاالوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه. 

ويظهر من المصتّف في «نهاية الإحكام' ' والعلكرة "هم وجناعة مقع تانكر 
منهم الشهيد في «البيان'» أن د هذه المسألة مبنيّة على مسألة المحاذاة في المكان 
1[ نَالإجماع مركّب. 

وفيه: ماعرفت من اختيار الاق والميصتف الوجدوب هنا ودعوى 
الإجماع عليه سن المحقق مع المتوطرهماية ثبّة الكراهية. ولهذا اعترض 


اح “رعاو ته #بييية 
2 27 سند ار 


.١١15 النهاية: في الجماعة ص‎ )١( 
١ (؟) ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الجماعة ج "ص‎ 

() جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى؛ج ) في الجماعة ص 50 
(5) الوسيلة: فى الجماعة ص .٠١8‏ 

(5) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 1817. 

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج “'ص ١‏ 

(/9) المعتبر؛ فى الجماعة ج 1 ص 41/8. 

(8) شرائع الإسلام: في الجماعة بع ١‏ ص .١17‏ 

(1) المختصر النافع: في الجماعة ص /1]. 

.6 س‎ 0١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة جم ١ص‏ 11س ؟5. 

(؟١)‏ نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١15-1١1١8‏ 

,1159 نذكرة الققهاء: في الجماعة ج 1 ص‎ )١( 

(11) البيان: في الجماعة ص 5؟7١.‏ 


كتاب الصلاة /حكم وقوف المرأة خلف الإمام سب بال 


الأستاذ دام ظلَّه ' على من بنى هذه على تلك فقال: إن البناء على تلك محل تأمّلء 
لأ هيئة الجماعة وظيفة شرعية والظاهر من الأخبار ' تعيّن تأخير النساء فيها 
فتأمّل. ولعلّ وجه التأئل هو قوّة احتمال تحقّق الإجماع المركّب في نظيره 
واحتمال تغيّر رأي الفاضلين كما هوالظاهر من «المنتهى» حيث صبرّح في مسألة 
المحاذاة بكراهتها هنا أيضاً فإنّه بعد أن نقل بعض الأخبار ؛ الدالّة على فساد 
صلاة المرأة بمحاذاتها فى صلاة العصر لامامها قال مالفظه: ووجه هذه الرواية أن 
المرأة منهية عن هذا الموقف فيخص التساد بها. لكن لثاينًا أ ذلك مكروه حملنا 
الرواية على الاستحباب, ومع ذلك فقد استدلٌ للوجوب. في المسألة بالرواية 
العامّية وهي «أشْروهنٌ من حيث أَشّرهنٌ الله تعالى *» مع أنه أجاب عنها هناك 
بأَنّها ليست من طرقناء وكلامه صريح في تغيّر رأيه لا أنّه قائل بالفصلء هذا كله مع 
الإغضاء عن إجماع «المعتبر» في المقام؛ وقد يؤيّد الإجماع المركّب إجماع 
«الغنية' والتحرير "» وظاهر «التذكر وخلى يهلا فر ق في مسألة المحاذاة بين أن 
تكون مصلّية بصلاته أو منفردة8, فتأمّل. وفي كلام المحقّق هناك ما يعم صورتي 
الانقراد والجماعة؟ والمسألة في :غاية الاشكال ومن أراد الوقوف على أطرافها 
على التمام فيلحظ ما كتبناة في تلك المسألة “": لان 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 19١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاتي). 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 6 ص .5١8‏ 

() المعتبر: في المكان ج ١‏ ص ٠٠١‏ منتهى المطلب: في المكان ج ١‏ ص 17" س 0, 

(4) وسائل الشيعة: ب 01 من أبواب صلاة الجماعة م ١ج‏ هص "01غ و ب 4 من أبواب مككان 
المصلي ح ١ج‏ اص ؟457. 

(0) عمدة القاري: ج ه ص 115 

(5) غنية النزوع: في الجماعة ص 816, 

() تحرير الأحكام: في المكان ج ١‏ ص 1" السطر الأول .١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في المكان ج ؟ ص 417. 

(5) شرائع الإسلام: في المكان ج ١‏ ص 1/١‏ 

)٠١(‏ تقدم في ج 7 ص ١158‏ ومابعدها. 


7الللتبالبببلبل لاللليليُيُيبيبربيربيويريريبربي سا الكرامة 7 ١‏ 


وفى الصفٌ إن كان الامام امرأة لمثلها قياماًا 


هذاء و سيت مات بصجيع العرقاية وقفسف أيضا' وفي «الزخيرة" 
والمفاتيح» أنه متحت للقراة مع التآخّر أن تقف على يمين الإمام. وفي الأخير 
للصحيحين '. وفي «مصابيح ا او وافى «المعتصم» 
أنَّ الصحيح الآخر صحيح هشام '. وهو وهم أن آخره كلام الصدوق» ولدا لم 
يذكره فى «الواقى' ». 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: (وفي الصف إن كان الإمام امرأة 
لمثلها قياما 4 إجماعاً من القائلين بجواز إمامتها كما في «المعتير ” والمنتهى *» 
وح بوي الو بدت و لمات ال 
صرّح في «الميسوط ** واليكمل والعقود .بيوالوسيلة "" والشرائع *' والتحرير ١١‏ 

د 


بآ ا 

/ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج أ م‎ )١( 

(؟) دشيرة المباد: في الجماعة ص 40! سن 5 1 

() مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ضر كلق تابرعو مساك 

(4) وسائل الشيعة:ءب ١9‏ م ا ل 0 

(0) وسائل الشيعة : ب 0 من ا بواب مكان المصلي ح 5ج لاص 548 4, وذكر صدر الحديث فى 
د امن انو اب أحكام المساجدح ١س‏ لاص 6٠١‏ 

(1) مصابيح الظلام: في الجماعة ج *ص 147 س (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(0) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 537 1. 

للحي الطاب لي الماك و ان 0ن 3. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 557. 

7514 رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.١617 ص‎ ١ المبسوط: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الجُمل والعقود: في الجماعة ص ؟لم 

.١68 الوسيلة: في الجماعة ص‎ )١17( 

(15) شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص .١55‏ 

.18 ص 07 س‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / حكم وقوف المرأة والخنثئ في الصك--- - هنم 
مع ع 0 إيما 1 جلوساً 0 في الوسط بارذا 0 


والإرشاد' ونهاية الاحكام ' والذكرى ' 9 والنفلية * 1-2 9 
والهلالية والروض* والفوائد الملية؟ والكفاية'' والذخيرة ١١‏ والمفاتيع''» 
وغيرها "'. وفي «المبسوط * ' والتحرير*' والمعتبر' ١»فإنكثر‏ النساء وقفن صفوفاً. 
قوله قدّس اله تعالى روحه: «أو عارياً لمثله. ويصلون إيماءاً 
جلوساً إمامُهم في الوسط بارزأ بركبتيه» قد تقدّم في بحث لباس المصلّي 
الكلام "' في المسألة مستوفي فلا نعيده. 
قوله قكين الا قال روسة طقن الع حلف الرها 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في الجماعة ج ١‏ ص 78971 “ار 
(؟) نهاية الااحكام: في الجماعة جج 'ص 13116 4 
(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 2 
(5) البيان: في الجماعة ص ١١1‏ و 117 عو ع سان 

(6) النفلية: في الخاتمة ص .١11١‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج ١‏ في الجماعة ص 118. 

(0) المطالب المظثرية: فيالجماعة ص ١717‏ سس 7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم +/الا1), 
(مآاروض الجئان: في الجماعة ص الالاس 5١‏ 

(1) الفوائد الملية؛ في الجماعة ص 114, 

17 كفاية الاحكام: في الجماعة ص الاس‎ )٠١( 

.١١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 50س‎ )١١1( 

(؟١)‏ مقاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١11‏ 

1514 كرياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(18السوط: في السمافة ب *ص 160 

.18 ص ”اه س‎ ١ تحرير الاحكام: في الجماعة ج‎ )١0( 

(11) المعتبر: في الجماعة ج "ص 477. 

(10) تقلم في ج 7 ص 54 -77. 


0 مفتاح الكرامة “رج ٠١‏ 


والمراء خلف الخنثى استحباباً على رأي» هذا الرأي رأي علم الهدئ 
فيما نقل ' عنه وابن إدريس " وخيرة «نهاية الاحكام' والذكرى؛ والنفلية* 
والدروس"' والموجز الحاوي؟ والجعفرية* والغفرية والفوائد الملية؟ 
والمدارك ' '» وغيرها''. 

وفي والراكع - والتحرير ١‏ والبيان؟'» وكذا «التذكرة؟! وكنز الفوائد١١‏ 
والايضاح؟ ' وإرشاد الجعفرية 1 أَنّ ذلك على سبيل الوجوب على القول بتحريم 
المحاذاة والاعلى الندب. ونقل ني «الايضاح» عن الشيخين وابن حمزة أنه 
قالوا: إن ذلك على سبيل الوجوب"؟'. والموجود في «المبسوط» إذا اجتمعت 


.15١ ص‎ ١ نقل عنه فخر المحقّقين فى إيضاح الفوائد: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 185. 

(') نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ١١4‏ 7 

(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج اص جل ار 

(8) النفلية: في الخاتبة ص .١4١‏ 0 2 |( 

(1) الدروس الشرعية: في الجماعة ج١١‏ ص 7 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل الععر )كي البتقاعه عل : ددر 

(8) عبارة الرسالة الجعفرية لا تدلّ علئ رعاية هذا الترتيب الّذي ذكره الشارسم. . فراجع 
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ع )١‏ في الجماعة ص 178. 

(9) الفوائد الملية: في الجماعة ص 554. 

591 مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص‎ )٠١( 

.4 كتحرير الاحكام: في الجماعة ج اص 5ث س‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 0؟111-17١.‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الجماعة ب ١‏ ص ؟ 65 س ”. 

(15) البيان: في الجماعة ص 9؟1١.‏ 

.141 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج + ص‎ )١6( 

.١158 ص‎ ١ كنزالفوائد: في الجماعة ج‎ )١11( 

(17) إيضاح الفوائد: في الجماعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(18) المطالب المظفرية : في الجماعة ص ١737‏ س ١,‏ (مخطوط في مكتبة المرعشييرقم 1997). 

(11) إيضاح الفوائد: في الجماعة ج ١‏ ص .١5١‏ 


كتاب الصلاة / حكم وقوف المرأة والخنثئ فى الصكت 2ع ا« 


امرأة وخنثئ وقف الخنئئ خلف الإمام والمرأة خلف الخنثئ '. وابن حمزة نع 
من محاذاة المرأة للرجل وجوّز محاذاة الخنثئ لكل منهما'. وفي «الميسوط"'» 
أيضاً و«الوسيلة * والمتتهى* والييان' والنفلية" والفوائد الملية* إذا اجتمع 
رجال ونساء وصبيان وخناتئ وقف الرجال وراء الإمام تع السييان © الخناتي 
م النساء. ونقله في «التذكر »عن الشبيخ ساكتاً عليه. وفي «المنتهى» أنّ التر تيب 
د ندب والبواقي واجبة على قول ١٠١‏ . وفى دالبيان' ١‏ والتنفلية"' والقوائد 
الملية؟' التصريح بأنّ الكل علق الاستحباب.وفي «السرائر ٠‏ والتحرير"'» يقد 
الرجال ثم الخصيان ثمٌ الخنائئ ثم الصبيان ثمّ النساء. وهو المنقول عن أبعي 
ا ا و 0 
الصبيان على الخناثي فالشيخ نظر إلى تحدّق الذكوريّة في الصبيان وأبو علي نظر 
إلى تحقّق الوجوب في الخناتى دون الصبياق*'. 
0 | 


7 
(| | 


(1و؟)المبسوط: في الجماعة بج ١‏ ص 1688. 

الموجود في الوسيلة هو حكمه بنع محالت للرجل. أما جواز ز محاذاة الشّني المرأة 
والرجل فلم نعثر عليه. فراجع الوسهّل ةمع تفنو سافن 

(4) الوسيلة: في الجماعة ص .٠١8‏ 

(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص ١لالاس ,"٠‏ 

(57و١١)البيان:‏ فى الجماعة ص 59؟1. 

(/او7١)‏ النفلية: في الخاتئمة ص .١4١‏ 

(8) الفوائد الملية: في الجماعة ص 195. 

(3) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 518. 

7١ ص 7س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )٠١( 

(7١)الفوائد‏ الملية: في الجماعة ص 49؟_ 7.٠‏ 

(14) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 81؟. 

,6 تحرير الأحكام: في الجماعة ج أآضص 5س‎ )١0( 

)١3(‏ نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص ال 

(19) مختلف الشيعة: في الجماعة ج ”اص "الى 

.458 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١4( 


؟غ لهس هقتاح الكرامة /مج ٠١‏ 
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصفٌ. 


قوله قدّسٍِ لله تعالى روحه: «ويكره لغير المرأة وخائف الزحام 
الانفراد بصفٌ4أ كما قي «التذكرة١‏ والذكرى" والموجز الحاوي؟ والجعفرية؛ 
والغرية وإرشاد الجعفرية* والمسالك' والميسية والذخيرة'». وفي «الغنية* 
والتذكرة*» الإجماع على أنه لو انفرد صحّت صلاته وفي «المدارك» الإجماع 
على كراهية الانفراد *'. وظاهره الإجماع على عدمها لخائف الزحام إذا امتلئت 
الصفوف. وفى «المنتهى» لو وقف وحده صمّت صلاته لكين الأولى له الدخول 
فى الصنت إسماعاً"'. وفى «النهاية؟١‏ والارشاة"ه يكره وقوف المأموم وده 
مم سعة الصقوف. وفي «الذخيرة» اد المشهوره ونقل بعضهم الإجماع 
علية نتلة الضف وغيرن*'., و سير وري بالود 


(0 تذكرة الفتهاء ساس سل م 

(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ١‏ 14. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في | 11 

(؟) الرسالة الجعفربة (رسائل المسقق الكو كه )في الجشاعة ص 4؟١,‏ 

(0) المطالب المظفرية: : في الجماعة ص ١78‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11/15), 

(1) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١ص‏ 3735 , 

() ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص ة؟*اللسطر الأخير وص 9435 اس ,1١١‏ 

() غنية التزوع: في الجماعة ص 68 

640 مدارك الأحكام :في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.18 ص /الالاس‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١١( 

(2١)نهاية‏ الإحكام : في الجماعة ج 1 هى .11١4‏ 

1077 إرشاه الأذهان : فى الجماعة ع احص‎ )١( 

)١4(‏ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص +السطر الأول. 

.١05 ص‎ ١ المبسوط: في الجماعة ج‎ )١8( 

(15)الوسيلة: فى الجماعة حص ٠‏ أ 

(17) لم تعثر 4 في المعتير على هذا الحكم وإِنّما هو موجودٌ في مختصر النافع صريحاً فمن 
المسكن تصحيف المختصر بالمعتبر, فراجع المعتبر والمختصر: ص 47. 


كتاب الصلاة /كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالصفٌ + #؟ 


والشرائع ' ونهاية الإحكام' والتحرير” والدروس؟ والنفلية* والهلالية» 
أنه يكره الانفراد إلا لعذر. وفي «المفاتيح" والمصابيح'» يستحبٌ أن لا 
يقوم وحده. 

وفى «الذكرى» لاكراهة فى وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساءء وقال 
فيها: :قال انين الجنيد: 3 ن أمكنه الدخول في الصف من غير أي غيره لم يجز قيامه 
وحدهء وقال إِنّه قال أيضا: إن دخل رجل إلى المسجد فلم ير في الصفوف موضعاً 
يقف فيه أجزأه أن يقوم وحده محاذياً مقامه ولو كان بائثاً للإمام. وإن خالف ذلك 
الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به" انتهى. 

وفي «نهاية الإحكام * والذكرى " '» لو وجد فرجة فله السعي إليها ولا كراهية 
هنا في اختراق الصفوفء لأنهم قصّروا حيث تركوا فرجة. ونحو ذلك قأل في 
«المقنع ' '» وفيهما ٠"‏ أيضاً أنه لو لم يجلا فوفك وحده لم يستحبٌ له جذب رجل 
لِيصلّي معه. وظير من «الدروس» الث قال على قول ؟٠‏ 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في الجماعة ج ١‏ م ابتك : و ساك 

(7) نهاية الااحكام: في الجماعة ج كحصن ١١7‏ 

() تحرير الأحمكام: في الجاعة ع اهن قاس © والموجود قد كو ذكرهيره الكراهة ولم 
يذكر تقييدها بالعذر إلا أنه غير محتاج إليه لأنّه مستدرك قهرا. 

(4) الدروس الشرعية؛ في الجماعة ج ١‏ ص ؟؟5. 

(5) النفلية: في الخاتمة ص ١51١‏ والموجود فيه أيضاً هو ذ كرمجد الكراهة من دون ذكر العذر. 

(1) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١118‏ 

(/1) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 797 س ١17-35‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(8) ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص 455. 

(1) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١١5‏ 

.4+١ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

(1١1)المقتم:‏ في الجماعة ص .١١159‏ 

.1+١ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ ,١115 نهاية اناحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص 27؟. 
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ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت. 


قوله قرّس الله تعالى روحه: (ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن 
استصحب نيّة نيّة الانتمام بطلت»أكما في «التذكرة' ونهاية الاحكاء" 
والذكرى ' والبيان ؟ والمسالك *». وقال فى «الخلاف». لا تبطل لعدم الدليل '. قال 
فى «الذكرى»: الظاهر أنه يزيه به إذا أنفرد أو استدرك التأّر". وفى الخمسة 
الأول أنّه لو عدل إلى الانفراذ صحّت صلاته. وقال فى «الذكرى»: لو كنم نبي 
أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أَنّه يصير منفر داً لاخلاله بالشرط: ويحتمل أن يراعى 
باستمراره أو عوده إلى موقفه, فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء. ولو تقدّم غاطاً أو سهوا 

تم عاد إلى موقفه فالظاهر وواد دار جدّد نئة الاقتداء كان حسنا*” أنتهى. 

' : 


0 


ات اا ا 18 
(؟) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١١١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: غي الجماعة ج 4 ص .41١-11-‏ 
(5) البيان: فى الجماعة ص .١150‏ ْ 

(0) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 55١‏ - 

(1) الخلاف: فى الجماعة ج ١‏ ص 00١‏ مسالة /509. 
(لاوكا ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 115 و .41١‏ 
(4) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١181‏ 
(١٠)الوسيلة:‏ في الجماعة ص ,٠١7‏ 

,١١1 ص‎ ١ شرائع اللإسلام: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 15 ؟س ١‏ 
(17) تحرير الاحكاء: فى الجماعة م ١‏ ص 5 سى "5, 
)١4(‏ كذكرى الشيعة: في الجماعة جع غ ص ١‏ "17. 


كتاب الصلاة /كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالمٌا-_ل مغ 
ولوصلياداخل الكعبة أوخارجها مشاهدين لهافالاقر ب اتّحادالجهة. 

الرابع: الاجتماع فى الموقف, فلو تباعد بما يكثر في العادة لم 
يصمٌ إلا مع اتصال الصفوف, 


بينها حائل. وفي «البسيان» التقييد بعدم البُعد سواء تواصلت أم لا'. وضي 
«النشوط ؟ والمتتهى؟ والتكري أ لا فرق نين ١‏ ونون الاسناة مان القع 
والمأموم في السفيئة أو بالعكس. 

قلت: لابدٌ من تقييد ذلك كله بما إذا كان هناك وثوق تام بعدم تحؤّق التباعد 
المضب ولا الحيلولة ولا تأَخّر الامام عن المأمومين؛ افتأمل عدا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: الولو ضانيا وال الكعية.. 9 
آخره قد تقدّم الكلام "في ذلك في صهر بهذ الشرط الذي نحن فيه. 


ا ات 
قل مامد يما مكدر فر اص كلم تم لامع الما 
الصفوف 4اكما في «الشرائيع١‏ والنافع" والمنتهى* والتحرير؟ والإرشاد١٠‏ 


.151 البيان: في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١51‏ 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 60س /: 

دي الخو فى الجاع ع ص 275 

)8 تقدم في ص 7١ 7١‏ وقد تقدم في 0 ص 1177 585 ما فيه إلمام وعابنية يالمهة فراجع. 
(5) شرائع الاإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص ,١77‏ 

(/) المختصر النافع: فى الجماعة ص 1 4. 

(8) منتهى المطلب: فى الجماعة ج ١‏ ص 18س .1١‏ 

(5)تحرير الأسكام: في الجماعة ج ١‏ ص 6١‏ س 7١‏ 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في الجماعة ج اس ؟077؟. 


ل دل سهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

والتذكرة' ونهاية الاحكام' والذكرى" والبيان؟ والدروس* والنفلية١‏ 

والمهذّب البارع" والموجز الحاوي”* وكشف الالتباس' والهلالية والجعفريّة ٠١‏ 

والغرية وإرشاد الجعفرية'' والروض '' والقوائد الملية؟'» وغيرها'. وصرّح 
جمهور *! هؤلاء باعتيار ذلك يبن الصفوف. 

وفي «المدارك' ١‏ والذخيرة" والمصابيح*'» وظاهر «التذكرة؟ '» الإجماع 

على أنّه يشترط في الجماعة عدم التباعد بين الإمام والمأموم إلآ مع اتتصال 


.55١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ل 

(5) ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج ؟ ص 55؟5. 

(4) البيان: في الجماعة ص 1 

(8) الدروس الشرعية: في الجماعة ج اص ١‏ الاير 

(1) النفلية: في الخاتمة ص .١5١‏ ال ل + 

() المهذّب البارع: في الجماعة ج ١‏ 502 

(4) الموجز الحاوي (رسائل العشر):في الجماعة كن 117 

(9) كشف الالتباس: في الجماعة ص 84] سن 5 [مفظوَط فخ مكتبة ملك برقم 77/ا؟), 

,١١7 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي؛ ج‎ )٠١( 

.)11797 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ١ س‎ ١1١ المطالب المظفرية فى الجماعة ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ روض الجنان: فى الجماعة ص ١س .١5‏ 

(؟1١)‏ الفرائد الملية: في الجماعة ص 5 

(4١)كرياض‏ المسائل: في الجماعة ج 4 ص ٠."‏ ا 

)١6(‏ مهم الشهيد الثاني في الروض؛ : ع "30٠‏ وألفوائد الملية: ص قخقت .والعلامة في تيبر 
الأحكاء: في الجماعة ج ١‏ ص 1س 8# والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في 
الجماعة ج ١‏ ص والاسترآبادي ذ في المطالب المظفرية: : ص ١7١7‏ (مخطوط في مككتبة 
المر عشي برقم كبا 

(15) مدارك الاحكام: في الجماعة جَّ ]ص 5117 

.55 دخيرة المعاد: فى الجماعة ص 391؟س‎ )١(/( 

مصابيح الظلام: في الجماعة ج ص ١77اس‏ 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

,10١ تذكرة النقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١15( 


كتاب الصلاة /ماهو المعيار فى صدق الاتصال  .‏ 5-6 ب لاع 


الصفوف. وفي «البيان' والدروس' والهلالية وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع ؛ 
والميسية والروض* والمسالك'» إلا أن يؤدّي أي اتصال الصفوف إلى التأخّر 
المخرج عن الاقتداء. وفي «إرشاد الجعفرية» لا يضر البّعد المفرط مع اتصال 
الصفوف إذا كان بين كل صقَّين القرب العرفي إجماعاً". انتهى فتأمّل. 

والمرجع في القرب والعد إلى العادة والعرف كما غو خيرة جميع هذه الكتب 
المذكورة «والميسوط» وغيره كما ستسمع ماعدأ الذخيرة والمفائيح والمدارك. 
والمصابيح. وقد سمعت مافي «إرشاد الجعفرية» من طُهور دعوى الاإجماع على 
ذلك. وهو ظاهر «التذكرة» حيث قال عندنا*. وفى «الرياض» كاد يكون إجماعاً؟. 
و «الستتلن :"واتعيم الم اله العيرى وض ضع الترقان ١"‏ والبزازة 1 
والذخيرة ؟! والكفاية*! والمفاتيع؟ ' والمصاييم "أنه مذهب الأكتر.قلت:فيجوز 


(١)البيان؛‏ فى الجماعة ص ١"‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في الجماعة بج ١‏ 
() لم تر على هذا الحكم هي جامع باصا ا" : 
(4) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 0 0ن 
(8) روض الجحنئان: في الجماعة ص لاس ١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص /7. 

(0) العطالب المظفرية: في الجماعة ص ١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 19/11). 
(8) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 101. 1 

() رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص ١7‏ ". 

8*8 ص٠ مختلف الشيعة: في الجماعة ب‎ )٠١( 

)١١(‏ التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ؟/117. 

(؟1) مجمع القائدة والبرهان : في الجماعة ج “ص 8/؟. 

317١ مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص‎ )١7( 

.535 ذشخيرة المعاد: فى الجماعة ص 94س‎ )١4( 

/ س١ كفاية الأحكام: في الجماعة ص‎ )١8( 

(17) مفاتيمع الشرائع: في الجماعة ج ١‏ عى .١1١‏ 

)١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج !ص الا س 7 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) 


عط 0 المرعشي برقم 1884). 


د ددس سففقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


عند هم مادون المعتاد وإن كان أكثر ممّا يتخطى. 

والمراد بالعادة عادة المتشرّعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة 
الشرعية عندهم. ولا معنى لجعل المدار على عادة الناسء لأنّ الجماعة توقيفية. 
وفى «مجمع البرهان» أحالوه إلى العرف وقيل: إِنّه العرف الذي تقتضيه العادة 
وفعلهم ريا '. 

وفى «الغنية» لايجوز أن يكون بين الامام والسأموفيك ولا بين الصفين مالا 
يتخطّى من مسافة أو بناءِ أو نهر, ثم ادّعى الاجماع على ذلك ؟. وما اختاره هو 
ظاهر «الاشارة؟ والمدارك ؛ والذخيرة”» وعخيرة «المفاتيح والمصابيح '» وقرية 
صاحب المعالم* وتلميذه؟ فى «الاثنا عشرية وشرحها» وهوالمنقول عن التقى ''. 
ونقله في «المصابيح ''» عن الكليني والصدوقء وفي النسبة إليهما تأمّل. ونقل 
المحمّق ١١‏ والمصئّف "١‏ عن السيّد في «الحضباي»رأنّه قال: ينبغي أن يكون يبن كل 
ضتون قدو سقط الباق ادك بض |عنركإدا ساعد فان تجاوز ذلك القدر الذي 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص ار 
(؟) غنية التزوع: في الجماعة ص 84-848 
(؟) إشارة السبق: في الجماعة ص 415. 
(5) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 6 ص 577 
(0) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 94 ٠س‏ 707 515. 
(1) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١ص .11١-11١‏ 
(/9) مصابيح الظلام: فى الجماعة ج ”اص الالاس ٠(مخطوط‏ في مكتبة الكليايكاني). 
(8) الاثنا عشرية: في الجماعة ص 8س ؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 62)). 
(4) النورالقمرية: في الجماعة ص ١١7‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1417). 
)٠١(‏ تفله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص 85 
)١١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج »اص 17/١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
7) المعتبر: في الجماعة ج * ص 251 وليس فيه كلمة «المصباح». 
) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ذعس ؟ وليس فيها كلمة «المصياح». 


كتاب الصلاة /ماهو المعيار فى صدق الاتصال سس-- ده فع 


ويعارض ذلك كلّه ما في «الخلاف» من الإجماع على جواز البعد بنحو 
الطريق '.والغالب في ذلك كونه بما لايتخطى, على أن ماذهبوا إليه قريب من العرف. 

ونسب جماعة؟ إلى «اللاف» التحديد بما يمن من متساهدته والاقتداء 
بأفعاله, والموجود فيه: كون الماء بين الامام والمأموم ئيس بحائل إذا لم يكن 
يينهما ساتر من حائط وشبهه ". وقال بعد ذلك فى مسألة أخرى: إذا قلنا ان الما 
ليس بحائل فلا حدٌ في ذلك إذا انتهي إليه يمنع من الاتتمام به إلا ما يبمنع من 
مشاهدته والاقتداء بأفعاله. وقال الشافعي: يجوز ذلك تلاثمائة ذراع فإن زاد 
على ذلك لا يجوزء دليلنا أَنّ تحديد ذلك يحتاج إلى شرع وليس فيه مايدل عليه '. 
وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة. ولا يراد به مع اتصال الصفوف. إذ لا 
صفوف في الماء إلا قي مثل السفن» ويمكين. أن يريد بالتحديد المنفى نفس 
التلاثمائة ة فيكون انتفاء الزائد بطريق أولي: نتأئل/جيدا. 

وقال جماعة ”: يظهر من المبسو لحان الا بعلاتمائة ذراع والموجود في 
«الميسوط» وحد البُعد ماجرت الْعَادَ ةك تسميعه بُعِدأ وحد قوم ذلك بثلاثمائة 
ذراع قالوا: إن وقف وبينه وبين الإمام ثلائمائة ذراع ثم وقف آخر بيئه وبين هذا 
المأموم ثلائمائة ذراع ثم على هذ|الحساب والتقدير بالغأ مايلغوا صحّت صلاتهم: 
قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في السجد ثء اتصلت بالأسواق والدروب بعد 
أن يشاهد بعضهم بعضاً ويرى الأُوّلون الامام صمّت صلاة الكل. وهذا قريب على 


4 ٠ ص 007 مسألة‎ ١ الخلاف: في الجماعة ج‎ )١( 

3 متهم العاملي في هدارك الأحيكام: : فى ي الجماعة ج غاص ؟11, والسيزواري في الذخشيرة: 
في الجماعة ص 95؟ س 5 والطباطبائي في رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص ”7.7 

() الخلاف: في الجماعة ج ١ص‏ 008 سيالة 2:3 

(؛) المصدر السابق ص 605 مسألة 7١8‏ 

(0) منهم الشهيد الأُوّل في ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ,57١‏ والعاملي في مدارك 
الأحكام: في الجماعة ج 6 ص 771١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 01: 


0 


مفتاح الكراعة اج ١‏ 


مذهبنا أيضاً '. انتهى. قال في «المختلف»: مراده بالقوم هنا بعض الجمهور ولا قول 
لعلمائنا في ذلك '. قلت: : قوله في المبسوط «وهذا قريب على مذهينا» يحتمل 
قريباً أن يكون راجعاً إلى الفرض الأأخير شاصّة فلا يكون راجعاً إلى التقدير 
يتلاثماثة ذراع وهو الأنسب نقوله: وعد اعد شاعرت العادة بيه يندا 
ويمكن أن يكون إشارة إلى جميع ما تقدّم فيكون رضًا بالثلاتماثة, فتأمل. 

وفي «السرائر» ينبغى أن يكون بين كل صفَّين قدر مسقط الإنسان أو مربض 
عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذّى لا يتخطى كان مكروهاً تنديد 
الكراهية حبّى أنه قد ورد بلفظ لا يجوز”. وفي «النهاية؟ والمبسوط *» أيضاأً 
و«المرايسم 'والوسيلة"والبيان*والهلالية» وغيرها ' بب: ينيغى أن أن يكون قدر مربض عنز. 

وقال الأستاذ دام ظله فى اا 1 الأقوى ما اختاره 5 الصلاح 
وغيره من عدم جواز البْعد بمالا يتخطى, لأنّ,الجماعة توقيقية والثابت من الشرع 
هذا وأمّا أزيد فلم يثبتء ووجوب القااة ل يبط إلا فيما نبت سقوطيا شه 
والقدر الثابت من فعل الرسول علي والأئمة لك هو ما ذكراء لا أزيد. ويدلٌ 
عليه صحيحة '' زرارة المرويّة في الكاف.والفقيه والتهذيب وقال في الفقيه مقدّماً 
على الصحيحة: وروى زرارة عن الباقر طِِ4ٍ أنه قال: « ينبغي للصفوف أن تكون 


1١861 الميسوط: في الجماعة ج امس‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة؛ في الجماعة ج ص 85 

(©) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 1817. 

() النهاية؛ فى الجماعة عى ؟!١١.‏ 

(0) المبسوط: في الجماعة ج اص .١84‏ 

(1] المراسم: في الجماعة ص /ال/ 

(/آ) الوسيلة يوحي ١‏ 

(8) البيان: في الجماعة ص 174. 

(5) كالنفلية: في الخاتمة ص .18١‏ 

١ ج‎ 1١51 الكافي: في الصلاة. ج ص 80 "اح 4 ومن لايحضره الفقيه: في الجماعة ح‎ )٠١( 
..081 ص 87 والتهذيب: في أحكام الجماعة ح 181 ج 7ص‎ 


كتاب الصلاة /ماهو المعيار في صدق الالصال ب - 685 


تائّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين مالا يتخطّئ يكون قدر ذلك 
مسقط جسد إنسان إذا سجد» ثم ذكر الصحيحة ثم قال: قال زرارة: «أيّما امرأة 
صلَّت خلف إمام بينها وبينه مالا يتخطى... الحديث» ثم قال: وفى رواية عبدالله بين 
سنان عن الصادق لكة: «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم وأكثر مايكون 
مربض فرس '» قال جِدّى والفاضل مولانا مراد فى شرحيهما على الفقيه: المراد 
بالقبلة الصف الذي قبلك أو الإمام. ويدلٌ عليه أيضا ماورد" من الأمر باللحوق 
بالصفٌ فى أثناء الصلاة أو غيرهء وأجاب في المختلف عن الاستدلال بالصحيحة 
باحتمال كون المراد بما لا يتخطّى الحائل لا المسافة عملا بأصالة الصمّة, وفيه مأ 
فيهء وفي المعتبر أن اشترا اط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل ”' انتهى. 

ونحن تقول: الصحيح إِنّ : الصحيح محمول على الفضيلة جععاً والتفاتاً إلى ما 
في ذيله من قولهْيُا؛ و«ينيغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض 
لا يكون بين الصفين ما لاايتخطلى » دهورظاهْوكبي الاستحباب وأظهر من 0 
«لاصلاة» في الفساد خصوصاً مع إدزاتولتتل الصفوف وتماميّتها معه في حير 
لا ينبغي فإنّهِ بالنسبة إليه الاستحباتَ: فلا فكذا بالنسئبة إلى مصحوبه المفشرا له 
ظاهراً. وقريب منه رواية «دعائم الإسلام» وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة 
ويكون بين كلّ صمٌَّين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد ث». والظاهر أن جسملة 
«وتكون» معطوفة على جملة «تكون» الأولى للقريب وشهادة الصحيحة ويمكن 
جعلها قريئة على كون العطف في هذه الرواية تفسيرياً. هذا مع أنّ فيهما إجمالاً 
من حيث عدم تعيينهما ميدء مالا يتخطى أهو من المسجد أم الموقف. فكما يحتمل 
الثاني يحتمل الأُوّل أيضاء وعليه قلا مخالفة للمشهور بل الاحتمال الثاني بعيد 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في الجماعة ج اع كم لاخر 

(؟) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الجماعة ح ”و “اج 6 ص 447. 

(5) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ص ١لاكاس ١١‏ (مخطوط في مكتية الكلبايكاني). 
4 دعائم الإسلام: ج ص 8 1. 


كود لل لس سس ل سس سس يمتح الكرامة اج 1١‏ 


جد لأنّ المتبادر من لفظ الصف مجموع القطر الذي يشغله جسد المصلّي في 
السجود وغيره لاخصوص موضع قيامهم فضلاً عن أن يكون المتبادر خصوص 
الجزء الأوّل من أعقاب أقدامهم إن إرادة ذلك من الصفٌ فى غاية البُعد. مع أن 
حمل ما يتخطى على خصوص مسقط جسد الإنسان وما لا يتخطّى على 
خصوص أزيد من ذلك من دون قرينة فيه مأ فيه ومع القريئة يتوقف على علاقة 
معتبرة متحقّقة بينهما ولم نجدهاء فإِنٌّ ما يتخطى على سبيل المتعارف في المشي 
زر كدر سخ الع المارت رن اريدنا بيك كاي ور اري تيدر 
كلام التقى وعلم الهدى على ما ذكر فيه ما فيه. وكذا الصحيحة. وإن أخذت 
الفاصلة بين مجموع القطر فى السجود فظاهرء أنّ مراد التقي وغيره حرمة مالا 
يتخطى بينهما وكذلك الصحيحة. 

قال الأستاذ: فقول المحمّق أن اه شتراط" ذلك . عق خوالة” لاله عيارة غد 
عدم فاصلة بين الصمّين والصفوف س (ذية مدخاكة مالا يتخطى أو حدّ آخر ول 
اشتراط عدم ازدياد فاصلة, له ماهية الجا لتتحقق الأسادك نكت يم 
شرطأً ويحد الشرط بعدم كونه القدر الذي 1ك يسم الناصلة مع كونه التواصل 
من دون تفاصل؟! وأو كان واجباً ومعتيراً في صية الصلاة لاشتهر غاية الاشتهار 
ووقع التعرّض له بل المبالغة في المراعاة في الأخبار واشتهرت الفتوى به. لما 
عرف من الفرق بين نفس ماهيّة الشيء والشرط الخارج خصوصاً مع تحديده 
وتعيينه بخصوص مالا يتخطى وجعل الأقل منه فاصلة غير مضبّة '. انتهى كلامه 
دام ظطله, وقد عرفت حال ما فى «المبسوط والخلاف». 

وهنا فسروع يجب التنبيه عليها. 

الأوّل: لو خرجت الصفوف المتخللة بين الامام والمأموم عن الاقتداء إِمَا 
لانتهاء صلاتهم وإِمّا لعدولهم عن الجماعة وقد حصل البعد المانع من الاقتداء ففى 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 77/١‏ السطر الْأَوّل (مخطوط في مكيبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / فروع في الخلل بين الامام والمأموم و 


«البيان' والروض؟ والمسالك" والفوائد الملية » أَنْها تنفسخ القدوة ولا نعود 
بانتقاله إلى محل الصحّة. وفي «الدروس» أنّهم ينتقلون إلى حدٌ القربء ولو 
كا ن الانتقال قبل انتهاء صلاة المتخلل كدان أولى ما لم يؤدٌ إلى ككثرة السمل 
فينفردوا *. ونحوه ما في «الموجز الحاوي ' والببيان ' وإرشاه الصعفرية” 
والروشن؟ والبسياقك “'برايضا أ. وفي «كشف الالتباس» أن الانفراد أحوط ' أ.وفي 
«الرياض» أن تجديد القدوة مع الانتقال إذا لم يفعل كثيراً ثمّ الصلاة مرّة ثانية 
أحوط ''. وفي «مصابيح» لا يضرٌ شي من ذلك مادايت الصتوق:ياقيةه لان 
الدبرة بالف لايكونهم مضلين: نعم إذا قاموا وذهبوا وأمكسن المأموم التقدم 
من دون فعل كثير تقدّم ألبنّة ؟؛ انتهى. قلت: وأولئ بعدم الضرر ماإذا انتهت 

صلاة العقوف المتخذّلة ولم يسلموا حة حتّى انتهت صلاة الإمام وسلّموا معه كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وفى«المدارك* أن لصح أنه شرط في الابتداء لا في 
الاستدا سس ساس 1 لذي ببالي أن خيرة الشهيد في 


١(‏ و) البيان: في الجماعة ص 51؟1, 7/”ما" يتوم سارك 

(؟) روض الجنان: في الجماعة ص ٠/ااس .١11‏ 

(1) مسالك الافهام: في الجماعة ج اح 90 ؟, 

(]) الفوائد الملية: فى الجماعة ص 588. 

(0) الدروس الشرعية: : في الجماعة ج ١‏ ص .52١‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص 0 

(4) المطالب المظفرية: فى الجماعة ص ١11‏ السطرالأوّل (مخطوط في مكتبةالمرعشي يرقم ). 
() روض الجنان: في الجماعة ص ٠7س‏ ؟5, 

)٠١(‏ مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١‏ ص لا١*‏ ؟. 

(١١)كشف‏ الالتياس: : في الجماعة ص 18١‏ السطر الأَوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5117). 
(5) رياض السسائل؛ في الجماعة ج ص 0٠١4‏ 

(15) مصابيح الظلام: في الجماعة ج #اعى 71/8 سن ١١‏ (مخطوط فى مكعبة الكليايكاني). 
)١15(‏ مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؛ ص 27 ؟. 

." 5 ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 79114؟س‎ )١6( 


13 مفتاح الكرامية /ج ٠١‏ 


وإن كانا في جامع. ويستحبٌ أن يكون بين الصفوف مربض عنزء 
ويجوز في السفن المتعدّدة مع التياعد اليسير. 


«قواعده '» للأصل مع اختصاص ما دل على الاشتراط بحكم التبادر 
بالابتداء. فتامل. 

الثاني: قال فى «الفوائد الملية' والروض "» لو كانت صلاة الواسطة باطلة لم 
تصدّصلاة البعيد. قلت؛ أما فى أهل الصف الال فظاهر. وأتا فى غيره فيأتى يبان 
الحال فيه إن شاء الله تعالين. - ْ 1 

الثالث: لو تحرّم البعيد قبل القريب صم الاقتداء وإن كان البُمد مفرطاً كما في 
«الييان “» لأنّه يكفي صدق المأمومية بالقوّة. ونحوه ما في «المفاتيج*». وفى 
«الروض و 0 0 إن في الفرق بسينه وببين 
الفرع الأول نظراً. وفي «المسالك* والنذارك؟» رينبغي أن لا يحرم البعيد قبل 
القريب. وفي «المصابيح * '» لم نجد لذلك منشاً )لا أمن النصوص ولا من الإجماع 
ولامن الشهرة ولا من فتوئ فقيه: وأطال : الردٌ على ما في المسالك والمدارك 
وأكتر من إقامة الأدلة علين جواز ذكاك فم فمن أرَآد الوقوف علئ ذلك فليرجع إليه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن كانا في جامع كما في 


.189 ص‎ ١ القواعد والفوائد: قاعدة 6ه ج‎ )١( 

(1) الفوائد الملية: في الجماعة ص 8/6؟. 

(؟) روض الجنان: فى الجماعة ص ٠‏ /الاس ١5؟.‏ 

(4) البيان: فى الجماعة ص ١1‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١ص ,١7١‏ 

)ررض الجئان: في الجماعة ص لاس 14. 

(/) الفوائد الملية؛ فى الجماعة ص هلم؟. 

() مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص 7.7 

(9) مدارك الأحكام: فى الجماعة ب كرون 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 77/5 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائي). 


كتاب الصلاة / فى اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة-_- ‏ م إدازها 

الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة. ولو 
تعدّدت الصفوف صحتء ولو صلّى اللرمام في محراب داخل صحكت 
صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصّة ة وصلاة الصفوف | الياقية 
أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو كان ع الحائل مكدما صح. 
وكذا القصير المائع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشيهه. 
«التذكرة' ونهاية الاحكام "» خلافاً للشافعى ' فجوّز التباعد فى المسجد وإن كان 
متّسعاً بأزيد من ثلثمائة ذراع, لأنّه بني للجماعة الواحدة. وقد تقدّم الكلام ؟ في ما 
ذكره المصئّف من استحباب كون ما بين الصفوف مربض عنز وفيما ذكره مسن 
الجواز فى السفن المتعدّدة. 

[ في دم الحائل المائم عن المشاهدة | 

قوله قدّس الله تعالي روحه ن«النضامس: عدم الحيلولة بما 
يمنع المشاهدة إلا المرا 0 بذ" والاسيلة” والسراب” 
والشرائع * والمعتير" والمتهى :!. 9 يان الاحكاء؟١‏ والتحرير 7 

ماك قوع سال 

031 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص 1075, 
(؟) نهاية اللاحكام : في الجماعة ج اص 1١5١‏ 
وذ المجموح: ج ص 1١5‏ 
(5) تقدّم في ص 04 و 14. 
(5) النهاية: في الجماعة ص .١١7‏ 
)3 الوسيلة: في الجماعة ص لا 1 
(/) المراسم؛ في الجماعة عن لاثثر 
(ه) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ا ص 177-177. 
(4) المعتبر؛ في الجماعة ج ؟ ص 4١١‏ و .1١8‏ 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج امس 14س 7 وص 6 اس ف 
)١١(‏ تذكرة الققهاء: في الجماعة ج 4 ص 05؟. 
(؟١)‏ نهاية الاحكام: في الجماعة بع ؟ ص ؟77١.‏ 
(١)تحرير‏ الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 0١‏ س 5؟. 
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5ددل لط ل هقتأح الكرامة /ج ٠١‏ 


والذكرى ١‏ والدروس" والبيان؟ والنفلية ؛ والموجز الحاوي * والهلالية وكشف 
الالتباس١‏ والجعفرية" والغرية وإرشاد الجعفرية* والميسية والفوائد الملية١‏ 


والمسالك ' 'والروض ' 'والروضة " 'ومجمعالبرهان ''والاثناعشرية * 'والنجيبية» 


وغيرها *'. وفي «مجمع البرهان١١‏ والذخيرة"! والمفاتيح؟') أنه المشهور. وظاهر 


«دكشف الحقٌ ١"‏ والتذكرة' ' والغرية» الإجماع عليه؛ قال فى «الغرية»: لاتجوز 
الحيلوثة بين الامام والمأموم الذكر أو الخنئيء وكذا بين المرأتين بما يمنع 
المشاهدة؛ وكذا د بين الصفوف؛ سواء كأن من جدران السحد ادل ٠‏ وسواء كان في 


.59١ ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الجماعة ج اص ١5؟5.‏ 

: .١١7 البيان: في الجماعة ص‎ )١( 

(5) النفلية؛ : في الحاثية ص 13 ف / 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الجماعة ص .1١1‏ 

(1) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١0س‏ /آمخطوط في مكتبة ملك برقم موسويام). 
(؛) الرسالة الجعفرية (رسائل المحثّق الكرَكق )في الججائة ص .1١7‏ 

(8) المطالب المظفر ية: فى الجماعة ص ١17‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم دبابا؟). 
(4) الفوائد المثية؛ فى الجماعة ص 188. 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص و 

(١١)روض‏ الجنان: فى الجماعة ص ١‏ لالس لم 

(؟١)‏ الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 7/5114 748 

30/97 مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماعة ج ”اص‎ )١( 

(18)الاثنا عشرية: فى الجماعة ص / س ؟" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 60 
)١8(‏ كمدارك الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 17. 

.774 مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج “اص 5/8 و‎ )١7( 

(/10) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 44س .١1١‏ 

(18) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .17١‏ 

(15)نهج الحقّ وكشف الصدق: في الصلاة ص .1١‏ 

,1 015 تذكرة الفقهاء ؛ في الجماعة ج ص‎ )5١( 


كتاب الصلاة / في اعتبار عدم الحائل المائع عن المشاهدة-س ل لان 


المستجد أولا عند علمائنا. وفي «الخلاف ١‏ والمنتهى ' وإرشاد الجعفرية؟ 
والمدارك؟ والمصابيح *» الاجماع على عدم جواز الحيلولة بما يمنع المشاهدة. 
قال فى «المنتهى»: لا تجوز صلاة مّن بينه وبين الإمام حسائط و شبهه يمنع 
مشاهدته أو مشاهدة المأمومين إجماعا'. وفي «المعتير» أَنّه قول علمائنا'. وفي 
«الذكرى» وكذا بين الصفوف عند علمائنا*. وفي «مجمع البرهان ١‏ والذشيرة*'» 
الظاهر أنه إجماعي. 

هذا وخالف في «السرائر» في المرأة فقال: ولا تكون جماعة وبين المصلى 
وبين الامام حائل من حائط أو غيره إلى أن قال؛: وقد وردت رخصة للنساء أن 
يملّين إذا كان بينهنٌ وبين الإمام حائط. والأوّل أظهر وأصمٌ''. انتهى. وفي 
«الرياض» لاتمنع الحيلولة في المرأة إذا كان الامام رجلاً. وعرفت اتتقال الاماء 
بلاخلاف يظهر إلا من الحلّى .٠"‏ وف 1 ا أحوط. وفي 


الشائف: : في الجماعة ج ١‏ ص 86/8 مسالة 


. (؟) منتهى المطلب؛ في الجماعة ج ١‏ ص اوت سا 

(*) المطالب المظثرية: في الجماعة ص اس 
برقم 1/الا؟). 

(4اهدا رك الأحكام: في الجماعة ج ص ١7‏ "؟, 

(0) مصابيح الظلام: في الجماعة ع ؟ ص 19؟ س ١(مخطوط‏ في مكتبة الكليايكاني). 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة جم ١‏ ص 14 س1 ؟. 

(/) المعتير؛ في الجماعة ج ؟' ص .4١1‏ 

() ذكرى الشيعة: في الجماعة ج غ ص 17١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 7ا/ا, 

175 ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص 97س‎ )٠١( 

.184 ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )1١( 

()رياض المسائل: في الجماعة ج 6 ص 154. 

5135 مدارك الاحكام: في الجماعة ج م‎ )١( 

(8١)كرياض‏ المسائل: في الجماعة ج 4 ص 5٠١‏ 


مه م0 2 011020 [أسأأة1ة61لت 0 0 /ج ٠١‏ 


«فوائد الشرائع ' وحاشية الإرشاد' والميسية والروض"؟ والمسالك؟ والفوائد 
لملية* ومجمع البرهان'» أنّ ذلك فيما إذا صلّت المرأة خلف الرجل بخلاف مالو 
أت مثلها فانّ المشاهدة معتبرة. وقال جماعة "كثيرون: إِنّ ذلك إذا علمت أحوال 
اللإمام في انتقالانه وحركاته. 
وفى «الميسية» أَنّ الخنثيئ كالرجل إذا كان مأموماً وكالمرأة إذا كان إماما, 
ولد سك ما فى «التريقة. 
2 يكف الالتباس* والجعفرية' وشرحيها"' والفوائد الملية ١١‏ 
والروض أ وفمالك 21 مجمع البرهان *'» وغيرها*' أَنّ الظلمة غير قادحة. 
رار ملسي نار حار مده المنع من حيلولة النهر' '. وفي «الذخيرة» 


.) فوائد الشرائع : في الجماعة ص. 6ه س ١1(مجنبوط في مكتبة المرعشي برقم شرت‎ )١( 

(؟) حباشية الإرشاد: في الجماعة ص ؟1ا لخي خطوط في مكتبة المرعشي برقم 4 

(؟) روض الجنان: في الجماعة ص اسل 04 

(4) مسالك الأقهام: في الجماعة بج ١.ص.707‏ 

(4 و١١)‏ الفوائد الملية: في الجماعة عر لق كيب / 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج "اص 777. 

(/9) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية: في الجماعة ص 88؟. والطباطبائي في رياض 
المسائل: في الجماعة ج ص 554؛ وفيض الله في النور القمرية : في الجماعة صن ”- ٠س‏ 
“' (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 59178). 

(4) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١8١‏ س 4(مخطوط في مكتبة ملك برقم *1/5؟), 

(9) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص .١79/‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١77‏ س 4 (مخطوط في مكنية المرعشي برقم 
7//ا؟). والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

34 روض الجنان: في الجماعة ص اس‎ )١١( 

5٠١86 مسالك الافهام: في الجماعة ج اص‎ )١7( 

)١5(‏ مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماعة ج "اص /الا؟. 

' 1/45 ص‎ ١ كالروضة البهية: في الجماعة ج‎ )١8( 

)١7(‏ منتهى المطلب؛ في الجماعة ج ١‏ ص 718 السطر الآوّل. 


صسحمسسم 


كتاب الصلاة / في اعتيار عدم الحائل المانع عن المشاهدة 014 


أنه المشهور '. وخالف فيه التقى على مائقل ' وأبو المكارم ' وأبو المجد ء وادّعى 
الثاني اللإجماع. وقد سر له نفع تام في ذلك. وفي «المدارك» بعد نقل الخللاف 
عن الأوّلين قال: إن خضًا ذلك بما لا يمكن تخطيه كان جيّدأ'. وفي «الذخيرة» 
كان له وجه مع تأمّل فيه '. 

واحترز المصيّف بقوله: يمنع المشاهدة _كما وضع ذلك في عبارات الأكثر - 
عمًّا لا يمنعها كالشبابيك التي : مع الامطراق دون المشاهدة؛ فإنّ المشهور كما 
في «الذخيرة* والكفاية* والرياض*'” عدم المنع. وهو خيرة «السرائر 0١‏ 
وباناخ عنها «كالمعتبر؟'» وجملة من كتب المصئف'' «والذكريى ؟١‏ 
والدروس"' والبيان١١‏ والموجز الحاوي"! والهلالية وكشف الالتياس8١‏ 


5 ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 74س‎ )١( 

(1) الناقل عنه العامة في مشتلف الشيعة: 4< رص ال 

(؟) غنية النزوع: فى الجماعة ص 1م | ح هك | 

(غ) إشارة السبق: في الجماعة صن 341 . _ ل 

١م‏ تقدم في الامر الرابع من ص ال ص ع 

)3 مدارك الأحكام؛ : في الجماعة ج ص 000 

(لاوثنا ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 7314 س ١١‏ و السطر الأيل. 

(9) كفاية الأحكام: في الجماعة ص - 7السطر الأخير. 

(١٠)رياض‏ السائل: في الجماعة ب ؛ ص 198, 

)١١(‏ السرائر: في الجماعة ج اص ؤما. 

(؟1) المعتبر: في الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(؟١)‏ منها مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص أل ونهاية الاإحكام: في الجماعة ج ؟ ص 
7؟, وتذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 886 ؟. 

25١ ذكرى الشيعة؛ : في الجماعة ج ذم‎ )١4( 

.817١ ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في الجماعة ج‎ )١0( 

.١7297/ البيان: فى الجماعة ص‎ )١1( 

(؟) البري الحاوى (الرسائل النشراء فى الجناطة عن 1 

(16) كشف الالنباس: في الجماعة ص ١8١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/68؟). 


3 مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


والجعفرية' وإرشادها"' والغريّة وفوائد الشرائع' والروضء والمسالك؛ 


والفوائد الملية١»‏ وغيرها". واستحسنه فى «الذكرى*» وهو ظاهر «نهاية 
1 


الأحكام '» وفي «الكفاية» فيه تردد 

وخالف الشيخ في «الخلاف» فمنع منه مدّعياً عليه ظاهراً الإجماع, واستدل 
عليه بالصحيح ' ' وقال :إنّه صر بح في ذلك .٠'‏ قالوا: وهو غريب أعدم وضوح وجه 
الدلالة فيه '. قلت: كلام الشيخ جيّد جدّاً فإنّه يه لما منع عمّا لا يتخطى بين 
الصمّين وإنّه إن كان فليس لهم بصلاة قال: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس 
تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الذي ريّبه على مالا يتخطى» 
فالتفريع والترتيب في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم مالا يتخطى ! 3 
يكن هوهو بعينه, والظاهر أنّ مالا يتخطى عام فيشمل بُعد المسافة والسترة كما هو 


1 الرسالة الجعفرية ارسائل المحقق الكركق :أل الجماعة ص‎ )١( 

فر المطالب المظفرية: في الجماعة ص 7 سس 7 (متطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 

() فوائد الشرائع: في الجماعة ص08 س١‏ متقطوط في مكتبة المرعشي برقم 4 1). 

(غاروض الجئان : في الجماعة ص مك قيوع م سمال 

(0) مسالك الأفهام : في الجماعة ج ١‏ ص "١0‏ 

(1) الفوائد الملية: في الجماعة ص 88؟. 

(/) كمجمع الفائدة والبرهان أ الجماعة ج ؟ سس ا 

(8) لم نجد في الذكرئ هذا الاستحان وإِنّما الذي فيه هو الحكم بعدم جراز الصارلة ميتم 
عن المشاهد: وجواز الحيلولة بنا لا يمنع كالشيابيك. نعم هو موجود في التذكرة حبيث إنّه 
ذكر في المسألة عن الشيخ قولين الأوّل المنع. والثاني الجواز ثمّ م استحسته. فراجع الذكرى: 
ج 4ص ,48١‏ والتذكرة: ج 6 ص 188. 

(1) نهاية اللإحكام: : في الجماعة ع ؟ ص .١ ١١‏ 

)٠ :‏ كفاية الأحكام : في الجماعة ص “الوط لسن 

)١1(‏ وسائل الشيعة :ب 04 من أبواب الجماعة ح احج دص 150 وب 15 من أبواب الجماعة 
م كس 6 من 2117 

(؟١١)‏ الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 008 مسألة 0 

)١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل: : في الجماعة ج ص إرة ؟, 


كتاب الصلاة / في اعتبار عدم الحائل المائع عن المشاهدة تل 11 


مقتضى كلمة «ما» فتأمّل. ونقل ذلك في «المعتبر» عن المصباح .١‏ 

وقال في «الذكرى»: يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة 
الشبّاك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمةء ولا فرق بينهما '. وفسى 
والذق صن النسوط اللهوا فق المتهد نا اله حي قي با ف الجا نينا 
يجري مجراه ممًا يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالامام, 
وكذلك الشيابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا 
تمنع من مشاهدة الصفوف 5,. انتهى. وقال الفاضلان “ والشهيدان' والكركي" 
وتلميذاه “وغيرهم': نه لايس بالحائل القصير الذي لايمنع المشاهدة. وقال 
هه لاد يها والنتداك "أ وان العاض ١١‏ وانث ملذل والنسس والقفنعا نات 7 
وغيرهم "": إِنِّ لو كان مائعاً في بعض الأحوال كحال السجود فالأقرب أنّهِ ليس 
بمائع. وفي «المصابيح» الأحوط الاجتنابيلٍ الصحّة لا تخلوعن إشكالء لأنّ 


يذ 2+ بر 


لفظ «السترة والجدار» مطلق .١*‏ < م/ 
ْ | ( 
)١(‏ المعتبر: في الجماعة ج ج "ص 7غ وفيه عن َكَمٍ الهدئ لاعن مصباحه. 
(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج + ص 271 ناو سارك 
(9) ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص 5 *الطر الأوّل. 
(5) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص 181. 
(0) المعتير: في الجماعة ج ص كرا غ. ونهاية الإحكام: في الجماعة ج اص 177. 
)١(‏ ذكري الشيعة: : في الجماعة م ص 27١‏ ومسالك الافهام: في الجماعة ج ١‏ ص + ١‏ 
() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج١)‏ في الجماعة ص .1١7‏ 
(8) المطالبي المظفرية : في الجماعة ص 177 السطر الْأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1لا/ا؟) والآخر لايوجد كتابه لديثا. 
() كالسبزواري في كفاية الأحكام: في الجماعة ص "١‏ السطر الأخير. 
)٠١(‏ التنقيح الرائع؛ في الجماعة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 
)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في الجماعة ص ؟١1.‏ 
() كفاية الأحكام: : في الجماعة ص ١“السطر‏ الأوّل. 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 1//8؟. 
)١4(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج ا ص 707 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) 


وقال في «المنتهى»: ولو لم بشاهد الاإمام 27 انين 
صلاته وإل بطلت صلاة الصف الثاني ومابعده لانعرف فيه خلاقاً '.! 

فرع: قال في «الذخيرة» 0 00 المأموء 
خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين 
صحّث صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه لأنّهم يرون من يرى الإمام, 
ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو عن يساره بحيث لا 
يشاهدون من فى المسجد بطلت صلاته. والحكم الثانى صحيح. وأمّا الحكم 
الأوّل فقد ذكره غيرواحد من الأصحاب كالشيخ ومن تبعه وهو متّجه إن ثبت 
الاجماع: على أنّ مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقاً وإلا كان في الحكم 
المذكور إشكال نظراً إلى قوله "لَيّة: «إلا من كان ن بحيال الباب» فإ ظاهره قصر 
الصحّة على من كان بحيال الباب» و .بيضهم هذا الحصر إضافياً بالنسبة إلى 
الصف الذي يتقلامه عن يمين الباب يفيه عدول عن الظاهر '؛ الستهى. 
ونحوء قأل في «الكفايته لكنّه قال : 5 حكم بخلافه ؛. وفي «الذخيرة» 
قد نسبه إلى الشيخ ومن تبعه" ٠‏ التهى. > 0 

قلت: هذا البعض لذي جعل اسمس ا عر صاحب «المدارفة » وهو 
ممّن قد وافق الشيخ في «المبسوط ”» في الحكم المذكور. وكذلك المصنّف في 
«التذكرة” ونهاية الاحكام؟ والمتتهى *'» على تأمّل لنافى نسبة ذلك إليه. لأنه 


١3" منتهى المطلب: في الجماعة ج أص فلاس‎ )٠١و‎ ١( 
.41١+ ص‎ ١ :(؟) وسائل الشيعة: ب 85 من ابواب الجماعة ج 6ح‎ 
:1 ذخشيرة المعاد: فى الجماعة ص 7944 س‎ )( 

(4اكناية الأسكاء: فى الجماعة ص الس ». 

(6) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 744 س ل 

(1) مدارك الأحكام: فى الجماعة ج 4 ص 715 

(/) المبسوط ف الجباط ع اا 181 

(كا تذكرة الفقهاء: في الجماعة م أ ص ث8ة ؟. 

(؟) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 7؟1. 


كتاب الصلاة / في اعتبار عدم الحائل المائع عن المشاهدة ب اه 


قال في آخر كلامه: قال الشيخ في الميسوط. وقد يفهم ذلك من «التحرير ١‏ في 
المقاء. وفيه عيارة أخر ى تأتي الإشارة إليها. 

وهذا الحكم خيرة «فوائد الشرائع " والجعفرية' والميسية والغرية وإرشاد 
الجعفرية ؟ والمسالك* والمدارك'» صرّحوا بذلك في مسألة المحراب الداخل 
حيث قالوا: يمكن تصويرالمحراب الداخل بأن يكون داخلاً في المسجد كثيراً 
بحيث إذا وقف الإمام فيه لايراه من علئ جانبيه. ويمكن تصويره بأن يكون 
داخلاً في المسجد بحيث يكون له جداران في المسجد. وهذا ألصق بالمقام فإنه 
حينئذ يكون من المأمومين من هو على يمين الإمام وشماله ولا يكون في مقابله 
د حد, فيتحفق عدم اعد اام ولا من بشاهده بخلاف الداخل في الحائط 
فإنٌ الصف غالبا يكون متصلةٌ. فالذين في الجانيين يشاهدون من يشاهد الإمام 
وهو في مقابلته ولو بوسائط بأطراف أعينهم: #انتهبي كلام جماعة منهم, والآخرون 
قالوا مثل ذلك من دون تفاوت أصلدٌ. ١‏ ني 2 / 

وفي «الرياض» أنّ هذا القول المذكوّكقيالتتتقى أشهر بل لايكاد يوجد فيه 
خلاك لان يعن اتن تأشن واعدر جنال 557 #الذخيرة »ثم قال د 
و عي 0 أحوط مع احتمال ظهوره من الصحيح* انتهى 

يد القول المشهور تصريحهم أنه لو صلَى بسين الأساطين 59 

إتصلت 0 الاعاء أو .يمشن السام سيق صحّت, صرّح بذلك الججّ 


.18 س‎ 0١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: : في الجماعة ص 01 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم وكرت ). 
(:) الرمالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج )١‏ فى الجماعة ص 177. 

(1) المطالب المظفرية: : في الجماعة ص ١17‏ س ١!‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 09/7؟), 
(0) مسالك ك الأفهام: : في الجماعة ج ١‏ ص 14 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؛ ص 7971 

(/ا) ذخيرة المعاد: : فى الجماعة ص 17951س فر 

(8) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 244. 


3 مفتاح الكرامة اج ١‏ 


الغفير من القدماء' والمتأخّرِين '. وله مؤيّدات أخرء لكّن الأستاذ دام ظَلّه فى 
«المصابيح"» قال: إِنّ هذا الحكم المذكور في المنتهى إنمًا هو خيرة المنتهى 
والمدارك وشاع بسببهما في الأمصار عدم مراعاة الصحيحة الموافقة للفتاوى 

حيث صراحوا بأن الصحيح صلاة تن بابل الباب طاضف واسحد في داك وي 
عبارة الكتاب و«الشرائع والتحرير» وعبارة الكتاب؟ التي استند إليها قوله: ولو 
صلّى الامام فى محراب داخل صحّت صلاة من يشاهده من الصف الأوّل خاصّة 
وصلاة الصفوف الباقية أجمع, لأنّهم يشاهدون من يشاهده. ونحوها عبارة 
«الشرائع “ والتحرير'» من دون ذكر خاصّة. وتحوها عبارة «الدروسي” 

والموجز الحاوي “ وكشف الالتباس '» بل هذه العباره التي استند إليها موحودة 
فى «التذكرة ٠‏ وتهاية الإحكام ' '» عند ذكر الحكم المذكور في «المنتهى؟'» 

والجمع بينهما بما ذكره المتأخّرون فى تصوير المحراب الداخلء فلا يصح 
الاستناد في ذلك إلى هذه العبارات مزه ه العبارة موجود في «الجعفرية؟١‏ 


)١(‏ منهم الشيخ في النهاية: : في الجماعة ص 37 وابن حمزة فبي الوسيلة: في الجماعة ص 
لكل . والقاضي في الميذيب : في َالججماعَةاخ/ابصن >2 

ع الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 158؛ والشهيد الأوّل في ذكرى 
الشيعة : في الجماعة ج ص ”8177 والكاشائي في مفاتي حالشرائع: فى الجماعة ج ١‏ ص ٠‏ 1 

١‏ مصابيح الظالام: في الجماعة ج "ص 8س ١‏ ١وص‏ - لالس ]( مخطوط فى مكتبةالكليايكاني). 

(4) تقدم في ص 20 

(8) شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص ,١7١1‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 0١‏ س 4". 

(/) الدروس الشرعية: في الجماعة ١‏ ص 51١‏ . 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .1١7‏ 

(5) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ابا 

.504 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.1575 نهاية الاحكام: في الجماعة ج احص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 15س ل 

.١١1 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى اعتبار عدم الحائل المانع عن البشاهدة -. ل 0و 


وشرحيها '» وغيرها ' مع تصريحهم بما سمعت. 

وقد يستند له بما في «البيان» من قوله: لا تصمٌ صلاة من على جانبي باب 
المسجد". والتأويل قريب جدًاً, وقد يستنهض له بما في «النهاية » وغيرها* من 
قوله: ومن صلّى وراء المقاصير لاتكون صلاته صلاة جماعة؛ والجمع ممكن 
وكذلك الحال فى الصحيحة'. 

وقال دام ظلّه”: إن الظاهر من الفتاوى والصحيحة أَنّ العبرة يعدم الساتر يبن 
الصف ومن تقدّمه سواء كان واحداً 5 متعدداًء فلو كان في الصف واحد صحّتِ 
الجماعة كما هو الشأن بالنسبة إلى الإمام, لأنّه واحد في الصف الأوّلء ولم يظهر 
لي منشأ اعتبار مشاهدة من يشاهد الإمام ولو بإدارة الوجه وتحويله عن القبلة 
58 اليد عن الاستقبال الواجب في الصلاة واعتبار خصوص القدر المذكور 
فضلاً عما فرّع في «المنتهى والمدارك» علبفضع أ أن الذمَة مشغولة بيقين والجماعة 
عبادة توقيفية, وأطال أدام الله تعالى حرفي 4 َي الاحتجاج على ذلك والتعححب 
من القول به واشتهاره في الأمصار. 2س 

وقد يقال 8 عليه: إن زمه معل كيالو المستطيل كثيرً فإ تن 
هزاف عر قم ذا العلك نا وا سيمت 0 الامام إلا بإدارة الوجه. فتأمل 
جيّداً. ولا أرئ في المسألة إشكالةٌ 


)١(‏ المطالب المظثّرية: في الجماعة ص ١77‏ س ا(سخطوط في مكتبة الممرعشي برقم 
والشرح الآخر لايوجد لديئنا. 

)1 كمدارك الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 597/1. 

(؟) البيان: فى الجماعة ص /17؟1. 

() اثنهاية: فى الجماعة ص /119. 

(0) كالسرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 185. 

(1) وسائل الشيعة: ب 05 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6 ص .41١‏ 

() مصابيح الظلام: : في الجماعة ج ؟ ص ٠‏ /7؟ س 6 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(8) لم نعثر على قائله حسب ما تصفحنا. 


هقلح الكرامة 5 1 


فتبطل صلاة مأموم لو كان أخفض؛ ونجوة أن ا 
أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلئ بالمعتدٌ. 


[في عدم علو الامام علئ موضع المأموم ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «السادس عدم علة الدمام علئ 
موضع المأموم بما يعتدٌ به. فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض» ١‏ 
عند علمائنا كما فى «التذكرة '» وعملاً برواية عكار ؟ المزيّدة نمل الأصهاب:. اذ 
ليس لها في الفتوى مخالف كما في «المهذّب البارع'» وكذا «المقتصر» وهو 
الأشهر بين الطاتفة, بل لا شلاف قيما أجده إل من الشلاف مدّعيا عليه أشبار 
الفرقة وإجماع الطائفة ثفة لكنّه شاد وإجماعه موهون إن أراد بالكراهية المعنى 
المعروف. وإن أراد بها الحرمة كما ناح بةنَابضل في المختلف وربما يشهد له 
سياق عبارة الخلاف فلا خلاف له في المسألة. كذا قال في «الرياض” » وهو 
المشهور كما في «المختلف! وعباية:الموام” (والتجيبيةومجمع البرهان “ والذخيرة؟ 
والكفاية ١”‏ والمفاتيع ١‏ '» والأشهر كما فى «الميسية». 


.11١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة م ؛ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من ابواب صلاة الجماعة م ١ح‏ 6 ص 11١‏ +. 
() المهذب البارع: في الجماعة جج دص "417 

(4) المقتصر: في الصلاة ص 00 

(8)ارياض المسائل: في الجماعة ج ص 373٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص .1١‏ 
(/)اغاية المرام: فى الجماعة ج ١‏ ص ١١؟,‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص .18١‏ 
(4) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 11س 18. 

)١ :)‏ كفاية الاحكام: في الجماعة ص الاس 5 

١1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١١( 


1 


كتاب الصلاة / فى اعتبار عدم علوّ الإمام عن المأموم 


وهو خيرة «النهاية أوالمبسوط 'والمراسم "والوسيلة أوالسسرائر ”والسعتبر١‏ 
والمنتهي "رالتحرير *والإرشاد 'والمختلف * أ والتذكرة ' 'ونهايةالاحكام ''والذكرى؟٠‏ 
والدورين *' والنفلية *' والبيان' ' واللمعة "' والموجزالحاوي"' والمقتصر"'والمهدّب 
البارع ' "وكشف الالتباس ١‏ ' والهلالية والجعفرية ' ' وفوائدالشرائع " 'وحاشيةالإرشاد ؟؟ 


.١17 النهاية: فى الجماعة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .185-1١686‏ 

(5) المراسم: فى الجماعة ص لأبلي 

(5) الوسيلة: في الجماعة ص .٠١/‏ 

(8) السرائر: : في الجماعة ج ام اارل, 

(1) المحتير: في الجماعة ج ع اص 41١5‏ 

() منتهى المطلب: : في الجماعة ج كص ١11‏ بي لامر 

(8) تحرير الااحكام: في الجماعة ج اص الاننى 5م 

(ة) إرشاد الاذهان: في الجماعة ج ١ص‏ 5737 

,3 ١ مختلف الشيعة: في الجماعة بع اصن‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء :في الجماعة ج 4 صٌ--7 

(؟١)نهاية‏ اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ,.١14‏ 

.457 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١15( 

(4١)الدروس‏ الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص .12١‏ 

.١11١ النفلية: فى الخاتمة ص‎ )١0( 

(كذا البيان: في الجماعة ص .١١6‏ 

.11 اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص‎ )١0( 

(18) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى الجماعة ص ؟١1.‏ 

(15) المقتصر: في الصلاة ص 80 0 

,137-177 ص‎ ١ المهدب البارح: في الجماعة ج‎ )٠١( 

(١1؟)‏ كشف الالتباس: في الجماعة ص ١‏ س "١‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 7/51؟). 
(؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص /1؟١.‏ 

(9؟) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 00 س ٠١‏ مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1084). 
(11) حاشية الارشاد: في الجماعة ص 141 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خا 


<3 


مفتاح الكرامة اج 1١‏ 


وإرشاد الجعفرية' والغرية والميسية والفوائد الملية" والروض"؟ والروضة؟ 
والمسالك*» وغيرها'. 

وعبّر في «الخلاف» بلا ينبغي '؛ وقد فهم منه جماعة الكراهيّة منهم المحقق *. 
وظاهر «النافع ' والذخيرة *' ومجمع البرهان »١'‏ التردّد كما هو صريح «الشرائع' '» 
ومال إلى الكرافيّة صاحب «المدارك» حيث قال: هو متجه ؟٠.‏ وفى «السفاتيح 
لابخلو عن قرّة؟', وكذا صاحب المعالم وتلميذه في«الإثنا عشر 7ن 


.)5777 س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١7١ المطالب المظفّرية: في الجماعة ص‎ )١( 
(؟]الفوائد الملية: في الجماعة ص ارا‎ 

(5) روض الجنان: في الجماعة ص ٠‏ لالس 15. 

(5) الروضة البهية: في الجماعة ج احم 0350 

(8) مسالك الافهام: في 0 اص م 

لاريب عند الئل في الأخبار و 3 أي الشريعة الأبرار أن جملة «لا نبخي» 


تابد إل إذا عبرفتهاعنه قرينة كخبر معتبر بر أوتقية 
ونحوهاء وقداستعمليا الفقهاء الأقدموة ادم َهمأيضا في ذلك. والتشكيك في ذلك إِنّما 
وقع من بعض المتأشّر ين ويعض الأساطين منهم سيّدنا الأستاذ حسب مانفله عنه بعض مقرّري 
بحثه الشريف, وممًا يدل علئ ماذكرنا ما ذكر الشيخ في الخلاف في هذه المسألة نفسها من 
التصريح بالكراهة وهذا يدل دلالة بالغةٌ علئ أن المراد بتلك الجملة عندهم الكراهة أو 
مجردٌ الرجحان. وكيف كان فالشيخ في الخلاف مصرّح بالكراهة ولم يكتف بجملة «لا 
ينبغي» حتّئ يوجب الترديد في مذهبه. فراجع الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 001و 017. 

(8) المعتبر: في الجماعة ج ' ص 415. 

(9) المختصر النافع: في الجماعة ص 5 1. 

.١11 ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص 944"اس‎ )٠١( 

.58١ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص‎ )1١( 

.١ 77 شرائع الإسلام: فى الجماعة ج دص‎ )١( 

.57١ مدارك الاحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

.١١١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١5( 

.)01١؟ الاثنا عشرية: في الجماعة ص 8س 1 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم‎ )١6( 


كتاب الصلاة / في اعتبار عدم علوٌ الإمام عن المأنوم ب 14 


وشرحها'» يلوح منهما الميل إليهء ولم يرجّح شىء في «التنقيح ' والكفاية '». 

وفى «الذخيرة» أنّ المحمّق فى المعتبر مستردّد, والموجود فيه موافقة 
المشهور ؟. وفي «مجمع البرهان» أن ظاهر المنتهى التردّد ' وكأنّه لم يلحظ تمام 
كلاميه وأستد لاله. 

وفي «المختلف١‏ والذكرى” والبيان*» عن أبي علي أنه قال: لا يكون الإمام 
أعلئ فى مقامه بحيث لايرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضرّاء. فإنّ 
فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضرّاء الاقتداء بالسماع إذا صم لهم 
التوجّه. انتهى. 

وفي «التذكرة؟ وإرشاد الجخرية*'» لو كان العلدٌ يسيراً جاز إجماعاً. قلت: 
وبالجواز في ذلك صرّح في «النهاية'' والتترائر ' '» وغيرهما ''. 

وقال في «التذكرة»: وهل يتقدّر للميويه ير 1 بما لايتخطى؟ الأقرب الثاني 15. 


,)13198 التور القمرية :في الجماعة ص 5 5 يي ا برقم‎ )١( 
.,/١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في الجماعة ج‎ )1( 

( 5 كفاية الأحكام: في الجماعة ص لاس 4. 

(8) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 54س 135. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص .18١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الجماعة ج "ص ل 

(/9) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 574. 

ا البيان: في الجماعة ص 7 

(5) نذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 117 

,)11/9/7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١8 س‎ ١١١ المطالب المظفرية: : في الجماعة ص‎ )٠١( 
.١١٠؟ النهاية: في الجماعة ص‎ )١1١( 

(؟١)السرائر:‏ في الجماعة ج ١‏ ص 587. 

7 كالمراسم: في الجماعة ص‎ )١7( 

.515 نذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص‎ )١4( 


مللمللب يجي فقتس الكرامة مج ٠١‏ 


قلت: : وبالتاني قدّره في «الدروس ' والموجز الحاوي" والجعفرية " » وقرّبه قسي 
«البيان ؟ والغرية والميسية ية والفوائد الملية ”». وفي «الروض١‏ والمسالك”» أنه 
قريب من العرف. ومال إليه في «حاشية الارشاد». . وفي «فوائد الشرائع؟ وإرشاد 
الجعفرية * أ» في حسن زرارة آنا نيريه ركنا قال الشهيد الثاني ٠"‏ أيضاً وتامل 
في ذلك في «مجمع البرهان "'» ونقل جماعة ١‏ عن بعض القول بتقديره بتسير: 
وضمّفه الشهيد *' وغيره؟ '. وفي «الرياض»لم يستند الأكثر في بيان البُعد إلى الرواية 
وإنمًا عوّلوا فيه على العرف ١"‏ قلت:ممّن صرّح بالتعويل على العرف ابن إدريس ١8‏ 
والشهيد فى «الذكرى؟١»‏ والميسى فى «حاشيته» والشهيد الثانى فى «الفوائد 


.؟7١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص ؟١١.‏ 

(*) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكر كي :ج الابرفي الجماعة ص 117 

(4) البيان: في الجماعة ص 1؟١.‏ ص 

(5) الفوائد الملية: فى الجماعة ص ماح 9 

(1) روض الجنان: في الجماعة ص لالس 51 . 

() مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ اي تو ساد 

() حاشية الارشاد: في الجماعة ص 47 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(4) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 66 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

)٠١(‏ المطالبالمظفرية: ف يالجماعة ص ٠١‏ السطرالأخير(مخطوط في مكتية المرعشي برقم /71؟). 

(11) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الجماعة ح اج ة ص ؟111. 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في اجات | اس 5.", وروض الجنان: ص ٠‏ لالس ثن1, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج "ص .14١‏ 

(15) منهم أبوالعيّاس في المهذّب البارع: في الجماعة ج ١‏ ص 517: والسبزواري في كفاية 
الأحكام: في الجماعة ص ١7س‏ 0, والطباطبائي في رياض المسائل: فيالجماعة ج 4 ص 0١‏ 

,١155١ البيان: في الجماعة ص‎ )١8( 

)١1(‏ كالشهيد الثاني في الفوائد الملية: في الجماعة ص 85؟. 

(17) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 7١١‏ 

(18) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 85/. 

(11) ذكرى الشيعة: في الجماعة بع 4؛ ص 558. 


يا ا 


كتاب الصلاة / فى اعتبار عدم علو الإمام عن المأنوم. ب ١لا‏ 


الملية' والمسالك '» وقد قرّب فيهما ماسمعت انفاً. وفى الرواية' أن العرف هو 

المشهور. واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتدّ به «كاللمعة أ» والكتاب. وقال فى 

«الذكرى»: رواية عمّار تدلَ بمفهومها على أنّ الزائد على شبر ممنوع, وأا الشبر 

م ا او 

0 #ملذة الإبار! قال في «الذخيرة»: الذى ذكره الأصحاب الأول, وذهب بعض 
قلت: 58 صرّح في «التذكرة" والمنتهى* والتحرير" والذكرى* '» 

وغيرها''. رد تر الحم اليا" وي في «التذكرة"' والمدارك "© لو 

وعار سطع الإمام. 

47 الفوائد الملية: في الجماعة ص 1848. ايه‎ )١( 

(؟) مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص ٠1‏ 5-3717 

(؟) من القريب أن ن كلمة «اتروآية» في المقام تمت ون كايسةانشابهة لها في اللفظ والككتابة 
فإِنًا لم نجد رواية تدل على أن العرف هو المشهور فضلاً عن النصريح به. ولم نعثر على من 
يصرّح بذلك إِلّا ني الروضة:ج ١‏ ص 746 ولعلها هي التي صحّفت بالرواية. فراجع. 

.87 اللمعة الدمشقية:في الجماعة ص‎ )4( ٠ 

(0)ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 53 

(1) ذخيرة مو او فاكس 13 

(/؟) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص ؟1217. 

(8) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 11س 59. 

(9) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١‏ عي 0١‏ س 2-١‏ 

ل ٠‏ ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ص 17١‏ 

.5؟١ كمدارك الأحكام؛ في الجماعة ج ] ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ١‏ ص نلق 

)١7(‏ تذكرة الفقهاء: قي الجماعة ج ؛ ص ؟117. 

117١ مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص‎ )١4( 


الت يي الكرامة اج 1 


ولا خلاف في أنه يجوز وقوف الإمام في أعلئ المنحدرة كما في 
«الرياش ال بوعليه نع جماعة؟ من اتناف وقد السحتق الشالي؟والسهيد 
الثاني ؟ بما إذا لم يحصل البّعد المفرط. وفسي «البيان* والهلالية والجعفرية1 
والغرية» إذا كان في أعلئ المنحدرة يغتفر العلرٌ من الجانهين. وفي «المهدّب؟ 
وإرشاد الجعفرية*» يغتفر وإن كان علوّه بالمعتد به. انتهى. 

وأمَا إذا كان المأموم أعلئ بالمعتدٌ فجائز إجماعاً كما فى«الخلاف؟ 
والتنقيح ' 'والمفاتيح »'١‏ وظاهر«المنتهى ''والمدارك"'والذخيرة؛ 'والر ياض*”» 
حيث نسب إلى علمائنا في الثلاثة الأول ونفى عنه الخلاف في الأخير. وفي 
«التذكرة؟ ١‏ والغرية» الإجماع على صحّة صلاة المأموم وإن كان على شاهق. 


الا في الجماعة ج 4 من لي(ل”©. م 
منهم المحمّق في شرائع الإسلام: : في الجمالاج ١ص‏ | 1117, والشيخ الطوسي في النهاية: 
في الجماعة ص 7١,ء‏ وابن حمزة فى ألو 0-0 
(؟) قوائد الشرائع: في الجماحة ص « مَلِررع ايه 
(5) مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص ٠*5‏ أ 
(0) البيان: في الجماعة ص .١17‏ 
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ فى الجماعة ص 17؟١.‏ 
(/) المهدّب البارع: فى الجماعة ج ١‏ ص 577 
(8) المطالب المظفرية: : في الجماعة ص ١‏ س ف (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا1). 
(1) الخلاف: في الجماعة ج اص 058 مسألة 2114 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص 10١‏ 
)١١(‏ مفائيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١1١‏ 
(؟١١)‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 37س 18-16 
)١1(‏ مدارك الأحكام: فى الجماعة ج 4 ص .57١‏ 
)١8(‏ ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 91س .1١‏ 
(8١)رياض‏ المسائل: في الجماعة ج 4؟ ص ١‏ ان 
)١3(‏ نذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؟ ص 17197. 


وط فى_مكتبة المرعشي برقم 1884). 


كتاب الصلاة / اشتراط نيّة المأموم للاقتداء ساس 8 


0 نيه دام 0 - بع بسغير نيّة بطلت صلاته., ولا 


وفي «كشف الالتباس أ» نسبة الصحّة إلى علمائنا وإن كان على سطح. وقيّده 
في «السرائر» بأن لاينتهي إلى حد لايمكنه الاقتداء ' به. ولم يقيّد في «النهاية" 
والمبسوط ؟ والوسيلة*» وغيرها' بشيء, لكن عضهم قال: يجوز علوّه بالمعتد, 
وبعض أطلق, والمآل واحد. وفي «البيان؟ والجعفرية* وحاشية الإرشاد* وفوائد 
الشرائع ' ' وإرشاد الجعفرية ' ' والغرية والروض" والروضة"» مالم يود إلى العلرٌ 
المفرط. وفى «التجيبية» دعوى الإجماع على ذلكء وظاهر «المسالك» الصحّة 
وإن كان البمد مفرطأ ؟١.‏ 
[ في نية الاقتئام] 
قوله قدّس الله تعالى روحه! وَألْسابمْ: نيّة الاقتداء. فلوتابع بغير 


)١(‏ كشف الالتباس ا وناب تلنبة ملك برقم ضف 
(؟) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 187, 

(؟) النهاية: في الجماعة ص .١١7‏ 

(8) الميسوط : في الجماعة ج اص ١101‏ 

(5) الوسيلة: في الجماعة ص .٠١٠‏ 

(1) كشرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص ,1١7‏ 

(/) البيان: في الجماعة ص 171. 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: :ج )١‏ في الجماعة ص 179 

(3) حاشية الاإرشاد: في الجماعة ص 15 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 
)٠١(‏ فوائد الشراة ع: في الجماعة ص 00 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
١‏ المطالب المظئرية, في الجماعة ص ١1١‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/1/ا؟). 
(؟١)روض‏ الحنان : في الجماعة ص ١الالاس‏ ”. 

(١)الروضة‏ البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 1/46 

.5١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الجماعة ج‎ )١5( 


7 


مغتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
نيّةَ بطلت صلاته, ولا يشترط نيّة الامام للإمامة وإن أَمّ النساء» أبنا 
كون نيّة الاقتداء شرطأ فهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى '» وعليه 
الإجماع كما في «نهاية الإحكام' والنذكرة” والذكرى؟ والغرّية وإرشاد 
الصفرية* والروشن'ه وظاهر «الدخير؟'»: 

وأمّا عدم اشتراط نيّة الامام للإمامة وإن أمّ النساء فقد نص عليه فسي 
«المبسوط* والخلاف'» وغيرهما "'. وهو قضية إطلاق جملة من العبارات. وقد 
تشعر عبارة «المعتير ١١‏ والمنتهى »١١‏ بدعوى الاجماع حيث قصرا الخلاف فيهما 
على أبي حنيفة. وفى «مجمع البرهان» كأنّه إجماع .٠"‏ وفي «الرياض» لا أجد فيه 
خلافاً ؟'. زفي« القاكرت لرعلي ب الالترااع للطراء توهاك يأ به صحٌّ 
عند علماننا” ' انتهن: 


05 55-0 ص|]‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟انهاية الااحكام: فى يي الجماعة جج الى 1580 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ب 

(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص .45١‏ 

(8) المطالب المظثّرية: في الجماعة ص ١1١‏ س ١‏ (مخغطوط في مكتبة المرعشي 
برقم +1/ا/0؟). 

(1) روض الجنان: في الجماعة ص 7780 السطر الْأوّل. 

() دخيرة المعاذ: في الجماعة ص 45س 18؟, 

(4) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١1697‏ 

(9) الخلاف: في الجماعة ج احص 8150 مسالة 5١1‏ 

.١1؟1 كنهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر: في الجماعة ج .ص 1؟4. 

(؟١١)‏ منتهى السطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 51س 4. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج “اصن 53717. 

(15) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 51١‏ 

.516 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص‎ )١6( 


“با 


كتاب الصلاة / اشتراط نيّةَ المأموم للاقتداء 


وفي «الذكرى ' والدروس" والجعفرية" وشرحيهاء وفوائد الشرائء* 
وحاشية الإرشاد' والمسالك”» أن نيتها شرط فى استحقاق ثواب الجماعة فى 
المندوية. وفي «الروضة* والفوائد الملية'» أَنّها نستحبٌ فى المندوبة. وفى 
«مجمع البرهان» أن اشتراطها في استحقاق الثواب غير واضح. لأنّه تكفي نيّة 
الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل الصلاة مع أنْها أفعال لايد منهاء وليس في 
الإمامة شيء زائد على حال الانفراد حتّى ينوي ذلك الشيء إل بعض الخصائص 
مثل رفع الصوت ببعض الأذكار, فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانقراد ولا 
الجماعة يحصل له الثواب لو حصلت الجماعة بل ولو لم يشعر بها ' أ انتهى. 

وفي «الروضة» لو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقكباً"!. وفي 
«الذكرى ؟' والمسالك ' '» وغيرهما؛١‏ أنه لولم يعلم حتىانتهت صلاته يحتمل اد 
يثاب ثواب الجماعة: نظراً إلى كرمه وإخسانةِلْنهِ لم يقع منه إهمال. قلت: وقد 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ع ص 4909 2< 
(؟) الدروس الشر عية: في الجماعة ج ا ده 
(') الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج ١)في‏ الجماعة ص 1 

(4) المطالب المظفرية: ؛ في الجساعة ص 5 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كبوا والشرح الآخر لايوجد لديئا . 

(0 فوائدِ الشرائع: في الجماعة ص كلس 17 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم خخ ة1). 

(7) حاشية الإرشاد: في الجماعة ص 4١‏ س 5١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/3. 

(9) مسالك الأفهام: : في الجماعة ج أ 1١6‏ 

(ه) الروضة البهية؛ في الجماعة ج ١‏ ص 3/48 

(1) الفوائد الملية: في الجماعة ص .84٠‏ 

718-511 مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 8ة/: 

(17) ذكرى الشيعة: : في الجماعة ج ص 177. 

(15) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 5١8‏ 

)١14(‏ كالمطالبالمظفرية: في الجماعة ص 5 السطر الأوّل (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 1/1/1؟), 


كه 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


يشعر به ماورد ' من تزايد ثوابها بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطلاع الإمام ولا 
أحدهم ٠‏ بل قد يقال ': نه يحصل له ذلك من جهة استحقاقه للإمامة واستيهاله لها 
بأن يكون تردّب الثواب من ثمرات هذا الاستيهال. 

وفى «الذكرى» أنّ الظاهر وجوب نيّة الإمامة في الجماعة الواجبة' 
ونفعددء و1 الدرودى؟ نوالريان 7 والقطرية1 وريه" ونماقية الار عاو" 
والمصابيح؟ والرياض "'» وظاهر «التذكرة١١‏ والروضة "2 التوقّف كما هو صريح 
ا الاحكام؟ '» حيث قال فيه: إشكال. وحكم في «المدارك» بعدم و 


فى الجماعة الواحجبة؛ قال: لأنّ المعتبر فيها تحمّق القدوة فى نفس الأمر ؟١‏ 
وانعية اعت الدغيرة “انار وامتعسووية ١اغرق‏ وقد خعهابدلك 


المولى المقدس الأردبيلي. وقد قال: إِنّ ذلك يظهر من إطلاق عبارة المنتهى في 


447 كما في مستدرك الوسائل: ب١ من أبوا م ع "ص‎ )١( 

(1) كما في مصابيح الظلام: الجا > عوانا"' (مخطوط في مكتبة الكليايكاتي). 

() ذكرى الشيعة: في الجماعة ج #4حي. ؛ اي. 

(4) الدروس الشرعية: في الجماعة جّ ياو وي سالك 

(0) البيان: فى الجماعة ص 150. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 7؟١.‏ 

(/) المطالي المظثّرية: فى الجماعة ص ١7١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برثم 
77) والشرح الآخر لابو جد لدينا. ١‏ ْ 

(4) حاشية الارشاد: في الجماعة ص ؟4 س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 71). 

(5) مصابيح الظلام: في الجماعة ج لاص 95س ١7‏ (مخطوط فى مكتية الكليايكاني). 

(١٠)رياض‏ المائل؛ في الجماعة ج 4 ص 53١‏ 

)1١(‏ تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص 118؟. 

(؟١)الروضة‏ البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 18/. 

(15)نهاية الأسكامه في الجماعة ج ؟ ص .١١1‏ 

(15) مدارك الأحكام؛ : في الجماعة ج 4 ص 51 

(1و3) أمَا الاستحسان فقد ذكره في صلاة الجماعة ص 93س 75 وأمًا الاستجواد فلم 
نعثر عليه حسب ما تصفحتاه, 


كتاب الصلاة / في اشتراط تعيين المأموم لإعامه ست سس للا 
ويشترط تعيين الإمام, 
المقام '. وقد تقدّم الكلام في ذلك في بحث الجمعة '. 

وقد صرح المصنف " والشهيدان ؛ وغيرهه * بان المأموم لو نوى نيّة الجماعة 
مطلقاً لم تكف, لأنّه ليس فيها نيّة اقتداء. 

وفي «الدروس' والبيان" والموجز الحاوي* وكشف الالتياس"» أن نيّة 
القدوة بعد ني الإمام لامعها فيقطعها يتسليمه ويستأتف. وفى «إرشاد الجعفرية» 
تع القديها سباع 1 ْ 

وفي #المصابيع» لايجب على ام قصد الامامة بل لو قصد م الإمامة 
واقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلاً صحّت صلاته وصلاة العامو هين نش 


اعتقادهم عدالته وعدم تضرّره به 0 


[في اث اسيك إل 
كما في «الذخير 0 أو الصفة 7 ا لشرائط 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ا 

(1) تقدام فى ج / ص 14177-/179. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 514. 

(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص :.]7١‏ وروض الجنان: في الجماعة ص 70س ؟,. 
(0) كالمطالب المظفرية: في الجماعة ص ١5١‏ س '١!(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 119/97). 
(1) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

() البيان: في الجباعة ص .١78‏ 

(ثا الموجز الحاري (الرسائل العشر): في الجماعة ص 7 11. 

(1) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١8١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *10/1). 

.)5179/7 س 8 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم‎ ١1١ المطائب المظفرية: في الجماعة ص‎ )٠١( 
مصابيح الظلام: في الجماعة ج ١ص 8/ا س 4(مخطوط في مكتبة الكليايكاني).‎ )١١( 
.15 ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 1794 س‎ )١؟(‎ 


بارابا 


جح اي" 


الامامة كما فى «التذكرة' ونهاية الاحكام' وكشف الالتباس" والروض؟ 
ومجمع البرهان ” والمدارك' والذخيرة" والكفاية* والمصابيح* والريياض"'», 
وفي الأخيرأنّه لاخلاف فيه. وفي «الروضة» بالاسم أو الصفة أو القصدالذهني ''. 

قوله قدّس سرّه: فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لابعينه 
أو بالمأموم أو بمن ظهر أَنّه غيرالامام لم يصحٌ» أننا البطلان لو نوى 
الائتمام باثنين فقد نصّ عليه فى «الميسوط ؟» وغيره"'. وفي «مجمع البرهان» 
كأنّإجماع ؟!. وصرّح جماعة *' بالبطلان ولو توافقا فعلاً لعدمدليل على الصمّة من 


)١١‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 2.744 نر 

(؟) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ”ص 8/150 

(؟) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١83١‏ ا ١‏ 

(4)روض الجنان: :في الجماعة ص 60/8ي-748 

(0) مجمع الفائدة والبرهان اف الصنائفة ب #ان نضا 

(1أمدارك الاحكام: في الجماعة جُ ص 17 

(/ا) ذخشيرة المعاد: في الجماعة ص 99؟ س .5١‏ 

(8) كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١س‏ 7 

(1) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 17/7 س ١4‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

."7١ رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: في الجماعة م ١ص‏ ةلا ٠‏ 

(؟١)‏ المبسوط: في الجماعة ج اصن .105-١67‏ 

.1196 كتذكرة الفتهاء: في الجماعة ج 14 ص‎ )١( 

517 مجمع الفائدة والبرهان: : في الجماعة ج ص‎ )١4( 

)١8(‏ منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 9؟ :4 وال سترابادي في 
المطالب المظفرية ؛ في الجماعة ص 177 س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5لا/ا؟) 
والشهيد الثاني في روض الجتان : في الجماعة ص 70س .١‏ 


كتاب الصلاة / فى اشتراط تعيين المأموم لامانه لسلس هل 


فتوى أو رواية. لاختصاص موردهما بغيرهاء وكذا لو نوى الاشتمام بأحدهما 
لابعيته, نص عليه في «المبسوط '» وغيره ' وفي «المجمع» كأنّه إجماع '. 

وا لو نوى الاثتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع على عدم الصحّة في 
«التذكرة؛ والذكرى *». وفى «التذكرة» أيضاً أنّه لافرق بين أن يكون عالماً بأنّه ‏ 
مأموم أو جاهلذ'. ْ 

وما إذا نوى الاتتمام بمن ظهر أنه غيرالامام, ففي «نهاية الإحكام" 
والتذكرة* والذكرى* وإرشاد الجعفرية'' والروض '' والروضة5» أنه لونوى 
الاقتداء بزيد فيان أنه عمرو بطلت وإن كان أهلاً للإمامة. وفى «الذكرى ١‏ والفوائد 
الملية؟' والمدارك؟'» أنه أو نوى الاقتداء بالحاضر على الوه كان الو 
ففي صحة القدوة ترجيحاً للزرضارة وعدمها تسرجيحاً للاسم وجهان. . وفسي 
«الرياض» لعوطييا العدم' .١‏ وفي وخا ترس الحكم باليطلان"',. 


1 -١91 ص١ المبسوط: : في الجماعة ج‎ )١( 

ْ كارساةالجطرية رسالل الم ارو في الجساعة ع 1 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماع ةج 2077# سسا 

(4) و(1١)‏ تذكرة النقهاء: في الجماعة ج 4 ص 118. 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص 431. 

(/) نهاية الاإحكام ال ا نا 

(كا تذكرة النقهاء: ١‏ في الجماعة #*ص 5514,. 

(4) ذكري الشيعة: في الجماعةج 4 عن 17 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: فى الجماعة ص ١7‏ س 0 (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 1/95؟). 
)١١(‏ روض الجنان: في الجماعة ص هلالس 1. ١‏ 1 
(؟١)الروضة‏ البهية: فى الجماعة ب ١ص‏ 7/58 

,4 2579 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١7( 

(0 افوائد الملية: فى الجماعة ص .19٠‏ 

787 مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؛ ص‎ )١6( 

(17) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 17١‏ 

)١/(‏ كشف الالتباس: في الجماعة ص ١8١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ار رشيف 


لمي سس مس بي يبيبح فق سم الكرامة اج 1 


«الروض» أنه متّجه '. وفى «الذخيرة' والكفاية"» الأقرب الصحّة. 

وفى «المصابيح» أنه لو وى الاقتداء بهذا الحاضر على أنه ديد كاد قات 
أنه عمروء فلو لم يكن عمرو عنده عادلاً ففي صحّة صلاته إشكال, لظهور عدم 
الاقتداء بعادل» ولماورد من صحّة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثمّ ظهر 
فساده. وكيف كان فلا محخيص عن الاعادة فى الوقت والاحتياط فى القضاء. هذا 
إذا انكشف الحال بعد الصلاة, وأَبنا لو وقع في الأثناء. فإن كان بعد التكبيرة قبل أن 
يصدر منه مضرّ مثل ترك القراءة إلى أن ركع أو السكوت أو غير ذلك فَإِنّه يتعيّن 
عليه العدول إلى الانفراد لعدم صدور ما يضر المنفرد. ومجرّد قصد الاقتداء حال 
التكبير مع عدم صدور ما يضده لا يضدّء وإن أعاد بعد الاتمام كان أحوط لكن لا 
اهتمام بهذا الاحتياط. ظ 

وال الكفق نيد عدون ما بضئجالوفرد فحيتئز لايتأئى المدول إلى 
الانفراد. لكونه خلاف الأصل والقاجدة#الم تكب صحّته. وأمَا إذا كانا عادلين 
عند فالظاهر صحّة صلاته لوقوع التعيين بالإضارة وعدم ثيوت ضرر قيما اعتقده 
خطأ وكما صحّت صلاته في الصورة التي كيين ون إمامه زيداً العادل عنده أو 
عمراًكذتك وعيّن باشازته بكونه هذا الحاضر سو أء كان زيداً أو عمراًصحّت أيضأ 
باشارته بكونه هذا الحاضر وإن كان اعتقد من ببئهما أنه زيد فظهر كونه عمراء لأن 
المناط المصحّح هو تعيينه بإشارته, وقد مرّ في بحث الوضوء والصلاة أن دلييل 
وجوب التعيين في النيّة هو تحمّق الامتثال العرفي. وظهر ممّا مر كفاية هذا القدر 
من التعيين وعدم ضرر خطأ الاعتقاد فى أمثال ماذكر. 

قال في المدارك: لونوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ففي ترجيح الإقسارة 
على الاسم فتصصٌ أو بالعكس فتبطل نظر. نقول؛ على التقدير الثاني أي إذا كان 


)١(‏ روض الحنان: فى الجماعة ص 06س لي 
(1) ذخبيرة المعاد: في الجماعة ص 1315 س .5١‏ 
(5) كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١"اس‏ 7". 


كتتاب الصبلاة / فى اشتراط تعييت القأموء لإعامد ببسب د آل 


الترجيح للاسم -إِنّما يكون الحكم بالبطلان فى صورة عدم حضور عمرو بحيث 
يمكن الاقتداء به كما هو ظاهر عيارته, إذ مقتضاها أن عمراً لو كان حاضراً وقابلاً 
لاقتدائه به تعيّن اقتداوٌه به وكونه إمامه وصحّة مي عل قدي اناي 
لكنّه مشكل, لأّنّهم لو بنوا على كفاية أحد التعيينين تعيّنت صحّة صلاته فكيف 
قالوا: أو بالعكس فتبطل؟ إِذ اذ سكين نحها. وحاكانن لل المتة ولو ينوا 
على لزوم التعيين في التعيبنين لم تصمّ الصلاة على التقديرين إذ الترجيح لابدٌ أن 
يكون من مرجّح: فإن كان لكلّ واحدٍ منهما مرجّح اقتضى استشكالهم وتوقفهم 
كما هو مقتضى كلامهم لزم منه الحكم بيطلان صلاته. والبناء على أن التعيين 
الاسمي يكون مصحّحاً في صورة التعيين بالإشارة لا غير لا يلاثم جعل التعيين 
في مقابل التعيين بالاشارة وقسماً له. والجاصل: إِنّ جعل التعيين بالإشارة لابدٌ 
منه ولا مخيص عنه في صحة الاقتدلاليلصقة على تين الإمام والتعيين 
بالاشارة وقع صواباً وحمّاً والتعيين بالاسيخط )وباطلا فكيف يعارض الخطأ 
الصواب ويقاوم الباطل الحوؤئ؟ وقد ْمَك التتطلان؛في صورة 000 غ2 
أنه لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضر المنفرد لاوجه للحكم بالبطلان 
البتة بل الراجمم العدول؛ وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ عن الصلاة خصوصا بعد 
خروج الوقت فإنّ احتمال الصحّة حيئئذٍ أقوى مما مضئ كما لا يخفئ. ويؤيّد 
ماذكرناه ويؤكّده ما فى الأخبار وفتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا 
عرض للإمام الموت أو مائع عن الائتمام به خصوصاً إذا حصل مثل ذلك مع كثرة 
المأمومين؛ مع أنّ الصلاة خلف من انكشف أنه يهودي صحيحة فكيف إذا اتكشف 
كونه عادلاً مع بقاء التعيين بالاشارة إلئ عادل علئ حاله؟ فتأمّل جدّأ, انتهى ١‏ 
كلامه دام ظله. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 1١/7‏ س 6 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 


م 


مفتاح الكرامة اج ٠٠‏ 


ولو نوى كل من الا ثنين اللامامة لصاحبه صحّت صلاتهماء ولو نويا 
الاتتمام أو شكًا فيما أضمراه بطلتا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو نوى كلّ من الاثنين الامامة 
لصاحبه صحّت صلاتهما »ا إجماعاً كما في «المنتهى '» والرواية ' التي دأت 
سا ا 0 «الرياض "» وعليها عملهم وهي 
مشتهرة بينهم كما في «المسالك والذخيرة والروض» كما سيأتي. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو نويا الاثتمام أو شكًا فيما 
أضمرا اه بطلتا14آمًا البطلان في الأول فعليه الاجماع كمافي «التذكرة؟ ونهاية 
الإحكام “» وعمل الأصحاب كما في «الروض١1‏ والمسالك” والذخيرةة » وزاد في 
«الروض» عدم العلم بالمخالف. وفى «مجمع البرهان» العمدة ظاهر النصّ 0 
الأصحات وهده ظهوز الغلا وإلا فقي الب تمل ؟. وفي «فوائد الشرائع 
شية الإرشاد' '» في قبول قول كل منهما فحاحقّ الآخر بعد الصلاة تردّد. فإنٌ 
ا تسئر أو كد كدح قراءته لم يقدح ذلك في صلاة المأموم 
إذاكان قد دخل علئ وجهٍ شرعي .فان قيل ليا ت- تحقّقت الإمامة والاثتمام هنا حكم 


5 ص 71س‎ ١ منتهى المطلب؛ في الجماعة ج‎ )١( 

)0 وسائل الشيعة: ب 4 من ايواب صلاة الجماعة ح اج مص ,27١‏ 

(؟) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص ١؟5.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 117. 

(8) نهاية اللإحكام: في الجماعة م كص .١ ١097‏ 

(1) روض الجنان: في الجماعة ص 0س 14. 

(/9) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 7١5‏ 

(8) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص اس .4١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج “ص "١5‏ 

.) 1 (مخطوط في مكتية العمرعشي برقم خكرق‎ ١١ فوائد الشرائع: في الجماعة ص 00 س‎ )٠١( 
.075 (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم‎ ١18 حاشية الإرشاد: ف يالجماعة ص 47 س‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فيما لو شك كل منهما في نيه الإمامة أو الافتداء. سد #لم 
بالصحّة فلا يقدح إخباره بشيء من ذلك, قلنا: إذا كان تحوّق الإمامة والائتمام 
شرطأ لم تصمٌ الصلاة إذا أخبر كل منهما بالامامة, انتهى. وأجاب في «الروض» 
أن الإشكال في مقابلة النضّ غير مسموع ‏ خصوصاً مع معدل الأصعاب بذلك 
وعدم العلم بالمخالف, ويمكن مع ذلك أن ن يكون شرط جواز الانتمام ظنٌ 
صلاحية الامام لها, ولهذا لا يشترط أن يتحقّق المأموم كون الإمام متطهّراً ولا 
متصفاً بغيرها من الصفات الخفية بعد الحكم بالعدالة ظاهراً. وحينئذ ل إن تحققت 
الامامة» والائتمام لم يقبل قوله في حقّه كما في الحدث ونحوهء وإن حكم بها 
ظاهراً ثم ظهر خلافه قبل قول الإمام, لعدم تيقّن انعقاد الجماعة؛ والبناء على 
الظاهر مشروط بالموافقة. وهذا هو مقتضى النصّ في الموضعين ', انتهى. وفي 
«الذخيرة» أنّ للتأمّل فى المسألة طريقاً" وفي واتعدل لفو يس أن كل داب ع 
أن ذلك غير مسموع في مقابلة النض قال نيد لو صمٌ السند لكنّه ضعيف, ثم 
قال: ويمكن أن يقال. .. وساق جوابا جة# الثائي امع تغيير في العبارة. . ولا يخفى 
أن وقوع هذا الاخنلاف على هذا الوجه تدا إل لا يكاد يتحقق إلا في حال 
التقية أو الائتمام بثالث '. ا 

هذا وما في «المنتهى» من قوله رواه الشيخ عن عمّار» د شبه أن يكون سهواً 
من قلمه الشريف, لأنّ الرواية نما هي عن السكوني “ولم نجد أحداً أشار إلى أنَّ 
غنالة رواية عن عقار. ش 

وما البطلان في الثاني-أعني فيما إذا شك فيما أضمراه-فهو خيرة «المبسوطا 


.18 روض الجتان: في الجماعة ص 6/الاس‎ )١( 
.]١ (؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 193 س‎ 
.14 مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )( 
ص 721 س ؟.‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )4( 
هامش ؟.‎ ١ تقدّم استخراجها في ص‎ )8( 

(1) المبسوط: في الجماعة ج اصن .١1017‏ 


والمعتبر ١‏ والشرائع ' والمنتهى ' والتحريرء والموجز الحاوي *» وغيره' لكن 
سياق كلام «المنتهى» يقضى بأنّ الشكٌ كان فى الأثناء. وقال فى «التذكرة؟ ونهاية 
الإحكام *»: إن كان بعد القراغ من الصلاة احتمل أن يعيد, لأنّه 1 يخصل الاحتياط 

فى أفعال الصلاة بيقين, والصحّة لأنّه شلك يعد الفرا غ, أما لو شكًا في الأتناء أتهما 
الامام بطلت صلاتهما لأنه لايمكنهما المضي في الصلاة وأن يقتدي أحدهما 
بالآخرء انتهى. وقال مثل ذلك صاحب «كشف الالتباس 5 ». وفى «البيان * '» 
الحكم بالبطلان إن كان في الأثناء ولم يتعرّض لما بعد الفراخ. ْ 

وقال في «الذكرى» بعد نقل حاصل كلام التذكرة ونهاية الاحكام: يمكن أن 
يقال إذا كان الشكٌ فى الأثناء وهو فى محل القراءة ولم يمض مافيه إخلال 
يالصحّة فنوى (فينوي -خ ل) الاتفراد صحّت صلاته. لأنّه إن كان نوى الامامة 


فهي نيّة الانفراد, وإن كان قد نوى الاثتمام فالعدول عنه جائز, و ن كأن بعد مضي 
محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية اوجرب أو علّم/إلقراءة ولم يعلم نيّة الدب انفرد 
أيضأ لحصول الواجب عليه. و! د عله ترك القيامة دواد اسن ب 


البناء على ما قام إله. 00 00 


.8351 المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟] شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 177. 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 77س 1. 

(8) تحريرالأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 01 س .1١‏ 
لح ا ع 7 
(1) كجامع المقاصد: : في الجماعة ج ” ص ء 

(/) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص هأ 

(ى) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ص 1797 

(9) كشف الالتباس: فى الجماعة ص 141-18١‏ السطرالأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 11775). 
(١٠)البيان:‏ في الجماعة ص 176 

.450 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١١1( 


كناب الصلاة / حكم المنفرد لو أراد الاثتمام أو المأموم الاتفراد 
ولو صلّئ منفرداً ثمّ نوى الانتمام لم يجز. 

«الروض' والمسالك'» حيث حكم فيهما بعدم الاثتفات بعد الفراغ وفصّل 
فيما إذا كان في الأثناء بعين ما في الذكرى. 

وقال في «المدارك»: إن ما في الذكرى مشكل» لجواز أن يكون كل منهما قد 
وى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاتان ويمنع العدول, ثم إنّه في «المدارك» نقل 
عن المحمّق الغني أنه وى عدم الالتفات إلى الثكٌ بعد الفراغ. فال اران يدانا 
كان كلّ منهما قد دخل في الصلاة دخولاً متسروعاً ؟. والموجود في «فوائد 
الشرائع» أ نّ الشكٌ في الأثناء مبطل»؛ وأما بعد الفراغ فالذي بقتضيه النظر 3 
الابطال إل أنّ قبول قول كل منهما في حقِّ الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير | لشك 
حي حيث إن شرط الصخة لم يتحفق حصوله " 

قوله قدّس الله تعالى روحه مفو ثم نوى الاثتمام 
لم يجز » كما في «المنتهى * والتحرير كروما أل من الكتاب و«الإيضاح" 
والموجزالحاوي “وجامع المقاصد؟ وَاليدَارك ‏ والذخيّر 5 ' والكفاية؟'»واليهمال 


86 


.1١ روض الجنئان: في الجماعة ص 16س‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص ٠01‏ 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 5 ص 570. 

(4) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 6 س 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غخرة). 
(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 1١‏ اس أ 

(1) تحرير الأحكام: فى الجماعة ج اص لاؤس ؟١1.‏ 

(/1) ريضاح الفوائد: في الجماعة ج ١‏ ص ؟168. 

ب( الموجر الحاوي (الرسائل المشر): في الجماعة ص .1١7‏ 
(1) جامع المقاصد: في الجماعة ج 1 ص 80١‏ و 0-8. 

.139/1 مدارك الأحكام: في أحكام الجماعة ج 6 ص‎ )٠١( 
٠١-1١94 اس‎ ١ ذخيرة المعاد: : في الجماعة ص‎ )١١( 
.١14 77 س١ الأحكام: في الجماعة ص‎ ةيافك)١؟(‎ 


كم مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


صاحب «الهلالية». وقال في «الخلاف»: الثالثة أن ينقل صلاة اتفراد إلى صلاة 
جماعة فعندنا أنه يجوز ذلك, وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا يجوز وبه قال أبو 
حنيفة, ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة '. وفي «التذكرة» أنه ليس بعيدأ من الصواب '. 
وظاهر «نهاية الاحكام" والذكرى “» القول به أو الميل إليه. قالا: فان احتج بان 
النقل قد ورد أن انفد يقطم صلاته مع إمم الأصل أو مطلقً أ تقل إلى النفل: 
فلو ساغ العدول لم يكن ذلك. فجوايه بأنّ قطع الصلاة ليحصل كمال الفريضة 
حينئٍ, ولا فرق بين أن يدخل في الركعة الأولى مع صلاتهما أو غيرها ويراعي 
نظم صلاته. 

وظاهر الشهيد التوف في «الدروس والبيان» قال في «الدروس»: ولوزادت 
صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّينء وفي جوازه بإمام آخر أو 
منفرد وجهان مبتيان ن على جوآز تجد يد وال تنمام للمتقرد. وجوّزها النسيخ”. 
وقال فى «البيان»: ولو اقتدى فى فريضة نِقضنْحددها عن عدد صلاته أتمّها بعد 
تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاخجه فيتالاكتداء. وفي جوازه بغيره منفرداً 
أذ اناما وحيان كات على جوارٌ تجديدبنئية الانتمام للممنفرد '. 

وقال في «كشف الالتباس»: إن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبنيّ 
على جواز تقل المنفر د إلى الجماعة, قال الشهيد: ولو زادت صلاة المأموم... 
وساق عبارة الدروس التي قد سمعتها ثم قال: فكلا اليد يتضي عدم قر 
ساكل رد اتا اسرد يجوز نقل المنفرد إلى الجماعة " 


)١(‏ الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 557 مسألة 91؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 114. 

(؟) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟س 1997 م ؟ ا 

(؟) ذكري الشيعة: في الجماعة ج ص 151-158 

(5) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

)0 البيان: في الجماعة ص 9 ؟١.‏ 

(/9) كشف الالتباس: في الجماعة ص 187 السطر الأَوّل (مخطوط في مكتبة ملك برقم 177؟), 


كتاب الصلاة / حكم المنفرد إذا أراد نيّةَ الائتمام أو المأموم الاثفراد_- ام 
لو نوى المأموم الانفراد جاز 


انتهى كلامه, ولم أفهم مرامه وكأئّه سهو أو خالٍ عن التحصيل. 

هذا وفي رالتذكرة» لى كان يصلّي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلّون 
جماعة فأخرج نفسه من متابعة | إمامه ووصل صلاته بصلاة اللامام الآخر فالوجه 
الجواز ا انتهى . وهو مشكل جد ويأتي تمام الكلام عند قوله: ولد أجرم ماموها. 


[في جوازنيّة المأموم الانفراد ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو نوى المأموم الانفراد شاك 
جواز المفارقة اختيارأ شير عذر مع نية الانغراه هدو المشهور كما في 
«الروض" والمسائك' ومجمع البرهان؟ والحدائق* والذخيرة' والكفاية'» 
ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية* والنجيبية» والمعروف من كلام 
الأصحاب كما في «المدارك؟ والحدائق*"2 أبكنياً. ولا خلاف فيه إل من المبسوط 
كما في «الرياض 2١١‏ وقد نقل عليه |لجاع كي إانهاية الإحكام' 'وإرشاد 


0 نذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: 0 

(5) مسالك الافهاء: في الجماعة ج ١‏ ص 72١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٠ص‏ 5137 

(6 و )٠١‏ الحدائق الناضرة: فى الجماعة ج ١١‏ ص 59/8. 

(1) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 1٠5‏ س م 

() كفاية الأحكام: في الجماعة ص اس ؟1. 

(8) الاتناعشرية: في الجماعة ص 8س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 27 ). 

(9) مدارك الاحكام: في الجماعة ج 4 ص 59/97. 

.591 رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

)١١(‏ المذكور في النهاية دعورىق الإجماع على نقل النية من الائتمام إلى الانفراد لالإمام خاصة 
اله أ نّ عبارته بعد ذلك تعطي أنّ استدلاله على ذلك إنمًا هو لنقل المأموم خاسّة. ومن 
المحتمل أن يكون فى عبارته سقط وحيذف, فراجع نهاية الإحكام: ج ؟ ص 8؟١,.‏ نعم نقل 

في فى الروض: ص 8/؟ والحدائق: اج اص 5١8‏ دعوى الاجماع مند في نهايته على 03 


فم 


ْ مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
الجعفرية '» وظساهر «التذكرة" والمنتهى'» بل كاد يكون صريح 
«المنتهى» وقد يقال: إِنّه ظاهر «الخلاف »أو صريحه. 

وقال في «المبسوط»: مّن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن ارقه 
لعذر وتعّم صحّت صلاته*. قالوا': وهذا ظاهر في عدم جوازنيّة الانفراد. قلت: 
هوغير صريح في المخالفة ولاظاهر ظهوراً معتداً به, لاحتمال اختصاصه بماإذالم 
ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيّد في «الناصرية» حيث قال: وإن تعمّد 
سبقه إلى التسليم بطلت صلاته". وفى «المدارك* وإثنا عشرية'» صاحب المعالم 
و«الذخيرة ٠١‏ والكفاية '' والحدائق "'»أنّالمسألة لاتخلو عن إشكال وأ ْالاحتياط 
في قول الشيخ. وفي «المصابيح ''» ترجيعم عدم الجواز وقال: إِنّ ذلك مستفاد من 


ه نقل المأموم. ولعل الشارح اعتمد في النسبة الثتكورة علئ نقلهما من بل هوالظاهر من أوّل 
كتابد إلى هنا فإِنّه كثيرامّا ينقل إجماعاً ألاشهرة أورعجَارِة عن بعضي مع أنه لم يره في كتابد أو 
لم يراجع كتابه بل اعتمد في ذلك على إناقل لَه منه من الأصحاب. 

)١(‏ المطالب المظثّرية: في الجماعة ص11 الْسَظر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1/ا/1؟). من بتر علوم سانا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 1 ص 519 .77٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 84س *. 

(5) كما في الرياض: في الجماعة ج 4 ص 597 

)0 المبسوط: في الجماعة ج اص ل/ا0 1. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ”1+5 س 1 و /, والحدائق الناضرة: في الجماعة 
ج ١ص‏ 158. 

(0) الناقل عنه الطباطبائني في رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 70/5. 

(8) مدارك الأسحكام: في الجماعة ج 4 ص 5/8 

(5) الاثنا عشرية: في الجماعة ص اس ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)8١١١‏ 

.50 س1٠ ذخيرة المعاد؛ فى الجماعة ص‎ )٠١( 

17 كفاية الأحكام: في الجماعة ص اس‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .15١‏ 

(1) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 15١-184‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / حكم المنفرد اذا أراد نيّة الاثتمام أو المأموم الاتفراد. سس هلم 


الأخبار والقواعد الكثيرة, وقد أطال في الاستدلال على ذلك ثم أخذ يحاول أن 
يجعله مذهيأ للصدوق لعدم ذكره ذلك فى الفقيه. وقال: إِنّه ظاهر الدروس لعدم 
كوه له كلانه يسكع قن مسا ناكل وهنا كلد الصساعة الثد ال احية: 

وما الواجبة قلا يجوز الانقراد فيها قطعاً كما فى «المدارك 'ه ولا خلاف فى 
عدم جواز ذلك فيها كما فى «الحدائق ؟» وعلى عدم الجواز فيها امستياراً نص 
المحقّق الثاني " والشهيذ الثاني وجماعة ”. 

وأما جواز المفارقة مع العذر في المندوبة فلا نزاع فيه كما في «المدارك١‏ 
والذخيرة" والحدائق*». 

وقضية كلام جماعة كالمصئّف فيما يأتى والمحقّق في «الشرائع '» أنّه تجوز 
المفارقة مع عدم نيّة الانفراد لعذر مع بقاء القدوة, وإلافلو زالت القدوة تحمّق 
الانفراد, ويتحمّق ذلك في المسبوق بحيث يكوا تشهّده في غير محل تشهّد الرما' 
فانّه يفارقه ويتشهّد ويلحقه كما: ولوك في «فوائد الشرائع 
والمسالك' '». . وفي «التحرير» تجوز 1 2 


0 و 
دوعوم وعس | 


0755 بم 

(؟) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج اص 11-١‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 175. 

() مسالك الافهام: في الجماعة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

() منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 451 والسبزواري في ذخيرة 
المعاذ: : في الجماهة ص ؟ 1س 9 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج كتين 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 6 ص 8/8. 

(/ا) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 4٠5‏ س هر 

(8) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص ,55١‏ 

(9) شرائع الإسلام: في الجماعة بج ١‏ ص .١١1‏ 

.)10484 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١0 قوائد الشرائع: في الجماعة ص /ان س‎ )٠١( 

.5؟١‎ ص١ مسالك الأفهام: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 07 س .١15‏ 


3 لل لل هفتاح الكرامة /ج ١‏ 
بعضهم ' بنيّة الانفراد. والجمع ممكن. 


واعلم أنّه إذا حصلت المفارقة حيث ينوي الانفراد اختياراً قبل القراءة قرأ 
لنفسه., وإن كانت بعد تمامها ركع لنفسه كما نص على ذلك الجمٌ الغفير '؛ وإن كانت 
في أثنائها فخيرة «نهاية الاحكام' والتذكرة؛ وتعليق الإرشاد” والغرية 
والمسالك' أنه يعيد السورة الّتى فارق فيها مع الاحتمال في جملة منها للاجتزاء 
بالقراءة من موضع القطع, وهذا الاحتمال هو خيرة «إرشاد الجعفرية" والروض* 
والمدارك *» واستوجه في «الذكرى» الاستئناف مطلقاًء لأنّه في محل القراءة وقد 
نوى الاتفراد * '. وكأنّه أحوط, وعلى القول بإعادة السورة الّتي فارق فيها لو كان 
وو مي وأراد المأموم القراءة من أو السورة لم ة 
وطلى اقول الاين لدقراءة أن سورة - ار 

وفى«المسالك ١‏ والروض"'» 0 ا 

بيشترط الدخول معه في ركن فلو أدركة كي أثناء القراءة وفارق قبل الركوح صصح 

مراك ظعاوم سات 


.)149/8 4(مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم‎ س١‎ ١١ كالسيّد فيض الله في النو رالقمرية :في الجماعةص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 5 ص 7؟4, والبحراني في الحدائق 
الناضرة: : في الجماعة ج أأاص -11, والعاملى في مدارك الأحكام: فى الجماعة ج م نلا 

() نهاية الاحكام ؛ في الجماعة ج لاص 178. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص ١7؟.‏ 

(8] حاشية الاارشاد: في الجماعة ص 17 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0 

)03 مالك الأقهام: في الجماعة ج ١1ص‏ ١؟5.‏ 

(/) المطالب المظفرية : في الجماعة ص 65س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ك1 

(4) روض الجنان: في الجماعة ص 7978اس 197. 

(5) مدارك الأحكام: في الجماعة ب 4 ص 17/5 

,5 57 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص -؟6. 

(؟١)‏ روض الجنان: في الجماعة ص 8ل/الاس 15. 


كتاب الصلاة / حكم المنفرد اذا أراد نيّة الائتمام أو المأموم الاتفراد- 4١‏ 


وصرّح جماعة كثيرون ' بأنّ له أنّ يسلّم قبل الإمام وينصرف اختياراً, وفي 
«المدارك» أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حنّى من القائلين بوجوب 
التسليم" ٠‏ وفي «الحدائق» الع على جواز التسليم قبله حتى من القائلين 
بوجوب التسليم ', وفي «الزخيرة» أنه مقطوح به في كلام الأصحاب أ وفسي 
«النهاية» يجوز له ذلك عند الضرورة* ٠‏ ؤفسي «المعتير ١‏ والنافع" والمنتهية 
ورسالة صاحب المعالم*» يجوز ذلك مع العذر. 


وهل يفتقر مع العذر إلى نيّة الانفراد ففي «المعتير ١”‏ والتكمري ١١‏ والييات ؟١‏ 
والجعفرية ١١‏ والغرية» ظهور الافتقار إلى النية. وفسى «الذكري ١١‏ والبيان*'» 


3 غااي 


أيضاً أنه يأئم لو لم ينو. وفي «المنتهى' '» يصم له ذلك مع العذر أو نيّة 


)١(‏ منهم المحقّق الأوّل في شرائع الاسلام: في 0 اص ١١‏ . والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في الجماعة م “اص ٠‏ اروالسيزو وي في كفاية الأحكام: في الجماعة 
ص لاس 15 ١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة ج حي 921 سح" 

(؟) الحدائق الناضرة: في الجماعة ب ١خ‏ سمي عاو سات 

(4) ذخشيرة المعاد: ؛ في الجماعة ص "+1 س 1؟. 

(0) النهاية: في الجماعة ص ,١١8‏ 

(0) المختصر النافع: في الجماعة ص 48. 

() منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 86س /, 

(9) الاثناعشرية: في الجماعة ص 8س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١١8).‏ 

.41/ المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.]378 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: في الجماعة ص .١11١‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 9؟١.‏ 

.438 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١4( 

(18) البيان: في الجماعة ص .١1١‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 80س لا 


156 مس م سس صم سس سس س سنت تع الكرامة اج ٠‏ 


' الانفراد فقد ردّد بين الأمرين كالمحقّق في «النافع ١‏ ». وفي «فوائد الشرائع» 
الأخبار مطلقة '. وفي «المسالك؟ والروض؛ ومجمع البرهان* والذخيرة' 
والرياض "» أنه لا يجب عليه نيّة الانفراد وإن كان لغير عذر. قلت: وهو ظاهر 
جماعة*. وفي «الذخيرة» أنّه ظاهر الأصحاب. لذكرهم له بعد المسألة السابقة 
من غير تقبيد '. 

وفي «الروض» يدل على عدم الافتقار إلى النيّة إطلاق الجماعة جواز 
التسليم قبله من غير تعرّض للنيّة وكذا الرواية "'. بل لو افتقر إلى النّة لم يكن 
لذكره فائدة, لدخوله في المسألة السابقة, وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع 
ذكرهم لجواز المفارقة مطلقاً ووردت به الأخبار ولا فائدة ة فيه إلا ذلك, بل هذا 
يؤْيّد عدم وجوب المتابعة في الأقوال. وقال أيضاً قبل ذلك: ان قلكا سرهوب 
المتابعة في الأقوال لمساواته لغيره من انع “فالافتقار إلى النيّة واجبة, وأمّا من 
5-598 امتابعة فبها فالظاحر أَنّ لا تقإلق الثيّة لاتقطاح القدوة الواجية بالقيام 
الل أل مي م 70 بو ع ساق 


)١(‏ المختصر الناقع: في الجماعة ص 48. ا 

(؟) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 08 س "(مخطوط في مكتية المرعشي برقم 4خ ). 

() مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١ص‏ 27514 2 

(4) روض الجنان: في الجماعة ص 4/ا'س /. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص /7. 

(1) ذخيرة المعاد: في الجباعة ص 1س لاا 

() رياض المسائل: في الجماعة ج #عس 1706 

(8) منهم المحمّق في الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ,1١7‏ والكركي في جامع المقاصد: ج ١‏ 
ص 5 والسبزوارى في كفاية الاحكام: في الجماعة ص اس 117 

(9) ذخيرة المعاد: فى الجماعة عى 1١٠7‏ س /؟. 

1 رسائكل الشيعةءب 5 من أبواب الجماعة ح 4ج 6 ص 10]. 

1 روض الجنان: في الجماعة ص 4/اس‎ )1١( 


كتاب الصلاة / حكم ما لو أخرم مأموماً ضار إماماً- سس - اق 


ولو أحرم مأموماً ثم صار إماماً أو نقل إلى الائتمام بآخر صم في 
0 واحد وهو ات ولو تععدّد المسبوق او انتم المتيسوه 
الفسائر حاز ليم الاتتيام با حدهي ينك تعليم الامات 


[فى الاستخلاف ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أحرم مأموماً ثم صار إماماً أو 
نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع وأحد وهو اديه كما 
في «التحرير '». وفي «نهايةالاحكام» ؛ 1 لمأموم إمامأ في موضع الاستخلاف 
أو إذا نوى المفارقة ثم ائتمٌ به غيره وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام يآخر '. وفي 
«الذكرى ' والغرية» يجوز أن يصير المأموء إماما وأن ينقل المؤتة من إمام إلى 
آخرء وكلاهما في الاستخلاف, سواء كاب بعر الامام أو لانقطاع صلاته وبقاء 
صلاة المسبوقين: فيقتدى بسعض ببععطر ا من ب#اإلييان ؟ والدروس* والسوجز 
الحاوي” والجعفرية" وشرحيها* وكشْفكالاإتيطلم"» يجوز اقتداء بعضهم ببعض 
عند انقطاع صلاة الإمام. وفي الأُسخَيرَت: ,أ لابجو زالائتمام بإمام آخرغيرإمامه 
ولا بمنفردء ومن هنا يعلم الحال في قوله: فلو تعدّد المسبوق...إلى آخره. وفبي 


.١5 ص "8 س‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )١( 

(1)نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟'ص 28 1. 

() ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص .45١‏ 

(4) البيان: في الجماعة ص .١178‏ 

(5) الدروس الشرعية : في الجماعة ج أح 17١‏ 

(1) الموجز ز الحاوي (الرسائل العشر): : فى الجماغة ص ؟1١١.‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: :ج )١‏ في الجماعة ص .١25‏ 

(6) المطالي المظفرية؛ فى الجماعة ص ١1‏ س (مشخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
والشرم الآخر لايوجد لدينا. 

(9) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١87‏ س ؟ و 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم “17/177؟). 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في الجماعة ص ١87‏ س ؟ و 4(مخطوط في مكتبة ملك برقم 015؟), 


3-4 ل ٠###س#سسسسسس‏ تسم الكرامة /ج ٠١‏ 
الثامن: توافق نظم الصلاتين, فلا يقتدى : في اليومية بالحنازة 
والكسوق الت 


«الدروس ' والهلالية والجعفرية" وإرشاد الجعفرية " أنه يجوز النقل من الائتمام 
بأحد إلى الائتمام بآخر عند عروض مالع من الاقتداء بالأوّلء وفي الأخير: أنه 
يمكن إذا كان الآخر أفضل. وفي «الذخيرة ؛ » عدع الجواز من دون استخلاف. 
وفى «المدارك» أن الجواز من دونه مشكل '. وقد سمعت تجويزه فيما مضى من 
. عبارة «التذكرة'». وفي «الذكرى» يمكن المنع ويمكن الفسرق بسين العدول إلى 
الأفضل وغيره. نعم لو استخلف إمامه رجلاً تقل إليه". 


[في أشتر تراط توافق نظم الصلاتين في الأفعال ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه<( #إفق نظم الصلاتين, فلا يقتدى 
في اليومية بالجنازة والكسوفل واثميد) ): شتراط توافق نظم الصلاتين من 

بد يهيّات المي كد لي ا ري يفي «الرياض» الإجماحع عليه '. وفي 

(؟) الرمالة الجعفرية ا الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 17؟١,‏ 

(') المطالب المظفرية: فى الجماعة ص ١177‏ س١١‏ و1١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعتي برقم 69085 

(4) قال في الذخيرة: فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة 
الامام الآخر؟ فيه وجهان. أقربهما العدم لما ذكر. واستوجه المصنّف في التذكرة الجواز, 
انتهئ موضع الحاجة من الذخيرة: ص ١5‏ 4. فإن كان مراد الشارح أن الذخثرة حَكم بالعدم 

مع التصريح بعدم الاستخلاف فهو غير صحيح كما عرفت عبارته. وإن كان المراد أنه حَكم 

بالعدم مع ذكر من الاستخلاف فهو مطابق لما في العبارة وتاك 

(6) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 1/5 

(1) تقدّم في ص لأا 

(0) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 7١؟.‏ 

(8) مصابيح الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 788 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

() رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص 757 


كتتاب الصلاة / اشتراط وحدة الصلاة في النظم لافي النوع والصنف ----- 38 
ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد. 


«مجمع البرهان» الظاهر عدم النزاع فيه '. 

وأا عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه التلائة فقد طفحت به عبارات 
الأصحاب ؟ بل لاأجد فيه مخالفاً إل ما احتمله فى «النجيبية» حيث قال: احتمال 
الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصاً إذا 
قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لايجوز العكس أكا ولا بكل وأحدة من هذه 
مع الأخرى”؟, 

وفي «الييان ؟ والجعفرية* وشرحيها'» وكذا «كشف الالتباس" له هو 
الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ود + شترط توافتهما : في النوع 
ولا"» في «العدد» وقال جماعة”/ ؛ ولافن الضكة 7 ظ 
وزاد جماعة" عدم اشتراط التو افلق. ؟ 1 هذاه إستفادان مما ذكر. وعن 


0 1“ ” مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماع اس‎ )١( 

(؟) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائم: َي الجماعة ج ١ .١‏ ص .١1017‏ والشهيد في الدروس 
الشرعية: فى الجماعة ١‏ ص ١؟؟,‏ والسبزواري في كفايةالأحكام: : ف ىالجماعة ص ١‏ 1س ”7 

(7و]) البيان: فى الجماعة ص .١77‏ 

(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 177. 

(1) المطائب المظفّرية؛ في الجماعة ص ١75‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

(/) كشف الالتباس: فى الجماعة ص ١5‏ س و ا با ). 

(8) منهم العلامة في نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص ,.١79‏ والكاشائي في مفاتيح 
الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص 111, والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ادن اميد 

(؟) ظاهر العبارة يعطي أنّْها زائدة غير معيّنة ولكن يمكن تأويلها بن المراد منها أن جماعة من 
الأعلام صرحوا بعدم اه شتراط التوافق في النوع والعددء وجماعة أخرئ صرّحوا -مضافاً إلى 
ذلك - بعدم اشتراط التوافق في الصنف أيضأء وجماعة ثالثة أطلقوا فقالوا بعدم ا شتراطه من 
غير ذكر متعلّق التوافق؛ فيعمٌ جميع الأمور الفاضلة, . فيكون المراد من قوله «وزاد» عير > 


| للللليسعس مفقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
فللمفترض الاقتداء بالمتنفل 
الصدوق ' أَنّه اشترط اتحاد الكثية مع أنه صرح في «الفقيه» بجواز اقتداء المسافر 
بالحاضر وبالعكس كما يأتى. 

قوله قدّس سّه: «فللمفترض الاقتداء بالمتنفّل» عندنا كما فى 
«المعتير » وعند علمائنا كما في «التذكرة» وبالإجماع كما في «الخلاف ؟ 
والمنتهى *». وفي «التذكرة" وتهاية الإحكام '"» لامطلقاً بل في صورة النصّ وهو 
ما إذا قدّم فرضه, وقد ذكر في «الذكرى*» عن التذكرة خلاف ما فيها ولعلّه سهومن 
قلم الناسخ. وقال في «المبسوط» يجوز للمتنقل أن يأتمٌ بالمفترض وبالعكس 
والمفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما ومع اتفاقهما؟. وفي «السرائر» يجوز 
اقتداء المؤدّي بالقاضي وبالعكس والمفتزى بالمتنقّل والعكس ومن يصلّي الظهر 
بعمن يصلي العصر وبالعكس"'.و ف «الاشاركم يصمٌ الانتمام مع اختلاف 
الفرضيت ١١‏ . وفي «الوسيلة» لا ص ان فاده المقروضة أو فيماكان 


د وجاء. هذا ما يظهر لنا من هذه العبارة, ركيف كان قلم نكر على قائل بقولي مطلق. 

)١(‏ نقله عنه الشهيد الأَوّل في البيان: رعس الالال و البحراني في الحدائق الناضرة: في الجماعة 
ج اأاص 118. 

(؟) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 4506. 

(") بذكرة الفقهاء ء: في الجماعة ج ؛ ص 2/؟. 

(؛) الخلاف: : في الجماعة ج اص 015 مسالة 84؟. 

(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 31س 77و 11. 

(6) تذكرة النقهاء : في الجماعة ج 4 ص 5/!؟. 

(0) نهاية الاإحكام: في الجماعة ج ؟مص 9؟١.,‏ 

(ثا ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج 4 ص ا 

(9) الميسوط : في الجماعة ج ١‏ ص ؟6١.‏ 

(١٠)السرائر:‏ في الجماعة ج ١‏ ص أذكنة 

(١1)إشارة‏ السبق: في الجماعة ص ل 


كتاب الصلاة / اقتداء المفترض بمن يصَلَى احتياطاً وبالعكس ‏ ل- اه 
وبالعكس. والمتنقل بمثله في مواضع. 
في الأصل فريضة إلا في صلاة الاستسقاء شامهة . 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبالعكس» اقتداء المتنقّل بالمفترض 
لانعلم فيه خلافاً بين أهل العلم كما في «المنتهى '» وعليه الإجماع في 
«الخلاف '» وظاهر «التذكرة أ». وفى «نهاية الإحكام» يجوز اقتداء المتنفل 
بالمفترض مطلقاً". / 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمتنفّل بمثله في مواضع» كما في 
«الشرائع' والسنتهى" والبيان* والهلالية» وغيرها"'. وفي «المسالك ٠١‏ 
والمدارك' '» » أنه في عبارة 0ت . وفى «السيسية وحاشية 
الارشاد”'» أ نَّ الأقوى اختصاصه بأماكن.خْآضّبةٍ في الصور الشلاث. فموضع 
اقتداء المتتفّل بالمفترض مالو كان الا :مام بنارا أموع معدا وبالتكسن: فى 
العكس, والمتنقّل بمثله في صلاة العيد المندرَبة والاستسقاء. وفي «التذكرة؟٠‏ 


ب 


م كي ت قبعو يسان 
(١)الوسيلة:‏ في الجماعة ص .٠١4‏ 
(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 1117 س ب 
(5) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 057 مسالة 1814. 
(4) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص ؟57؟. 
(0) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص 9؟1١.‏ 
(1) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 177. 
(/!) منتهي المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 57س .1١‏ 
() البيان: في الجماعة ص 177. 
(4) كذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 7815 
)٠ ١‏ مسالك الأفهام: ؛ في الجماعة ج ١‏ ص 5٠١‏ 
)1١(‏ مدارك الأحكام: في الجماعة ج غ ص 5737 
(؟١)‏ حاشية الاإرشاد : في الجماعة ص "3 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 
(؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 7/4؟. 


موه .سس م هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولمن يصلّي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلّي الظهر 
وبالعكس. 


ونهاية الاحكام' والموجز الحاوي'» يصمٌ اقتداء المتنفل بمثله في الاستسقاء 
والعيد المندوبة خاصّة. وزاد صاحب «غاية المرام" وإرشاد الجعفرية » الغدير 
على الخلاف. وقال فى «إرشاد الجعفرية»: وأمّا غير هذه المواضع فممنوع 
إجماعاً *. وزاد فى «مح مجمع البرهان أ» صلاة الصبيان جماعة والمعادةإذا صلّى كل من 
الإمام والمأموم منفردأ منغير نزاع وجماعة مع تمل فيه ونحوه ما في «الذخيرة " . 
قوله قدّس الله تعالى روحه: وولمن يصلّي العصر أو المغرب أو 
الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس» عند علمائنا كما في 
«التذكرة ف . وفي «الذخيرة» هذا هو المحروف من مذ هب الأصحاب بل قال في 
«المنتهى»: نه قول علمائنا أجمع ينهي توق : الموجود فى «المنتهى» ليس 
تساوي الفرضين شرطأ فلو عل ليطن اضرم ذهب إليه علماؤنا 
أجمع * ' وقال في «المعتبر» بعد كرحي ماذكره في المنتهى: إن قول علمائنا ' '. 
وفي«المجمع " '» في جميع ما نحن في هلانزاع إلا منالصدوق. وفي«الرياض» 


.١؟٠١ نهاية الااحكام: في الجماعة ج "اص‎ )١( 

(؟)الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : فى الجماعة ص .١07‏ 

(*) غاية المرام: في الجماعة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(4وة) المطالب المظفرية: فى الجماعة ص ١77‏ س 8 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم +//119). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص درن 1 
(لا) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 1٠٠‏ س .١11‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 1/1. 

(4) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 7995 س 435. 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 7319 اس ؟17. 

)١(‏ المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 4؟4. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 53١‏ 


كتاب الصلاة / تخيّر مَن نقصت صلاته عن صلاة الإمام بين التسليم والانتظار _. 18 


5 ا باجو ولو قام الامام 


لاأجد فى ذلك خلافاً. إلا من والد الصدوق فمنع من اثتمام المتمّم بالمقصّر 
وبالعكس؛ ومن الصدوق فمنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلي الظهر خاصّة إلا أن 
يتؤهمها العصر : نم يعلم أَنّها كانت الظلهر فتجزيء وهمأنئادران أ انق وفضىي 
«المفاتيح» أنّ قولّى الصدوقين شاذَان '. وقد نقلت الشهرة على ما نحن فيه في 
«غاية المرام" والمدارك؛ والمفاتيح” والمصابيح'». وفي «الذكرى" والبيان*» 
لاأعلم مأخدْ قو لالصدوقء فإن قيل به ففىانسحابه إلى المغرب والعشاء نظر. وقد 
تعراض الأستاذ قدّس الله تعالى سرّه لحال الانسحاب في «المصابيح*» وبعد ذلك 
كلّه قال صاحب المعالم في «إثنا عشريّتد. “نو تلميذه في شرحها '' أن : الأولى 


موافقةالصدوق فى المنع من أثتمام مصليإألمضة؛ بل الظهر وإن كان الأشهر خلافه. 


قوله قدّس الله تعا زروجه: متخي مع نقص عدد صلاته 
بين التسليم والانتظار كما في ا وطيتاية ة الاحكام ''». وفى 


757 رياض المسائل؛ فى الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟ و8) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١117‏ 

(5) غاية المرام: في الجماعة ج أدص 5١6‏ 

(؟)!مدارك الاحكام: في الجماعة ج أصض 780 ٠‏ 

(3) مصابيح الظلام: فى الجماعة ج ؟ ص 185 س 1 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(/) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 581. 

(كنا البيان: فى الجماعة ص /9؟١.‏ 

(4) مصابيح الظلام: : في الجماعة ع "ص 8/8؟ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(١٠]ال"ثنا‏ عشرية: ؛ في الجماعة ص 8س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)0١١7‏ 
)١١(‏ النور القمرية: فى الجماعة ص ٠١6‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1378 5). 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص 71؟. 

.١١٠١ نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١1( 


١ سإ سس سس سس همقتَحح الكرامة اج‎ 1٠٠6 


«الذكرى' والبيان" والموجز الحاوي" والهلالية والجعفرية؟ وشرحيها" 
وكشف الالتباس' والرو ض "» أن انتظار الإمام حتّى يسلّم أفضل. وفي «الذكرى* 
والروض أنه لا قرق في ذلك بين أ ن يكون مسافرا فيأتمٌ بحاضر أو يصلي 
الصبح أو المغرب مع الإمام المصلي الظهر أو العشاء. وقال في «الذكرى»: لو 
اقتدى في المغرب بالظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه, بل يجلس للتشهّد 
والتسليم. والأقر ب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلاة 0 
لا يقال: إن أحدث تشهّداً مائعاً من الاقتداء بخلاف مصلّي الصبح مع 

فإنّه تشهّد مع الامام, لأنّا تقول: لا نسلّم أنّ ذلك مائع وما هو إلا كتأخّر 7 
عن الامام في تشهّده إذا كان مسبوقاً. وقد ذكر ذلك كله فى «روض الجتان» 
وكلايه صريم فق وجود المخالف الذي كاد يفهم من عبارة «الذكرى». وفي 
«مجمع البرهان ١"‏ والذخيرة ٠١‏ اج وجه الأفضلية في هذه المواضع 
غير واضح. لعج4ة ' 
وجو مي #انسيي» سورت السزق | ن تنتظره الجماعة إلى أن 


١‏ العو ع عا ع 
”7 2 كين 1-0 | سيا انها 
9 ااا 


سو 


.587 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) البيان: في الجماعة ص .١717‏ 

(1) الموجز الحاوي (الربائل العشر): في الجماعة صى ,١١١‏ 

(5) الرسائة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص .١77‏ 

(5) المطالب المظفّرية: في الجماعة ص 1717 س ١7‏ (مخطوط في مكتتبة المرعشي برقم 
1 والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(1) كشف الالتياس: في الجماعة ص 5س 5١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/77). 

() روض الجنان: في الجماعة ص 19/4 س 4؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج أ عن 451. 

(1) روض الجنان: في الجماعة ص 5س 17. 

1١1 مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص‎ )٠١١ 

١١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 5س‎ )١١1( 

.101-1١067؟ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج‎ )١( 


كتاب الصلاة / استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجباعة لل ٠١١‏ 
ويستحبٌ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً. 


يفرغ ليسلّم بهم '. وفي «المفاتيح» أنه غير بعيد '. وقال في «البيان» _بعد قوله: ولو 
زادت صلاة الامام تخيّر المأمو م بين التسليم والانتظار وهو أفضل -ما نصّه: وفي 
إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة". انتهى 
ومعناه أنّ هذا الانتظار, من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في 
الكراهة؟ نظر من صدق اثتمام المسافر بالحاضر فى هذا الانتظار ومن استحبابه 
للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختياراً مكروه, فحينئز الأقرب انتفاء الكراهة. 
[في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة ] 

قوله قدّس الله له تعالي روحه: #ويستحبٌ للمنفرد إعادة صلاته 
مع الجماعة إماماً أو عاموما يا أى سواء كان معهم | عاما اد ماعو مادو ود ها 
على ذلك الإجماع في «المنتهى ؛ والمدارك”:والذخيرة' والمفاتيحع" والرياض” 
ونفى الخلاف عنه (فيه -خ ل) في «مجمعةالبرهان ‏ والنجيبية والحدائق *'». 

وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالعتشوط '' والنهاية؟' والوسيلة"١ ‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ ١8؟س‏ 7؟, 

(؟) مفاتيح الشرائع: في الجماعة _مفتاح ١84‏ ج ١ص‏ 138. 
(؟) ألبيان: فى الجماعة ص 29 .١‏ 

(4) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 794 السطر الأخير. 
(6) مدارك الأحكام: في الجماعة م ص "1١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 76س 7؟. 

(/) مفاتيح الشرائع: فى الجماعة مفتاح ١84‏ ج ١‏ ص .١58‏ 
() رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 8؟5, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص ,11١‏ 
(١٠)الحدائق‏ الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص ؟17. 

.105 ص‎ ١ الميسوط: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ النهاية؛ في الجماعة ص .1١١‏ 

,٠١16 الوسيلة: في الجماعة ص‎ )١7( 


و د _سئشبببسهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والشرائع 'ونهايةالإحكام 'والتحرير "والإرشاد “والهلالية» وغيرها' تعطي أن من 
صلَّى فى جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا تستحبٌ له الاعادة. وفي «الحدائق» 
آنه الأشهر '. قلت: هو خيرة «المدارك"» وكذا «مجمع البرهان*». وفي «الذخيرة؟ 
والكفاية " '»أنّالعدم (أنه -خل)أحوط. وتردّدالمصئّف في «المنتهى ' ' والتذكرة"'» 
وهوظاهر «الرياض"''». وحكم في «السرائر * ' والذكرى ” أوالدروس' 'والبيان"١‏ 
والموجز الحاوي* وكشف الالتباس؟' وفوائد الشرائع ' ' والميسية والروض "١‏ 


,١51 شرائع الإسلام: في الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .17٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في الجماعة ج اص اوس 3أ1, 

(8) إرشاد الاذهان: في الجماعة ج اص 01 

(6) كالمعتبر: في الجماعة ج ١‏ ص 438. ٠‏ 1 / / 
(5) الحدائق الناضرة: في الجماعة ب ١١‏ ص 0 

فد مدارك الأحكام: : في الجماعة ج ص بعس 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة عق 0 
)3 تيه الفكاد : في الجماعة ص 950 س 43. 

.١1١ س١ كفاية الأحكام: في الجماعة ص‎ )٠١( 

موي الطاب فى الكمافة ج لاضن لس 17 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص 77 

551 رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
في الجماعة ج اص فنا‎ :رئارسلا)١8(‎ 

587 ذكرى الشيعة: في الجماعة بج 4 ص‎ )١6( 
ص 7؟؟.‎ ١ (11)الدروس الشرعية: في الجماعة ج‎ 

(/17) البيان: في الجماعة ص .١4‏ 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١١6‏ 
(19) كشف الالتياس: في الجماعة ص ١181‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/18؟). 
(-؟) قوائد الشرائع: في الجماعة ص 0 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(١؟)‏ روض الجنان: فى الجماعة ص ١لالاس‏ 18, 


كتاب الصلاة / استحباب إعادة المتفرد صلاته مع الجماعة .ب ٠١"‏ 


والمسالك '» باستحباب الاعادة للجامع أيضاً إمامأ كان أو مؤتمّأً. 

وقد لا يكون هناك خلاف: لأنّ هنا مسألتين. إحداهما: أن هناك اتاسأ قد 
صلا الظهر مثلاً جماعة ثم أرادوا أن يعيدوها جماعةٌ من دون مبتدئى بالصلاة 
وهؤلاء لاتستحبٌ لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر. وعلى ذلك 
ينل ما ظهر من «المبسوط» وما بعده ولا سيّما عبارة «الوسيلة» وكذلك ينرّل 
عليه تردّد المتردّدين, فلتتلحظ عباراتهم وليتأمّل فيها. 

الثانية: أن يكون زيد قد صلّى جماعة ثمٌ حضر واحد وأراد الصلاة فإنه 
يستحبٌ له أن يصلّى معه جماعة إماماً كان أو مأموماً تحصيلاً لفضيلة الجماعة فى 
الحاضرة, كما نع على ذلك بمين هذه العيارة في «التذكرة '». ونحوه ما قي 
«الروض» حيث قال: لو كان أحدهما منفرداً فلا إشكال؟. وقرّبه في «مجمع 
البرهان » وقد أوضحه في «البيان» فقال بستحي للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد 
من يصلّي معه إمامأ كان أو مأموماً. ليث امبتجباب ذلك لمن صلّى جسماعة 
واسترسال الاستحباب, نعم لو صل جباعة لم ييستحِب له إعادتها إذا لم يأت 
مبتدثاً بالصلاة, فلو أتى مبتدئاً استحبٌ لإمامهم أو لبعضهم أن يؤته أو يأتجّ به 
واستحبٌ للياقين المتابعة* اتتهى ما فى البسيان. وإلى ذلك أشير فى «نهاية 
الاحكام؟ والهلالية» حيث قيل فيهما: ويستحبٌ للمنفرد إعادة صلاته إماماً كان أو 
مأموماً وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلّى إمام 
متنقّل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلّى فرضه فدخل معهم متتقّلاً. انتهى 
)١(‏ مسالك الأفهام: قي الجماعة ج ١‏ ص ١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الجماعة ج 4 ص 767 
() روض الجنان: في الجماعة ص 71/١‏ السطر الأخير. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 475؟. 


(8) البيان: فى الجماعة ص 5؟17. 
(1) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .1١‏ 


و “هيبل لهفتاح الكرامة //رج ٠١‏ 


مافيهما. واستشكل فى «نهاية الاحكام» فيما إذا خلت الصلاة عن مفترض '. 
وكلامهم في اقتداء المتنقل بالمفترض وغيره له نفع تام في المقام. 

قلت: وممّا ذكر يعلم الحال فيما لو صلَّى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة 
عاد انر بح امراب اللي ينا لم كن مهدا مزترتى ابيا يي 
«الذخيرة' والكفاية" والحدائق ؟». وفى «الذكرى* والمدارك' والرياض”» 
فيه وجهان. 

هذا وهل بسترسل الاستحباب؟ قال في «التذكرة»: هل بستحبٌ 0 
تلاثاً فما زاد إشكال؟ أقربه المنع 8 . ونحوه ما في «المدارك '». ٠‏ وفي «الذكري ٠١‏ 
والبيان '' والميسية والروض ١‏ والمسالك''» أنه جائز لعموم الأدلة. بل فى 
«الميسية» وإن لم تكن الجماعة الأخرى أكمل. وفي «مجمع لقان وكا من 
على جاءة فول و ع اد اشر مأسد ا أو إماما 0 ار 


0 020 رك 


07 0 نهاية الإحكام: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 46س 47. 
(6) كفاية الأحكام: في الجماعة ص الس 1. 
(5) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .١50‏ 
(8) ذكرى الشيعة: : في الجماعة ج ص ارا 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 517. 
(/9) رياض المسائل: في الجماعة ج 14 ص 771 
(خيا تذكرة الفقهاء: في الجماعة م ىس 1117 
(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 1117 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص 787-18١‏ 
)١1(‏ البيان: فى الجماعة ص 89؟١.‏ 

(؟١)‏ روض الجنان: في الجماعة ص الالاس 4؟. 
)١( :‏ مسالك الافهام: في الجماعة ج ١‏ ص 5١١‏ 


كتاب الصلاة / حكم نيّة المعيد صلاته مع الجماعة سس ا ءآا 
للإعادة للاحتياط ومشروعية الإعادة (العبادة خ ل)١‏ حينئذ 
فروع 

الأوّل: إذا أعاد المنفرد صلاته وقصد التعرّض للوجه نوى الندب كما في 
«المبسوط 'والسرائر "والمنتهى “ونهايةالإحكام “والتذكرة ' والبيان "وكشف الالتياس * 
ومجمعالبرهان 'والمدارك * 'والذخيرة ' ١‏ والكفاية ' '». وفى «الذكرى ١١‏ وحسواشىي 
الشهيد ؟'والدروس *' والموجزالحاوي' 'وفوائدالشرائع "'والروض "'والمسالك؟ '» 
أنه يجوز إيقاعها غلى وجه الوجوب استناداً إلى رواية هشام بن سالم " '. وقد 


.؟9؟-754١ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة سج اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١04‏ () السراثر: في الجماعة ج ١‏ ص 185. 

(8) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص امو ا 

(5) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص 958. / / 

(1) تذكرة وحم بود يي 

(/) البيان: فى الجماعة ص وكا نيه 700077 

(8) كشف الالتباس: في الجماعة ص 11776241 في مكتبة ملك برقم 91707). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: م 5, 

مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 47". 

.45 ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 50س‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١الاس‏ 15. 

(؟1١)‏ ذكرى الشيعة: ل الامد ع + على 1101 

(15) لم نعثر على هذه العبارة فى الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأما غيرها من 
الحواشى فلا توجد لدينا. 

)١6(‏ الدروس الشرعية؛ في الجماعة ج آص 75؟77. 

.1١68 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )١1( 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: في الجماعة ص 07 س‎ )١9( 

(8١ا)‏ روض الجنان: فى الجماعة ص ؟ل/الاس ١؟.‏ 

() مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص 7١١‏ 

وسائل الشيعة: ب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ ه ص 6 , 


#اسببسر يبيب بح ع ناكا ع كزان ارعرة؟ 


(المطلب الثائي) فى الأحكام: 
الجماعة مستحيّة في الفرائض' تخصوصاً اليومية, ' 


أورد الأستاذمي فى «دحاشية المدارك '» روايتين عن عوالى اللآلى " صريحتين 
فى الندب. وفى «حواشى الشهيده أن الفائدة تظهر فيما لو تبيّن أَنّ صلاته الأولى 
باطلة فإنّها تجزيه لو نوى الوجوب". 

الثاني: قال المحمّق الثاني: ينبغي القول باشتراط نيّة الإمامة لى كان السعيد 
إماماً, لاتتفاء سيب المشر وعية لول" ذلك ؟. 

الثالث: قال بعض: إِنّ هذا من المواضع الْتّى قيل فيها إن المستحبٌ أفضل 
و لزعت 1 

وقد تج المجلّد السابع من مفتاح الكرامة ويجيء في المجلّد الثامن المطلب 
الثانى” فى الأحكام, والحمد لله وصلءي الله على محمّد واله الطاهرين. 

000 (هذه صورة خط التلَارحقدَس الله سرّه الشريف) 


“ابم ا في الأجكام»_ 
ظ كدت سخ الم ان فط الا اشاس بل اناج 
لاف مسلدات في الطوارة زنادت معاد ات في الملاة ول ذا ميلد ذكرق من 


وهذا هو السابع ومابعذه الثامن (مسصشّحه). 


.)181/94 (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم‎ ١١ س‎ ١40 حاشية مدارك الأحكام: في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلي: ج ١ص‏ ١٠ح‏ 51و44 

6ل مدر حلي هذه البار: فى لعلف النقاري السوية إل انين اام فاه 
الحواشي فلا توجد لدينا. 

(5) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 01 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4خ 1). 

(5) لم نعثر على قائله حسب ما تصقحنا فيما بأيدينا من الكتب, فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 


كتاب الصلاة / استحباب الجماغة فى الفرائض اليومية تن سسسس لاوا 


خصوصاً اليومية» كما في«الشرائشع' والإرشاد' والدروس" والموجز 
الحاوي ؟ ودبت الالتباس* والجعفرية' وشرحيها" والروضية* والكفاية 
والمفاتيع ' '». وفي «المنتهى ' '» قال علماونا: الجماعة مستحبّة في الفرائض 
ويزيدها تأكيداً في الخمس. وفي «الذكرى ؟» محلها الخمس المفروضة وباقي 
الفرائض حنّى المنذورة عندثا والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا. وفسي 
«المبسوط م الجماعة فيما عدا الجمعة سنّة في جميع الصلوات الخمس. 
وظاهره القصر على الخمس وكاد يكون صريح...؛ وقد قد يظير ذلك من «الكافي ؟" 
وجامع الشرائع *'» بل و من «المهزّبا” وستسمع ما في «التذكرة» وغيرها. 


.١1؟؟ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في الجماعة ج ١‏ ص ١!؟.‏ 

(:) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص 377+* 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): أحكاءالجد/ ١١‏ | 

(0) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١1‏ لش 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم مسوا؟). 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي رح كا في الجماعة ص .1١0‏ 

(؟) المطالب المظفرية: في الجماعة ص”188. ضوافي مكتبة المرعشي برقم 
7 وأمًا الشرح الآخر فلم نعثر عليه. 

() الروضة البهية: في الجماعة ج كم +9734 

(1) كفاية الأحكام: في الجماعة ص 78 س .١9‏ 

(١٠)مفاتيح‏ الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .١108‏ 

8 ص 7517 س‎ ١ منتهي المطلب: في الجماعة بج‎ )١١( 

(؟١١)‏ ذكرى الشيغة: في الجماعة ج + ص 7/4 

(10)المسوط: في الجماعة ج ١ص‏ ؟10. 

)١7-14(‏ ماحكاه الشارح عن الكتب الثلاثة غير مطابق لما فيها. ٠‏ فإِنٌ الأوّل لم يُشر إلئ بحثه 
فضلاً عن حكمه. وأبًا الثاني فعبازته هكذا: ؛ والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء. 
انتهى وهي كما ترئ لاتِدل على المحكيّ منه إِلَّا أن يقال :إن ذكر الثافلة قريئة علئ ذلك فانّ 
ماعدا القرائض اليومية ليس له نافلة, وأمّا الثالث فعبارته هكذا: والاجتماع في الفرائض 
فيماعدا الجمعة مند وب إليد. انتهى. وعبار تدأيضاً كما ترئ تعمٌ جميع القرائض ما عدا الجمعة, 
فراجع الكافي في الفقه: ص 141. وجامعالشرائع: ص 317, 000 ١ص‏ 8/, وتأمّل, 


لوعددغعنببيهم م بس مس يبيب همفتاحم الكرامة اج ١‏ 


وأوضح من ذلك ما في «الغنية '» حيث قال: الاجتماع في اليوم والليلة عدا 
الجمعة سنّة مؤكّدة بالاجماع. وفي «النهاية ' والتحرير"» وغيرهما؛ الجماعة 
مستحبّة في الفرائض كلها. وفي «الروض *» أدخل المتذورة في الفرائض. وفي 
«المدارك' والذخيرة” أنّه يندرج في الفرائض اليوميّة المؤدّاة والمقضيّة حنّى 
المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف لكن فى استفادة ذلك من الأخبار نظر. 
وقال الأستاذ*. أفاض الله تعالى عليه شآابيب رحمته: الأحوط الاتيان 
بركعتى الطواف وركعتى الاحتياط من غير جماعة. وفى «الرياض ؟» فى التعميم 
إلى ماعدا الأداء والقضاء محل نظر سيّما صلاتى الاحتياط والطواف. قلت: وقد 
شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحمّلة عن الغير جماعةٌ وهو مشكل جدأً. 
هدذأ دفي في لحلاف ا ا 0 ني ال 
8 [ 
عين بن إلا في عو طعي ول فرض كفاية تجا 50 وكذا قال في 5553 


والغرية». وفي «الوسيلة »١"‏ الجلاقة تكب يخإل*فج:الصلو ات المفروضات أو في 


)١(‏ غنية النزوع: في الجماعة ص /الى 

(؟) النهاية: في الجماعة عى .١١١‏ 

() تحر ير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 6١‏ س .١18‏ . 

(4) كرياض المسائل: في الجماعة ج أصضص 5, والسرائر: في الجماعة ج قدص /الا؟. 
(ة8اروضي الجنان: في الجماعة ص 71س .١18‏ 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص .5٠١‏ 

(/) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 84س .1١‏ 

(4) مصابيح الظلام: في الجماعة ج ؟ ص 714 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(4) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 517. 

(؟ و ؟١)‏ الجلاف: في الجماعة مسألة لشفت اص ١85نو15ه‏ 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 151 -98؟5. 

.٠١4 الوسيلة: فى الجماعة ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / استحباب الجماعة فى الفرائض اليوييئة مس لء١ة‏ 


ما كان فى الأصل فريضة إِلَا فى الاستسقاء. وفى «الييان '» أنه المشهور. وفبى 
«التذكرة '» محل الجماعة الفرائض دون النفل إل فى الاستسقاء والعيدين مع 
اختلال الشرائط عند علمائنا. وفي («المنتهى"» اللاجماع _ظ) على عدم جوازها 
في غير هذين من النوافل وكذلك «التذكرة؛ وكنزالعرفات ؟ ». وفسي «الذخسيرة' 
والكفاية” أَنّ المشهور أَنّها لا تصحٌ في النوافل إل ما استثني, وقيل بالجواز, 
والسالة مهن تر دّدء انتهى. وفي «المدارك*» بعد أن نقل إجماع السنتهى قال: 
يظهر من الشرائع أن في المسألة قولاً بجواز الاقتداء بالنافلة. ونقل كلام الذكرى 

فى اقتداء المفترض بالمتنقل... إلى أشرف وقال: إن هذا الكلة م بوذن بن المسنع 

وعن التقى ' استحبابها فى الغدير, ونقل *' عن «التذكرة» عنه أنه نسبه إلى 
الرواية. وقال بعضهم :١'‏ هو ظاهر كلامه في الإكاني». وفي «الذكرى "2 أنه 
ظاهر المفيد, قال: ا دفي «إبطاح» الشيخ إيرأ هيم القطيفي 


)١(‏ البيان: في الجماعة ص 1١8‏ ملو 

(؟ و) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 0؟. 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج اص 11س 6 

(0) كنزالعرفان: في الجماعة ج ١‏ ص 114. 

(1) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 85س 57, 

() كفاية الأحكام: في الجماعة ص 78س 19. 

(8) مدارك الأحكام: : في الجماعة ج 1 ص 4١7و‏ 710 

(5) نقل عنه الطباطبائي في رياض المسائل: في الجماعة ج 5 ص 15؟, والمجلسي في 
بصارالأثوار: : في الجباعة ج 1/8 ص 3 

5١١ نقله في مدارك الاحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)كما‏ في الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص /, 

)١1(‏ الموجود في الذكرئ هو قوله: «ويظهر من المفيد8» وأما ياقى العبارة فليست فيه. تعم 
قال الشهيد الثاني في الروض: «و قوّاه الشهيد (أي جواز الجماعة في الغدير) ولم نقف على 
مأشذه: فتأمّل و راجع ذكرى الشيعة؛ اج ص 9/4 وروض الجنان: ص 17س 18. 


سنس سسسيس*صدسطدس سس متاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولاتجب في غيرالجمعة والعيدين ولاتجوز فيالنوافل إلا الاستسقاء 
والعيدين المندونين. 

وتحصل بإدراك الامام راكعاً. ويدرك تلك الركعة. فإن كانت 
آخر الصلاة بنئ عليها بعد تسليم الإمام وأتمّها ويجعل ما يدركه معه 
وَل صلاته, ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم 
إلئ ما بعدها فيدخل معدؤولو أدركه رافعاً من الأخيرة تسابعه في 
السجود. فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح علئ رأي: 


على النافع أنّ عمل الشيعة على ذلك. وهو خيرة «اللمعة' وفوائد الشرائع'» 
والمجلسي ' وتلميذه أبي الحسن ؟ . وقد عرفت * الحال في المعادة خلف الامام. 
[لوأدرك الاما براكعاً أو رافعاً ] 

قدّس الله تعالى روجدر ؤوتبتصل ,يإدراك الامام راكعاً 

0 إلى قو لأسكيديةا_لعد 4 قد تقدّم الكلاء 1 أثيه يما ل* 
مزيد عليه في الشرط الخامس مَنَّشبرّائط,الجبعة فطلب هناك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أدركه رافعاً من الأخيرة تايعه 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: فى الجماعة ص ؟1. 

(؟) عبارة الفوائد هنا متهافتة, ففي ذيل عبارة الشرائع من قوله: «ولا تجوز الجماعة في شيءٍ 
من النوافل» قال: وكذا الغدير على الظاهر والمعادة. وفي ذيل عبارته من قوله: «ويجوز أن 
يأتمُ المتنفّل بالمفترض» قال: هذا إنمًا يكون في نحو المعادة بالنسبة إلى الامام أو المأموم 
والعيدين والاستسقاء والغديرء انتهى. 
فالعبارة الأولئ كما تراها تدلٌ علئ عدم جواز الجماعة في الفدير. والفانية تدلٌ علئ 
جوازها فيه, فراجع فوائدالشرائع : عس 0 و07 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5خ8ف 1 ), 

(؟) بحارالأتوار: في الجماعة ج 84 ص ١‏ 

(4) نقل عنه البحراتي في الحدائق: ج ١١ص‏ الى 


(8) تقدّم في ص .1١0-1١١‏ 
(1) تقدم في ج مص 18خ -1516. 
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كتاب الصلاة / حكم مَن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركعة الأخيرة 


في السجود فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح علئ رأي)ألافر قَ 
بين الأخيرة وغيرها كما نص على ذلك في «الذكرى' والروض؟ ومجمع 
البرهان"» وكذا «المبسوط ‏ والتذكرة* ونهاية الاحكام'» وغيرها" حيث فرضت 
المسألة.فيها فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع من دون فرق بين الأخيرة 
وغيرها. ولا خلاف فى فوات الركعة وعدم احتسابها كما فى «المدارك » 
وكوهاظ ولاعلانى العدات لكي والاخرل سعه ومتابية الاسام كن 
السجدتين إلا من الفاضل في «المختلف» فتوقف كما في «الرياض ٠"‏ 
والحدائق ''». وفى «نهاية المرام ١"‏ والكفاية؟"» أنه المشهور, وفى «المدارك ؟١‏ 
والذخيرة*'» أ مذهب الأكثر. ْ 


)03 ذكرى 6 لي السباعةج ص ل بير 

(؟) روض الجنان: في الجماعة ص 1/8 س .٠٠٠‏ 7 / 

() مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماعة ج 7ص 7514 _) 

)4 الوط في الجاقا ع ايل ا ا 2 

(8) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص تيت تك /ناو ساف 

(1) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ,١157‏ 

(0) كالمهذب: في الجماعة ج اص كيار 

(8) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 7806 

(19و١١)‏ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .18١‏ 

, 390+ رياض المسائل: في الجماعة ج 4ص‎ )٠١( 

)١(‏ الظاهر أن المراد من نهاية المرام هو غاية المرام تأليف الصيمري لِل. فقد صرح صاحب 
الذريعة أن نهاية المرام اسم آخر لغاية المرام واستشهد علئ ذلك بما في نس متعدّدة من 
الكتاب فراجع الذريعة: ج 14؟ س ١5‏ غ: وكيف كان فدعوى الشهرة في غاية المرام إِنّما حي 
على استيناف التكبير والحال أن حكاية دعواها في الشرح عن غاية المرام إِنْما هي على 
استحباب الابتداء بالتكبير وبينهما فرق واضح فراجع, غاية المرام: ج ١‏ ص ١2؟.‏ 

,/ كفاية الاحكام: في الجماعة ص لاس‎ )١( 

(4١)مدارك‏ الاحكام: في الجماغة ج ص قل 0 

,4١ س 537و‎ 1+١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١8( 


سلب لهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

وما في الكتاب من استئئاف تكبيرة الافتتاح هو مذهب الأكثر كما في 
«المدارك ١‏ والذخيرة" والكفاية '» واظو كير ة «الشرائع ؛ والنافع* والتذكرة؟ 
والتحرير" والإرشاد* ونهاية الاحكام' والمنتهى '' والإيضاح ١١‏ والدروس؟"١‏ 
واللمعة "'والنفلية *'والبيان”والمهذّبالبارع''والمقتصر "'والتنقيح*'والهلالية 
والجعفرية؟' وشرحيها*؟ وفوائد الشرائع'" والفوائد الملية؟" والمسالك"" 


786 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 6 ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص لس لو 1١‏ 
(؟) كفاية الاحكام: في الجماعة ص "اس الى 

(4) شرائع الارسلام: في الجماعة ج ام 1١111‏ 

(0) المختصر النافع: في الجماعة ص /غ4. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء »: في الجماعة ج 1م يي 
ا تحرير الأحكام: في الجماعة ج 0 وس /0 
(8) إرشاد الاذهان: في الجماعة ج ١‏ ص |1لا3.  _‏ 
(9) نهاية الااحكام: في الجماعة ج كرصني ا 

٠١١‏ ) منتهى المطلب: في الجماعة ج 25ي انا 

,١0؟ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟1) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ؟2؟. 

)١1(‏ اللمعة الدمشقية؛ فى الجماعة ص /ا2. 

(14) النفلية: في الجماعة ص .١5١‏ 

.1 18 البيان: في الجماعة ص‎ )١6( 

(17] المهذب البارع: في الجماعة ج ١‏ ص 877, 

)١9/(‏ المقتصر: في الجماعة ص أ 

(18) التنقيح الرائع: قي الجماعة ج ١‏ ص 5/؟. 

(19) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 8؟1١.‏ 

.)5071 س '!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١531 المطالب المظفرية: في الجماعة ص‎ )1١( 
.)1084 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١8 فوائد الشرائع: في الجماعة ص 8/ة س‎ )؟١(‎ 
05 الفوائد الملية: في الجماعة ص‎ )17( 

(؟) مسالك الافهام: في الجماعة ج اع 117 


كتاب الصلاة / حكم عن أدرك الإمام يعد رفع رأسه من الأخيرة ل 11 


والروض' والروضة '». 

وفي «التذكرة' ونهاية الإحكام ث» لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحبٌ له أن 
يكبّر للهوي إلى السجود و يسجد معه فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى و كر 
للافتتاح وإن شاء أن يتريئص حتّى يقوم الإمام ويستفتتح معه جاز. وقد توهم هذه 
العبارة أن ليس هناك تكبير للافتتاح وإنما هو تكبير الهوي للسجود وليس كذ لك, 
لأنّه قال بعد ذلك فيهما: أنه لا يعتدٌ بالسجدتين: لأنّ زيادتهما زيادة ركن فتبطل 
الصلاة بها. وقال في «التذكرة *» بعد ذلك في 2 آخر: إذا لحقه 0 
السجود فقد قلنا إِنّه يكبّر للافتتاح ثمٌ يكبّر للهوي إلى السجود. وهو أحد وجهي 
الشافمي. فهذا تصريح منه بأنّ هناك تكبيرين» والغرض الفرق بين هذه الصورة 
وبين ما إذا أدركه في التشهّد فإنّه في الأخيرة يكثر للافتتاح خاصّة ولا يكبّر 
للهوي إلى السجود كما نصّ عليه في الكثتأبين”قال: لأنّ الجلوس عن القسيام لم 
يشرّع في الصلاة فلا تكبير. لاع 

وفي «البيان '» بعد أن ذكر اكه لويس رفع رأسم من الركوع وبعد رفع واه 
من السجدة وفي التشهّد قال: وهل الأفضل لمن أدركه فى هذه الأحوال متابعته 
فيها أو الترئص حبّى ينم القدوة؟ الأقرب الْأُوّل. وقد سمعت ما في «التذكرة 
ونهاية الإحكام» فليتأمّل. وفي «المبسوط"» وإن وقف حتّى يقوم الإمام إلى 

الثانية كان له ذلك. 


8 روض الجنان: فى الجماعة صى 8/الاس‎ )١( 
1/45 ص‎ ١ (؟) الروضة اليهية: في الجماعة ب‎ 
111١ #ى تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص‎ 
نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ؟17.‎ )5( 
.521١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )0( 
.١715 البيان: في الجماعة ص‎ )1( 

(/) الميسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١1015‏ 


115 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وفي «المسالك' والروض؟ والروضة" والفوائد الملية » أنّه يتخيّر بين 
السجود مع الإمام واستئناف الصلاة وهو الأفضل وبين الجلوس من غير سجود ثهٌ 
يقوم من غير استئناف بعد فراغ الإمام أو مع الإمام لو كان في غير الركمة الرابعة و 
بين انتظاره واقفأ حتّى يسلّم أو يقوم؛ ولا استثناف فى الموضعين. وكذا القول او 
ادر ناسعد مي وال 14016 ) حك لى | مزكد عن رافنة يع انوك وله رقا 
هنا مطلقاً. هذا كلامه في الكتب الأربعة وقد جعل لذلك ضابطأً فقال: والضابط إنّه 
بدخل معه في سائر الأحوال فإن زاد معه ركناً استأنف وإل فلا. 

وفي «الرياض” أَنّ الشهيد الثاني قصد بذلك الجمع بين الأخبار كالموتق 
عن «رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال: يفتتمح الصلاة ولا يقعد مع 
الإمام حتّى يقوم. والخبر”: إذا وجدت الإمام ساجدأً فائبت مكانك حتّى يرفع 
رأسه وإن كان قاعداً قعدت وإن كان ن قائحأ بتو قال: وَعدّه الأخبار غير مكافئة 
لأدلة التشوو و عن هرو هد يده أعظلها لضم تلك مع صحة بعضها بالعهرة 
العظيمة, بل بالإجماح لعدم القائل بهذمفيما أجد إلا شيخنا الشهيد الثاني فَإِنّه 
غدل يها عانها بين الاخبان اليا اشير وبيئها بالتخيير مفضّلاً 
للعمل بها على هذه؛ وهو حَّسن بعد التكافوٌ وهو مفقود لرجحان تلك بما عرفته. 
مع 9 الظاهر من هذه حرمة المتابعة ولا يقول بهاء والتنزيل على ما ذكره فرع 
الحجّية وهي في المقام مفقودة. وقريب منه فى الضعف ما عن التذكرة من عدم 
إدراك فضيلة الجماعة إلا بإدراك السجدة الأخيرة: اتتهئ ويأتي بيان الحال. 


757 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الجماعة بع‎ )١( 

(1) روض الجنان: في الجماعة ص «لالاس / 

(5) الروضة البهية؛ في الجماعة ج ١‏ ص ذال 

(5) الفوائد الملية: فى الجماعة ص 151. 

(5) رياض المسائل: فى الجماعة ب 4 ص 45 +/ا8., 

(7و) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ وه ج 6 ص 415. 


كتاب الصلاة / حكم من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركعة الأخيرة 1 


وقد عرفت أن المشهور استحباب التكبير والدخول مع الإمام والمتابعة 
واستثئاف التكبير. وقد يظهر من «المختلف '» التوّف في الحكم الأوّل فسيكون 
متوقّفاً في الحكم من أصله. وفي «المدارك؟ والذخير 5" أن توقّفه فى محله. 
واختلفوا في وجه التوقّف فني «المختلف 6 أنه للنهي الوارد في صحيحة محمد '. 
وردّه فى «المدارك '» بأ محمول على الكراهيّة جمعاً بين الأدة. وقال: بل الوجه 
فيه عدم ثبوت التعيّد بذلك. ووافقه في وجه التوقف صاحب «الذخيرة" 4 

ونحن نقول: إر' نّ الخبر الذي أشار إليه في «المختلف» مخالف الإجماع المتقول 
في «الخلاف*» وغيره '. والمعلوم إذ الفقهاء مطبقون بعد المفيد ' والفسيخ في 
«النهاية ١‏ » والقاضي ؟! على خلافه, سلّمنا سِلّمنا ولكمًا نحمل قوله للك :«ولاتد خل معهم 
في تلك الركعة» على أن المراد به الدخول على سبيل الاعتداد بالركعة لا على 
سبيل إدراك فضيلة الجماعة كمايرشد إلى ذلك صحيح محمد . بعد ؟" الأخرحيك الى 
فيه بدل النهي عن الدخول ب«لا تعتلا بإلركعة الي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» 
5 تصريح ثالث له أيضاً بإدراك ف ملةالجتتاعةا بإدراك الإمام وهو في السجدة 
الأشيرة: ل نافع فيما تحن فيهبآلأوكؤية وغى مورةه بالصراحة: عضافا إلى ما 


١)‏ و5) مختلف الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص الي 

(؟) مدارك الاحكام: فى الجماعة ج 4 ص 5880. 

(؟) ذخشيرة المعاد : في الجماعة ص ١‏ ةس 51 

(0) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج ة ص 4 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص 8خ 

(/ا) ذخيرة المعاد: : فى الجماعة ص ١‏ 6س 57 

() الخلاف: : في الجماعة ج ١‏ ص 0650 مالة 4ىؤ؟. 

() كظاهر الغنية: ؛ في الجماعة ص 4ل والمنتهى: في الجماعة ج أص اراس "١‏ 
! ٠٠م‏ نعثر عليه في المقنعة حسب ما تصفحناهاء فراجع. 

(1١)النهاية:‏ في الجماعة ص .١١4‏ (؟1١)‏ المهدب: فى الجماعة جح ١‏ ص 6١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4؛ من أبواب صلاة الجماعة ح 7ج 6 ص 25غ. 

. 118 وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة م١ ص‎ )١8( 


51 مغتام الكرامة /رج ٠١‏ 


في خبرٍ آخر ' من قوله: «إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد 
معد ولا تعتد بها» وضعف السند وقصور الدلالة إن كان منجيران بالشهرة القريبة 
من الإجماح: بل الإجماع واقع وليس له دافع ويفهم الأصحاب, لأنّ الظاهر من 
قولهطةٍ «فأدركته» أنّك كبرت معه ودخلت في الصلاة, كما فهموا ذلك من ذلك 
في غيره من الأخبار. ولا معنى لما في «الذخيرة '» من حمل هذه اللفظة على معنى 
الوصول في تلك الحال وإن لم يكبّر ويدخل معه. لأنه معنى متهافت لايقبله الذوق 
السليم ولا الهم المستقيم, كما ينبئّ عن ذلك مارواء في «الفقيه '» عن عبدالله ين 
المغيرة قال كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى 
ركعتين فكبر ثمّ اجلس فإذا قمت فكبّر. وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور, 
والرواية وإن كانت غير مستدة إلى إمام إلا أن الظاهر من حال القائل المذكور وهو 
الئقة الجليل أنه لا يقول إلا بتبت وسماغ أي الإمام. ويؤيّده إيراد الصدوق لها 
في كتابه. ويحمل الجلوس فيها على الجَلكاش لللسجد تين أو إحداهما لا للتشهّد أو 
اللاستر احة. إذ لاقائل بذلك أصلاً فِتَأمل كقد اتضح الحال واندفع التوقف 
واللإشكال عن «المختلف» وصاحب #المدارك» وصاحب «الذخيرة». 

ثم إِنَ ما في «المدارك» من حمل النهى على الكراهية ففيه أن ليس فيه منافأة 
لما ذكره في «المختلف» من القدح في استحباب الدخول. 

وأما الحكم الثاني وهو استئناف التكبير فقد نسب ؟ الخلاف فيه إلى الشسيخ 
وبعضهم * عزاه إليه في المبسوط فقالوا: إِنّهِ قال: لايجب الاستثناف. لأ زيادة 


.115 وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح اج فص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص +١١‏ س .4١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: في الجماعة م جاص 518؟. 

(؟) نسبهإليه السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 80 والسيّد الطباطيائي 
في رياض المسائل: ج 4 ص 7/١‏ والسبزواري في ذعخير ةالمعاد: في الجماعةص ١‏ ماين 

(0) كما في الذكرى: في الجماعة ج 4 ص 414 ' 


كتاب الصلاة / حكم من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الأخيرة-ل ١١79‏ 


الركن مغتفرة في متابعة وكأنّ المولى الاردبيلي ' مال إليه كما أنّه في «الذكرى' 4 
لم ,يرجّح. . وعبارة «المبسوط "» كرواية المعلّى ؟ قال: «ومن أدرك الإمام وقد رفع 
رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما» إلا أن تقول: 
إِنّ الحديث محتمل لعدم الاعتداد بالصلاة فيوافق المشهور وعدم الاعتداد بالركعة 
وإن اختلفا فى الظهور. ولا كذلك عبارة «المبسوط» فإنها صريحة فسي عدم 
الاعتداد بالسجدتين: ومن هنا فهموا الخلاف. قلت: ومعذلك فليس صريحاً فيه 
فلا أقلّ من أن ينسب إلى ظاهره على أنه ليس ذلك الظهور. وهذا الشهيد في 
«الزكرى *» قال: إن عبارة المبسوط كالرواية. واحتمال أن يكون في نسخته دولا 
يعد بها» يدفعه أن الموجود في نسختين صحيحتين ناولا يعتدٌ بهما» على أَنّه قال 
في مبحت الجمعة" في خصوص المسألة: : سحد متايعاً له ولا يعتدٌ به. وقال فى 
«النهاية"»: ولا يعتد بتلك السجدة. فليتأمّل2:. 1 
وقد نسب في «الرياض”» إلى ابن الاي مو و)افقة الشيخ, والموجود فسي 
«السرائر "» ومن أدركه ساجداً جاز أن 5 5 الاتتاح و يسجد سد غير 
لا بعتد بتلك الركعة والسجدة. وكلام ةَكْمَلتَرَيئ يسار يحأ في الخلاف. وقد 
يشهد على ذلك قوله بعد ذلك: ومن لحق في تشهّده وقد بقيت عليه منه بقيّة فدخل 
في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة ثمَ لينهض فيصل لنفسه. فإن كان لما 


."214 مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 5 ص .6 

() الميسوط: في الجماعة ج ١‏ ص ١89‏ 

(غ) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الجماعة ح كج معصس 415. 
(8) ذثرى الشيعة: في الجماعة ج ص 115 

(1) المبسوط: في شرائط الجمعة ج آ ص 110. 

(/) النهاية: في الجماعة ص 1 

(8) رياض السائل: في الجماعة ج 4 ص شرورة 

(4) السرائر: فى الجماعة ج ١‏ ص 1806. 


١14 


متاح الكرامة اج ١‏ 


كبر نوئ الصلاة وتكبيرة الاحرام بتكييرته أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة 
الافتتتاح وإن لم ينو ذلك كبر وافتتح صلاته. انتهى فليتأمّل. ونحو ذلك قال في 
«الميسوط اقطان خلافهما ليس بمكانة من الظهور, فليلحظ ذلك. 

وكيف كان فاغتفار هذه الزيادة لابدّله من دليل إِمّا نص أو إجماع: والثاني 
مفقود وليس من الأوّل سوئبيان إدراك فضيلة الجماعة وهو لايستلزم اغتفار هذه 
الزيادة, ولانخرج بمثلالسكوت في مقا مالحاجة عن عموءمادل على فساد العبادة 
بمثل هذهالزيادة معاحتمال كو نالسكوت لمكان قوله «لاتعتدٌ بها» إذ احتمال عود 
الضمير إلى الصلاة قائم لايكاد ينكر وإنادّعى أن عوده إلى الركعة أظهرء فقد ادّعى 
في «إرشاد الجعفرية '» أن عوده إلى الصلاة أظهر وأقرب إلى الفهم: فتأمّل جيداً. 

وليعلم أن أبا العباس في «المهذّب" والمقتصر » والصيمري فى «غاية 
المرام » فهما من عبارة «النافع '» موافقة:اليتييخ وهو خلاف الواقع وخلاف ما 
فهموه منه؛ نعم هناك مخالفة يأتي ب ,. 

واعلم أنه قال في «الروضة © و20 يدرك الركمة قطع الصلاة بخير 
المتابعة اختياراً. ومعتاه أنه له جو لمكم عدرك لكوع قطع الصلاة اختياراً 
بسبب غير متايعة الامام فى شىء يلزم على المأموم المذكور زيادة كما ذكرء فمن 
لم يدرك الركوح أو لم يسجد مع الامام أصلاً لا يجوز له القطع اختياراً واستعئاف 
النيّة. وأمّا إذا تابع الإمام في شيء من أفعاله ممّا يوجب زيادة الركن فَإنّه يجوز له 


ع 
03 


.١814 المبسوط:؛ في الجماعة ج اص‎ ]١( 

(؟) المطائي المظفرية: في الجماعة ص ١15‏ الطرالاوّل (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 11//1). 
(؟) المهدذب البارع: : في الجماعة ج ١‏ ص 3/ا2. 

(4) المقتصر: في الجماعة ص ,1١‏ 

(0) غاية المرام: في الجماعة ج ١‏ ص .11١59‏ 

(1) المختصر: في الجماعة ص 4/8. 

(0 يأتي في ص 171١‏ . 

() الروخة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص ١٠م‏ 


كتاب الصلاة / حكم من أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة ل ١19‏ 


ولو أخركة ينو فيه من الهتة النشيره كي تايا وسلين ننه كن 
يقوم يعد سلام الإمام فيتمٌ من غير استثئناف تكبيرة: 
قطع الصلاة (بل ظ) قد يجب كما إذا سجد السجدتين معاً أو واحدة على 
الخلاف, فجواز قطع الصلاة منحصر في المتابعة المخصوصة وبدوثها لايجوز. 
وبعدم جواز القطع صبّح في «الروض '» أيضاً قال: ولو كر رجاءاً لإدراكه راكع 
فسبقه كما كان لو أدركه بعد الركوع فليسجد معه وليستأنف وئيس له قطع الصلاة 
قبل ذلك. ظ 
وفي «المنتهى '» لو أدركه ساجداً كبر للافتتاح وجوبأ وكر أخرى للسجود 
مستحيًاً؛ وقيل: لا يستحتٌ التكبير للسجود هناء لأنه لا يعتدٌ بهذا السجود, انتهى. 
ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك؟ والذخيرة » من أنه علئ قول الشيخ يكون 
التكبير المأتيئ به تكبيرة الإحرام ووجث إيقاَلنية قبله. وعلى المشهور يكون 
التكيير المأتيّ به أوَلاً مستحبّاً. انتهى فليتامّل 
[لوأدرك الإمَاء بعد لستججةة-الأخير ] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو أدركه بعد رفعه من السجدة 
الأخيرة كبر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمٌ من غير 
استئناف تكبير » كمافي ظاهر «النهاية *»وصر يح «المبسوط ' والسرائر"والشرائع * 


(١)روض‏ الجنان: فى الجماعة ص لاس 18. 

(؟) منتهى المطلب: قي الجماعة ج ١‏ ص 8س 384. 
() مدارك الاحكام: في الجماعة مج ص 4خ - ما 
(4) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص +٠١١‏ س ؟4. 

(5) النهاية: في الجماعة ص .1١1‏ 

(5) الميوط: فى الجماعة ج ١‏ ص 185. 

(/) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 5876-1788. 

(4) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 7؟1١.‏ 


: 5 


والمعتبر 'والتذكرة 'والتحرير "ونهاية الاحكاء أ والسنتهى * والارشاد؟ والإيضاح" 
والدروس"* والبيان *واللمعة * 'والنفلية ' 'والذكرى ؟'والتنقيح ''والمهدٌّ ب البارع ؟١‏ 
والمقتصر"' والهلالية والجعفرية' ' وشرحيها"' وفوائد الشرائع*' وتعليق النافع 
والنوض ار الروضة ' 'والمسالك ١‏ 'والفوائدالملية " 'ومجمعالبرهان ''»وغيرها؟". 


.4190 ص‎ "١ المعتير: في الجماعة حم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص 551 

(1) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 01 س 51. 
(4) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟اص 397 1, 

(0) متتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 185 س 1 
(1) إرثاد الإنهان ةلي الجاغاج اص 707 

7 لا ا 16 كيار 
([4) البيان: 6 
(١١)اللمعة‏ الدمشقة ماخاح الداع عر 1 ١‏ 
)1١(‏ التفلية: في الجماعة ص مرك تقبو سانا 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص .10١‏ 

0 السقح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص 4/؟. 

(غ1) المهذب البارع؛ الى السدافة - اص الاغ. 

(18) المقتصر: في الجماعة ص ؟1. 

.١١8 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١1( 

(17) المطالب المظفرية: في الجماعة ص سن ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشى برقم 1لا/ا؟!. 
(18) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 4س "١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1884). 
00 ان لاس 114. 

3 مسائك الأتهاء. في الجماعة ج ١‏ ص 588 

(1؟) الفوائد الملية: في الجماعة ص ١9؟.‏ 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج سين 

(4؟)رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 7/5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 119. 


ع ريد 


كتاب الصلاة / حكم مَن أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة ب ١١9‏ 


وفي «المهذّب البارع '» الإجماع عليه. وفي «الذكرى' والروض "» القطع به. 

وصرّح جماعة ؟ بعدم الفرق في ذلك بين الركعة الأخيرة وغيرها. وفى 
«المعتبر والمنتهى' والتذكرة" ونهاية الاحكام* والجعفرية' وشرحيها''» 
وغيرها ' 'أنّه إن شاء تشهّد معه وإن شاء سكت. وفى «التذكرة ١"‏ ونهاية الاحكام ١"‏ 
أنّه لا يكبر للهوي. 1 

وعبارة «الناقع» فى المقام من المتشابهات. وذلك لأنه قال: إذا أدركد بعد 
القضاء الركوع كبر وسجد معه فإذا سلّم الامام استقبل هوء وكذا لو أدركه بعد 
انقضاء السجود؟ '؛ انتهى. ويمكن تنزيلها على ماإذا أدركه فى السجود لا بعده أو 
يكون التشبيه في مجدّد استحباب الدخول لا مع الاستئناف وإن أوهمته العيارة, 
وعلى ذينك فلا مخالفة وإن فهمها منها الشارحون والمحشّون ؟'. 

هذا وظاهر «السرائر» أنه يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يتحرّم بالصلاة وأَنّه 


د 2 


د 


20-7 

- 0 المهذب البارع: في الجماعة ج ١ص ؟280.‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في الجماعة جر ص + 45. ا 

(5) روض الجنان؛ في الجماعة ص /// امل" 26 #رعلو ع سسارقا 

(4) منهم الشهيد الثاني في الروض: ص 79/8 س كك لالدو ل تيون اص ولا؟و 
الطباطبائي في الرياض:ج 4 ص بثرظرا 

(8) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص ا48. 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 44س ١؟.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 351 

(هما نهاية اللاحكام: في الجماعة م ؟ ص ؟١7١.‏ 

(1) الرمالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي:ج )١‏ فى الجماعة ص 128. 

)٠١(‏ المطالب المظفرية؛ في الجماعة ص ١17‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى بسرقم 
دبابا؟) والشرح الآخر لايوجدلدينا. 

)١١(‏ كالمهدّب البارع؛ في الجماعة ج اص الاك 

(16و؟1١)‏ راجع هامشش: 160و 51 

.48 المختصر النافع: في الجماعة ص‎ )١4( 

.1١8 تقدم فى ص‎ )١6( 


بعب ‏ د ءءء طسدبسس طخس هففتاح الكرامة/ج ٠١‏ 


يكون ذلك بإدراك بعض التشهّدء وقد سمعث عبارتها', وعن ابن بابويه' أنه 
يدرك فضيلة الجماعة بادراكه فى السجدة الأخيرة أو فى التشهّد. 

وليعلم أَنّه قد استشكل فى المسألة صاحب «المدارك والذخيرة والحدائق» 
أئنا صاحب «المدارك» فقال: إنَهِم استدلُوا برواية عثار " وهى ضعيقة السند. وقال: 
ينبي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفعه من السجدة الأخيرة» لأنّه لي 
فى صحيحة محمّد بن مسلم ؟ جعل غاية ما يدرك الجماعة إدراك الإأمام فى 
السجدة الأخيرة. وليس فى الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه قى السجود. 
والظاهر أ الاقنصار على الجلوس أولئ ”. وأا صاحبا «الذخيرة؟ والحدائق'» 
فاستشكلا لتعارض الأخبار. وقد أومى إلى ذلك في «الذكرى*» فقال بعد أن حكم 
بما حكم به الأصحاب وقطع بالاجتزاء بالتكبير: ومئن روى الاجتزاء بذلك عار 
ولكن روى أيضاً عن الصادى 28 فيرخل رأدرك الامام جالساً بعد الركعتين 
قال: يفتتتح الصلاة ولا تعد مع الإلأ جين و . والجمع بينهما بجواز الأمرين 
وإن كان الأفضل الجلوس مع الإمام حتَيَجسلم. وروى ابن بابويه أن منصور بن 
75 . ثم ساق خبر منصور الْمَقَم' كني يجيه إيماء إلى عدم الاجتزاء 
بالتكبير إل أن يجعله تكبير القيام وهو نادره اتتهى 

م 0110000 منحيرة 
بالشهرة: بل بالإجماع المنقول والمعلوم, وإنا نرق بين إدراك الجسماعة وإدراك 


.١١19/ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) نقل عنه الشهيد الْأُوّل في الذكرى: ج غ ص .40١‏ 

('و4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الجماعة ح "واج نص 115و118. 
(0) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص مر لاما 

(1) ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص ”"+: س ”, 

(/) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج اص 5808-5925, 

(8) ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج 4 ص 6 

() تقدّم فى ص .١١5‏ 


كتاب الصلاة / حكم من أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة سس و 


شيء من الجماعة, ورواية عمّار محمولة على الثاني ومنجبرة بفهم الأصحاب, 
والاقتصار على الجلوس بعيد بل الظاهر الاتيان بالسجود بل التشهد أيضأ ومتابعة 
الإمام: لأنّه الظاهر من إدراك الصلاة مع الإمام إِذ قضيّة الدخول مع الإمام حيث 
كان وكيف كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلى أن يستثنى 
شيء من ذلك بخصوصه. على أن أولويّة الاقتصار على الجلوس إن كانت من جهة 
مقتضى الظاهر من الإدراك الاتيان بما فعله الامام قلنا يلزم الاتيان بالكل» فتأمّل 
عدا وقد روى الصدوق في «الفقيه'» في القوي: «ومن أدرك الإمام وقد رفع 
رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة» سات 
أن هذه من تتمّة الخبر لا من الصدوق, ونحو ذلك إطلاق رواية عبدالرحمن 
البصرىي "في ذلك م دواية عكار بلغ لوول عن مغهو الصحيحة مع 
١‏ د 
وهو إحدئ روايتي عمار, وأمّا روايئئة ريدب تتزيلها على نفي الوجوب 
وقد سمعت؛ ما ذكره الشهيدان؛ أو نقول كما قال فى «المنتهى» من أَنّها غير دالة 
على المئع في صورة النزاع, إذ هى إنمّا تتناول الصلاة الثلاثية أو الرباعية, والفرق 
أن فيهما يمكن تحصيل فضيلة الجماعة من دون زيادة العقود بخلاف صورة 


)١(‏ من لا" يحضره الفقيه: فى الجماعة ذيل م 11537اج امن + ع 

(؟) منهم الحرّ العاملي في الوسائل: ب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح 1ج ه ص ع 
لض اا :١ج‏ ١١ص‏ 04) والبهبهاني في مصابيح الظلام: ج ؟' ص 
اس لا 

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة م 6ج 6 ص 415. 

(4) تقدم ما عن الشهيد الأوّل في ص ؟؟١‏ وما عن الشهيد الثاني في ص 119-١١8‏ . 

(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 84س 11, 


14 


مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 

وأمّا عدم الاستئناف فلعدم الزيادة المبطلة, إذ ليس هناك إلا التشهّد وهو بركة 
كما في المعتبر '. على أن الإإجماح منعقد على عدم الاستئناف. هذا إن حصل فيه 
المتابعة وإلّا فليس إلا القعود خاصّة وهو غير مبطل كما يفصح عننه الأمر في 
المسبوق حيث لم يكن له محل للتشهّد و يغتفرالفعل الكثير لتحصيل فضيلة الجماعة. 

وأا اذا أدركه وقد سجد سجدة واحدة ففى «الذخيرة '» أنه لم يفرّق 
الأصحاب بينه وبين مالو أدرك اللإمام فى السجدة. وفى «البيان' والروض *» فيه 
وجهان. وفي «الروضة*» أحوطهما الاستئناف. وفي «الذكرى' والدروس" 
والهلالية والجعفرية* وفوائد افراع * والفوائد الملية*'» وغيرها'' أن الوجه 
الاستثناف وهو ظاهر «التنقيح"'». وفي «الذخيرة''» وكذا «المجمع *'» أن عدم 
الاستثناف أولئ. 

قلت: لافرق بين السجدة والسجلاثين إِلمن حيث كون الزائد ثمّة ركنأ وهنا 
ئيس كذلك وهو غير صالح للفرق بعد أتتراكهما في تعمّد الزائد فإنّه مبطل مطلقاً 


.119 وسائل الشيعة: ب “من أبوا به التق عاوص‎ )١( 
السطر ما قبل الأخير.‎ ٠ ٠٠١ (؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ 

() الييان: فى الجماعة ص 86؟١.‏ 

(5) روض الجئان: في الجماعة ص 98س ؟١١.‏ 

(8) الروضة البهية: في الجماعة ج اص ٠١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص -46. 

(/) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ؟52. 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: جع )١‏ في الجماعة ص 1758. 
() فوائد الشرائع: الماع ع اق 14 حرطا در مكدر الف عدي براق 1684 ). 
)٠١(‏ الفوائد الملية: في الجماعة ص ,15١‏ 

(0)كرياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص ؟/ا". 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص 575؟. 

77 س‎ 4٠١١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١( 

.]26 مجمع الفائدة واليرهان: في الجماعة ج ا ص‎ )١4( 


كتاب العلاة / هل يدرك المأموم بما تقدّما فضيلة الجماعة؟-ب ب ق!! 


وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر. 


على ماتقتضيه القاعدة العقلية والنقلية ولا يرد مكل ذلك في النشهّد لما مر 0 

قوله قددّس 5 تعالى روحه: ؤوفي إدراك فضيلة الجماعة 
في هذذين نظر 4 . وفسي «نهاية الإحكام'» فيه إشكال. وفي «التذكرة" 
والايضاح » الأقرب أنه لابحصل فضيلة الجماعة. وفي «مجمع البرهان” أنّ 
إدراك فضيلة الجماعة في الجملة وصدقها كأنه لا خلاف فيه. وإدراك فضيلة 
الجماعة بإدراكه له في التشهّد خيرة الصدوق١‏ -_إن كانت ثلك الزيادة منه لا من 
الخبر - و«السرائر" والمنتهى* والبيان؟ واللمعة ١١‏ والدروس'' والذكرى"؟١‏ 
والتنقيع ٠"‏ والمهدّب البارع؛ العا وغاية المرام' ١‏ والجسعفرية"١‏ 


الي 727 3 
ما 


377“ 


)١(‏ من أنّ التشهّد بركة فليست بزيادة مبطلة 
1) نهاية اللاحكام: في الجماعة ج 11 
(؟) تذكرة النقهاء : في الجماعة ج 4 مو ار 
(4) إيضاح الفوائد: :في الجماعة ج ١‏ ص0 كب/ يويسالا 

(6) مجمع الفائدة والبرهان. في الجماعة ج اص 74. 

(1) من لا يحضره الفقيه: في الجماعة ذيل ح ١717‏ ج ١‏ ص .1١4‏ 

(/) السرائر؛ في الجماعة ج ١‏ ص 816-1586؟. 

(ا منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 84س 19., 

(1) البيان :لي الجماعة مر ل 

.10 اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص‎ )٠١( 

.١؟7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج ؛ ص م 

عند التنقيح الرائع : في الجماعة ج ١‏ ص 1794؟. 

.407 ص‎ ١ المهذّب البارع: في الجماعة ج‎ )١4( 

(16) المقتسر: فى الجماعة ص ؟57. 

(17) غاية المرام: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

.١18 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١( 


كنل 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولو وجده راكعاً وخاف الفوات كبر وركع ومشئ في ركوعه إلى 
الصف أذ سحد موضيعه. فاذا قام الا,مام إلى الثانية التحق. 


ولو اعش بداخل طول استحيانا: ول" يفرّق بين داخل وداخل. 


وشرحيها' والروض 'والروضة" والمدارك » وغيرها'. وهو ظاهر كل من جوّز 
له الدخول في الموضعين للأمر بها وليس إلا لادراكها. وقال الشهيدان': وما 
كونها كقضيلة من أدركها من أوّلها أو قبل ذلك فغير معلوم. وقيّده في «الذكرى"» 
يما إذا كان التأخير لا عن عمد. 
[لووجد الامام راكعاً واف الفو ات ] 

قوله دس الله تعالى روحه: ولو وجده راكعاً وخاف الفوات 

كبّر وركع ومشئ في ركوعه إلى أ صا 
الإمام إلى الثانية التحق»” ( رب 

ما أنه يكبر وبركع ويمش يفت كعد لي الف فقد حكى عليه الإجماح 
في «الخلاف* والمنتهى؟» وظاهر «التذكرة"'» حيث قال فيها: عندنا. وفني 


ضر أو بعك مو ضعه فاذا قام 


)١(‏ المطالب المظفّرية: في الجماعة ص ١77‏ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
)) والشر ح الآخر ايو جد لد ينا. 

(؟) روض الجنان:؛ في الجماعة ص 98س 14. 

(1) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 49/: 

(4) مدارك الافهام: في الجماعة ج غاص /ارا. 

(0) كرياض المسائل؛ في الجماعة ج 1س ا 

(1) الشهيد الأوّل في الذكرى: ج 4س ١5غ,‏ والشهيد الثاني في الروضة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: اج عن +46. 

(ىا الخلاف: فى يي الجماعة بج أص ذهة مسألة غرة؟., 

(4) منتهى المطلب: في الجماعة بع ١‏ ص 1785 س ؟. 

."7١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / حكم من وجد الإمام راكعاً وخاف فوت الجماعة ل لاا 


«الذكرى '» رواه الأصحاب. قلت: ولم أجد فيه مخالفاً أصلاً. 

وأمًا أنّه له أن يسجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق فقد صرّح به في 
«المبسوط 'والنهاية 'والبيان؟ والدروس" والنفلية' والموجز الحاوي” وإرشاد 
الجعفرية* والفوائد الملية" والمدارك ‏ '». وفي «المنتهى ' '» لو أتمٌ الركعة 
بإلامام في الثانية لم يكن به بأس عند علمائناء انتهى. وفي «المبسوط "'» جعل 
سجوده موضعه ثم التحاقه يه أفضل. وظاهر «التحرير"'» وغيره' التوقف في 
ذلك. هذا إذا لم يقف بجنيه مأموم آخر, وأمّا إذا وقف فلا يستحبٌ له الانتقال كما 


صرا به فى«البيان * »وهو ظاهر«الميسوط' 'والخلاف"'والتحرير"' والتذكرة؟١‏ 


.454 ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج 4 ص‎ )١1( 
.١08 المبسوط: في الجماعة ج اص‎ )1( 
.١١86 (؟) النهاية: في الجماعة ص‎ 

(غ) السيأن : في الجماعة ص 2 11. حا 
(8) الدروس الشرعية: في الجماعة ج, ١‏ 

(1) النفلية؛ ؛ في الجماعة ص 1 00 ]| 
(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): :في الجماعة ص ؛ 4 

(خ) المطالب المظثرية ؛ فى الجماعة ص ١78‏ السطر الأُوّل (مخطوط في مكتبة العرعشي يرقم 1ا/ا؟). 
() الفوائد الملية: فى الجماعة عن ١ ١ 7.١‏ 

50/0 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

./ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص 85س‎ )١١( 

7 المبسوط: في الجماعة ج أن 8ؤ1. 

. ص 3 السطر الأوّل‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )١1( 

.١1؟١7 كنهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١4( 

.١17 البيان: في الجماعة ص‎ )١180( 

(11) المبسوط: في الجماعة ج اص 168 

. عن هده مسألة 8؟؟‎ ١ الخلاف: د في الجماعة ج‎ )١1( 

(1) تحرير الأحكام: في الجماعة بع ١‏ ص 04 س ". 

17١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص‎ )١5( 


/ 2 ترد‎ ١ 


لس هيببلبل بي هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ونهاية الاحكام '». 

وفي «الروض 'والمسالك '» تقييد المشي بغير حالة الذكر, ولذاحخ ارذلك 
«الدروس والميسية». ٠‏ وفي 0 1 ينبغي ذلك, وقيه وفي «الخيرة أع أبة 
ظاهر النصّ يقتضي الجواز مطلقا. وفي «التذكرة” ونهاية الإحكام *» وغيرهاا 
حيث قالوا: يننظر مجيء من يقف معه فإن لم يجئ يمشي ولو كان بعيدأ من الصف 
فإن كان يصح أ ن يأتم وهو في مكانه وقف وحده لثلا يفعل فعلاً كثيرا. فإن مشى 
احتمل الجواز, لأنّه من أفعال الصلاة والمنع لكثرته, وإن كان لا يصع أن يأتمّ فيه 
لبعده لا يعتدَّ بذلك الركوع, ولو كان حائل لم يجز أن يشرع. 

وفي «الذكرى ١"‏ وحواشي الككتاب١!‏ والتنقيح'! والهلالية وجامع 
المقاصد وفوائد الشرائع *' وتعليق النافع والجعفرية”١‏ وشرحيها' ' والميسية 


:١1159 نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: : في الجماعة ص اس ١3؟.‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص 511” 

() الدروس الشرعية: في الجماعة + اليه 0 

(0) فجمع الفائدة والبرهان : فى الجماعة ج ص 11 

(1) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 1:٠٠‏ س .١١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 6 ص ١‏ 

(8) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١7١1‏ 

(8) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 07 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

.408 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي النجارية المنسوبة إلى الشهيد ولا في غيرها كفوائد القواعد 
وكنز الفوائد. فراجع. 

(19) التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص /ا59. 

(11) جامع المقاصد: في الجماعة ج ؟ ص .5١7‏ 

.) 1 فوائد الشرائع :في الجماعة ص /اه س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم عفرة‎ )١4( 

(19) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي :ج )١‏ في الجماعة ص 51؟1١.‏ 

(11) المطالب المظفّرية: في الجماعة ص ١78‏ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/5). 


كتاب الصلاة / حكم من وجد الإمام راكعاً وخاف فوت الجماعة + هلاه 


والروض' والمسالك'» وغيرها ' أنه ب يشترط أن لا يكثر المشي. . وفي سعضها؛ 
التقبيد بحيث يخرج عن اسم المصلي, وقدّره في «حاشية ة الهلالية» بما زاد عن 
خطوتين. وفيها جميعها أيضأً: أنه يشترط أن يكون الموضع الذي يركع فيه ممّا 
يصح الاقتداء فيه. فلو تباعد أو سفل بالمعتدٌ بطل. وفي «المدارك" أنه يفعل ذلك 
إن لم يكن مائع شرعي. 

وفي «الروض' ومجمع البرهان؟ والذخيرة أنه لابدٌ أن لا ينحرف عن 
القبلة إذا كان الانتقال إلى دبر القبلة بل يرجع القهقرى. وفي «حواشي الشهيد*» 
أنه ثقل فخر الاسلام عن أبيه. 

وفى «الدروس' ١!‏ والنفلية'' والفوائد الملية ١"‏ والروض ١‏ والمجمع؟١‏ 
والذخيرة أنه ينبغي أن يجرّ رجليه لما قاله في الفقيه: وروي أنه يمشي في 
الصلاة يجِرٌ رجليه ولا يتخطى. ونسبه فى «الذكرى''» إلى الرواية مقتصراً على 


/ "١| روض الجنان: في الجماعة ص الس‎ )١( 
صرو !1 ار ةا"‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: في الجماعة ج‎ 
ارك لد علوم سارك‎ ١ كالفوائد الملية: في الجماعة ص‎ )1( 

(4) كذكرى الشيعة: ؛: في الجماعة ج ص 50 والفوائد الملية: في الجماعة ص ."١١‏ 
(4) مدارك الاأحكام: في الجماعة ج 4 ص 590 

(1) روض الجنان: فى الجماعة ص 1لا س ؟١.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج 7ص 717 

(8) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 4٠٠‏ س ,!١‏ 

() لم نعثر عليه في الحواشي النجارية المنسوبة إلى الشهيد؛ فراجع 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الجماعة ج اس 117 

.15١ النفلية: في الجماعة ص‎ )١1( 

(؟١)‏ الفوائد الملية: في الجماعة ص "١٠١‏ 

.51 روض الجنان: في الجماعة ص 5/الاس‎ )١( 

)١18(‏ مجمع النائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 1؟7. 

(186) ذشيرة المعاد: في الجماعة ص 4٠٠‏ س ١؟.‏ 

(13) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 405. 


#ط_غللللس سسب ب بيمبلبلل هفتح الكرامة اج 1 


ذلك. وفي«الغرية وقوائد الشرائع ' وتعليقالنافع» أنّه يجب عليه أن يجدٌ رجليه. 
وهو ظاهر «الموجز الحاوى' وجامع المقاصد؟ والمسالك » بل هو صريحها 
حيث عدوه من الشروط. 

وفي «المنتهى" » لو فعل ذلك من غير ضرورة ولاعذر ولا خوف فوات 
فالظاهر الجواز خلافاً لبعض العامّة, لأنّ للمأموم أ ن يصلّى منفرداً وَأ ايتقدام بين 
يديه. قلت: وأن يتأخَّر كما نصّ عليه جماعة' من الأصحاب ونطق به جملة من 
الأخبار", وما نهى فيه عن التأخّر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إلِيه. 
وقد نقل ذلك فن النتهن جماعة؟ راضين به. 

وفي «نهاية الإحكام؟ والتذكرة ' ١‏ والذكرى''» لو أنه سجد في غير الصف ثم 
قام ليلتحق فركع الإمام ثانياً ركع مكانه ومشئ في ركوعه أيضاً. 

وأعلم أن الأخبار وكلام المح نهد صرّح فيهما بالدخول. وقال 
جماعة "! من المتأخّرين فى بيان ذلك: إِنّ الدلخول يتحمّق بوقوعها في مسجدٍ 


.)10814 فوائد الشرائع: في الجماعة ص 207 4 آمخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (رسائل العشر): في الجماعة ص .١1١4‏ 

(5) جامع النقاصن: في الضياغة ج "من ؟ + 2, 

(4) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 511 

(0) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 87س .١17‏ 

(1) منهم الشهيد الأُوّل في الذكرئ: في الجماعة ج 4 ص 441. والسبزواري في الذخيرة: في 
الجماعة ص ٠٠1س‏ 51 , والبحراني في الحدائق : في الجماعة ج ١١‏ ص 53516 . 

(/ وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب مكان المصلّي ج عن 406 دوي +لامن أبواب 
الجماعة ج ه ص ١اغ.‏ 

() منهم السبزواري في الذخيرة: ص 1٠٠‏ س ؟5, والاردبيلي في مجمع الفائدة: ج "ص 31 

(4) نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١١4‏ 

77١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

.150 ذكري الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟6١)‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ ص ١5‏ والسبزواري فى الذخيرة: ص 4٠ ٠‏ س ١‏ 1 


كتاب الصلاة / حكم مّن وجد الإمام راكعاً وخاف فوت الجماعة ١لا‏ 


والشوة: قالوا: : ولوكان في فلاة أمكن تحقّق الدخول بوصوله إلى موضع يسمكنه 

فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادة دفي «وسسمع اليترهان '» هو الكون في 
مكان بعد أن لم يكن فيه. وذلك كثير في القسرآن كقوله جل اسمه: إادخلوا 
الأرض المقدّسة"'». 

وليعلم أنّ الأصحاب بنوا هذه المسألة على مسألة أخرى وهي حكمهم 
بكراهية الوقوف للداخل في صفتٌّ وحده إذا كان في الصفوف فرجة؛ واستثنو تلوأ هذه 
المسألة من ذلك الحكم محافظة على إدراك الركعة فجِوّز له من دون كراهية أن 
يقف وحده إذا كان فى موضع يصح فيه الائتمام؛ وبه نطقت كلماتهم وطفحت 
عباراتهم؛ والناظر في كتب الاستد لال ا 
فقول أستاذنا صاحب «الرياض '» موافقة لصاحب «الحدائق »: إِنّ تقييد جماعة 
ا 0 بارا 
عنه فيه نظر: كيف ولو كان البعيد يما عد اختياراً مائعاً شرعياً لما 
كان الحكم اتفاقياً بل كان اللازم اختصاصة دون من لا يجوز التباعد بما 
اماع اندع ساح وياي ات عاد 
فرض المسألة في كلامهم. 

وقال أيضا: إن جماعة قيّدوا المشي بغير حالة الذكر. وفيه نظر لكنّه أرجح. 
لأنّ في خلافه تركاً للواجب لإدراك أمر مستحبٌ وهو غير معقول لكمنّه بترك 
القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض. 

قلت: لم أفهم هذا النقض, لأنّه إن أراد التقض بهذا الداخل ونحوه حيث يترك 


"سه ممه 


* خبر قول (بخطه قدس سرّه). 


717” مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج لاص‎ )١( 
.؟١ (؟) المائدة:‎ 

(؟) رياض المسائل: في الجماعة جح ص 588. 

(4) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص 157؟. 


030-00 لس سس يي هقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهسمهمة 
والحمد في الإخفاتية, ويقرأ وجوباً مع غيره ولو سراً : في الجهرية. 


القراءة ويأتةٌ فلا وجه له أصلاً. وإن أراد أن المسبوق يترك القراءة حسيث 
يخشى فوات الركوع ففيه أنه ليس لأمر مستحبٌ وإنمًا هو لواجب وهو المتابعة, 
وإن أراد أَنّ هذا الداخل قد 'يكون دخوله فى الثانية فإذا لم يلحق بالصفٌ فى 
ركوعه ولا بعد اتتصابه فإنّه يسجد ويلحقه في الثالئة ويترك القراءة مع وجوبها 
عليه للالتحاق بالصفٌ وهو مستحبٌء ففيه أنّ الذي لايجوّز ذكر الركوع حال 
المشي لا يجوز القراءة كذلك بل يقول إِنّه يمشي عند الفواصل أو يسكت ويمشي 
ثم يقرأء فليتأمّل جيّدأً. 
[حكم القراي يني الإمام ] 

قوله قدّس الله تعالى رولك وول يقرأ خلف المرضي إلا 
في الجهرية مع عدم 0 الهمهمةوالحمد في الإخفاتية» قد اختلفت 
أقوال الأصحاب في المسألة ملافا تت شم من الفقيه الواحد. وقد قال 
فى «روض الجنان 4١‏ لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر 
من الأقوال. 

قلت: وقد اختلف النقل عنهم على نحو اختلاقهم. وعم ما صنع الشهيد فسي 
«الذكرى'» حيث ثقل عبارات الأصحاب بسرمّتها كالمصّف في «المختلف”'» 
واقتفاه في ذلك جماعة من المتأخّرين كصاحب «الذخيرة » وغيره * ونحن ننقل 


)١(‏ روض الجئان: في الجماعة ص 0/2 س قلق 

(؟) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج اص 100 1٠١‏ 

() مختلف الشيعة: في الجماعة ج "ص 71-186 

(غ) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 11س 7 

(6) كساحب الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص 9؟11-١15.,‏ 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الامام ونقل الأقوال فيها ب ااا 


أوّلاُ مافهمناه من كلماتهم ثمّ نردفه بذكر عين عبارتهمء إذ لكل طالب. 
فنقول: أسقط الحسن بن أبي عقيل على ما نقل عنه في «كشف الرموز'» 
وسار" وابن إدريس " القراءة في الجهرية والاخفاتية في الاوليين والأخير تين 
سمع الهمهمة أم لم يسمع؛ وهو ظاهر «التبصره» لكن ابن إدريس جعل القراءة 
محرّمة, كذا نسبوا” إليه, وكان الأولى أن ينسب إلى ظاهره, وسألار جعل تسركها 
1000 ولم يبيّن لنا الآبي تمام كلام العماني. قال في «الروض'» وباقي 
الأصحاب على إباحة القراءة. وفي «الخلاف"» الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ 
المأموم خلف الامام أصلاً سواء جهر أولم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها 
بإجماع الفرقة-وأخبارهم. وفي «المنتهى*» يسقط وجوب القراءة عن المأموم 
وهو مذهب أهل البيت .و في «المعتبر "» عليه اتفاق العلماء. وفي «التذكرة * '» 
لو لم يقرأ مطلقاً صحّت صلاته عند علمائثا. وَقَيَوالنجيبية» لا خلاف في سقوط 
وجوب 0 عن المأموم في السرّية:. 
قلت: وتنقيح البحث في ي المسألة أنميقال: إذا كان كانت القراءة جهرية وسمع في 
ادلنها ولو همهمة سقطت فيما سمع إجماعا كما في '«التذكرة ١١‏ وغايةالسرام؟1 


)١(‏ كشف الرموز: في الجماعة ج ١‏ ص 7١1؟.‏ امتح بوي 
(؟) المراسم؛ فى الجماعة ص ال 

(©) السرائر: في أحكام الجماعة ج ١‏ ص 44, 

(4) تبصرة المتعلمين: : في الجماعة ص 58. 

(5) نسيه إليه الشهيد الثاني في الروض: ص 77س 4. 
(1) روض الجنان: في الجماعة ص لاس 6 

(؛) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 774 مسالة .6١‏ 

(4) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ص‏ 70/8 س 4. 

(5) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص .42١‏ 

)١١9٠(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 171475و559. 
(7١)غاية‏ المراد: في الجماعة ج ١‏ ص .5٠١‏ 


االسسسسا ته لف1010 الكرامة /جَ م 


والتنقيح ' والروض' والروضة" والنجيبية» وظاهر «الغرية». وفسي «التسذكرة*» 
أيضاً لا تستحبٌ إجماعاً. وفي «الرياض » لا خلاف في أصل المرجوحية على 
الظاهر المصرّح به فى كلام جماعة اباس والروضة والروض ويشمله دعوى 
الفاضلين الإجماع على السقوط كنفي الحلّىي الخلاف في السرائير عن ضمان 
الامام القراءة: انتهى. 

وهل هذا السقوط على سبيل الوجوب بحيث تحرم القراءة أم لا؟ 
قولان. أحدهما: أنه التحريم (أنها تحرم -خ ل) وقد نسبه المحقّق ١‏ والمصّف" 
وأبوالعباس* وغيرهم؟ إلى الشيخين. وفي «المنتهى ' '» الاقتصار على نسبته 
إلى الشيخ من دون اختيار شيء وكأنُهم لحظوا أوّل كلام الشيخ في النهاية 
والمبسوط, وستسمع كلامهما فيهما بتمامه. ونسنه هماعة ١!"‏ ال اين حمدة 
وآخرون إلى ظاهر السيّد''. وهو ى جنار وال وَالقنية !اناي 

/ 23 << 


لالع الام في الجماعة ج ١ص‏ الاتيب. 


0١‏ الروضة البهية في الجاع ج 17066١‏ ااال 
ار فى الجساعا ع 4 
(1) المعتبر: في الجماعة ع " ص .15١‏ 
0 الو أ 
الجنان: ص 77س 7, 
١‏ ا و 0 
ا وي بو 0 
(17) المقنع: فى الجماعة ص .١1١١‏ 
)١5(‏ غنية النزوع: في الجماعة ص 88. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام وتقل الأقوال فيها ب ه١١‏ 


«المختلف ' والتحرير " والتبصرة'» على الظاهر منهما و «مجمع البرهان! 
والمدارك” والكفاية' والذخيرة"» وكأنّه قال به في «كشف الرموز"». وفى 
«الوسيلة؟» يجب الإنصات إذا سمع. وقد سمعت *' مافى «السرائر» وستسمع كلام 
التقي والقاضي و أبي المجد الحلبي. 

الثاني: أنه على سبيل الكراهيّة وهو المشهور كما في «الدروس ١١‏ وغاية 
المراد' '» وظاهر «الروضة"'» والأشهر كما فى «الجعقر ب3 ١4‏ والغرية» وظاهر 
«التتقيح *' والنجيبية» الإجماع على استحباب الإنصات ممّن عدا ابن حمزة وهو 
خيرة السحقق في كتيه' ' والمصئّف في «التلخيص"'» وظاهر «الارشاد“١»‏ 


// مختلف الشيعة: في الجماعة ج "اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: ؛ في الجماعة ج ١‏ ص "0 س1 

(؟) تبصرة المتعلمين؛ في الجماعة ص 58. ١ ٠‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج [اعي 7 

(0) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص 25 | 

(1) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ١‏ 1س 5-15 

(/!) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 91س .٠١‏ 

(8) كشف الرموز: في الجماعة ج اص 71 

1 الوسيل: فى الجماغة طل 71 1 

177 تقدم فى ص‎ )٠١( 

(1١)الدروس‏ الشرعية: : في الجماعة جج اص 55951 والموجود فيه «الأشهر». 

.,519-5١٠١ ص‎ ١ لم نجد دعوة الشهرة فيه فراجع غاية المراد: في الجماعة جح‎ )١١( 

(1) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 0/55 

.١1؟8 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١5( 

)١80(‏ التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص "/؟. 

)١11(‏ المختصر النافع: في الجماعة ص لاغ. شرائع اللإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص ,١1١1‏ المعثير: 
في الجماعة ج ' ص .47١‏ 

(20) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 1؟) في الجماعة ص 514 

(ىا) إرشاد 0 ؛ في الجماعة ج أص "/؟. 


بلمؤلللهههشسه يبيبلل هفتا الكرامة /جج ٠١‏ 


والشهيد في «الذكرى ' والبيان " واللمعة" والنفلية » والمقداد * وأبى العباس١‏ 
والصيمري" و«الهلالية والقطيفية* والميسية والفوائد الملية*» وكذا «الجعفرية 
والغرية» وغيرها* '. ونقله الشهيد فى «حواشيه ' '» عن فخر الإسلام. وقد سمعت" 
مافي «المراسم» واحتمل ذلك في «التذكرة 5 احتمالاً. وظاهر «المنتهى ؟' ونهاية 
الاحكام" '» التوقّف «كالرياض" ا والموجود في «المبسوط"! والنهايةة١‏ 
والواسطة» لابن جعزة امراجاني لابن سعيد على ما نقل في «الذكرى" '» عنهما 


اكات ومناظر ات 97 0 


1 


.437 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) البيان: ؛ فى الجماعة ص 9؟١.‏ 

("؟) اللمعة الدمشقية: : في الجماعة ص ٠.17‏ 

(4) النفلية: في الجماعة ص .١1١‏ | سي 

(0) التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١ص‏ 777 ش 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر )في السساغة عن ددا 

(/) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١84‏ س 18 (مشطوط في مكتية ملا برقم ), 
(ه) الفوائد الملية: فى الجماعة ص .5١١‏ 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص .١28‏ 

."+١ا/ ص‎ ١ كظاهرالمسالك: في الجماعة ج‎ )٠١( 

(11) لم نعثر عليه في الحواشي النجمّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمَا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا. 
)١1(‏ تقدّم في ص 1.377 

(17) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص .51١‏ 

.5078 ص‎ ١ منتهى المطلب : في الجماعة ج‎ )١14( 

.11١ نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١6( 

(13) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص ١86‏ لا٠”,‏ 

.١08 ص١ الميسوط: فى الجماعة ج‎ )١1/( 

(18) النهاية: قى الجماعة ص .١١7‏ 

(1) ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص 107 و 101. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها ب #الاا 


أنه إن سمع الهمهمة أجزأه وإن قرأ كان جائزاً من دون ذكر كراهية. ويمكن 
الفرق في كلامهم بين سماعه القراءة فتحرم وسماعه الهمهمة فيتخيّر. وهناك وج 
آخر في تأويل عبارة «المبسوط والنهاية» وستسمع كلامه و كلام غيره من 
القدماء ممّا أطلق فيه جواز القراءة ولو مع سماح الهمهمة. وكان كلام الشيخ غير 
ملتثم الأطراف على الظاهر فيحتاج إلى تدبر فيه. وصاحب «التخليص» فهم الفرق 

- عبار تي النهاية والمبسوط. 
وما اذا كانت القراءة جهرية ولم بسمع فيها أصلاًٌ جازت القراءة بالمعنى 
الأعمّ. وفي «الرياض '» أطبق الكل على الجوازء انته'. والوجوب ظاهر 
«النهاية' والمبسوط" والتهذيب؛ والفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكة ' 
والواسظة» على ما نقل من عبارتها الشهيد ' وظاهر «الغنية" والاشارة* والنافع*» 
ونقلوه ١"‏ عن ظاهر السيّد والتقي, وقال السكدن له أشهر الروايات» وقد 0-0 
«كشف الرموز' '» اختياره. وفى «ألة 
فى الجهرية مع عدم لاة 


)١(‏ رياض المسائل: في الجماعة ج ب سان 

(1) النهاية: في الجماعة ص .١١7‏ 

(؟) الميسوط؛ في الجماعة ج اص 8.6 .١‏ 

5 تهذيب الاحكام: في الجماعة ج ".ص زخرة 

(0) فقه الرضاءكة في الجماعة ص 4؟1. 

(5) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج أصى /0 ش. 

(/) غنية النزوع: في الجماعة ص 8م 

(خنا اشارة السبق؛ في الجماعة ص 01 

(1) المختصر النافع: قي الجماعة ص /اغ. 

209 كالعلامة في المختلف: مج ؟'اص ملاو كلل وذكرى الشيعة: ج ص "16و‎ )٠١( 
.1١7 ص‎ ١ كشف الرموز: في الجماعة ج‎ )١١( 

(1) شرائع الإسلام: في الجماعة ج احص 11575., 

.614 تلخيص المرام: (سلسلة الينابيع النقهية: جم 7؟) فى الجماعة ص‎ )١7( 
.47/ كالمختصر النافع: في الجماعة ص‎ )١4( 


لينل 


«الرياض '» أنّ ظاهر القاضي وغيره أَنّه على الإباحة من دون استحباب بل في 
الأخبار لورودها في مقام تومّم الحضرء انتهى فتأئل. وقد سمعت قول سلار واين 
إدريس ؟ و ما نقلنا عن «التبصرة '». 

هذا والمشهور كما فسى «الروضء والروضة" أنّ القراءة إذ ذاك على 
الياتة رقن والاروس" والقرياة اله الأفون وسر عي الست" 
والشرائع» على الظاهر منها كما قيل* و«المختلف؟ والمنتهى ٠"‏ والشحرير ١"‏ 
والتذكرة؟١‏ ونهاية الاحكاء ١"‏ والارشاد والتلخيص» على الظاهر منهما 
كما قل ١4‏ و«الذكرى ١‏ والبيان"' واللمعة" والتفلية“' والموجز الحاوي ١١‏ 


(١)رياضي‏ المائل: فى الجماعة ع 4 ص ١8‏ ". 

(؟) تقدّم كلامهما في ص 117. 

(') تقدم في ص .١177‏ 

(5)روض الجثان: في الجماعة ص 9008 3700 

(6) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 2173 _ 

(5)الدروس الشرعية : في الجماعة ج, ( ص 5555 

المعتبر: في الجماعة ج " ص 2/2١‏ عاك 3 

(8) كالمطالب المظفرية: في الجماعة ص ١7868‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 9/7/1؟). 

(9) مختلف الشيعة: في الجماعة ج ص //. 

,؟١ ص 78س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )٠١( 

7 ص ؟6 س‎ ١ نحرير الأحكام: في الجماعة ع‎ )١1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 84١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص 1350. 

)١18(‏ لم نعثر على هذا القائل, أمّا ظاهر الإرشاد والتلخيص هوالاستحباب كما قيل» فراجع 
الإرشاد:ج ص "لا؟, والتلخيصس (سلسلة الينابيع الفقهية: ج /7) مص 01595 

.411 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١8( 

.١29 البيان: في الجماعة ج‎ )١11( 

)١9/(‏ اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص /ا2. 

(18) النقلية: في الجماعة ص .١14١‏ 

.١١117 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها هلاو 


وكشف الالتباس ' وجامع المقاصد؟ والجعفرية ' والغرية وفوائد الشرائع ؛ وتعليق 
النافع والقطيفية والروض" والروضة' والفوائد الملية" ومسجمع البسرهان8 
والمدارك “والمفاتيج' أوالكفاية'١والذخيرة؟'والرياض"'»وغيرها‏ '.وقدنسيه 
قي «المهدّب؟٠‏ والمقتصر' '» إلى السيد وابن إدريس والشيخ في النهاية. وهو 
غر دبء وقد نقلوه"' عن القاضي. 

وفي «التذكرة؟١‏ ونهاية الإحكام" '» يستحبٌ للأصمّ أن يقرأ مع نفسه لأنه 
لا يسمع. 

وعلى هذين القولين فهل القراءة للحمد والسورة كما هو ظاهر جماعة *؟ 


.)99/617 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١ س‎ ١/4 كشف الالتباس: في الجماعة ص‎ )١( 

فق جامع المقاصد: السام ع اتن 0 

(؟) الرسالة الجعقرية (رسائل المحقق الكركي ؛ ج. )في الجماعة ص 8/؟1١.‏ 

(4) فوائد الشرائع: ص السطر الأخير (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 044 ). 
(8)اروض الجنئان: في الجماعة ص بففكة ليك 0-١‏ 8 

(1) الروضة البهية؛ :في الجماعة ج ١‏ صررا ار 0 

(/) الفوائد الملية : في الجماعة ص ١ 1 ٠١‏ . 

(ه) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص /9؟. 

)3 مدارك الأحكام: : فى الجماعة ج 1 ص ؟؟؟. 

117 هفات تييع الشرائع: في الجماعة ج أسص‎ )٠( 

١97 كفاية الأحكام: : في الجماعة ص الاس‎ )١1١( 

(؟١)‏ ذشبيرة المعاد: في الجماعة ص 91س .٠١‏ 

(1) رياض المسائل: في الجماعة ج ا 

.٠١١ كالجامع للشرائع: في الجماعة ص‎ )١8( 

16 اليدب البارم: في الجماعة ج ١‏ ص 437. 

(1) المقتصر: في الجماعة ص .1١‏ 

1 متهم الشهيد الأول في ذكروالشينقاج عن انا والبيد حلي في رياو كع ره ار 
)١8(‏ تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 5 ص "4" 

ا : في الجماعة م ؟ مض .11١‏ 

)٠ :)‏ كالمحقّق الأوّل في المعتبر: ج 1 ص ١5؟4.‏ وابن سعيد في الجامع ص ٠‏ وابين ني 


:7 اك الكرامة اج 0 


وصريح «جامع المقاصد '» أو للحمد خاصّة؟ كما هو صريح «النهاية؟ 
والمبسوط ” والموجز الحاوي؛ وكشف الالتباس* والمسيسية وتعليق النافع» 
ويظهر من «كشف الالتباس'» نسبته إلى المحقّق والمصئّف في أكثر كتبه والشهيد 
بل ذلك صريحه؛ وهو غرريب. وقد فسر في «الروضة"» إطلاق «اللمعة» بسقراءة 
الحمد خاصّة. وقد سمعت* ما فى «السرائر». 

وأا آخيرتا الجهرية فقيهما أقوال أيضاً: .. 

الأدله وسوب القراءة امك | بينياوين اليد كما ل كان مطردا. 
وهو خيرة «الغنية ؟» وظاهر «الاشارة"'» والمنقول ١١‏ عن السسيّد والتقى. 
وفي «الذكرى؟ بعد أن نقله عن التقي وأبي المكارم قال: كانه اماد 
قول المرتضى. وهو خيرة ة «الرياض"'» وقد نقله بعض !! عن «المختلف» 
وهو يوافق إحدى نسختيه؛ إذ في / تتا : الأقرب التشيير بين الحمد 
والتسبيح في الأخيرتين والا: 5 


0000 0ك 
د البرّاج في المهذّب:ج ١‏ ص حد الفآعت لالت فى" ككماناة موز: عا 1 

.65١7 جامع المقاصد؛ في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) النهاية؛ فى الجماعة ص .1١7‏ 

() المبسوط: في الجماعة بج ١‏ ص .١88‏ 

() الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١717‏ 

(0 و١)‏ كشف الالتباس: ص ١84‏ س ١60‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/595؟), 

هذ الروضة البهية: في الجماعة ج لال اللشة 

(8) تقدم في ص 777 . 

(9) غنية النزوع: في الجماعة ص يليان 

(١٠]إشارة‏ السبق: في الجماعة ص 16. 

.7-1/0 نقله العلامة في المختلف: فى الجماعة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ؟ ص 108. 

.5٠١ رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )١7( 

)١4(‏ ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 4 ص ؟1757. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقرال نيها + ل ١4١‏ 


الإخفاتية '. وعلى كل حال فهذا القول لاينافى الاجماعات الآنفة فى صدر 
المسألة كما قد يتومّم, لأنّ أصحاب هنا القول ثم ينوا الثراءة. ْ 

الثاني: استحياب قراءة الحمد وحدها وهو المنقول فى «التنقيح '» عن المفيد. 
وقد نقلوه ' عن الشيخ في «المبسوط والنهاية» وابن بعد وقد يشعر أوّل كلامه 
في «المبسوط ؛ والنهاية *» بوجوب التسبيح وحمد الله سبحانه وتعالى فليلحظ. 
وهو خيرة «الروض» كماستسمع. 

الثالث: كراهية القراءة. وفي ظاهر «الغرية» أنّه أشهر. وقد يظهر ذلك مسن 
«الموجز الحاوي' والفوائد الملية "» وستأتيك عبارات في الاإخفاتية ربّما يستفاد 
منها كراهية القراءة هنا. وفي «الروض*» وفي القراءة فسي أخيرتي الجهرية 
لاطلاق الأمر أو إلحاقهما بالاخفاتية قولان أجودهما الأَوّل. 

الرابع: التحريم» ففى «التبصرة* ومجمعةالبيرهان ''» تحرم القراءة خلف 
المرضي مطلقاً إلا أن تكون صلاة يجهلر فيها بالقرمة ولا يسمع ولوهمهمة, وهو 


ظاهر «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكه © وسياتيك مافي «التحرير» وغيره 
فى الاخفاتية. مك طب سدند 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الجماعة ج ص لا 

(؟) التنقيح: في الجماعة ج ١‏ ص 591. 

(5) نقل عنهما الشهيد الأول في غاية المراد: ع ١٠ص‏ ؟١),‏ والشهيد الثاني في روض الحنان: 
في الجماعة ص 17س .١9‏ والمحدث البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 4؟١و0؟1.‏ 

(4) المبسوط: في الجماعة ج اع فرن 1 

(0) النهاية: فى الجماعة ص 117. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١14‏ 

(0) الفوائد الملية: في الجماعة ص مصرة 

(كا روض الجئان: فى الجماعة ص 0/7 

(5) ثبصرة المتعلّمين: في الجماعة ص 7/8 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ؟ ص /ا5؟. 

.١174 فقه الرضاطجة: في الجماعة ص‎ )١١( 


ردن 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

الخامس: استحباب التسبيح بالأربع كما في «النفلية'» وظاهر «الفوائد 
الملية '». 

السادس: استحباب القراءة وقد فهمه جماعة ' من ظاهر «الارشاد». 

السابع: التخيبر بين الحمد والتسبيح استحباباً وقد فهمه جماعة ؛ من ظاهر 
«المختلف» وقد نقلوه * عن السيّد والقاضي و«الواسطة» ونقله في «التنقيح'» عن 
أبي الصلاح. وهو خيرة «القطيفية والروضة” والذخيرة». وفى «النجيبية» ما دل 


على القراءة يحمل على التقية والباقي على التخبير. هذا وفي «التنقيح'» أنّ ما 

اختاره الشيخان في الكل أحوط. 
هذا وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أيضاً: 
الأول: : استحيات ب القراءة فيها وهو خيرة ة «الواسطة» على مانقل١٠‏ من 

عبارتهاء ونسبه في «المهزّب ١‏ '» إلى الشتتخ والتقي والكتاب, وقيل '': إِنّه ظاهر 

د / / 

(5)القلة الجماعة عن .١11١‏ عملا 

القوائد العلية : في الجساعة ص/1-. 0 

(؟) منهم الأردبيلي ة في المجمع: في الجماعة تح تيحن والشهيد الثانى ف في الروض: في 
الجماعة ص '7/؟ س 18. 

(4) منهم الشهيد الثاني في الروض ص “/ا٠س ١6‏ وظاهر أبي العياس في المقتصر: ص ,.4٠١‏ 
والصيمري في غاية المرام: اج اص .1١15‏ 

(5) ثقله عنهم المحدّث البحراني في الحدائق: في الجماعة ج احص أل والشهيد الأوّل في 
ذكرى الشيعة: اج #صس 18و 019 

(1) التنقيح الرائع: فى الجماعة ح ١‏ ص 577 

(/) الروضة البهية: فى الجماعة ج ١‏ ص 44 

(لا ذغيرة المعاد: لي الجماعة عق ؤس 50. 

(1) التنقيح الرائع: في الجماعة ج اص 1077, 

)٠ 0‏ تقل عنها الشهيد الأول في الذكرى: في الجماعة سج 5 ص 68 4. 

)١(‏ المهذّب البارع: في الجماعة ج اع كبا ا 

(1) لم نعثر على قائله, أمّا ظاهر الكتابين المذكورين فسطابق لما قيلء فراجع إرثاد الاذهان: 
في الجماعة ج اص واللمعة الدمشقية: ص /2. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال نيها ل ١4#‏ 


«الارشاد واللمعة» وستسمع عبارة «الروضة». 

الثانى: استحباب الحمد وحدهاء قال فى «الروض '»: إنّه خيرة القواعد 
والشيخ وجماعة. قلت: آخر كلامه قي «الميسو ط والنهاية» كالصربع في ذلك 
وكأنّ أوّله مخالف لذلك؛ وستسمع الجمع بين كلاميه. ونقل ' ذلك عن القاضي. 
واقتصر في «التذكرة '» على نقله عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد ث» وغيرها”: لا 
يقرأ الحمد على الأصمحٌ لعدم الدليل. قلت: استدلّ له المصنّف فى «نهاية 
الإحكام'» وغيرها" بقول الصادق* لَي: «وإن لم تسمع فاقرأ» قال: وهي تعطي 
استحباب القراءة فى الاخفاتية. 

الثالث: سقوط القراءة في الأو ليين والأخيرتين وجوياً وتعيين التسبيح وهو 
ظاهر «المقنع '». 

الرابسع: سسقوطها في الأواء + اوكا 
«الغنية ١‏ والإشارة١'‏ والتحرير "'» وظاهر/االتبمار 


''» وهو المنقول عن السيّد 


١‏ روض الجنان ف الجماعة م 1س كنكمي اقول إلى القواعد والشيخ 
وأمّا الجماعة فغير مذكورة؛ فراجع 

(1) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 8 /إةغ. 

(1) تدكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص 11 

(54) جامع المقاصد :في الجماعة ج '؟ا ص ١7‏ 8. 

(0) لم نعثر على هذا الغير في ما بأيدينا من الكتب, فراجع 

(1) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج "ص .١١١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الجماعة م 8 ص 517. 

(كيا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الجماعة ح وم 0 ص 177-112. 

() المقنع: في الجماعة ص .١١١‏ 

8 الغنية: في الجماعة ص‎ )٠١( 

.15 إشارة السبق: في الجماعة ص.‎ )١١( 

.1 ص 687 س‎ ١ تحرير الأسكام: في الجماعة ج‎ 0١ 

."8 تبصرة المتعلمين: في الجماعة ص‎ )١( 


بووثدءق4كمممهسسبهقتاح الكرامة/ج ٠١‏ 


والتقي '. وقال في «المنتهى '»: إن قول السيّد أولى من قول الشيخ. ونحوه ما 
في «المعتير؟» حيث قال: على الأولى. واختار في «الذكري ؛ » جمييع ما اختاره 
فى المعتبر فى هذه المقامات. وأمًا الأخير تان عند هؤلاء فعن السيّد * أن الأولى 
أن يقرا قتهما آذ يسبّح. وفي «المنتهى '» أنه أولى. وفي «المعتبر"» في الأخيرتين 
روايتان. وفي «الغنية* والاشارة؟» على الظاهر منها و«مجمع البرهان*'» أنه 
كالمنفرد مخيّربين التسبيح والحمدء وهو المنقول '' عن التقى. وقد سمعت أاحدئ 
نسختى «المختلف» فتدبر. 

الخامس: استحباب التسبيح أربعاً فيها أي في الإخفاتية كما في ظاهر 
«التفلية ؟١‏ والفوائد الملية''». 

السادس؛ استحباب التسبيح وحمده سبحانه أو قراءة الحمد مطلقا نقله في 
«الروض *'» عن ابن سعيد. 5 ظ 

. السابع: كراهية القراءة في أوائل لعي قد عد قولاً. وقد يسعغاد ذلك 
من بعض العبارات كما ستسمع.. 


)١(‏ قله عنهما الشهيد الول في ذكرى الشيعةاج أ ص 101و امع 
(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 89س 21 
('و/) المعتبر:-في الجماعة ج ؟ ص .4١١‏ 

(4) ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج 5 ص 5715 

(6) المصدر السابق: ص 48. 

(1) منتهئ المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 18س ١؟,‏ 

(8) غنية التزوع:؛ في الجماعة ص ثم 

(9) إشارة السبق: في الجماعة ص 15. 

٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص‎ )٠١( 
7/7 نقله عنه العلامة في المختلف: في الجماعة ج ص‎ )١١( 
.١57؟ النفلية: فى الجماعة ص‎ )١7( 

.,5١؟ القوائد الملية: في الجماعة ص‎ )١7( 

,.18 روض الجنان: في الجماعة ص "لالس‎ )١18( 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها + ١1‏ 


الثامن: كراهية القراءة في الإخفاتية كما في «النافع ' والمعتبر' والموجز 
الحاوي ' وكشف الالتباس ؟ والجعفرية والفوائد الملية'» على ما يظهر منها. وقد 
سمعت " مانقلناه سابقأ عنها فلا تغفل. وقال في «الروضة"): وأمًا السرّية 
فالمشهور كراهية القراءة فيهاء وهو خيرة المصئف ‏ يعني الشهيد في جميع كتبه: 
ولكنّه هنا يعنى في اللمعة اختار عدم الكراهية, والأجود المشهور انتهى ما في 
الروضة. وفي «النافع * والمعتبر ١"‏ والدروس ١١‏ والغرية» أنه الأشهر. وفي 
والروضة" 'ه أيضاً: ومن الأسداياه أنقط إقرانة وجو أ انصيانا بظلنا 
يعني في الجهّرية والإخفاتية وهو أحوط. و نحوه ما في «الفوائد الملية؟'». 

التاسع: سقوطها في الأوليين والأخسيرتين وجوباأء وهو خيرة 
«السرائر ؟' والتحرير* والمسدارك'١‏ والمفاتيح" والسسذخيرةة! 


. المختصر التافع: في الجماعة ص لا2.‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ في الجماعة ج ؟ ص .475١‏ 

(؟) الموجز الحاوي: فى الجماعة ص4١ .١‏ , 

(؛) كشف الالتباس: في الجماعة ص 4/ 01+ [متخفلوط-في لكتبة ملك برقم 19777). 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ ص .١١8‏ 

(3) الفوائد الملية: فى الجماعة ص "١١‏ 

(0) تقدّم نقله في مواضع متها في صفحة ١177‏ هامش 8 ومنها ص ١114‏ هامش /اومتها ص 4١‏ 
هامش لاومتهاض ١87‏ هامش ؟ ومثها ص ١85‏ هامش 17. 

(8و؟١)‏ الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 1/117 

(9) تقدم آئفا. ٠١)‏ تقدام آأئفا. 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ؟12. 

(1) الفؤائد الملية: في الجماعة ص ١١‏ 

.584 ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )١6( 

.1١ تحريرالاحكاء: في الجماعة جح اص 05س‎ )١6( 

177 مدارك الأحكام: فى الجماعة ج ؛ ص‎ )١1( 

(19) مفاتيح الشرائع؛ في الجماعة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(1) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 14س 5٠١‏ 


ا 7٠س‏ سطس سس متاح الكرامة رج ل 


ا '» وهو ظاهر «التبصرة » ونسبه في «المهزّب" » إلى السيّد رضي الله 
وأتنا عبارات ت الأصحاب بالفاظهم ففي «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضالكة , وقد علمت غير مرّة أن ساي ما ار 
ما سيو اا 1 
وفي «المختلف” والذكرى'© وغيرهما" أنه قال في المقنع: اع لم أن على 
القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام. فإن كان في صلاة لا 
يجهر فيها بالقراءة سبّحواء وعليهم في الركعتين الأخراوين أن يسبّحوا. والموجود 
في النسخة النّي عندنا: وإذا كنت إمامأ فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين وعلى 
ألذين خلفك أن يب سيئحوأ يد 0 2١‏ لحم دق 2 إلا الله 0 اكب 
الأوليين. م ذكر ما تقلوه عنه وقال: ادو 
وقال في «الميسوط '» : وإذا صَلَىَ حَلْ كك 3 بتتداي به لا يجوز أن يقرأ خلفه 
سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أولا يجهر فيهاء بل يسمع وينصت إذا 
ص اتا ا درام بي جد رسيم واي وإوكايت 


,135 كفاية الأحكام : في الجماعة ص لاس‎ )١( 
.5/ تبصرة المتعلمين: في الجماعة ص‎ )1( 

(؟) المهدّب البارع: في الجماعة ج اح فنا ة. 
(2) فقه الرضائاية :في الصلاة ص 1؟1. 

(8) مختلف الشيعة: ؛ في الجماعة ج "ص ١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج وص 4868 
(/9) كذ .خشيرة المعباد: قي الجماعة صن "19س زا 
(8) المقتع؛ في الجماعة ص .11١1‏ 

(4) المبسوط: : في الجماعة ج ١‏ ص ,١1858‏ 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الامام ونقل الأقوال فيها ١20‏ 


يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه. وإن سمع مثل الهمهمة أجزاه؛ وإن قرأ في 
هذه الحال كان أيضاً جائزاء ويستحبٌ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه بالقراءة, 
وإن لم يقرأ كانت صلاته صحيحة. لأنّ قراءة الامام مجزية عنهء انتهى. ولا ريب 
أن كلامه في ظاهره متناقض ويمكن الجمع بحمل قوله أوّلاً وإن كانت مما لا يجهر 
فيها على ما إذا كانت الصلاة إخفاتية كالظهر والعصر كما هو الظاهرء ويحمل قوله 
ثانياً فيما لا يجهر فيه على أخيرتي الجهرية: فليتأمّل. 

وقال في «النهاية '»: إذا تقدّم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنَ خلفه سواء 
كانت مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبّح مع نفسك وتحمدالله تعالى؛ وإن 
كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة فانصت للقراءة. فإن خفي عليك قراءة الإمام 
قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة.من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ 
وأنت مشيّر فى القراءةء ويستحبٌ أن يقرأ التفيكموحدها فيما لا يجهر الإمام فيه 
بالقراءة. وإن لم تقرأها فليس عليك ثي»: انتهن! وكلامه ككلامه في المبسوط. 

ونقل " عن علم الهدئ أنه قآل::لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين 
في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم 
يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كلّ واحد لنفسه, وهذه أشهر الروايات, 
وروي أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام ويلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام, 
وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه. فأمًا الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو 

وروى في «الفقيه» عن زرارة ومحمّد" عن أببى جعنرطة قال: كان 
أميرالمؤمنين قي يقول: من قرأ خلف إمام ,يتم به فمات بُعث على غير الفطرة. 
)١(‏ النهاية: فى الجماعة ص .1١7‏ 

(؟] ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ص 67غ. 

(5) من لايحضرهالفقيه: في الجماعة ح ١١67‏ ج ١‏ ص .51١‏ 


لمل#طلبببدسنس ‏ هفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وروى عن الحلبي ' عن الصادق جا إذا صلّيت خلف إمام تأتمٌ بدفلا تقرأ خلفه 
سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فبها بالقراءة فلم تسمع 
فاقر.قال: وفي رواية عبيد بن زرارة ': أنّه من سمع الهمهمة فلا يقراً. وفي رواية 
زرارة "عن أبي جعفر طيا: إن ن كنت خلف إمام فلا تقرأن نّ شيئاً في الأولتين وأنصت 
عدولا هرأ هما فى ارت ررق رين سيد ؟ عن الصادق ليّة: 
إِنْي لأكره للمؤمن لكم أن يصلّى خلف الامام لا يجهر فيها فيقوم كأنّه حمار. قلت: 
ما يصنع؟ قال: يسيّم. ْ 

وقال في «المراسم *» في القسم المندوب: وأن لا يقرأ المأموم خلف الامام, 
وروى أن ترك القراءة فى صلاة الجهر خلف الإمام واجب والأثبت الأوّل. 

وقال القاضي فيما نقل' عنه: ومتى أمّ.من يصمٌ تقدّمه بغيره في صلاة جهر 
وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يستمع قراء إن كأ لا يسمع قراءته كان مشر ين 
القراءة وتركهاء وإن كان صلاة إخفا للهأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب 
وحدهاء ويجو ز أن يسيّح الله و يعايية كيت عورا 

وقال أبو الصلاح فيما نقل "عنه: ولا تقرأ خلفه في الأوليين من كلّ صلاة ولا 
في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقراً. وهو 
في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح 
والقراءة أفضل. . 

وقال ابن حمزة في «الواسطة» على ما نقل* عنه: فالواجب أربعة أثسياء: 


,19754١ ص‎ ١ ج‎ 1١17و‎ 1١11و‎ ١١08 من لايحضرهالققيه: فيالجماعة ح‎ )-١( 
81/ المراسم: في الجماعة ص‎ )5( 

(1) نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى: ج + ص 07غ. 

() نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة ج ”ص 1/1 

(6) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى: ج 4 ص 07؛. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيهة ل 4غ١‏ 
متابعة الإمام في أفعال الصلاة, والإنصات لقراءته. , ئيّة الاقتداء, والوقوف خلفه 
أو عن أحد جانبيه, وإذا اقتدى بالامام لم يقرا فى الأولتين» فإن جهر الامام وسمع 
أنصت. وإن خفي عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخيّر. فإن خافت الإمام 
سبح في نفسه, وفي الأخيرتين إن قرأكان أفضلء وإن لم يقرأ جاز. وإن سبّح كان 
أفضل من السكوت. وقال فى «الوسيلة '»: الواجب أربعة أشياء. وعد منها 
الإنصات لقراءته إذا سمع. . 

وقال في «الغنية '»: ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن 
يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الامام, فأما الأخيرتان وثالثة المغرب 
فحكمه فيها حكم المنفرد. 

وقال علاء الدين أبوالحسن علىّ بن 0 السبق '» 
وتسقط عنه القراءة ذ في الأوليين لا فيما ها 
لا يسمع قراءة الامام : قرأ فيهما. جه 

:وقال في «السرائر » اختلفت الرواية مرفي ا أءة,.خلف الاإمام الموتوق به, 
فروي" أن لاقراءة على المأموم في جميع الركعات. والغيلرات سوا وكات 
جهرية أو إخفاتية, وهي أظهر الروايات الّتى تقتضيها أصول المذهب. لأنّ الإمام 
ضامن القراءة بلا خلاف من أصحابنا. ومنهم من قال: يضمن القراءة والركوع 
والسجود لقوله لهاِ: «الأئمة ضمناء'». وروي" أنه لاقراءة على المأموم في 


.٠١١ الوسيلة؛ فى الجماعة ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الجماعة ص 8/8 

() إشارة السيق؛ في الجماعة ص 45. 

(4) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 184. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١#امن‏ ابواب الجماعة ح ١١ج‏ 6 ص 454. 

(1) مستدرك الوسائل: اا كي ب اج اص ؟١1".‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الجماعة ح ١ج‏ 6 ص .41١‏ 


نوس سسب سس هفتا الكرامة //رج ١١‏ 


الركعتين الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها إلا 
أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة اللامام فيقراً لنفسه. وروي' أنه 
ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً وتلزمه القراءة فيما خافت,. 
وروي" أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام. وأمّا الركعتان الأخير تان فقد روي" 
أنّه لاقراءة على المأموم فيهما ولا تسبيم. وروي؛ أنه يقرأ فيهما أو يسبّح, 
والأوّل أظهر لما قدمناه. 

وقال في «المعتبر *»: تكره القراءة خلف الاإمام في الإخفاتية على الأشهر 
وفى الجهرية لو سمع ولو همهمة؛ ولو لم يسمع قرا. وقال: وتسقط القسراءة عسن 
المأموم و عليه اتفاق العلماء. وقال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية 
إذا سمع قراءة الاامام وأو شمهمة. ولعله ال أى رواية بونئسن " عبن أبن 
عبدانٌ كد قال: «من رضيت قراء نه ة : 
«إذا صلَّيت خلف إمام تأتهُ به فاو اخلفه 
تكون صلاة يجهر فبها ولم تسك عجرا تو الأولى أن يكون نيبي على الكراهة 
لرواية عبدالرحمن بن الحبّاج “عن أبِي عبدات لف قال: نا أمر بالجهر لينصت 
من خلفه, فإن سمعت فأتصت وإن لم تسمع فاقرأ. والتعليل بالإنصات بودن 
بالاستحباب, ثم قال: إذا لم يسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضلء وبه 
روايات منها رواية عبدالله بن المغيرة؟ عن قتيبة عن أبي عبدالْه كه قال: إذاكنت 
خلف من ترتضى به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وإن كنت تسمع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الجماعة ح 6ج 0 ص ا 

(؟-) وسائل الشيعة: ب "من أبواب الجماعة ح ١١-4‏ ج 6 ص 417. 

(8) المعتبر: في الجماعة ج 1 ص ١‏ 47. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الجماعة ح ١5‏ ج 0 ص 415. 

(/) المصدر السابق: ح ١ج‏ 6ص .42١‏ 

(4وة) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الجماعة: ح 6 و لاج ماص 114-1177. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها ١08١‏ 


الهمهمة فلا تقرأ ويدل على أنّ ذلك على الفضل لاعلى الوجوب رواية علي بن 
يقطين ١‏ عن أبى الحسن لي في الرجل يصلّي خلف من يقتدئ به فلا يسمع 
التراءة: قال: لابأس إن صمت وإن قرا. 

ثم قال: أطلق الشيخ رحمه الله تعالى استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية 
للمأموم والأولى ترك القراءة في الأوليبن: وفي الأخيرتين روايتان إحداهما 
رواية ابن سنان ' عن «أبى عبدالل طة: إذا كان مأموناً على القراءة فلا تقرأ خلفه 
في الأخير تين. والأخر ى رواية أبي خديجة" عنه قال: إذا كنت في الأخيرتين 
فقل للّذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب ؟. وقال ابن عمّه نجيب الدين بن سعيد 
رحمه الله تعالى على ما نقل *: ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لهاء فإن 
لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأً, ٠‏ وإن كان في صلاة إخفات سبّحم مع 
سه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيا لأتووربه. 

وقال في «المختلف»: والاقرب في الع بين/الأخبار استحباب القراءة في 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب امن أبواب الجماعقة )امج رهص ؤلا. 

شي ايج نان روي فى الع ميت وتيت غواري فى ابي للا 
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبى عبداشه يليه قال: إن كنت خلف الاإمام في 
صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى 
الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين: قلت؛ أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة 
الكتاب. ورواه في الوسائل عن ابن سعيد عن صفوان عن ابن سئان ‏ يعنى عبدالله بن 
الحسن ‏ باسئاده عن أبي عبد اشْهمية ولا شك أنّ ما في الوسائل غلط محض. فَإنُ ابن سنان 
هو عبدالله بن سنان لا عبدالله بن الحسن, ومع ذلك إِنمًا يروي ابن سنان عن أبى عبدالشه اق 

بلا واسطة وليس بينهما أسناد. فتأمّل وراجع التهذيب: ع ص هخم ١1١7‏ والوسائل: ب 

من أبواب الجماعة ح اج 6ص 125. 

() عبارتها هكذا: فإذا كان في الركعتين الأخير تين فعلى الذين خلنك أن يقرأوا فاتحة 
الكتاب؛ راجع 0 :ب امن أبواب الجماعة ح 1ج 6 ص 151. 

11 المكير: فى الجماعة ج ١‏ من 0 

(0) نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى: ج 4 ص ,.41١‏ 


15ب _ لل .سب مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لاالوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة 
الإمام والتخيبربين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية. كذا نقل عنه في 
«الذكرى ا« وحو سي ما لثله عند فى #الروضن » وفي نسخة' أخرى: :من 
الاخفاتية. 

وقال في «الشرائع »: ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت 
الصلاة جهرية ثمّ شع ركعي ؛ وقيل: يحرمء وقيل: يستحبٌ أن يقرأ الحمد 
فيما لا يجهر فيه. والأوّل أشيه. وقال في «الناقع* » تكره القراءة فى الااخقاتية 
على الأشهر. وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع اراي ور شيعه 

وقال في «كشف الرموز' _بعد أن روى عن الحلبي؟ عن أبي عبدا اكه 
قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمٌ به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إل أن يكون 
صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ‏ مانضّه وهو استيار الشيخ في المبسوط 
والنهاية وعلم الهدئ وأبي الصلاح, نغ نقلووقول/ابل أبن عقيل والمتأخّر وسلار, ثم 
قال: والأصسٌ في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأوّل. 

وقال في «التذكرة8» لا يجب على القأموّمالقرا سوا ء كانت الصلاة جهرية 
أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الامام أم لاء ولا يستحبٌ في الجهرية مع السماع عند 
. علمائنا أجمع, ثمّ نقل عن الشيخين أنه لا تجوز القراءة فى الجهرية مع السماع ولو 
همهمة؛ ثم قال: يحتمل الكراهية, وقال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ؟45. 

(")روض الجئان: في الجماعة ص 1779/7 س 1. 

(؟) مختلف الشيعة؛ في الجماعة ج اص 7/8 

(4) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص ,.١7١7‏ 

(0) المختصر النافع: فى الجماعة ص 407. 

(3) كشف الرموز؛ فى الجماعة ج اص .5١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١؟من‏ أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 0 ص .415١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء؛ في الجماعة ج 4 ص 1195 ر١1؟و؟4؟‏ 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها ل ١6#‏ 


فالأفضل القراءة, ثمٌ قال: ولو كانت سرّأ قال الشيخ: تستحبٌ قراءة الحمد خاصّة. 
وقال في «نهاية الإحكام '» مثل ما قاله في التذكرة في جميع ما ذكر ماعدا دعوى 
الإجماع وما عداالنقل الأخير عن الشيخ فإنّه لم يدّع فيها الإجماع ولا نقل عن 
الشيخ قراءة الحمد خاصة. 

وقال في «المنتهى '»: يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل 
البيت. ثمّ قال: قال الشيخان: لا تجو ز القراءة خلف من يقتدى به فى الجهرية إذا 
سمع قراءة الإإمام, ثم قال: لو لم يسمع في الجهرية ولا همهمتها استحبٌ له القراءة, 
ثم قال: وقال الشيخ فى التهذيب: تجب عليه القراءة, لأنّ الأمر يدل على 
الوجوب. ثم قال: وفيه نظر, لأنّه كذلك ما لم يعارضه غيره وقد عارضه هناء ثب 
ساق خبر ابن يقطينء ثم قال: قال في المبسوط: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن 
يقرأ ولعله استناد إلى مارواه في الحسن جر التجليبي عن أبى عبدالله نئي م ساق 
الرواية؛ ثمّ قال: قال الشيخ: يستحبٌ أل يق الحبد وحدها في الإخفاتية وأطلق 
القول بذلك. ثم قال: وقال السيّد: لإيقرأ قتي الأوليين ويقرأ أو يسبّح في 
الأخير تين؛ والأولى ماقاله السيّد ماروا اليف يَالضحيح عن عبدالله بن سنان 
عن أبي عبدالله لد وساق الرواية وأردفها برواية أَبي خديجة. 

وقال في «التلخيص "»: يكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم 
السماع. وقال في «تخليصه»: نهى الشيخ فى النهاية عن القراءة خلف من يقتدى به 
مطلقاً إلا في الجهرية مع السماع كالهمهمة. قال: فإنّه جائز وإن لم يسمع ولو مثل 
البمهمة قرأ لننسه. وبمثله قال في المبسوط لكنّه صرح بعدم جواز القراءة حالة 
النهى المذكورء انتهى. 
)١(‏ نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص ,١1١١‏ ارا ايض العرع إلا أنه تقل عن 

الشيخ استحياب قراءة الحمد خاصة في السرّية. » قراجع 
(1! منتهى النطلب: في الجماعة ج ١ع‏ 11س 4و 90 
() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 07؟) ص 013 


١16غ‎ 


مفتاح الكرامة اج ١‏ 


وقال في «الإرشاد '»: تكره القراءة خلف المرضي إلا إذا لم يسمع ولا همهمة 
فيستحبٌ له القراءة على رأي. وقال فى «التبصرة '»: ولا يقرأ المأموم مع المرضي 
ولا يتقدّمه فى الأفعال. وقال فى «التحرير"»: إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز 
للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والاخفاتية. وتستحبٌ في الجهرية إذا لم يسمع 
ولا همهمة أن يقرأً. هذا أجود ماحصلناه من الأحاديث فى هذا الباب, وقد 

تحضف لذن فى «المختلف». ْ 

وقال في «الذكرى *»: وأحسن الأقوال ماذكره في المعتبر. وقال في 
«الدروس'»: ويتحمّل الإمام القراءة في السو نه والسة يةء وفي التحريم أو 
الكراهية أو الاستحباب للماموم اقوال أشهرها الكراهية في السرّية والجهرية 
المسموعة ولو همهمة, والاستحباب فيها لو لم يسمع. 

وقال في «البيان"» والأقرب كراهية القَرَاءة خلف الإمام في الإخفاتية وفي 
الجهرية إداسمعها ولوهمهمة, ولو لم يسم استكجبٌ ولوسّيح حيث لايسمع القراءة 
جاز. وقال فيه بعدأوراق: يستحبٌ التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام, وكذا لمن فرغ 

من القراءة قبله, ويكره له السكوتٌ إلا في الجَهرَية إِذَآ سمعها فالإنصات أفضل. 

وقال فى «اللمعة »: وتكره القراءة خلفه فى الجهرية لا فى السرّية: ولو لم 
يسمع زاواهمينة في الجهرية قرأ مستحيّاً. وعد في «التغلية "» فيما سنبغي ترك 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في الجماعة ج اص ؟؟. 

(؟) تبصرة المتعلمين: في صلاة الجماعة ص 58. 
(؟)تحرير الاحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 07 س 6 
(4) تقدم في ص 187-101. 

(0) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 1717. 

(1) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 
(/) البيان: فى الجماعة حص 1١59‏ و؟11. 

(4) اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص 47. 

(1) النفلية: في الجماعة ص .١5١‏ 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها حت - #8ه١ا‏ 


القراءة في الجهرية المسموعة ولو همهمة والقراءة لغيرالسامع ولمدرك الأخيرتين 
والسيم في الاخفاتية. 

وقال في «التتقيح '» بعد أن نقل الأقو ال وقال: إذا سمع ولو همهمة أسقطها 
الكل فبعض أوجب الانصات كابن حمزة والباقون سنّوه-إلى أن قال: ولا شكٌ 
أن ما ذكره الشيخان في الكلّ أحوط. 

وقال فى «الموجز"»: ويتحمّل القراءة خاصّة. وكره للمأمومين فق السنوية 
والجهرية المسموعة ولو همهمة, ولو لم يسمع قرأ الحمد دباً. 

وقال في «الهلالية»: يكره أن يقرأ خلف المرضي في الجهرية المسموعة ولو 
همهمة. وقيل: بالمنع في الإخقاتية والجهرية إل إذا لم يسمع في الجهرية ولو 


عه 


0-7 0 0 2 ولد أردنا أن تمع قب 
جميع علمائنا لبعدت الشقّة وطال المدئ. 

ونحن نقول: هذه المسألة من جهة تكثّر الأقوال حصل فيها الاشكال لكنّك إن 
لحظلت أخبار الياب وجريت بها على القواعد الأصولية كانت كسائر المسائل, 
وذلك لأنّ القراءة لغير المسبوق خلف الإمام المرضي في الإخفاتية أشدٌ فروع 
المسألة إشكال عندهم وعند التحقيق لا إشكال فيه. لأنّه قد استفاضت الأخبار 


.91/1 177 ص‎ ١ التنقييح الرائع: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) الموجز الحاري (الرسائل العشر):؛ فى الجماعة ص 31 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج )١‏ فى الجماعة ص 8؟17. 

(4) تقدم كلام الروض في ص ١‏ و118١‏ والروضة في ص 6 و178., وكلام النفلية في 
الصفحة السابقة. 


١ كم‎ 


مفتاح الكرامة اج 1 


الصحاح وغيرها من المعتبرة وغيرها بالنهي عنهاء ووردت أخبار أخر معتبرة 
وفيها الصحيح ظاهرة في الجواز. 
ظ منها: الصحيح ' الذي فيه: «يقرأ الرجل في الأولئ والعصر خلف الامام وهو 
لا يعلم أنه يقرأ. فقال: لاينبغي له أن يقرا يكله إلى الإمام» وهو ظاهر في الكراهة, 
لشيوع استعماله فيها. مع قوّة احتمال وروده هنا لدفع توهم وجوب القراءة كما هو 
مذهب جماعة ؟ من العامّة فلا يفيد على هذا سوى إباحة الترك. وقوله «وهو لا 
يعلم أنه يقرأ» كناية عن عدم سماع قراءته فكأنّه قال وهو لا يسمع أنه يقرا 
وليسن المراد به الشكٌ فى قراءة الامام. لأنّ فيه طعناً عليه لاخلاله بالواجب, ولذا 
قال جماعة ' بعدم الكراهية هنا. ظ 

والصحيح ؟ الآخر الذي فيه «سئل أبوالحسن طهةِ» عن الركعتين اللتين 
ست فيا لإا رانين | 12 ى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس 
وإن سكت فلا بأس» إذ الظاهر أنّ الصمت كنابة إمن الاخفات كما فهمه جماعة 
وإرادة ترك التراءة من الصمت تف الاسجدولال بدك بوكيما يأتي. 

ومنها: مارواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع النظر 
عن جعفر بن محمّد ط9!: إذا كنت خلف إماء تتولاه وتثق به فإنّه يجزيك قراءته, 


وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه. فإذا جهر فائصت'. وهذا صريح 
الدلالة فى جواز القراءة, وضعف السند كقصور دلالة البعضص إن كان فمنجبر 


.117 من أبواب صلاة الجماعة ح مج ناص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) المجموع:ج “ص 706 والمغني: ج ١‏ ص 151. 

(؟) كالشيخ في في المبسوط: اج اع لمرو والحلبي في الكافي: عن ١141‏ وظاهر العلامة في 
التذكرة: في الجماعة ج 4 ص 47". والارشاد: في الجماعة ج ١‏ ص 177. 

(5) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أيواب صلاة الجماعة ح ٠‏ ج 0 ص 4211. 

(8) منهم صماحب الوسائل: ب 7١‏ من ابواب صلاة الجماعة ذيل ح ١١ج‏ 6 ص 454. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١٠من‏ أبواب صلاة الجماعة ح ١6‏ ج 0ه ص 174. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلق الإمام ونقل الأقوال نيها سس ١8‏ 


بالشهرة المستفيض نقلها على الكراهية حتّى من المحقّق في كتابيه '. وناهيك به 
ناقلاً. فيجمع بين الأخبار بحمل النهي في الصحاح المستفيضة على الكراصية 
لمكان هذه الأخبار الششيرة الشفدة الشيرة السغيشة كنا عت ولا رين 
أن تأويل تلك إلى هذه أقرب من العكس. 

وقوله في الصحيح ': «من قرأ خلف إمام يأتمٌ به بعث على غير الفطرة» 
فيمكن حمله على ماعدا الاخفاتية أو على ما إذا قرأ بقصد الوجوب كما عليه 
جماعة ؟ من العامّة, فيكون المقصود به ردّهم أو على الكراهية وإن بعد. وقد وقع 
مثله في الأخبار كمأ في رواية فرق الشعر؛ مما رنب عليه العذاب الأخروي من 
الفرق بمتشار من نار وامتاله. 

وق وو ان ساناي انيح 0 لوكت 


85 شيء تقول أنت؟ قال: أقرأً قا كناب وهِذا ذا الخير اراي رين 
القراءة للمأموم في الركعتين الأخيرتين حيت ص النهي عن القراءة بالأوانين 
وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين فإنّه يدل على إجزاء القراءة أو رجحانها, 
فقد دلّ على بعض المدّعى دلالة ظاهرة, وما ذكر' فنه من احتمال كونه ارفع تومّم 
أنّالتسبيح كيف يكون مجزياً, لأنّ الصلاة لاتتم إلا بالقراءة, فدفعه لقلا بالتنصيص 
على الإجزاء. وليس الغرض متعلقاً بإجزاء غيره أو رجحانه و من احتمال حمل 


.177 ص‎ ١ المعتبر: قي الجماعة ج ؟ ص ١؟4, وشرائع الإسلام: ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجماعة ح أج نص 419. 

(؟) كما في التذكرة: في في الجماعة ج 4 ص ,"14١‏ وتقدّم “م أيضاً في ص 15 هامش .١7‏ 
(5) بحارالانوار: في الستن والآداب ح اج لاص 6 

(6) وسائل الشيعة: ب "١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح اج 0 ص 457. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ٠4س .5١‏ 


مة ١‏ ليييح يب ب ب يس سس اا الكرامة اج ٠‏ 


التسبيح على تسبيح الإمام, ومن أنّ التخصيص بالأوليبن خرج مخرج الغالب, 
فعدول عن الظاهر. واشتماله على ما ذكر فيه أخيراً. لأنّ الاثتمام بالنسبة إليه كلا 
لا يكون إلا خلف غيرالمرضيء فلا يقدح في حجّيته كاحتمال أن يكون ابن سنان 
محمّداً لا عبدالله. مع أنه صرّح بعبد الله في المنتهى ' وغيره', وإن حملنا قوله «أيّ 
شيء تقول أنت» على معنى أيّ شيء تفتي وتحكم به ليصير قولهطة «اقرأ» فعل 
أمر فلا إشكال أصلاً. وحيئئذ يمكن أن نقول لمكان هذا الصحيح باختصاص. 
الكراهية باوليي الاخفاتية والتخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين 
كما هو خيرة السيّد " وموافقيه ؟. ومن لا يحتفل بالشهرة ولا يقول إِنهّا تقيم أَوَدَ 
سند الخبر وتعضد دلالته قال بالتحريم لظواهر التواهي ولا ضير عليه يناءاً على 
أصله: لكنّه خلاف الحق. ْ 

فقد اتضح الحال واندفع الإشكالة "اقول .بعدم الكراهية ضعيف عدا لما 
سك على اند يكتفي فى سبولها بكفتَوئ) فلقيه واحد فضلاً عن الشهرة 
وق قارو اطي هه القولك بالاستحياب ‏ 9 الأوليين والأخيرتين 

وأمًا القراءة إذا كانت الصلاة جهرية وسمع قراءة الإمام في الى ليين فالاية 
والأخبار المستفيضة التي تزيد عن ول العقود تدلان على التحريم وأكثرها 
صحيم ولا معارض لها إِلَّا ما استدلٌ به على الكراهية في «المعتير» من قول 
الصادق في صحيح عات حمن بن بن الحجاج؛ «وأمًا الصلاة التى يجهر فيها فإنما 
أمر بالجهر فيها لينصت من خلفه... الحديث» قال: فإنّ التعليل بالانصات يوٌذن 
بالاستحباب. ولعلّه استفاده من قريئة المقابلة. وأنت خبير بِأنّ هذا الايذان لايكاد 


.11 ص 797/8 س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 91؟ س .51١‏ 

() جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي: م ؟) ص .1١‏ 

(5) كابي الصلاح في الكافي في الفقه: قي الجماعة ص 414 .١‏ 

(0) المعتبر: في الجماعة ج ؟ ص 7١‏ 4,: والوسائل: ب ١من‏ أبواب صلاةالجماعة ح هن ص ؟457. 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام رنقل الأقوال فيها ع ١64‏ 
يطنّ في الأذهان, على أنّا قد نقول: إن علل الشرع ليست من قبل العلل الحقيقية 
وإننا هي معرّفات, والتعليل إنمًا وقع بياناً للحكمة ولا فالعلة الحقيقية إِنّما هي من 
الشارع. وهل يعدل بهذا عن تلك الأخبار العالية المنار الظاهرة ظهوراً تامأ في 
الدلالة على المختار. 

وأمّا مونّقة سماعة ' «قال: سألته عن الرجل يوْمٌ الناس فيسمعون صوته ولا 
يفقهون ما يقولء قال: إذا سمع صوته فهو يجزيه, وإِذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» 
فقد تشعر بالمعارضة؛ لأنّ في التعبير بالاجزاء إشعاراً أو ظهو رأ في عدم المنع عن 
القراءة أصلاً أو عدم كونه للحرمة؛ وأنت خبير بأَنّه لا يقرى على ضعفه وإضماره 
وقصور دلالته على مقاومة تلك الصحاح الصراح المستفيضة. 

قاد ن قلت: هلا جبرته بالشهرة المنقولة في «الدروس '» وغيره "وبما يظهر من 
دعوى الإجماع في «التتقيح *» وغير.ه 335 م 

قلت: :هذه الشهرة لم نتحتقها فضلا عر الإسياء لأنّ الصدوق والمفيد والسئد 
والشيخ وأيا المكارم وابن حمزة والقاضي و التقي وأبا المجد الحلبي وابن إدريس 
وظاهر الآبي على خلافها كما سمعت ما حكيتاء أو نقلنا حكايته. وإنما نشأ ذلك 
من المحقّق وكثير ممّن تأخّر عنه, سلّمنا وأقصاه أن يكون صحيحاً وأنى لنا 
بوضوح دلالته وجبر الشهرة لقصور الدلالة في محل التأمّل لكن قد نستنهض ذلك 
مؤيّداًء سلّمنا أنه صحيح واضح الدلالة وأنّ التنقيح في دعوى الإجماع صريح 
وأنّهِ لم يحصل ثنا ريب فيه. على أن شيئاً من ذلك لم يكنء لكنا نقول أين يقعان 
من تلك الأخبار المستفيضة؟! فتامئل. 


.421 من أبواب صلاة الجماعة. ح ١٠ج 0 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الجماعة ج ١‏ ص ؟؟7. 

() المعتبر: فى الجماعة ج ؟ ص .47٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في الجماعة ج ١‏ ص .!/١‏ 

(0) كروض الجنان: في الجماعة ص 11س 7١؛‏ والروضة البهية:ج ١‏ ص 55/. 


يبيب هفتا الكرامة /مج ٠١‏ 


وأضعف من ذلك الاستدلال بالصحيح ' عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى 
به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة: قال: د لابأس إن صمت وإن قراً. 
فإنهِ ليس من المدّعى لوروده في صورة غدم سماع القراءة وقد أطبقوا إلا من شذ 
على الجواز هنا 

وأضعف منه الاستدلال بالإجماع المحكيٌ على عدم وجوب الإنصات 
للتراءة مطلقاً كما هو ظاهرالآية'. بل هو كذلك للاستحباب. فتعليل الأمر 
بالانصات في النصوص بالأمر به قريئة عليه. 

وفيه: أَنَّ الصحيحة صريحة باختصاص الأآية بالفريضة, ولا إجماح على عدم 
الوجوب فيهاء والإجماع على الاستحباب فى غيرها لا ينافى الوجوب فيها. 

وامًا إلحاق استماع الهمهمة بالاستماع التام فلعموم الاية وصدق السماع 
والتصريح بد في عدة أخبارء متها الج<ة بردو كالصحيع لإذ ب ؛ «وإن كنت 

تسمع الهمهمة فلا تقرأ» وما رواه «الفقيلا» عل أعبيد بن زرارة: ؛ «أنه إن سمع 

الهمهمة فلا يقرأ» والموئق “ الذي فيه: «فيسمعون صبوته ولا يسفقهون مايقول» 
فيقيد بذلك إطلاقا تالأخبار الآخر لوجوب حمل المطلق على المقيّد. على أن 
محل القيد أظهر أفراد المطلق. مضافاً إلى عموم الصحيحم ' الذي فيه: «من قرأ 
خلف إمام أت به بعث على غير الفطرة» إلى غير ذلك من العمومات الآخر مع 
فتوى الأعظم. 

وأمّا الأخيرتان من الجهرية فقد يشعر الإنصات والسماع باختصاص 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١٠من‏ أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ قص 431. 
)١(‏ الأعراف: .٠١4‏ 
() وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح لاج اص 171 . 
(5) من لا يحضره الفقيه: في الجماعة م ١١68‏ ج ١‏ ص 47 


(6) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ج‏ 6 ص 455. 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة م ؛ ج 0 ص .47١‏ 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها ل ١5١‏ 


التحريم فيما يجبر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيهاء مضافاً إلى الأصل وعموم 
مادل على وجوب وظيفتهماء واختصاص مادل على سقوط القراءة بحكم التبادر 
بالمتعيّئة منها لامطلقً. وليست متعيّنة إلا في الأوليين. وأمَا الأخيرتان فَإِنٌ 
وظينتهما القراءة المختر ينها وبين التسبي مع أفضليته كما تقدّم' في محلّه على 
أنالقائل بسقوط القراءة فيهما على سبيل الوجوب كاد يكون نادراً فليتأمّل جيّداً. 
لكن عموم ظواهر الأخبار وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضأ والتنصيص في 
صحيحة زرارة ' على النهي عن القراءة في أخيرتي الجهرية معلّلاً بأنهما تسبع 
للأوليين اللتين يجب فيهما الإنصات وتعليله النهي عن القراءة ار 5 
به في الآية يفيد التعميم مع عدم بعد السماع والإنصات فيهما أيضاً إذ لا منافاة 
بين السماع والإنصات وبين وجوب الإخفات لمامرٌ ' في بحث الجهر والاشفات. 
وعلى هذا فلايمكن أن يقال: نه يمك الاسيدلول بفحوى الصحاح المستفيضة 
الدالة على جواز القراءة بل استحبابها افي. أدلبي الجهر ب م عدم سبماع الهمهمة, 
فالجواز في أخيرتيها أولئ, وحيث ثبت جتواز القراءة فيهما أواستحبابها تبت جواز 
التسبيح أيضاً, لعدمالقائل بالفرق من هذهالجهة, مضافاً إلى أخبار ناطقةبه. فليتأمّل. 
ولو كان هناك قائل يسقوط التسبيح فيهما لأمكن أن يستدل له بما أشرنا إليه. 
وأمًا الإخفاتية فإذا جازت القراءة في أولييها فلأن تجوز في أخيرتيها بطريق 
أولئ لكن مع الكراهية, على أَنّه قد يقال بعدم الكراهة هنا لمكان رواية ابن 
سنان *. ويقيّد إظلاق التبعية إن لم نخصضّها بالجهرية بأصل جواز"القراءة وعدمه من 
)١(‏ تقدّم في:ج لاص .181-1١01‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب امن أبواب صلاة الجماعة ع ؟ابع قا ص 537175, 
() تقدّم في:اج لاص .114-1١5‏ 
(4) كالشيخ في النهاية: فى الجماعة ص ؟١1,‏ والسيّد فى جم لالعلم والعمل (رسائل المرتضئ: 
ج *) ص .1١‏ 
(5) تهذيب الأحكام:ج اص ولاح 17, 


3-5 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


دون ملاحظة نحو وصف الكراهية, فتأمّل. 

وأمًا استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فقد طفحت به 
عبارات الأصحاب واستفاضت به الأخيار. وهى ظاهرة فى الوجوب إلا أنّها 
تملع علي جياً نياونع لبر نا نا حت فيد على لالد يقال:! لها ارده فى 
مقام توهّم الحظرء فتأمّل. 

هذا وليعلم أن المقدّس الأردبيلى قال: يمكن إجراء التفصيل فى الاخفانية 
بأن يقال: إذا سمع تحرم القراءة وإل تكر ون اذ السافاة بين السماع والإنصات 
وبين الإخفات, قال: ويؤيّده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهربة, فتحمل 
الجهرية على ما وقع فيه السماح وإن كانت إخفاتية. وكذا عدمها على ما لا يسمع 
وإن كانت جهرية, لأنّه قد يقال: إن تخصيص التفصيل بالذكر بالجهرية: لعدم 
السماع والجهر في الاإخفاتية غاليا :إن كاي حبكم السماع والجهر في الاخفاتية 
تجري أيضاً. ويؤيّده صحيحة لراولطيط أطاق الفريضة ولم يخصّصها 
بالجهرية* فتخصص الإنصات بَِالْدوَليْنَلأنجل عد تعبين القراءة في الأخير تين 
فإنّه قد يسيّح فيهما فإنّ الأولى للإمام والمأموم ذلك لكن يبا اش معدن 
الأخبار مثل صحيحتي الحلبى ' وعبدالرحمن ". فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة 
والفرق بالسماع ون تان عن قرب. قلت: هذا إن أتمّ احتاج إلى القائل 
فإنّا لا نجد به قائلاً أصلاً. وقال أيضاً: إِنَي أجد أنّ اختيار ترك القراءة فسي 
الإخفاتية أولئ. بل فى الجهرية مطلقاً, إة بعض الأدلة ندل غلى وجوب الشرك 

مطلقاً والبعض مع السماع في الجهرية مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع 

عدم السماع, فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة ولا يبعد استحباب 


* -كذا وجدئا والمراد حاصل (كذا بخطهق). 


.457 وسائل الشيعة: باب ١/من أبواب الجماعة ح "و ١و هج 6ص‎ )-١( 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها ل 11# 


اختيار التسبيح خصوصاً في الاخفاتية وخصوصاً مع عدم السماع لما في حسنة 
زرارة' «فائصت وسبح فى نفسك» ولصحيحة ' ابن سئان وصحيحة محمّد بن بكر 
الأزدي " «إِنّى أكره... الحديث» وظاهر ٠‏ أن التسبيح مخعوص بالاخفاتية, 
وظاهر حسنة زرارة أَنّه في الجهرية, في فيمكن التعميم أو تخصيص الأولى بسذلك 
وحمل رواية زرارة على الاإخفاتية. وهو أولئ لوجود ما 0 على ترك القراءة 
والإنصات المحض في الجهرية. وأنّه يمكن الجمع بحمل أخبار ترك القراءة في 
الاخفاتية على الكراهية لقوله#ة فى صحيح سليمان ؟ «لا ينبغى» الظاهر فيها 
وصرف الآية إلى الجهرية لظاهر صحيحة زرارة فى النقيه “ وكذا بض الأأشبار 
كباس الطاعن دكن القرل قوط القراءة في اللإخفاتية وبابحساب التس 
خصوصاً مع عدم السماع, فحيتئل ما أجد عا عليه به غبار ف !حيار و حدااتي # 
كلامه أعلى الله سبحانه مقامه. 5 

وأَننا قوله «ويقراً وجوي م غبرء لصوا ألجهرية» فقد اشستمل على 
حكمين. الأول: أله يقرأ وجوباً وهو خير«السقنع ' والفقه المتسوب إلى 
مولانا الرضائكة* والهداية' والنهايّة'َوَالمَبسَوْطَ١‏ وما تأخّر عنها؟٠.‏ وفي 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة: باب ١من‏ أبواب الجماعة ح 3و 4ج وص 57 4. وقد تقدم ما يتعلق 
بهذا الخبر فى ص 16١٠‏ هامش ١‏ فراجع . 

(5) وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الجماعة ح ١‏ ج 6 ص 4150. 

(4) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الجماعة ح مج فى 2757 

(0) من لايحضره الفقيه: في صلاة الجماعة ح ١١68‏ ج ١١‏ ص 5947 

(7) مجمع القائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 807-1٠١‏ 

() المقنع: في الجماعة ص .١١4‏ 

ا 0 140. 

(1) الهداية: في الجماعة ص 140. 

.١١7 النهاية:. فى الجماعة ص‎ )٠١( 

188 المبسوط؛ : في الجماعة ج أ‎ )1١( 

(؟١)‏ كابن البراج في المهدّب ج ١‏ ص ١‏ وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 1١4‏ 


٠١ ل ب سس هفاج الكرامة /ج‎ ١4 


«السرائر ' والمنتهى'» أنه لا خلاف فيه. بل في «الهداية" والبقلخ واللمعة؟ 
والروضة أنه يؤدن و بقيم لنفسيه. 

وأمًا الثانى: وهو أنّه لا يجب عليه الجهر بالقراءة فى الجهرية بل يقرأ سه أ 
ففي «المدارك”» القطع به. وفي «المنتهي ”» لا نعرف ب خلافاً. وبه صرّح في 
«النهاية؟ والمبسوط '! والسرائر ''» وغيرها"'. وفي «المبسوط» أجزاه مثل 
حديث النفس. وبذلك صرّح في «البسيان١٠‏ والدروس ؟' والسوجز الحاوي؟١‏ 
والجعفريّة! ١‏ وشرحيها"' والهلالية والمفاتيح*'» وغيرها ؟ '.وفي «السرائر ' '» لابد 


(1)السرائر: في الجماعة جع ١‏ ص قثا 

(؟) منتهى النطلب: في الجماعة ج 0 لي 

(؟) الهداية: في الجماعة ص .١١14‏ 

(4) المقنع فيا يمأ خلكه وق لاسرال 15/0 

(5) اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص 48 _. 

(1) الروضة البهية: : في الجماعة ج لصن /” 0 

(0) مدارك الأحكام: في الجماعة ج لي و اال 

(8) منتهى المطلب: في الجماعة ج ل ا 

(9) النهاية: في الجماعة ص .١١7‏ (١٠)المبسوط:‏ في الجماعة ج ١‏ ص ,١88‏ 

.184 ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )1١( 

١ كالمهذب: في الجماعة ج اص‎ )١١( 

2000 البيان: في الجماعة ص‎ )١7( 

)١4(‏ الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص 6؟1. 

.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الجماعة ص‎ )١8( 

(17) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الجماعة ص 128. 

)١0(‏ المطالب المظفّرية: في الجماعة ص ١17‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“اا؟) والشرح الآخر لا يوجيد لديثا. 

.1717 ص‎ ١  ةعامجلا في‎ ١87 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١8( 

5١7١ كرياض المسائل: في الجماعة م ؟ ص‎ )١5( 

.184 ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيهالس 158 


له من إسماع أذنيه وما ورد أنّه مثل حديث السفس فعلى طريق السبالغة 
والاستيعاب لأنّه لا يسمّى قارثاً. وفي «المفاتيح '» الأحوط الجمع بين القراءة 
والاتصات مهما أمكن. 

وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة إجماعاً كما في «المدارك "» وبلا 
خلاف كما فى «الذخيرة'» وقد نصّ عليه فى «المبسوط؛ والنهاية* والتذكرة١‏ 
ونهانة الانكام" والتعرئى والتروس؟ راكبيان"؟ والزوشة؟؟ والفقا ١‏ 
والمفاتيح؟ أ». 


(1) راجع هامش 0 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة بع ؟ ص 598 

(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 9 70 

(؛) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص 08 0 

)8 النهاية: في الجماعة ص .١١7‏ ار 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص كار 00057 

(0) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ صن 231 نوج سسلاك 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج اص 217 

(4و١٠)‏ لم نجد في الدروس والبيان ما يكون نضّأً في الحكم المنسوب إليهما من الشارح. نعم 
يمكن أن يريد الشارح من الننٌ المنسوب إلى عبارتيهما العموم, فإِنّ في الْأُوّل بعد حكمه 
باستحباب حضور جماعة العامّة كالخاصّة قال: ويقرأ في الجهرية سرّأً ولو مثل حديث 
النفس ويسقط لو فجأه ركوعهم فيتمٌ فيه إن أمكن وإِلَا سقط. انتهى. فإنّ الحكم بسسقوط 
القراءة تقيّد من الإمام العامّي يشمل سقوطها بالنسية إلى السورة أيضاً. وقال في الثاني: 
وتبطل لو أخلّ بالفاتحة عمداً أو جهلاً أو بالسورة كذلك لغير ضرورة. وقال أيضاأً في موص 
آخر: وفي أخ الوقتٍ الحمد. وقال في موضع ثالث: ولو وسيده راكعاً فدخل معد تقية 
فالأقرب سقوط القراءة, انتهى. وتلك العبارات تدلّ على سقوط السورة عند الضصرورة 
والضيق الشامل للمقام. فراجع الدروس؛ ج اص 4؟؟, والبيان: ص ١ثرو‏ ؟ير 

١08 ص‎ ١ الروضة البهية: في الجماعة ج‎ )1١( 

.19 كفاية الأحكام: في الجماعة ص الس‎ )١7( 

.١177 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١( 


0 الكرامة اج‎ 1 ١71 


وقضية قو له م فى «المبسوط ' والنهاية؟ » أنه لا يجوز ترك القراءة على حال 
د لا يحوز أقل من الفاتحة, أَنّه إذا لم يدرك القراءة معهم لم يجز له الاعستداد 
بتلك الصلاة كما إذا أدركهم في الركوع. وهو خلاف ما نصّ عليه في «التهذيب"» 
وخلاف ما في «الهداية ؟ والمقنع ' والبيان'» فإنّهم قالوا بأنه يعد بتلك الصلاة بعد 
أن يكون قد أدرك الركوع وعبارتا «المقنع والهداية» قوله: وإن لم تلحق القراءة 
وخشميت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع. 

وقضية كلاميه في «المبسوط والنهاية» أيضاً أنه لو ركع الامام قسبل فراغ 
المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة. وهو خيرة «التذكرة؟ ونهاية الاحكام ». 
وقال في «التهذيب '»: إنّه تسقط الفاتحة, - خيرة «الجعفرية ١"‏ وشرحيها ١١"‏ 
والروضة ' '». وفي «المدارك؟١‏ والذخيية” 5 1 الكفار ية*أ» فيه إشكالء قالا: 


الي امام ١ص‏ 8ه.أ : 

(؟) النهاية: ١‏ في الجماعة ص .1١١‏ _ ظ 
(١‏ ودين الأمجاء: في الجماعة ذيل حم 0 0006 3 
(5) المقنع: في الجماعة ص .1١4‏ 

(5) الهداية: في الجماعة عن /!ا11. 

(3) البيان: فى الجماعة ص .١554‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ؛ ص 144 

لكانهاية الإعكام: في الجماعة ج امن 11, 


(1) تقدم آنفآ. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الجعفرية. 

)١١(‏ المطالب المظثّرية: في الجماعة ص ١77‏ سطر ماقبل الأخير (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 19/97). 


(؟١)الروضة‏ المهسة: في الجماعة ج ١‏ ص 6.١8‏ 

.521 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )١5( 
3خيرة المعاد: في الجماعة ص 98س ؟17.‎ )١8( 
135 كفاية الأحكام: فى الجماعة ص كلاس‎ 0 


كتاب الصلاة / حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال نيها + ١19‏ 


ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكّن من قراءة الفاتحة طريق الاحستياط. وفي 

«الدروس 'والبيان 'والذكرى؟ والموجز الحاوي؛ والجعفرية* وشرحيها'» أنه 

يجب عليه إتمامها فى الركوع. قال فى «الدروس"»: إن أمكن ذلك وإلآ سقطت. 

ونحوه ما في «الذكرى*». وفيها أيضاً وفي «الموجز' والجعفرية'' وشرحيها' '» 

أنه لو اضطرٌ إلى القيام قبل تشهّده قام وتشهّد قائماء وبذلك صرّح علي بن بابويه 

بالل ب عار 

الفريضة. د ار يه فأن 

وافق حال تشهده حال قيام الاامام فليقتصر فى تشهده على الشهادتين والصلاة 

على النبي و آلديَقفة إيماءً ويقوم مع الامام ''. وصرّح جماعة *' فى المسألة بأنّه 

لا يعيد وإن بقي الوقت. وهو امسا مد 0 الآخرين "وك «الذكرى» 

-----32 ب 000 00 / 

(١)الدروس‏ الشرعية: 9 55 

(؟) البيان: في الجماعة ص ,١454‏ ا ١‏ 

() ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 6 ص 7860 سه 

(4) الموجز الحاو (الرسائل العشر): في الجماعة ص . 4 

(8) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر: ج )١‏ في الجماعة ص 8؟١.‏ 

(1) راجع المطالب المظفْرية ص ١77‏ سطرماقب ل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/1). 

(0) الدروس الشرعيّة: في الجماعة ج ١‏ ص 1؟؟. 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 4807 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في الجماعة ص .١١4‏ 

.1758 رسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: اج اأص‎ )٠١( 

(11) المطالب المظفرية : في الجماعة ص ١١17‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 099/1؟), 

(؟1) نقل عنه العلامة في المختلف: ج “اص 07ل 

.١١8 النهاية: في الجماعة ص‎ )١1( 

.1١15 منهم: أبوالعيّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص‎ )١4( 

(0١)كالمحقق‏ في المعتبر:ج ؟ ص 445: والمطالب المظفرية ص ١١7‏ السطر الأخير (مخطوط 
في مكتبة المرعشي برقم 7/77؟) وابن البرّاج في المهذّب: ج ١‏ ص الم 


لاس د دللبببهفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


أنه لاعبرة بالتقدّم والتأَخَّر هنا يعني في القراءة والركوع والسجود'. فسلو رفع 
رأسه قبله من الركوع لم تبطل صلاته ولا يجوز له العود, لأنّه يكون زيادة في 
الصلاة كما نصّ على ذلك كلّه في «المنتهى "2 وقد تقدّم ' الكلام قيما إذا قرأ هذا 
الإمام عزيمة في محله. 

تتمّة مهمّة: فد طفحت عبارات الأصحاب ؛ ونطقت الأخبار * بالحثّ والتأكيد 
على الصلاة معهم وأنّ فيها التواب الجزيلء وذلك يعطى ما استحبابها أو وجوبها, 
إمَا بأن يصلّى معهم صلاة منفرد بودن ويقيم ويقرأً لنفسه كما مر أو أنه يصلّى فى 
منزله. ثم يخرج إلى الصلاة معهم إماماً كان أو مأموماً وأَنّ هذه الصلاة الشائية 
تحسب له نافلة كما دل على ذلك جملة من الأخبارء ولعلّ هذا أفضل وأكمل. 

وهل , يشترط في القسم الأوّل عدم المندوحة؟ صرّح الشهيدان في «الروض١‏ 
والبيان"» بعدم الاشتراط وقرٌ رَب في «الشداره» الاشتراط. وإطلاق اللصّ 
والفتوى والحثٌ على مخالطتهم وعيادة مِرضاهم وتشبيع جنائزهم وعلى أنه إن 
استطاعوا أن : يكونوا الأئمة والمؤذنين فليفملوا. لأ في ذلك دفع الضرر وتأليف 
القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله قد يعطيان ما قاله الشهيدان. وللمحدّق 
الثاني تفصيل تقدّم * ذكره في مبحث الوضوء فليلحظ. فإِنا قد نقلنا في ذلك المقام 


.447 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: فى الجتاعةج أمني لاسن 5 

(5) لم نعثر عليه فيما تقدّم ولعلّه وهم منه + . 

(4) كما في البيان: في الجماعة ص ؟15. والحدائق الناضرة: قي الجماعة ب ١١‏ ص 7,7١‏ 
ومدارك الأحسكام: في الجماعة ج 4 ص باخرة 

(6) وسائل الشيعة: ب ه و + من أبواب صلاة الجماعة ج ه ص 880-18١‏ 

(1) روض الجنان: في الوضوء ص لالس ©. 

(/اا البيان: فى الوضوء ص .١٠١‏ 

(4) مدارك الأحكام: في الوضوء ج ١‏ ص 1197. 

(9) راجع:ج "اص 518 


كتاب الصلاة / حكم المسبوق بالأوليين المقتدى بالأخيرتين لل 039 
شل ا شالحا اننا قينا عن فيد 

وينبغي التعرّض لبيان حكم المسبوق لأنّك بعد أن أحطت خبراً بحال قراءة 
المأموم ناسب أن نذكر حكم قمراءة المسبوق. وفي «المصدارك' والذخيرة؟ 
والكفاية " والحدائق ؟» أنّ أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم اذا أدرك 
الإمام فى الركعتين الأخيرتين. قلت: والأمر كما ذكروا ولعلّهم أحالوه على ما 
ذكروه في المأموم, وقد اقتصر جماعة -ممّن خرض نكم ادن كاي المكار» ؟ 
وأبي المجد' والمحمّق ' والمصئّف* في بعض كتبه وغيرهم  *‏ على قولهم: كلّما 
يدركه المأموم فهو أَُوّل صلاته. و حكى عليه اللإجماع في «الغنية' ' والبعتب ١١‏ 
والمتتهى ؟١‏ والتذكرة"' والروض؟' والغرية والمفاتيح*'» وظاهر «نهاية 
الإحكام ' '». ونقل بعضهم ١"‏ الخلاف في ذلك عن أبي علي. ولعلّه يوافق أبي حنيفة ١"‏ 


)31 مدارك الأحكام: في الجماعة ج سس ا 

(؟) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 1٠٠‏ س 514 

(؟) كفاية الأحكام: فى الجماعة ص ١7س‏ 77 

(؛) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١‏ كن كلل 0 
(0) غنية النزوع: فى الجماعة ص 45 

(1) إشارة السبق: فى الجماعة ص 11. 

(/!) المعتبر: ؛ في الجماعة ج ]اص 14135 

() كمنتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 87س 55, 
(1) كالشهيد الأول في الذكرى: في الجماعة ج ؛ ص .40١‏ 
(٠5)تقدما‏ آنفا. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 87س 215. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج + ص 25١‏ 

)١4(‏ روض الجنان: في الجماعة ص 577 سطر ما قبل الأخير. 
)١6(‏ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص 1717. 

(1) نهاية اللإاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 175. 

)١(‏ لم نعثر على ناقله حسب ما تصفحنا في كتب القوم. 
(1) المجموع: في الجماعة ج 4 ص 1 


الإوللسلمهب سلهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


في قلب الصلاة وهو جعل ما يدركه آخر صلاته. 
والحاصل أنّ ظاهر من تعرّض للحكم الاتفاق على رجحانالقراءة له إذا أدركه 
في الأخيرتين لكن عبارات جملة من المتقدّمين وجماعة من المتأشّرين كأنها 
مجملة بالنسبة إلى الوجوب والندب لكن الظاهر منها قبل التأمّل هو الوجوب وبعده 
عند الاانصاف هو الندب كما ستسمع في البيان الذي نذكره إن شاء الله تعالى, 
فبعضهم 'صرّح بأنّه يقرأ وبعضهم "عبر يلفظ الرواية وربّما أردفه بذكر الصحيحتين. 
ومتن صرح بالوجوب عام الهدئ فيما تقل ' عنه والشيخ فى «التهذيب *» 
وهو ظاهر «الفقه* المنسوب إلى مولانا الرضائكة والنهاية' والمبسوط" 
والغسنية*» بل ادُعى بعضهم' أنّه خيرة الكليني والصدوقء ونقل ذلك 
ب لمنتهى " '» وغيره'' عن بعض أصحايا. وهو ظاهرا لمتقول"١‏ عم 
أبسي الصسلاح. وفي «السرائر؟١‏ والميبنتهى ؟' والتذكرة؟' والسختلف' ' 
د م 
ل ةظ 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة: ج ؟ ص 7 . والكأطاني في السفاتيح: ج ١ص‏ 177, والشهيد 
الثاني في روضى الجنان. ص الالاسن لم0 1 
(1) كالشهيد الأرّل في الذكرى: ج + ع كران قفي المعتبر: جم 7 ص 817. 
(؟) جم ل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضيى: مح ؟) ص ١‏ تقل عنه في الرياض: ج ؛ ص 7317 
(4) تهذيب الأحكام: باب في أحكام الجماعة ذيل ح 74ج ص 458. 
(6) فقه الرضائية: في الجماعة ص .١1+‏ 
(1) النهاية: في الجباعة ص ,١١8‏ 
(/9) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١08‏ 
(8) غنية النزوع: في الجماعة ص 1م 
(4) رياضى المسائل؛ فى الجماعة ج 14ص 53107. 
٠ :‏ و8١)‏ متنهى المطلب: قي الجماعة ج ١‏ عي 84س .1١‏ 
)١١(‏ ككفاية الأحكام: في الجماعة ص ١7السطر‏ الأخير . 
7 الناقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١9‏ 0 7 51 
)١(‏ السرائر: فى الجماعة ج ١‏ ص 1817. 
)١6(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 737 
(11) مختلف الشيعة: في الجماعة ج لاعس قل 


كتاب الصلاة / حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخيدتين ب !ا 


ونهاية الاحكام ' والنفلية' والفوائد الملية؟ ومجمع البرهان؟ والمدارك؛ 
والذخيرة' والكفاية'» أنّ قراءثه مستحبّه. وفي «المفاتيح”» فيه قفولان !وقد 
يظهر من المولى الأردبيلي * والخراساني ١"‏ الميل إلى الوجوب بعد حكمهما 
بالاستحباب. 


وأمَا المنقول ١١‏ من كلاءالمرتضى فهو قوله: لو فاتته ركعتان من الظهر أو 


.١0 نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) النفلية: في الجماعة ص .١4١‏ 

(؟) الفوائد الملية: في الجماعة ص ؟١7.‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ”اص 97 

(6) مدارك الأحكام: ؛ في الجماعة ج غ ص 5817 

0و قال المحقّق السبزواري: لم يتعردض أكثر الأصحاب ثقراءة ة المأموم إذا أدرك الامام في 
الركعتين الأخيرتين وقال المصئّف في | عندي أن القراءة مستحيّة ونقل عن 
بعض فقهائنا الوجوب . إلى أن قال: ‏ وبالجكله إثيأت الوجوب بمجرّد الرواية لا يخلو عن 
إشكال, نعم ثقائل أن يقول: قد ثبت بالرو “0 جحان لقاءة فتصمٌ الصلاة معها وبدوتها لم 
تثبت صحتها, إذ لا دليل عليه لاحَتَصنَاقَكالأولية ادال قوط القسراءة عن المأموم 
وتحريمها أو كراعتها له بغير مل البممث كما ذكرلاء فحيتتذ يتركف التعمين بباليراءة من 
التكليف الثابت على القراءة فإذن القول بالوجوب قويّ انتهى موضع الحاجة. (الذخيرة فى في 
المعاد: فى الجماعة ص ٠٠س‏ +1732-78). 
وقال في الكفاية: : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعنين 
الأخيرتين: واستقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة وتقل عن بعض فتهانا القول 
بالوجوب وهو قويّ. انتهى ( كفاية الأحكام: في الجماعة ص الاسطرر 7 
وهاتان العبارتان كما ترئ صريحة في الفتوى بوجوب قراءة المأموم الذي أدرك الامام في 
الركعتين الأخيرتين. فما في الشرح من دعوى ميله إلى الوجوب يعد حكمه بالاستحباب 
لعلّه غفلة أو محمول على أن النتسخة الموجودة عنده كانت كما قال. 

ليئ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج اص 1739. 

(4) تقدم آنفا. 

)٠ .‏ تقدم آنفاً. 

)١١(‏ قل عته العلامة في المختلف: ج 7ص 4م 


الاب لس هقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة في نفسه فإذا سلّم الإمام قام 
فصلَّى الركعتين مسبّحاً فيهما. ونحوه المنقول ' من كلام أبي الصلاح. وكلام السيّد 
ككلام المقدّس الأردبيلي صريح في وجوب الإخفات, كما هو ظاهر المنقول عن 
التقي وأنّه أحوط ولو في الجهرية إلا مع عدم المتابعة كما إذا فرغ الإمام من 
الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التى يجب عليه فيها الجهر بالقراءة. 

وليعلم أنّ من قال بوجوب قرأءة السورتين فإنّما قال به في حال التمكن 
منهما وإلا فالحمد خاصّة مع إمكانها كما صرّح بذلك في «النهاية' والمبسوط" 
والفقه الرضوي ؟ والرياض *». وأما مع عدم التمكّن منها فإشكالء لأنْه يدور الأمر 
حينئذ بين أن يأتي بها ثم يلحق الإمام ٠‏ فى السجود أو بتركها ويتابعه في الركوع. 
ولعل الثاني اخزد و الأشورط أن يعيد الصلاة, والأولئ أن لا يدخل ! إلا عند تكبير 
الركوع أو حيث يعلم أنه يتمكّن منها <<“ 

وظاهر جماعة' كثيرين* وصرايح-بعض-كضاحب «المدارك” والمولى 
الخراساني * وغيرهما' أن الإمام]ذ :حكن للتشهّد ليس محل تشهّد للمسبوق أن 


_حيث يقولون جلس مع الإمام للتشهّد (منهيي) 


)١(‏ نقل عنه العلامة في المختلف:ج 7ص /الا 

(؟) النهاية: في الجماعة ص .١١6‏ 

(5) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١105-١68‏ 

() فقه الرضائية: في الجماعة ص .١54‏ 

(5) رياض المسائل: في الجماعة ج 1 ص 538 

١ الشهيد الآوّل في الدروس: ج‎ ٠ كالشيخ في النهاية: ص 6 الجامع للشرائع: ص‎ )١( 
11: ص والبحراني في الحدائق: ج اص‎ 

(/9) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 7/". 

(ا ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 14٠٠‏ س 55. 

(1) كصاحب مفاتيح الشرانع: في الجماعة ج ١‏ ص ,١17‏ 


كتاب الصلاة /حكم المسبوق بالأوليبن المقتدي بالأخيرتين لب بالا 


ينجافى نديا, وفمى «الذكرى '» عن الصدوق أنه أوهية: وقوّاه صاحب 
«الرياض '». وفي «الغنية '» كما حكي ؛ عن التقي وابن حمزة الطوسي أنه يجلس 
مستوفزاً ونحوه ما في «السرائر*» جلس متجافياً غير متمكن. 
والمولى الأردبيلي' فهم من الرواية أنّه على سبيل الجواز ثمٌ احتمل الاستحباب. 

وفي «المنتهى" والذكرى* والبيان؟ ومجمع البرهان ١١‏ والذخيرة١١‏ 
والرياض؟١»‏ أنه يأتي بالتشهّد استحباباً, لأنه بركة؛ كما في المعتير ين "'. ومنع منه 
جماعة منهم الشيخ في «النهاية ؟'» حيث قال: ولا يتشهّد. وأبو المكارم في 
«الغنية *'» ونقل١١‏ ذلك عن أسي الصلاح وان جعفر ابن حمزة. وفي 
«المبسوط"" أنه لا يعتدٌ به ويحمدالله سبحاته ويسبّحه. وأئبت في «النهاية» 
أبضأ بدله التسبي لكن كلامه فيها صريح بالنهي عن النهّد كما عرفت. وفي 


010/14 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص أكر 0 

(؟) غنية النزوع: في الجماحة ص 1 ... 

(4) حكى عنهما الشهيد الأوّل في ذ كر الكتيعة: قي البسَاعدحط 2 ص .47٠١‏ 
(8) السرائر:في الجماعة ج ١‏ ص 87؟. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 14 

(/) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 784 س .١1١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ٠‏ 17. 

(9) البيان: في الجماعة ص 1ل, 

)٠ 3‏ تقدام آنفاً. 

.4 س‎ 1-١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 74 

' 459 و ١ج وص‎ ١ وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة الجماعةح‎ )١( 
.١1١6 النهاية: في الجماعة ص‎ )١5( 

66 الغنية: في الجماعة ص‎ )١8( 

.ا١ نقل عنهما الشهيد الْأَوّل في الذكرى: ج 4 ص‎ )١7( 

.١84 ص‎ ١ المبسوط: في الجماعة ج‎ )١0/( 


#« 6 سس يسيسلل هفتا الكوامة /ج ٠١‏ 


«التحرير '» قعد وسبّح من غير تشهّد. 

وفي «البيان ' ومجمع البرهان" والذخيرة؟ والرياض*» أنه إذا قنت الاسام 
ينبغي له أن يقنت معه. وفي صحيح' عبةالرحمن على الصحيح في أبان ومحمّد بن 
الوليد: أنّه يقنت معه ويجزيه عن القنوت لنفسه ولعلّه أولئ إذا لزم منه التخلف, وقد 
يفهم تحر يمه ممّا ذكر في وجوب المتابعة من عدم فعل جلسة الاستراحة 

والمشهور كما فى «الروض" ومجمع البرهان* والذخيرة؟ والكفاية ''» أنه 
مخيّر في أخير تيه بين الحمد والتسبيح.وهوخيرة«النهاية ' 'والمبسوط "' والسرائر ١‏ 
ده '» والمصنّف؟! والشهيد' ' والمحقّق الثاني "! وتلميذيه*! وغيرهم"'. 


(؟) البيان: فى الجاع عن 34 

() مجمع الفائدة والبرهان: في الجاعة ج08 م 
او المعاذ: 0-0 5 5 8 50 
(1) وسائل الشيعة ب ١‏ من أبواب لوت كن سس ونا 

() روض الجئان: في الجماعة ص /الالاس /. 

يا مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماعة ج اح 711, 

(4) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص + ٠‏ + السطر الأخير. 

٠١‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص ؟7السطر الأول. 

.١١0 النهاية: في الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص 105. 

(1) السراثر: في الجماعة ج ١‏ ص 185. 

.١؟6 ص‎ ١  ةعامجلا شرائع الاإسلام: في‎ )١5( 

(0١)كما‏ في التحرير: في الجماعة ج ١‏ ص:؟0 س 6), والتذكرة: ج 4 ص 53717 

)١11(‏ الدروس الشرعيّة: درس رهج ١‏ ص ؟؟1. 

.١1؟8 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١1( 

(18) المطالب المظفرية: في الجماعة ص ١77‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 99/94). 
(11) كالبحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 148. 


كتاب الصلاة / حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخيرتين-ب ل ١#‏ 
ونصٌ جماعة ' من هؤلاء على ذلك وإن كان اللإمام قد سبّح. وفي «المدارك '» - 
بعد قوله في الشرائع: إذا أدركه في الرابعة دخل معه. فإذا سلّم الامام قام فصلّى 
ما بتي عليه ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن 
شاء سبح ما نصّه: لا خلاف في التخيبر بين القراءة والتسبيح في هذه الصورة, 
أنتهى. وفي «المنتهي "» الذى عليه علماؤنا أن يقرأ في الركعتين اللتين فاتتاه بأ 
الكتاب خاصّة أو يسبح لأنّهما آخر صلاته. ونقل جماعة عن بعض القول بتعيين 
القراءة ككل تخلو الصلاة من قاتحة الكناب. وتقل بعض * عن بعض وجوب ألفاتحة 
ولو فى ركعة. 

وفي «السرائر'ه لا يقوم إل بعد التسليم أي تسليم الإمام. وفى «الروض" 
والذخيرة* أنه أولى. وفى الأوّل: لوفارقه بعد التشهّد جاز. وهل يتوقّف على نيه 
الانقراد؟ الأجود ذلك وفي الثاني:* تجوز اليقاررقة بعده قبل التسليم على القول 
باستحبابه, وأمّا على القول بوجويه فلا ليعهيفلك أطبأ يل تجوز المفارقة بعد رقع 
الراس عع الله أيضأ قبل انود بناءل ا النول بعدم وجوب الستابعة فني 


42 عن الذخيرة (بخطدرية). 


١11 كالعلامة في التذكرة: ج ؟ ص 754 والاسترأبادي في المطالب المظفرية: ص‎ )١( 
757 والشهيد الأول 55-6 اج اص‎ . 1 

(؟) مدارك الاحكام: في الجماعة ج ص را 

(') منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 84س 4. 

(4) كابن إدريس في السرائر: ج١‏ ص 181,: والاس: سترأبادي في المطالب المظثرية: ص 155 
ضس ١8‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1/ال9؟) والسيّد العاملي في مدارك الأحمكام: 
سَّ حص 84 5, 

(0) كالمحدّث البحرائي في الحدائق: ج ١٠١ص‏ 148. 

(1) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 181. 

(/1) روضي الجنان: في الجماعة ص 71س 4 

(8) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 4٠١‏ س .٠١‏ 
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ك١‏ لش صصص سس ممقْتاح الكرامة اج 1١‏ 


الأقوال. وعلى تقدير الجواز فالأقرب عدم وجوب نيّة الانفراد فسيه. ومثله 
قال في «الكفاية ' 6: وقد تبع * في ذلك كله مولانا المقدّس الأردبيلي. واستدل في 
«مجمع البرهان '» على جواز المفارقة قبل التسليم على القول بوجويه بالأصل 
وكون الجماعة مندوبة ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلا الحم بالإجماح. 

بيان: قد عرفت رجحان القراءة للمسبوق إذا أدركه في الأخيرتين ولكن 
الاشكال فى أنّ ذلك على سبيل الندب أو الوجوب؟ 

حجّة القائل بالندب عموم مادلٌ على ستوطها خلف المرضي كما في 

«المنتهى '» وضعف النصوص | الواردة في المقام عن إثيات الوجوب. لاشثمالها 
على نهي أريد به الكراهة قطعاً كالنهي عن القراءة : فى الأخيرتين: وعلى أواسر 
أريد بها الاستحباب كالأمر بالتجافي وغدم التمكّن من التعود, فمع اشتمالها على 
ذلك يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو التواهي على 
التحريم» مع أنّ مقتضى بعضها كون القزاءة في ,النفس وهو لا يدل صريحاً على 
وجوب التلئظ بهاء فتلك قرينة أخرى على الإذب, هذا ما في «السدارك' 
والنشيرة *». 

قلت: وقداشتملت صحيحة زيار 0 بدله وهو 
غير المشهور: ومثله عند هؤلاء ممّا يوهن الاعتماد على الخبر. وأيضا ترك فيها 
في رواية «الفقيه '» ذكر السورة وهو خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحكيٌ 


# -أي الخراسانى (حاشية) . 


7 كفاية الأحكام: في الجماعة ص 77س‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص 15 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 84س ,١6‏ 

(4) مدارك الأحكام ؛ في الجماعة ج 4 ص 5/87. 

(8) ذخيرة المعاد؛ فى الجماعة ص 1٠٠‏ س 57 

(1) وسائل الشيعة: ب /ا؛ من أبواب صلاة الجماعة ح 4ج 0 ص 480. 
(/!) من لا" يحضره الفقيه: باب الجماعة ح اتكلج اص وا 


كتاب الصلاة / حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخيرتين دل #لا١‏ 


من جماعة فى محلّه. وممّا يدل على الندب بإطلاقه ماورد فى الصحيح ١‏ 
كنا انا كي الصيرى: لزان لم يدر عا سكن قبل الاساء كرون عاق وريد 
عمل به الأصحاب. وهذا لايّجه إل على القول بالتدب إلا أن يحمل على النسيان. 
ومن أقوى القرائن في المقام أنه يلزم على القول بالوجوب أنه لا يصيعٌ لمن يريد 
الدخول في الصلاة ولا سيّما في الإخفاتية أن يدخل إل بعد معرفة الركعة التي قد 
تك بها الاماء عل فى من الأو لين قله عضرو لد التراء اس الاير 
فتجب؟ وقد استمات ت طريقة الشيعة في الأعصار والأمصار على خلاف ذلك 
وعمومات الأخبار, ولاسيما أخبار الباب ' التى هى أدلة الورجوب وأغبار التقدم 
إلى الصففّ ' والتأشّر عنه. وأخبار الحثٌ ؛ على الدخول فى صلاة الشماعة قاضة 
أيضاً بغلاف ذلك. ولو كان كما يقولون لنبّه على هذا الشرع فقيه واحسد من 
الأصحاب مع أنه مما تشتدٌ الحاجة إليه٠‏ ويل أيضا أنه لو علم أنه في الثالئة أو 
الرابعة لا يجوز له الدخول إلا بعد أن : 
ركوح الارمام, فليتأمل. ل 

ومن هنا يعلم أَنّ ماعدا الحلي مكلخ َم هموا من كلام الشيخ ون 
وافقه الندب لا غير. وأما الحلّى فإنّه قال في «السرائر *»: وقال بعض أصحابنا 
يجب عليه قراءة السورتين معاء ومنهم من قال: قراءة الحمدوحدها. ولعلّه عنى. 
بالأوّل الشيخ وبالثاني السيّد. وأقوى شاهد على ما قدّمناه أنّ المصنّف في 
«المختلف'» لم ينسب الخلاف إلا لعلم الهدئ وقال: إِنّ أصحابنا وإن ذكروا 


(1) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟'ج 0 ص 417 
(؟) وسائل الشيعة: ب /!4 من أبواب صلاة الجماعة ج ه ص 144. 

(؟) راجع وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب صلاة الجماعة ج ه ص 4117 
)ع وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ج 0 عيش 

(0) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص .18١6‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص 6ل 


ل | _ لل فقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


القراءة لكنّهم لم يذكروا الوجوب. فليتأمّل جيّدأ على أنّ كلام السيّد إنمَا تضمّن 
وجوب قراءة الفاتحة كما حكى عنه فى «المختلف» وغيره '. وهو لا يقول به. وقد 
ادُعى فى «الانتصار"» إجماع الإمامية على وجوب السورة فليحمل الوجوب في 
كلامه هنا على تأكّد الاستحباب, ولا نعلم أحدأً قال بوجوب السورة في غير محل 
الفرض وقال هنا بوجوب الفاتحة فقط مع التمكّن من السورة كما هو قضية إطلاق 
كلامه إل مائقله فى «السرائر"» عن بعض أصحابنا وكأنّه عنئ به السيّد. وممًا 
يشهد على ذلك ترك أكثر الأصحاب التعرّض لحكم قراءته كما اعترف بذلك 
جماعة كما سمعت * ويشهد لهم التتبع والوجدان فلولا أَنّهم أحانوا ذلك على 
ماذكروه في بيان الحال في قراءة المأموم لما صمٌ متهم إغقاله وترك بالكلية مع 
شَدّة الحاجة إليه. 

احتجّ القائلون *بالوجو ب بظاهرالأوا<' نا دةفيالأخبار"المذكورة. مضافاً 
إلى عموم مادل على وجويهاء ومنعوا السسا8 « الذي دّعاه القائلون بالندب, قالوا: 
بل هو إطلاق غير منصرف بحكم التبادر إلى محل التزاج ولو سل فهو مخصوص 
بأدائر الباب وهر ارك مى حدليا ل ال 07 ؛ التخصيص مقدّم على المجاز. 

والقريئة الأولى على تقدير تسليمها فهى معارضة بمثلها ممّا هو للوجوب 
قطعأ وبعد تعارضهما يبقى الأمر الظاهر في الوجوب سليماً عن الصارف فتأمّل. 
على أنّا نقول: ليس هناك نهي وإننا هو نفي, سلّمنا أنه غير ظاهر في كونه نفياً 


."117 رياض السائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) الانتصار: مسألة ”؛ في وجوب السورة في الصلاة ص 157. 

فل تقدّم في آنفا. 5 تقدّم في ص 8 

(0) منهم الشيخ في التهذيب: ج ؟'ص 6 -45: والأردبيلي في المجمع: دج اص ل, 
والبحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 5-1517 11, والطباطيائي فى الرياض: ج أص 16 اوغير هم. 

(1) تقدام ذكر بعضها قي ص 1١84-7‏ وذكر أكثرها في الوسائل: :ع8 ب 77و77 من أبواب 
صلاة الجماعة فراجع. 


كتاب الصلاة / حكم المسبوق بالأوليين المقتدى بالأخيرثين -+ فلإا 


فلا نسلّم كونه ظاهراً في كونه نهياً. لأنّ الصورة تحتملهما من دون تسقاوت ولا 
قريئة على كونه نهيأء فلم يكن في الرواية ما يمنع بقاء الأمر على حقيقته أعني 
الوجوب. والأصل بقاؤه حتّى يثبت المانعء فكان هذا الأصل قاضيا بكونه نفيا 
على تقدير التساويء على أنه لوكان نهياً لكان مجازاً والأصل عدمه. فهذا مرجّح 
آخر لكونه نقياء. سلمنا ولكن مل ذلك لا يمنع الاستدلال وإِلا لتفاقم الأمر وعظم 
الخطب وسرى الوهن في أكثر أخبارنا. 

وأمّا القرينة الثانية فممنوعة, إذ القراءة في النفس كناية عن الإخفات بها كما 
شاع التعبير بها عنه في الأخبار. ولو سلّم فكيف تجعل القراءة في النفس التسي 
ليست قراءة حقيقة قرينة على استحيابهاء بل إيقاوؤها على حقيقتها خلاف 
الإجماع على أنّ في رواية زرارة' ما يمنع من الحمل على الاستحباب مع قطع 
النظر عن كون الاستحباب معنئ مجا زيا الأمر>وأنْه لابدٌ له من قرينة صارفة:؛ لأنّ 
قولهطمة: «قرأ في كلّ ركعة إلى آخه:..) تفسر أو بيان لقوله طق «جعل أوّل ما 
يدركه أُوّل صلاته» كما تشهد بهد صحيحة عبدالرحمن ', ولا شك في أنّه واجب 
وأنّه لا يجوز قلب الصلاة. ولو سلّم ذلك بَالنَسَبَة إلى صحيحة زرارة فلا نسلّمه 
بالنسبة إلى صحيحة عبدالرحمن نه لأن الأمر فبها بالقراءة وقع في سؤال على حدة 
غيرالسؤال المشتمل على التجافي, وكثيراً مايشتمل الخبر على سؤالات عن 
أحكام متبايئة, على أنه يلزم انسحاب الحكم إلى قوله: «فليلبث قليلاً» الذي هو 
عبارة عن التشهّد فى المقام: فيحمل بمقتضى ما ذكر على الاستحباب مع أن الخبر 
هو مستند القوم في المقام على وجوب التشهّد على المسبوق. ثم إن الأمر بالقراءة 
وقع معلا منهياً عن خلافه وهو مما يؤكّد الوجوب, على أنا قد لا نسلّم أن الأمر 
بالتجافي محمول على الاستحبابء وقد علمت " أنّ الوجوب مذهب الصدوق 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 وج ة ص 446. 
(؟) تقدم في ص ,١1/7‏ 


سس ب | ب | مقا ال /ج ٠١‏ 
وظاهر جماعة من القدماء استناداً إلى هذه الرواية أو إلى مارواه فى كتاب «معانى 
الأخبار '» عن الصادق له: دإذا جلس الإمام في موضع يجب أن تقوم فتجاف» 
أو إليهماء هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الأخر؟ المستفيضة كمال الاستفاضة وفيها 
الصحيح والقويّ المعتبرء ومنها «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه أفضل 
الصلاة والسلام "». فإنّه عندنا يؤخذ مؤيّداً ويخرج شاهداً. 

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به للقولين ممّا ذكروه ومالم يذكروه. ولاريب 
أن الرجوب أظهر من الأخبار كما أن الندب أوقق بالاعتبار وأسدٌ عند أولى 
الأنظار والاحتياط طريق النجاة. 

وليعلم أنّ مولانا المقدّس الأردبيلى ؟ وكذا الفاضل الخراسانى * قالا بعد أن 
أسبغا الكلام فى المقاء: أنه قد يوجد خمسة تفهّدات فى الرباعية وأربعة فى 
الثلائية وثلاثة في الثنائية ومنع عليهمل 3 لفّالمحدّث البحراني؟ وقال: إِنّ ذلك 
لسهو من القلم أو القائل ونحن نقول: إِنّْكلَك لممكن وأنّه لواضح في الثلاثية كما 
إذا أتى والإمام في التشهّد الأول فدخل مِمَّه فيه. فلمّا قام الامام للثالتة قام معه 
وتشهّد معه التشهّد الأخير فلمًا سلْمْ قام إلى تَآنْيته وتشهّد بعدها شم إلى ثالثته 
فتشهّد وسلّمء فهناك أربعة تشهّدات. ويتصوّر في الرباعية بأن يدركه في التشهّد 
الأخير منها فيكبّر وينوي ويدخل معه فلمّا انقضى تشهّد الإمام قام فائتمٌ بمسبوق 
بركعة فتشهد معه في ثانيته وهي للمأموم أولى. ولا ريب أن ثالثته ثانية للمأموم 
فلا بد أن يتشهّد بعدها ولاريب أن إمامه يتشهّد في رابعته فيتشهدٌ هو معه, فإذا 
)١(‏ معاني الأخبار: ص ٠١١‏ ضمن ح .١‏ 
(؟) راجع الوسائل: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة جج 6 ص 54. 
(؟) فقه الرضائة: في الجماعة ص .١44‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 4؟". 


(5) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 4١٠١‏ س 1. 
(1) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .56١‏ 


كتاب الصلاة / وجوب متابعة المأموم للإمام فى الأفعال لل- الما 


وتجب المتابعة, 


سلّم قام إلى رابعته وتشهّد بعدها و سلّم فهذه خمسة تشهّدات. ومنه يعلم الحال 
في الثنائية, على أنه يمكن أن يصير فيها ذلك من دون ائتمام بآخر كما إذا صللاها 
مع من يصلّي المغرب. لكن المولى الأردبيلي قال: إِنّه يتصرّر أكثر من الخمسة 
والثلاثة والأربعة ولا أراه يتم إلا في ترامي العدول أو الائتمام أو في احستساب 
تشهّد الإمام والمأموم تشهّدين إذا لم يكن من محال تشهّد المأموم, وأنّ هذا لبعيد 
جدّأء ثم إني وجدت الشيخ في «المبسوط '» قد ذكر عين ما ذكرناه في المغرب 
في بحث التشهّد. 


[ في وجوب المتابعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: اتيج المتابعة 4 في الأفعال باتفاق 
العلماء كما في «المعتير ' والمنتهى " وَالقمً قطيفية والتلجيبية» وبالإجماع كما في 
«الذكرى؛ والروضة ضة " والمدارك ريط انيواورول ا خلوف فيد كما في «الروض” 
والذخيرة؟ والحدائق * '» وكذا «مجمع البرهان١‏ أ» وليس في أخبارنا ما يدل على 


.16854 المبسوط: في الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) المعتبر: في الجماعة ع ؟ ص ١؟1.‏ 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 9/4 س ؟١.,‏ 
(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 1506. 

(0) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص ١٠م‏ 

(1) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 71". 

(؟) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(8) روض الجنان: في الجماعة ص اس 58. 

(9) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 98س 18. 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .١78‏ 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبر هان: فى الجماعة ج اص ١6‏ ", 


سس موب سس ب هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 


ذلك صريحاًء ويدل على ذلك أن علماءنا لم يذكروا فى الكتب الاستدلالية سوى 
الرواية العامّية. 

وأمّا الأقوال ماعدا التكبيرة ففيها أقوال. وأمّا التكبيرة ففي «الروض ١‏ 
والرياض "؟ والحدائق'» الاجماع على وجوب المتابعة فيها. وفى «الذخيرة؛ 
والكفاية”» نفى الخلاف عن ذلك. وأمّا ما عداها فالأكثرون على عدم وجوب 
المتابعة فيها كما فى «المفاتيح' والرياض؟ والحدائق 2 ولعلّهم فهموه من اقتصار 
القدماء على ذكر وجوب المتابعة في الأفعال, وإلا فقد قال الفاضل الشيخ إبراهيم 
البحرانى ؟ المعاصر للمحقق الثانى فى شرحه على المختصر النافع لم أقف فيه على 
الأصحاب حملاً للأفعال على جميع ما يفعل في الصلاة لا على ما يقابل الأذكار 
والخراساتي ' كن ممن تآخر وَهَو مواقق للاعتبار. 
)١(‏ روض الجنان: في الجماعة ص 99/8 السطر الأخير. 
(؟ و/) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 5١1‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .١1595‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 38س ؟51. 
(0) كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١س .5١‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: فى الجماعة ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 
(خ) الحدائق الناضرة: في الجماعة جج 5 ص ا 
(1) لم نعثر على شرحه. ٠‏ 
(١٠)روض‏ الجنان: في الجماعة ص 14لا س ث. 
)١١(‏ مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 551 
)١15(‏ ذشيرة المعاد: في الجماعة ص 48س 5؟. 
)١4(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .١15١‏ 


كتاب الصلاة / وجوب متابعة المأموم للإمام فى الأفعال ل ما 


والوجوب خيرة «الدروس ' والبيان' وكشف الالتباس " والجعفرية؟ وإرشاد 
الجعفرية * والميسية» وظاهر «الشرائع' والنافع " والتحرير“ والكتاب» وغيرها 
مما اقتصر فيه على ذكر المتابعة من دون ذكر الأفعال «كاللمعة؟ والنفلية ٠١‏ 
والموجز الحاوي '' والهلالية والغرية» وغيرها"'.بل في «المنتهى "'» إجماع أهل 
العلم على وجوب المتابعة, ولم يقيّدها بالأفعال فتأمّل. 

نعم ظاهر «النهاية؟' والميسوط *'» حيث اقتصر فيهما على ذكر عدم السبق 
«الوسيلة"' والسرائر"! والتذكرة*' ونهاية الاحكام"'» حيث اقتصر فيها على 


.52١ ص‎ ١ الدروس: في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: فى الجماعة ص .١78‏ 

() كشف الالتباس: في الجماعة م +18 س9 لكاي مكتبة ملك برقم نشففة' 
(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: جص 1 

(6) المطالي المظفرية اباتع امار اكيم تا ؟). 
() شرائع الاسلام: في الجماعة ج ١‏ ص91 رس 

(/) المختصر النافع: في الجماعة ص /4. 

(8) تحرير الاحكام: فى الجماعة ح ١‏ ص 05 س .٠١‏ 

() اللمعة الدمشقية: فى الجماعة ص 2/7. 

)0٠١( .‏ النفلية؛ فى الجماعة عى 9؟١,‏ 

.١١7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الجماعة ص‎ )١١( 

481 كفنية النزوع: في الجماعة ص‎ )١١( 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص ١ل/ااس‏ ؟1. 

.١١60 النهاية: في الجماعة ص‎ )١4( 

.185 ص‎ ١ المبسوط: في الجماعة ج‎ )١6( 

.1١ الوسيلة: في الجماعة ص‎ )١1( 

(10) الرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(18) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص 544 

(15إانياية اللإحكام: في الجماعة ج عضن ١11750‏ 


لد ل يبلس ل سل ل مهفتح الكرامة /ج ٠١‏ 


ذكر المتابعة في الأفعال إلا أن تقول: إِنّ من أطلق وجوب المتابعة من غير تقييد 
بأقوال أو أفعال قد فرّع على ذلك عدم السبق في الركوع والسجود والرفع منهما 
فكان ذلك ممّا يشير إلى أنّ مراده الأفعال خاصّة, فليتأئل جيّداً. 

وقد يستفاد من «المبسوط '» وغيره ' وهو كثير ححيث قيل فيها: إِنّه لو فرغ 
قبل الإمام من القراءة سبّح أو أبقى آية ليركع عنهاء أنّه لا تجب المتابعة في الأقوال 
فليتأمل. وذلك إِنّما يكون في غير ما يجهر به فليتأمّل جيّداً. 

واستحسن وجوب المتابعة في الأقوال في «إيضاح النافع». وفي «المفاتيح 
والتجيبيةه أنّه أحوط. 

واشتراط المتابعة في الأفعال لا بمعنى أنّها تبطل مطلقاً كما ستعلم. وفسّرت 
في المشهور كما في «الرياض أ» وهنا كما.في «المدارك *» بأن لا يتقدمه فتجوز 
اي م١‏ والبيان! وكشف الالتياس8 
الخيرالنبوي ١١‏ الذي هو الأصل 
عليه شواهد بن الست كلقي ٠‏ 
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المقارنة. قلت: قد فسّرت بذلك في 


والروضة*» وغيرها *'. وهذاا . 
فى الباب لتضممّنه الفاء المفيدة لل 


,أ١‎ 8. ١ المبسوط؛ في الجماعة ج‎ )١( 

(؟) كنهاية الإحكام: في الجماعة ح !ص 11 ونهاية الشيخ: ص .١١7“‏ والهداية؛: عى /٠ا2١.‏ 
(5) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ؟17. 

)5 ريا السائل: في الجماعة ج : ص "١14‏ 

(8) مدارك الاحكام: في الجماعة ج ص 5151 

(1)نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟عس 19"0. 

(9) البيان: في الجماعة ص .١78‏ 

(8) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١87‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم: 110/17). 
() الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١٠م‏ 

.7١ كروض الجنئان: فى صلاة الجماعة ص ”ا/الاس‎ )٠١( 

(11) صحيح مسلم:ج ١‏ ص 8+ ”اح الا سئن ابن ماجة:ج ١‏ ص 571 ح 45 

13١ وسائل الشيعة؛ ب 19 من أبواب صلاة الجمعة ح اج وص‎ )١7( 


كتاب الصلاة / وجوب متابعة المأموم للإمام فى الأفعال ل قم 


الوارد في مصلَّيين «قال كل منهما: كنت إمامأ» والمروي عن «قرب الاسناد '» 
عن الرجل يصلّي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكر إلا مع الإمام, فإن كبر قبله 
أعاد. لكن الخبر يجب تأويله أو حمله على التقية أو طرحه للإجماع المعلوم على 
ترك المقارنة فيها أي التكبيرة ة. وفسّرت -أي المتابعة في «إرشاد الجعفرية بأن 
يكون متأخْرأ عنه. وفي «الروض "ه بأن لا يتقدّمه بالشروع فيها ولا الفراغ منها 

.وقد نص على جواز المقارنة المصنّف فى «المنتهى » والشهيداء © وخمير هم . 
وفي «المفاتيح'» الإجماح عليه. وقال الصدو ق* والشهيد الثاني * في «الروضة» 
بانتفاء الفضيلة مع المساوقة. وفي «الميسية والروض '! والفوائد الملية١١‏ 
والذخير يرة "4 وغيرها ١‏ نقصها بها لا انتغائها بالكلية حيث قالوا: !> التآخّر أفضل. 
وصريح «المفاتيع ؟ أ» وظاهر الباقين ثبوتها تامة. وقد نقل في «الذكرى"'» 
وغيرها'! القول بجواز المقارنة فيئ؛ 


)١(‏ قرب الاستاد: باب الصلاة على الجنازة 
(1) المطالي النظفرية: في الجماعة ص1:08 سن 14 مخطوط في بمكتبة المرعشي برقم 5-7 
(7) روض الجنان: في الجماعة ص 177مَنّ 7 يي 

(؛) منتهى المطلب: في الجماعة ع ١‏ ص 4/ااس ,.2١‏ 

(0) البيان: في صلاة الجماعة ص ٠ ١7١/8‏ روض الجئان؛ في الجماعة ص 1/7؟ س 3 

(3) كصاحب المدارك: في الجماعة ج 6 ص 771 

(/؟) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجماعة ج اص ؟15. 

(8) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة: اج أ ص 6لا 

(4) الروضة البهية: في الجماعة ج اص أاءى 

(٠)روض‏ الجنان: فى الجماعة عن 7/ااس ؟5. 

الفوائد الملية: في الجماعة ص 581. 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 79/8 س ."١‏ 

14 كبحارالأنوار: باب أحكام الجماعة ج 8/ ص‎ )١( 

.١1؟ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة بع‎ )١5( 

458 ذكرى الشيعة؛ قي الجماعة ج ص‎ )١8( 

(11) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 798 س "؟. 


وس سس هه دمب هفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


بو ادر ااسبديل جما بتر رَ إلى أن يلحقه الامام, 
والناسي بعو د 

ويستحبٌ أن يسح لو أكمل لقراءة قبل الإماء إلى أن ركم 
للق اي راغا سد 


«الميسوط '» في أوائل كتاب الصلاة. وحكاء فى «المنتهى '» عن أبي حنيفة. 
وقال فى «نهاية الاحكام " والتذكرة » فيه إشكال. 

وليعلم أن من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيّده بالسماع وهو غير بعيد. 
وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب. إذ لهم أن 
يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظنّ قوله. 
وقد قيّد جماعة “ جواز التقدّم بالسلام بِالقَذر أو بقصد | الاتفر اده وقال جماعة': إِنّ 
المسبوق لا يقوم إلا بعد تسليم الإشاحموامن/المبجلوم | أنّ تلك مستابعة في الأقوال 
فتأمّل. وقد يويد عدم الوجوب بالمكتّةلقلتة الغفلة وعدم تحصيل الظَنٌ غالبا فقد 
يؤول إلى ترك المتابعة, إل فقَيةَالأْمْتَلَ #مراعاة"الاحتياط الوجوب. فليتأمّل. 


[في تقديم المأموم على الإمام ] 
00 ؤفلر رف أد ركع أو سعد قبل 


(1) المبسوط: في الجماعة بج ١‏ ص .٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 1/ااس .5١‏ 

() نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ص ار 

(1) تذكرة الققهاء: :في الجماعة ج 4 ص 510. 

(6) كالمحقق الأوّل في الشرائع: في الجماعة ج 1ص 1515و 97؟1, والسيّد العاملى فسي 
المدارك: اج ينفكا وابن فهد في المهدب البارع: دج اص "107 

(1) كابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: :ص .٠١٠١‏ وابن زهرة في غنية التزوع: ص 1ل 
والشهيد الثاني في روض الجئان: ص 11/7 س /. 


كتاب الصلاة / حكم مَن تقدّم على الإمام عامدا أوناسياً--سس لما 


«المبسوط »١‏ في نسختين صحيحتين ما نصّه: وينبغئ أن لا يرفع رأسه من الركوع 
قبل الإمامء فإن رفع ناسياً عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام وكذلك القول في 
السجود. وإن فمل ذلك متممّداً لم يجزله العود إليه أصلاً بل يقف حنّى يلحقه 
الإمام. ومثله قال في «النهاية '» غير أَنّهِ ترك قوله «يسنبغي» وقال: ولا يرفع. 
ونحوهما ما في «السرائر”» من دون تفاوت أصلاً بل عبارة السرائر شاملة للسبق 
في نفس الركوع والسجود وآخرها صريح في ذلك كما ستسمعها. 

والشهيد فى «الذكرى ؛ والبيان* والدروس'» تقل عن المبسوط قوله فيه: مَن 
فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته. فجعله في الذكرى في هذه المسألة أي الّني 
نحن فيها مخالفاً للمتأخَّرين. وتبعه على ذلك جماعة ' كثيرون ممّن تأخَّر عن 
الشهيد وقالوا: ظاهر المبسوط البطلان. وكأَنّهم عوّلوا على الشهيد ولم يلحظوا 
الميسوط أو لحظوه ولم يعطوا النظر حم كالشهيوإلا فهو كما سمعت موافق 
للمتأخّرين كابن إدريس. وقد قلوا”* أيضا عن الطد من الصدوق القول بالبطلان ولم أجد” 


* -أى بعض المتأخرين (كذا 1101 ادل 
)١(‏ الميسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١05‏ 
(؟) النهاية: في الجماعة ص .١١6‏ 
(؟) السرائر: في الجماعة ج ع برا 
(4) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 116. 
(8) البيان: فى الجماعة ضص 868,؟١.‏ 
(1) الدروس الشرصية: : في الجماعة ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 
() منهم السيّد الطباطباتي في الرياض: نج )ص 72١١‏ والسبزواري في ذشيرة المعاد: ص 
84س 0ل والسيّد الاسترآبادي في المطالب المظفرية؛ :ص 1١514‏ س 4 (مخطوط في 
مكتية المرعشى برقم: لالا؟). 
(4) كالسيّد العاملى في المدارك: ج 4 ص 71 والبحراني في الحدائق الناضرة ج ١١‏ ص 
,١١#‏ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: ج “اص ل٠5,‏ والسبزواري في الذخيرة: ص 
4س 2١‏ 


مدبههههددبيبب ب ب همفتاسج الكرامة /ج ٠١‏ 


لذلك ذكراً في «الهداية والمقنع والفقيه» ولعلّهم فهموه ممّا نقلوه عنه من أنَّ من 
المأمومين من لا صلاة له. .. إلى آخر كلامه, وفيه نظر ظاهر. 

وتنقيح البحث في المسألة أن ال تقديم المأموم إمنا أن يكلمون فسي رفع 
الرأس من الركوع أو السجود أوفي نفس الركوع أو السجود, وذلك إِمَا أن يكون 
عند أ نهو ا فإن قم عليه في رفع الرأس من الركوع أو السجود يدا 
فالنعهوز انه : يستمرٌ كما فى «الاثنا عشرية' والنجيبية والذخيرة' والكفاية" 


8 م د 


والحدائق ؟ والمفاتيح”». وفي «الذكرى'» نسبته إلى المتأخّرين كما هو الظاهر من 
آخر كلامه مع كون المسائل الأربع من وادٍ واحد كما ستسمع. وفي «المدارك”» 
أنّه مزهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً. وظاهر «التذكرة* ونهاية الاحكام'» 
نسبته إلى علمائنا كما أفصح بذلك آخر كلامه. وفي «إيسضاح الناقع» للشيخ 
انرا هيم القطيفي «والنجيبية» أنه مِسيتقرٌ نظر المتأخَّرين. وهو خيرة 
«النهاية ' ' والمبسوط ١١‏ والسرائين ١‏ وأنبرائع " والنافع ١5‏ والمنتهى ٠١‏ 


60 محتية المرعشي يرقم‎ 0] ٠ الاثنا عشرية: في الجماعة ص #رسن.‎ )١( 
ذخيرة المعاد: قي الجماعة ص م اا‎ )( 
,51 كفاية الأحكام: في الجماعة ص الاس‎ )( 

(؟) الحدائق التاضرة:؛ في الجماعة ج أأاصسص 115. 

(0) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج ١‏ ص ؟17١.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج أص 418. 

(/آ) مدارك الاحكام: في الجماعة جج ص 5117 

(8) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص 11 

(1) نهاية الاإحكام: فى الجماعة ج ؟ ص .١17١‏ 

,1١1 النهاية: في الجماعة ص‎ ٠١ 

(١١)المبسوط:‏ في الجماعة ج ١‏ ص .١84‏ 

(1١)السرائر:‏ فى الجماعة ج ١‏ ص 188. 

.١177 ص‎ ١ شرائع الااسلام: في الجماعة ج‎ )١( 

.47 المختصر النافع: في الجماعة ص‎ )١14( 

.١15 ص 7979 س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١8( 


كتاب الصلاة / حكم من تقدّم على الإمام عامداً أوناسياً-- سس قلا 


والتحرير '» وكثب الشهيدين ' وكتب المحقّق الثانى ' وتلميذيه؟ و«الهلالية 
وإيضاح التافع والميسيةه وغيرها" ماعدا ماستعرفه. . 

وفي «التذكرة' ونهاية الإحكدام" والموجز الحاوي* وكشف الالتباس؟ 
والهلالية» أنه لو سبق إلى رفع من ركوح أو سجود فإن كان بعد فعله ما يجب من 
الذكر استمرٌ وإن كان لم يفرغ إمامه منه. وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ 
إمامه. وفي جملةٍ منها: أن القيام عن تشهّد كذلك أي بالتفصيل المتقدّم من فعل ما 
بيعب عليه وعديه::وتنسي ينماية من عزالاء الإطلان إن لاخر السستوظ دنا 
عرفت؛ وقد سمعت الموجود فيه في نسختين. 

وفي «المفاتيح ''» لو رفع رأسه عن الركوع أو السجود أو أهوى إليهما قبل 
الامام أعاد وفاقاً للمقنعة. انتهى. وفيها: أن من صلَّى مع إمام يأتمَ به فرفع رأسه 
قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتّى 0م 


ء-_- 
“00 


)030 تحر يرالأحكام؛ ؛ في الجماعة ج ١‏ صى ؟'0 س ٠‏ 0 , 

(؟) الشهيد الأول في اللمعة: في الجماعة من /ال: 22 0 والشغلية: بص ول 
وذكرى الشيعة:ج 4 ص 0غ4. والدروس:ج ١‏ ص .27١‏ والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ 
ص "٠ك‏ وروضي الجئان: ص 795 س ٠ .1١‏ ومسالك الأفهام: دج اص ؟ ,٠‏ والنوائده 
الملية: ص 1834. 

(؟) المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 7 ص +0, والرسالة الجعفرية (رسائل المحّق 
الكركي: :ج )١‏ ص 1218. وحاشية الإرشاد؛ ص "1 س 15 وفوائد الشرائع: ص 00 س " 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(5) المطالب المظفرية: في الجماعة عن 6س 181 (إمخطوط في مكتبة المرعشي برقم + “ا ؟). 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص فى .٠‏ والمهدّب لابن البرّاج؛ بج اص آل 

(1) تذكرة النقهاء: في الجماعة ج 4 ص 781 

(/) نهاية اللاحكام: في الجماعة ج "تس 1 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص 11 

(1) كشف الالتياس: في الجماعة ص ١84‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم: 1/85؟), 

.117 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )٠١( 


٠١ مفتاح الكرامة /رج‎ ١ 


السجود ليكون ارتفاعه عنه مع الامام, كذا نقلوه' عنها وليس فيما عندنا من نسخ 
«المقنعة» لذلك عين ولا أشر, ولعلّهم توهّموا ذلك ممًا أَصَّله الشيخ في 
«التهزيب '» فظنّوا أنّ «كذلك» من كلام المفيد. وليس ذلك قطعاً وإننًا هو كلام 
الشيخ, وما دروا أن الشيخ أُوَلاً قصد شرح المقنعة ثم رأى أنّه أهمل فيها كثيراً من 
المباحث المهمّة فأصّل لنفسه ثيٌ عدل عن ذلك كله وأنّ ذلك لواضح. وأوّل من 
توهّم ذلك صاحب «المدارك '» واقتفاه الخراساني . والكاشاني : وفرّق في 
«الكفاية'» بين الرفع من الركوع والسجود فقرّب العود في السجود, وقال: القول 
بالتخيير غير بعيد. ونحوه قال في «الذخيرة"» مع تأمّل له في ذلك فتأمّل. ولم 
يرجّح في «المدارك» شيثاً. 


وما مَن تقدّم عليه في رفع الرأس منهما سهواً كأن نسي أنه مأموم ففي جميع 
الكتبالمذكورة في مسألة العمد أنه يعيلا(. نعو قبكول) والمشهورأنٌ ذلك على سبيل 
الوجوب كمافى «المدارك 3 والذخيرة١٠‏ والكفاية ١١‏ والحدائى ١١‏ والمفاتيم "25م 


* -إِنْما أُخَر المفاتيح لذثه آل الأ كركذا بخطه :ل ) 


117 نقله عنه السيّد السند في المدارك: ج 4 ص‎ )١( 
التهذيب: ج #اص لا2.‎ 0 

(؟) مدارك الاأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 7 ", 

(4) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 98س ."١‏ 
(0) تقدم فى ص 184, 

(1) كفاية الأحكام: فى الجماعة ص ١س‏ 11. 

(/4 ذشيرة المعاد: فى الجماحة ص 98س ,4١‏ 
(هوة) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ؟ ص 117 و78 
)٠١(‏ ذشيرة المعاد: في الجماعة ص 48س 47. 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص ١س‏ "1. 
(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج آاض .11١‏ 
)١(‏ تقدم آنفاً. 


كتاب الصلاة / حكم من تقدّم على الإمام عامدا أوناسيأًك ١فؤلو‏ 


وظاهر «الاثنا عشرية ' والنجيبية». وفى «التذكرة' ونهاية الاحكام '» أنه منسة 
استحباباً. ومال إليه فى «المدارك ؟» على تقدير صكّة رواية غياث" 
وفي«الذخيرة؟ والكفاية"» أن العود أحوط. 

هذا ولو رام الناسي العود فرأى (فوجد -خ ل) الإمام قدفارق فالأقرب 
سقوط العود كما في «البيان* وكشف الالتباس 

ولو ترك الناسي الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته قولان كما 
في «حواشي الشهيد ' '» وغيرها ''. وفي «المدارك "'» أنّ الأظهر بطلان الصلاة. 
وفي«الذخيرة'' والكفاية ' 0 الظاهر وجوب الإاعادة فى الوقت. وف القضاء نظر. 

وفي «الدروس"'' والبيان'' والسوجز الحاوي ١‏ وكثسف الالتباي ١8‏ 


(١)الاثنا‏ عشرية: إى الجياعا ع الام المسارور 

)1١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج كس 0 م 

الو نهاية اللإحكام :في الجماعة ج ؟ ص ة 

(4و؟١)‏ مدارك الأسكام: في الجماعة ج 1 ني 15 

(8) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صل الجتاع ةج فص 418 

(1) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 95س 4. 

() كفاية اللأحكاء: فى الجماعة ص ١س‏ 51. 

ليا البيان: في الجماعة ص 158. 

(5) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١8‏ س ١8‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 107/87). 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي المنسوية إلى الشهيد الأول المسمّاة بالحواشي النجارية وان 
غيرها من حواشى الشييد قلا ب جد لدينا. 

()ككفاية الأحكام: : في الجماعة ص الس 165, والحدائق: ج ٠١‏ ص .١116‏ 

(1) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 7941 س 6. 

)١4(‏ كفاية الأحكاء: في الجماعة ص ١7س‏ 7؟. 

(0 الدروس الشرعية: في الجماعة ج اس 55١‏ 

.١28 البيان: فى الجماعة ص‎ )١1( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .1١7‏ 

)١8(‏ كشف الالنباس: في الجماعة ص ١81‏ سطرما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم اا؟). 


مكتبة المرعشي برقم ؟١١0),‏ 


بإؤ- سد سس سس سس هقتاح الكرامة اج ١‏ 


والجعفرية ' وشرحيها" وفوائد الشرائع ' وتعليق النافع والفواند الملية » أنه 
لو لم يعد فهو عامد. وهو قضية ما في «الهلالية والميسية والروضة “ أنه لو لم يعد 
لم تبطل صلاته ويأئم. وقال بعضهم': بأنّ معنى كونه كالعامد أنه تبطل صلاته 
لوكان قبل تمام القراءة. وهو معنى ما في «الغرية» أنّ الناسي إن ركع قبل أن يفرغ 
الامام من القراءة وترك الرجوع بطلت. 

وفي «الهلالية» أيضا أنه إن لم يتعمد ترك الرجوح تدارك وإلآ استمرٌ, وقضيته 
أنه لو عاد بعد تعمّده ترك الرجوع بطلت. 

وفي «الدروس ”2 وما بعده من جميع الكتب* التي ذكرت ماعدا الموجز 
وشرحه والفواتد الملية أن الظانٌ كالناسى 

وأمن إذا تقدّم عليه في نفس الركوع أو السجود عمداً قالمشهور كما في «الاثنا 
عشرية 'والحدائق * 'والمفاتيح ''» أنه بيستزه في «الذكرى "' وإرشاد الجعفرية"١‏ 


0 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في الجماعة وير ةر ابر 4! (مخطوط في مكدتبة المرعشي بسرقم 
3 أمّا الشرح الآخر فلم نع شر عليه 7 سسا 

(؟) فوائد الشرائع: الحقاعة ىن ف(ماو لان ةا ا اق غ144 ). 

(5) الفوائد الملية: فى الجماعة عى 184. 

(0) الروضة البهية: في الجماعة بج ١‏ ص .6١17‏ 

() كالمحقق الثاني في فوائد الشرائع: في الجماعة ص 050 س ؛ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 16884) والاسترآبادي في المطالب المظفرية: ص ١74‏ س ١8‏ (مخطوط في 
مككتبة المرعشى برقم 1/ا/79]. 

(0) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(8) لم نعثر على هذا في فوائد الشرائع ايضاء فراجع. 

() الاثنا عشرية؛ ص ١٠س‏ 4(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١01).‏ 

.١11١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: فى الجماعة ج‎ )٠١( 

.157 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١١( 

.410 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١7( 

.]11//7 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١14 المطالب المظفريّة: في الجماعة ص‎ )١7( 


كتاب الصلاة / حكم من تقدّم على الإمام عامدا أوناساًآ- وا 
والذخيرة' والكفاية '» أَنّه قال المتأخْر ون لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء. وفي 
«إيضاح النافع والنجيبية» أنه استقرٌ عليه نظر المتأخّرين. قلت: والاقتصار على 
نسبته إلى المتأخرين بناء على ما زعموه من أن الشيخ وابن إدريس لم يتعد 
لذلك؛ وقد سمعت ؟ عبارة «المبسوط والنهاية» في الرفع؛ ولا قائل ل 
المولى الأردييليء وعرفت ء أنّ عبارة «السرائر» صريحة فيما نحن فيه. 

وفى «التذكرة” ونهاية الإحكام'» أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد. والوجه 
التفصيل وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمرٌ وإن 
كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم أو قرأ ومنعناه منها أو قلنا إن الندب لا يجزي عن 
الواجب بطلت صلاته, وإلآ فلا. وقد وافقه على هذا الشهيد في «الذكرى" والييانة/ 
والدروس ' وحواشيه على الكتاب * » وأبوالساي “في «الموجزا 0 » والصيمري؟١‏ 
في كشفه والمحقق الثاني " أ وشيخه بن و جارد الجعفرية؟ ١ع‏ 


.4 ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 99س‎ )١( 
.18 س١ (؟) كفاية الأحكام: فى الجماعة ص‎ 

(ك؟وغ) تقدّمتا في ص /181. 

(6) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص 14 

(1) نهاية الإحكام: في الجماعة ب ١‏ ص 111. 

(/9) ذكرى الشيعة:؛ في الجماعة ج 4 ص 6 

(كا البيان: في الجماعة ص ١/86‏ 

(9) الدروس الشرعية: في الجماعة ج اص ١؟1.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي النجارية. 

.١117 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الجماعة ص‎ )١١( 

.)1909© كشف الالتباس: فى الجماعة ص 184 السطر الأوّل (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ )١١( 
.178 في الجماعة ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى: ج‎ )١1( 

05985 المطالب المظفّرية: في الجماعة ص 145 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١4( 


14 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وغيرهم '. وأطلق الباقون كالحلَّيين في «السرائر" والشرائع " والمنتهى؟ 
والتحرير *» والشهيدين في «اللمعة' والروضة"» وغيرهم*. واستشكل ف في أصل 
الحكم من استشكل في حكم الرفع قبله عمداً. 

وإن تقدّم عليه في نفس الركوع والسجود سهواً فالمشهور أنه يعود كما في 
«الاثنا عشرية؟ والنجيبية والحدائق ١"‏ والمفاتيح''» حيث نسبه في الأخير إلى 
الأكثر والمشهور بين المتأخَّرين كما في «الكفاية '' والذخيرة؟'» وقد استوجه في 
«المنتهى ؟' أُوَلَ أنه يستم ثح وى العود. ١‏ 

ويجىء فيه جميع ما جاء في الناسي في الرفع من الركوع والسجود. لان 
المسائل الأربع من سنخ واحد والحكم على نمط واحد كما يظهر ذلك من 
الأصحاب. حيث إِنّ بعضهم * اقتعي «قتيرذكر حكم سبقه له في الرفع عمداً أو 


بر / 

)١(‏ كالثهيد الثاني في السالك: : في السو ما الو أو الأردبيلى في مجمع الفائدة 
والبرهان: اج اص 317 از كدير د 

(؟) السراثر: في الجماعة ج ١ص‏ 7 لوو سوسا 

(5) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(4) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 4/ا؟س 18. 

(6) تحرير الاحكام: فى الجماعة ج اص 7س 3 

[1) اللمعة الد مشقية: في الجماعة ص /ا2, 

() الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 7١م‏ 

(كاكاين سعيد في الجامع للشرائع: في الجماعة ص لق 

(4) الاثنا عشرية: في الجماعة ص 8س .١٠١‏ 

.11١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في الجماعة ج‎ )٠١( 

0 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص ا لاس +7 

.١١ دخيرة المعاد: في الجماعة ص 14س‎ )١1( 

.51 ص 94س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١4( 

7١ ص‎ ١ كالقاضي ابن البرّاج في المهذب: ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / حكم من تقدّم على الامام عامداً أوناسياً ب هوا 


سهواً وترك ذكر حكم سبقه له في نفس الركوع أو السجود. وبعضهم ' اقتصر على 
الأخير وبعضهم ' ذكر الأمرين معأ ولم يفهم أحد منهم المخالفة بل ولا تأمّل في 
ذلك متأمّل أصلاً, فراجع وتأمّلء وبعضهم ' عبّر بعبارة تشملها كصاحب «السرائر» 
فإنّه قال: ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشيء من أفعال الصلاة قبل إمامه؛ فإن سبقه 
على سهو عاد إلى حالته حتّى يكون به مقتدياًء فان فمل ذلك عامداً فلا يجوز له 
العود, فإن عاد بطلت صلاته, لأنّه يكون قد زاد ركوعاً. 

والحاصل: أنه لا ريب في أن المسائل الأربع عندهم من وادٍ واحد. ويدلّك 
على ذلك أن التفصيل الذي ذكروه في المسبق إلى الركوع أو السجود ليس 
فى الأخبار وإِنّما مورد الأخبار فى الرفع وهو غيرالهوي لكن الأصحاب لم 


يفرّقوا بينهما. 5 
وعساك تقول إن صحيح ابن الحجاج يلين فضّال قد وردا في السبق 
إلى الركوع والتأخَّر عنه. جا 


قلنا: ليس ذلك مما نحن فيه ولَمْتَبِجَه أنصيد ضرق أو تأمّل قبل المولى 
الأردبيلي' ومن تابعه إل المصنّف فى «المنتهى ”* فإنّه فرق أَولَا بين الناسى فى 
وقد قال في «فوائد الشرائع *» فيمن سبق إلى الركوع ناسياً أنه يجب عليه 


.٠٠١ كما في الجامع للشرائع: في الجماعة ص‎ )١( 

2 كالشهيد الثاني في الفوائد الملية: في الجماعة ص خمرا. 

() كالحلي في السرائر: في الجماعة ج اص ارا 

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الجماعة ح ١ج‏ 0 ص 54]. 

(0) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الجماعة م 4ج 0 ص 44/7. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص ؟١517-1,‏ 

(9) منتهى المظلب: في الجماعة ج ١‏ ص 79/5س ..5١‏ 

() فوائد الشرائع: في الجماعة ص 05 س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1881). 


١45 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
العود. فإن لم يعد ولمّا يفرغ الإمام من القراءة فالمتّجه بطلان صلاته لتعمّده 
الاخلال ببعض القراءة حيث إِنْه قادر على تداركه. 

بيان: قد علمت ' أن الصدوق والشيخ وابن إدريس غير مخالفين للمتأشّرين 
في هذه الأحكام الأربعة وإنّا لم نجد أحدأً تأمّل في ذلك قبل المولى الأردبيلي, 
وتبعه تلميذه صاحب «المدارك؟'» والمولى الخراسانى ' والمحدّث الكاشاني ؟ 
والفاضل البحراني * ومولانا الأستاذ؟ أفاض الله عليه شآبيب رحمته وسبطه 
أستاذنا صاحب «الرياض"» أدام الله سبحانه حراسته فإنّهم تأمّلوا في ذلك 
وج ابت الو الاتيي ومعقيت اقوالهة والختلقت آراؤهم .فمتهه من ام يستقة لدراى 
ومن استفت نظره على شيء لم يوافقه الآخرعليه. ومن لحظ ماذكرنا علم أ نٌّالإجماع 
محصّل معلوم ومنقول في ظاهر«التذكيرة”وَبَّاِية الإحكام 'والمدارك ' ' والذكرى ' ' 
وإيضاح الناقع وإرشاد الجعفرية؟| والتجيبية ومجمعالبرهان"' والتخير:*١‏ 


. تقدم فى ص 07زا  قثا‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 510 

(]) ذشيرة المعاد: فى الجماعة ص 99س .١١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: في الجماعة بج ١ص‏ 115. 

(5) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص .١157‏ 

(1) مصابيح الظلام: في الجماعة ص 184 و 180 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(/ا) رياض المسائل : في الجماعة ج كص 511 

(4) تذكرة النقهاء: في الجماعة ج غ ص 511 

(9) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١177١‏ 

."71 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠( 

.410 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

.)10/1/5 (مخطوط في مكنية المرعشي برقم‎ ١14 المطالب المظثرية: فى الجماعة ص‎ )١١( 
.511١-1؟‎ ١8 ص‎ ٠" مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج‎ )١( 

,"18 ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص‎ )١4( 


جاب الصلاة '/تروع عول مريألة تلثم الناموم على الإنام_ حب 4 


والكفاية '» وغيرها'؟ والذي حدا الأستاذين على التأمّل ظنّهم أن لا موافق من 
المتقدّمين وأنّ الشيخ والصدوق مخائفان ولم يطلعا على ما في «التذكرة ونهاية 
الاحكاءه وغيرهما ممّا ظاهره دعوى الإجماع. ولو عثرا على ذلك لوقفا.مع 
الآضيداب بن :غير تامل وارتات. 
| فروع 

الأوّل: قال فى «مجمع البرهان '»: على تقديرالقول بوجوب العود إلى الركوع 
مثلاً وأنّ المحسوب جزءاً هو الثاني يجب بعده واجب الركوع مثل الذكر وإن كان 
قد فعل أُوَلا فلو ترك فهو مثل الترك أوّلاً. فحيتئظٍ لو فعله أَوّلةً يمكن البطلان لو 
كان عامداً عالمأ وإن لم يكن باطلاً بنفس الركوع. لأنّ الذكر حيئئزٍ كلام أجنبى 
فيكون مبطلاً, فتأمّل. 

الثاني: قال في «المنتهى “» لو سها اماد في موضع قيام أو بالعكس لم 
يتابعه المأموم, لأّنّ المتايعة إنننا 200 نمال لا: وما قعله الامام ليس من 
أفعالها. هذا إذا كان المتروك واجبَأء آم لؤركيان مستديا كما لو نهض قائماً من 


السجدة الثانية قبل أن يجلس فالأقرب وجوب المتابعة, لأنّها واجبة فلا يشتغل 
عنها يمدّة: انتهى. قلت: قضية ذلك أن المسيوى لا يجوز له الاشتغال بالقنوت عن 
المتابعة في الركوع إلى غير ذلك من زيادة الأذكار قي الركوع والسجود وكذا 
الجلوس في التشهّد لمندوباته ونحو ذلك: وهو محل تامل. 

الثالث: لو تخلّف بركن أو أكثر لم تنقطع القدوة عندنا كما فى «الذكبرى *» 
)١(‏ كفاية الأحكام: في الجماعة ص 7١‏ 
(؟) كالحدائق الناضرة: فئ الجماعة ج ١١‏ ص .١117‏ 
(17) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج عن 57 0 


(4) منتهى المطلبي في الجياعة ج ١ن‏ تلاس 3753 
(6) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج غ ص 401. 


للمكلدلدددلدلدلللبببببس ‏ هقتاسم الككرامة /مج ٠١‏ 


واستشكل فى «التذكرة '». وفى «إرشاد الجعفرية'» لو كان لعذر فلا خلاف فى 

الصحّة. قلت: ظاهر «الذكري» عدم الفرق بين كونه لعذر أو لغيره عمداً أو سهواً, 

بل هو صريح الذكرى في دل كلامه. وفي «السنتهى" والموجز الحاويث» إذا 

تخلّف بركن كامل لم تبطل. وفى «كشف الالتباس *» إذا كان لغير عذر بطلت, 

قلت: ظاهر الأخبار يقضى بما فى «كشف الالتباس» وقد تقدّم' لنا فى بحث 

الجمعة ماله تفع تام فى المقام. 

الرابع: فى «النفلية " والفوائد الملية” أنّ المتأخّر سهواً يخثّف صلاته ويلحق 
بالامام ولوبعدالتسليم والفضيلة والقدوةباقيان على رواية خالد بن سدير'. وفيهما 

أيضاً: أنّالناسي يعود مالم يكثرسبقه كالسيق بركعة فينوي الانفراد مع قوّةالانتظار. 

الخامس: قال فى «الموجز الحاوي'١»:‏ إذا تأخَّر فى التشهّد فقام وقد ركع 

انتصب مطمئدً ثم ركع ولو كان قد سجها انف رذتري/ 

١‏ شار عبد ةق محشكل فيلك تع للك الواحد. ال عاد أ 
قال في الذكرى: ليتق وات القدة ات رك ولأكثر عن وف شك ير 
قل الذكرى. فاجع التذكرة ج غمص والذكرى: اج 9 0 

(*) منتهى المطلب ؛ في الجماعة صن اماس 0 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١1١7‏ 

(0) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١84‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم تي 

(1) تقدام في س اص 578-1177 

() النفلية: في الجماعة ص .١59‏ 

( كا الفوائد الملية: : فى الجماعة ص خخرا؟, 1 

() لم نعثر عليها في كتب الحديث وإِنّما رواها الشهيد الثاني فى الفوائد الملية: ص 585 
وأشار إليه الشهيد الأوّل أيضآ في النفلية: ص 1888 . 

.117 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / استحباب تقديم الفضلاء فى الصف الأول ب إؤا 


وتقدّم الفضلاء في الصف الأوّل, والقيام إلى الصلاة عند «قد قامت 
الصلاة» 


[فيما حكم باستحبابه فى الجماعة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويقدّم الفضلاء في الصف الأوْل» أ 
باتفاق العلماء كما حكى نقله فى «الذخيرة'» وبالاإجماع كما فى «الغذنية"' 
والرياض "4 وأن يكون في الصف الثاني من دونهم. وهكذا كما فسي «الغنية ؛ 
والتذكرة" والروض' والرياض”» وغيرها*. وفي «الروض"؟ والمدارك ١١‏ 
والذخيرة' '» أنه يكره تمكين غير أهله منه ويكره لهم التأخْر. والمراد يأهل الفضل 
غير خر. والمراد باهل الفضل 
من له مزية وكمال من علم أو عمل أو عقل كما صرّح به جماعة '", وصرّح 
جماعة '' بأن يكون يمين الصف لأفاضلهم: مر 
قوله : «والقيام إلى الصلاة عند قد قامتٌ الصلاة» إجماعاً ذكره في 


7758 ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 80 اس‎ )١( 

() غنية النزوع: في الجماعة ص انار 

('و7) رياض المسائل: في الجماعة ج ؛ ص 77؟. 

(4) غنية التزوع: في الجماعة ص له 

(8) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 144. 

)0 روض الجئان: في الجماعة ص ١س‏ 37 

(ها كالكافي في الفقد: في الجماعة ص ,١54‏ والفوائد الملية: في الجماعة ص 198. 

(4) روض الجنان: في الجماعة ص 7/ا7اس 17. 

"586 مدارك الاحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

.١١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 17س‎ )١١( 

(؟١)‏ منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية: ص 88؟, والكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج ١ن‏ 
4 والسبزواري في الدخيرة: سس ت فلاس 33 والعاملي في مداركالاحكام: ج أس 0115. 

)١5(‏ منهم الشهيد الْأوّل في الذكرئ: في الجماعة ج 4 ص 477 وابن فهد في الموجز الحاوي: 
عس 1١0‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج مص 114. 


.. ب9ظ#بلطلظلطضطلمطططط سل سس ل هقتاح الكرامة /ج ١١‏ 
وإسماع الإمام مَن خلفه الشهادتين, 


«الخلاف '» فى فصل كيفية الصلاة,. وقال فيه فى المقام: وقت القيام إلى الصلاة 
عند فراغ الموّدّن من كمال الأذان ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز إذا قال 
المؤذّن حيّ على الصلاة: ثم ادّعى الإجماع على .ما ادّعاه. وقد يظهر منه أن 
الخلاف بينه وبين ابى حنيفة فى الجواز والمشروعية لا اللاستحباب وهو غير ما 
نحن فيه. فتأئل. وقال فى «المبسوط '» مثل ما قال أخيراً فى «الخلاف» من دون 
تفاوت أصلً, وقد عنيا به الاقامة قطعاً بقرينة قوله فى «الميسوطه» بعد ذلك: وكذا 
وقت الاحرام: والمشهور أنه عند قد قامت الصلاة كما في «الذكرى" والمدارك ؛ 
والحدائق '» وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض '» ونقل عن بعض أصحاينا في 
«المختلف' والذكرى ”© أنه عند حيّ على الصلاة وقد عرفت أنه قول أبي حنيفة. 
قوله قدّس الله تعالى روج<ة اماع الامام مَن خلفه 
الشهادتين» كما صرّح به جماعة ركان '. اد في «التذكرة " » ذكر الركوع 
والسنحود واستفاد أشرو» ١١‏ من.وواية أي بصير ي بصير " أنه يستحبٌ له إسماع جميع 


يا سب" 2 ١‏ حَغات 
مد 


)١(‏ الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 7 مسألة ماع 

(؟) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١01/‏ 

(*يغاذترى الحيية: في الجماعة ج 4 ص 17/ا2. 

(؛) مدارك الأحكام: كي تعاض ع ج2010 ١‏ 

(8) الحدا” ق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص 119. 

(5) رياضي المسائل: في الجماعة ج حل ار 

(/10) مختلف الشيعة: فى الجماعة ج "ص .1١‏ 

(9) منهم الشيخ في الميسوط: ج ١ص‏ 104 وأبوالصلاح في الكافي في الفقه. الور 
لبراح في المانب: تقد جعي اسان ل سال ا لاعن 

7147 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 5 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ متهم البحراني في الحدائق: في الجماعة ج 5م 1لا والمصنف فى نهاية اللاحكام: سج 
"ا ص ,11١‏ والسيّد الطياطبائي في الرياض: جح + ص 87" 

لادب لان ل ااي جح لاص 44. 


كتاب الصلاة / استحباب قطع النافلة لمن خاف فوت الجماعةلل ٠١١‏ 


وقطع النافلة لو أحرم الامام في الأثناء إن خاف الفوات. وإلا أتمّ 
ركعتين:» 


الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وأنّه يكره للمأموم أن يسمع تبيئاً من ذلكء وبه 
فرع ا ' كثيرون. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقطع النافلة الو أحرم لأسا 
في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أت ركنعتين » وقافاً «الميشوطل؟ 
والخلاف ' والشرائع ؟ والنافع “ والمنتهى' والتذكرة" ونهاية الإحكام* وكشف 
الالتياسن"؟ والهلالية وإرشساد صم ا ع و 0 
وغيرها "! لكن عبارة «الخلاف» هكذا: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم 
الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوت الفرضي تمّم سافلته» وإن ع علم أنه تفوته 
الجماعة قطعهاء انتهى فتأمّل. وفي «الغثقه الستسسوب إلى مولانا الرضالكة ؟١‏ 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني فيالروضة 6 شيخ في المبسوما :جص 104, والعلامة 
في نهاية الاحكام: ج ؟ ص ١17١‏ “داسك ده 

(1) المبسوط؛ في الجماعة ج ١‏ ص .١161‏ 

(؟) الخلاف: في الجماعة ج ١‏ ص 4 مسألة /1؟. 

(5) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 1؟١.‏ 

(5) المختصر التافع: في الجماعة ص 48. 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 787 س ,٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج #عس 1 37, 

(8) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١01‏ 

(5) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١86‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم: 5057). 

.) 1“ س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١17 المطالب المظفريّة: في الجماعة ص‎ )٠١( 

.111 مدارك الااحكام: فى الجماعة ج ص‎ )١١( 

.١؟ س‎ 1+١ ذشيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١( 

.107 ص‎ ١١ كالحدائق الناضرة: في الجماعة ج‎ )١( 

(4١)فته‏ الرضا(ع): في الجماعة ص .١16‏ 


؟ملللللللللسطسطصسسطس ل سس -هفتاح الكرامة /ج 1١‏ 


والنهاية' والسرائر" والفوائد الملية'» أنه يقطعها إذا أقيمت الصلاة من دون 
قيد خوف فوت, وهو المنقول؛ عن علىّ بن الحسين بن بابويه والقاضي. 
واستحسته فى «البسالك “». وفى «الدروس؟ والبنيان" واللمعة* والتغلية؟ 
والموجز الحاوي ١١‏ وإيضاح الناقع» أَنّه يقطعها إذا أحرم الامام من دون تقييد 
بخوف ثكواب. 

وفى «الارشاد ١١‏ والروض'"'» أنه يقطعها إذا دخل الامام فى الصلاة من دون 
قيد أيضاً. وفي «فوائد الشرائع"'» أنّ ظاهر الرواية يقتضي أنَّ ذلك إذا دخل 
الامام موضع الصلاة, فالحظ مابين العبارات من التفاوت, وق أمسنوت اننا 
ا ا ة الصلاة؟ وما مراد مّن عثّر بالجحواز 
المي في والتياية 7 » وغير. ١6‏ 
ففي «إيضاح التاقع والسدارفا! 9 المراد فوات ركعة. . وفي 


.١11 النهاية: في الجماعة ص‎ )١( 
..184 ص‎ ١ (؟) السرائر: في الجماعة ج‎ 
(؟) الفوائد الملية: في الجماعة ص ا علوم سا‎ 

(4) تقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة؛ في الجماعة ج ١١ص‏ مخو تن 

(0) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 52١‏ 

(1) الدروس الشرعية : في الجماعة ج اص ؟؟1. 

(/) البيان؛ قى الجماعة ص .1١١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: في الجماعة ص /؟. 

(1) النفلية: في الجماعة ص ؟11١.‏ 

.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى الجماعة ص‎ )٠١( 

(91)إرثاد الأذهان: في الجماعة ج 1 ف رذفا 

(؟١)‏ روض الجنان: في الجماعة ص 9/7 س ,١1‏ 

(؟1١)‏ فوائد الشرائع: في الجماعة ص 68 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
)١4(‏ النهاية؛ فى الجماعة ص .1١8‏ 

(10) المهذّب: في الجماعة ج اص الر 

()مدارك الاحكام: في الجماعة ج ص 21 


كتاب الصلاة / استحباب قطع النافلة لمن خاف فوت الجماعة ل ل 1 


«الذخيرة'» لافرق بين فوات كل الصلاة وفوات الركعة. وعن المحقّق الثاني ' أن 
المراد فى عبارة الكتاب فوت القراءة. وفى «المسالك"'» يحتمل أن يراد من 
عيارة الشرائع قات الاثتمام بأجمعه. قلو أدرك آخر الصلاة لم يستحبٌ القطع 
وأن يريد فوات الركعة قال: ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة 
بحيث يقطع نيته عقيب تحريم الإمام. لأنّه فرض الخوف بعد تحريم الإمام 
والحال أنه لم يكمل النافلة» فلابدٌ مع الاكمال من فوات جزّء من الصلاة. والذي 
عبر به جماعة ودلت عليه الرواية قطع النافلة متى أقيمت الصلاة وإن لم يدخل في 
الصلاة. ولا استبعاد في كون التأهّبٍ للواجب والوقوف له وانتظار تكبيرة الاإحرام 
ليكر معه بغير فصل أفضل من النافلة انتهى. ونحوه ما في «فوائد الشرائع “» وقد 
فهم منهما معنى إقامة الصلاة. 
وأقاليسي مول اللا في 


متى أقيمت الصلاة فيكو ن المرا اد يب الإصتغال يشي من المقدّمات, أنتهى. وفي 
«مجمع اليرهان» 4 المراد بالدخول الدخول في الصلاة بتكبيرة اللاحرام؛ إذ مجرّد 
الدخول إلى مكان الصلاة لا يوجب ذلك. ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في 
مندوياته مثل قد قامت الصلاة' . ْ 
وأمّا التعبير بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم يقل أحد بوجوب 
القطع. وإرادة الاباحة محتمل لوروده مورد توهّم الحرمة فلا يستلزم الندب لكن 


.1١ س‎ 1١١ ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١( 

(1 )لم نعثر عليه في جامع المقاصدالذي هرالمرا ادمنمكاننقله عنه ظاهرأو لاعلى من نقله عنه. فراجع. 
() مسالك الأقهام: في الجماعة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(2) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 08 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18584). 
(0) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 4١١‏ س .١4‏ 

(5) مجمع الفائذة والبرهان: في الجماعة ج "ص 5715 


#4 هقتاح الكرامة //ج ٠١‏ 


الظاهر الاستحباب, قال في «الرياض '»: لعل الاستحباب متفق عليه بين الجماعة 
وإن عبّر جملة منهم بالجواز المطلق, لأنّ الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الاباحة: 
وقال في «مجمع البرهان»: لادلالة على استحباب قطع النافلة فكأنّه استخرج من 
استحباب نقل الفريضة إليها والقطع فإِنّه يدل على قطعها بالطريق الأولى وهو 
صحيح؛ ولكن ماعندتا دليل عليه أيضأ كما ترى» والاستدلال سي سثل هذه 
المسائل بمجرّد أن إدراك الجماعة أفضل ‏ فيترك النافلة ليدخل في الأفضل - 
مشكل مع ظاهر قوله: «ولا تبطلوا'» وأنّهِ يستلزم جواز القطع في كلّ ماهو أفضل 
مثل الدعاء وقضاء الحاجة فلا تصلّى النافلة حينئزء فتأمّل. نعم يمكن كراهة 
الدخول فيها بعد قد قامت الصلاة للخير بالقيام عند ذلك. ولو خاف فوت الجماعة 
بالمرّة لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة كما يشعر به سوق 
الخبرين, وأما مع خشوف لبعض فاللي «طلتتكلي العدم. لأنّ الجمع مهما أمكن 
أولى» انتهى ". 

قلت: يدل على استحباب قطجها يسم الإجماح لمعلوم, إذ قد عرفت اتفاق 
الكلمة على استحباب القطع في الجملة, الولو التي ذكرها مع قيام الدليل على 
الحكم في الأصل كما ستسمع و«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائكة » فاه 
يؤخذ مؤيدأ صحيحة عمر بن يزيد * الدالة على السؤال عمّا يروى أنه لا ينبغي 
نْ أن تتطوع وقت فريضة:, ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الاإقامة... 
الحديث. فإنّه يمكن الاستدلال به هنا بتقريب أنه أعمّ من أن ,يبتدى بالتطوّع بعد 
أخذ المقيم في الإقامة أو يحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله في النافلة: فالمراد 
)١(‏ رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 51 
(؟) محعّد؛ 3 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص 731-77١‏ 


(4) تقدم استخراجه في ص 5١٠١‏ هامش .١6‏ 
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح اج اص 3/١‏ 


ونقل نيّة الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة, 
النهي عن التطوّع في هذا الوقت ابتداءاً واستدامة, فتأمّل. وفي الاجماع وحده 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ونقل نيّة الفريضة إليها وإكمالها 
ركعتين والدخول في الجماعة4اعند علمائناكما في «التذكرة '» والحكم 
مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك؟ والذشيرة"» ولا خلاف فيه 
صريحاً كما في «الرياض؟ ومجمع البرهان*» وهو المشهور كما في «البيان١‏ 
وإيضاح الناقع» وبذلك كلّه صرّح في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضالكة " 
والنهاية* والوسيلة؟» وغيرها '' ما عدا ما سنذكره. وهو المنقول عن علىٌ بن 
الحسين والقاضى .١ ١‏ ْ 
وقال في «السرائر؟'4: فإن لم يكن الأَمَاَالَذِي يصلّى خلفه رئيس الكل 
وكأن ممّن يقتدى به فليتمم صلاته التلى ككل بها ركعتين يخففهما ويحسبهما 
من التطوّع على ما روي ١١‏ في بعض الأخبار. وقد فهم من كلامه هذا 


)١(‏ تذكرة اللثياء: في الجماعة جع © ه111 

(؟) مدارك الاحكام: في الجماعة ج 4 ص .5/١‏ 

(1) ذشيرة السعاد: فى الجماعة ص 1٠١‏ س 18. 

(5) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 17 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج “اص .57١‏ 

(1) البيان: فى الجماعة ص .1١‏ 

() فقه الرضا#ة: فى الجماعة ص .١156‏ 

(4) النهاية: في الجماعة ص .١١8‏ 

(1) الوسيلة: في الجماعة ص .٠١6‏ 

.194 كالجامع للشرائع: في الجماعة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: في الجماعة ج ص قم كر 
(؟١)‏ السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 185. 

10/8 وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الجماعة ح ؟ ج 6 ص‎ )١15( 


#1 آآ#ت ل ب سس تسم الكرامة /رج ١١‏ 
جماعة أنه مؤذن بالخلاف. فليتأمّل. وقال في «المبسوط '»: وإن كانت فريضة 
كمّل ركعتين وجعلها نافلة وسلّم, فإن لم يمكنه قطعها. قال فى «الذكرى»: كلامه 
هذا يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوت, وهو عندى 
قوي استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الافراد. ولأنّ العدول إلى 
النفل قطع لها أيضاً أو مستلزم لجوازه ؟. وقد استحسن ذلك صاحب «المدارك ؟» 
وصاحب «الذخيرة* والحدائق'». وفى «الميسوط”» عبارة أخرى ذكرها فى 
أوائل كتاب الصلاة وهي: إذا كان قد صلّى شيئاً من الصلاة وأراد أن يدخل في 
صلاة الامام قطعها واستأئف معه الصلاة. 

وفي «البيان» أن الأقرب أن الفريضة كالنافلة, ثم قال: والمشهور نقلها إلى 
النافلة وإتمامها ركعتين. وقال في «الدروس *»: ولوكان في فريضة وأمكن نقلها إلى 
النقل فعل؛ وإن خاف الفوت قطعها. ونب ذَكرفي «اللمعة *'» إلى القيل . وما في 
الدروس خيرة «الموجزالحاوى ل يةكا») وفي «النفلية 'أ» وافق المشهور. 


اا "الاي “از 


5 ملهم العلامة في المختلف: ج ا 0 اس مع الخيرة: ص 1+١‏ س .١18‏ 
والشهيد الأوّل في الذكرى: ج 4 ص 1517. 

(؟) الميسوط: :في الجماعة ج ١ص‏ 109 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في الجماعة ج ص را ة. 

(5) مدارك الأحكام: في الجماعة ب ؛ ص 178١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 1١١٠١‏ س ,١1١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج 1١١‏ ص 1014 

(؛) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(كا البيان: في الجماعة ص .١7١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص "؟؟. 

(١٠)اللمعة‏ الدمشقية: فى الجماعة ص /اغ. 

.114 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )١١( 

.125 ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١7( 

1) الئفلية: في الجماعة ص 7 11. 


كتاب الصلاة / حكم قطع الفريضة عند فوت الجماعة_ سس 7١9‏ 


وفي «الفوائد الملية '» إذا خاف فوت جزء من الصلاة قطعها بعد النقل. وقى 
ذلك في «الروضة '» حبث قال: وقيل: لو خاف فوت الجماعة في مجموع الصلاة 
قطعها وإن أدرك بعضها وهو قوي. . وفي «المسالك '» الظاهر أن قطع هذه النافلة 
بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوت الائتمام من أوّل الصلاة أفضل من 
إتمامها ركعتين؛ لأنّ الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك, والفريضة بعد 
العدول تصير نافلة وهى تقطع أيضاً لادراك أُوّل الجماعة, وتحمل الرواية بإتمام 
الركعتين على مَن لم يخف الفوت جمعاً بيتها وبين ما دل على قطع النافلة. ونحوه 
قال في «الروض “». | 

وفي «قوائد الشرائع ”» إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكمّلها عند 
تحريم الامام لم يقطعها ولم ينقلها إلى النفل. والرواية بالنقل مطلقة وكلام 
الأصعاب يقتلت 

وفي «مجمع البرهان» لو أمكن إتماة لفربطّة> إدراك الفضيلة خصوصاً قبل 
الركوع فلا يبعد الإتمام فريضةٌ والاستئثافتةإعادة” -وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية 
والمنقول إليها بمجّد فوت البعض بِْلَتيَكمل:الركعتين ثِدمٌ يصلّي الفريضة ولو 
بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين من الرواية. ويحتمل 
لاإدراكها من أوّلها', انتهى فتأمّل. 

'وظاهر الأصحاب كما في «الذخيرة"» أنّه يعتبر أن يسنوي أُوّلاً النقل إلى 
النافلة ثمٌ يتمّم الركعتين حتّى قيل إنمّا وجب العدول حذراً من إيطال العمل 


"١14 القوائد الملية: في الجماعة ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص 7/5/8 

سالك الافهام: في الماع ج, اص 07م 

(غ) روض الجنئان: ص /الااس ١١‏ 

(0) فوائد الشرائع: في الجماعة ص 848 س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم . 125 ). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 717١‏ 

(/ا) ذشيرة المعاد: : في الجماعة ص ١1س 5١5‏ 


ين 


الواجب. قلت: بل هو صريم جماعة ' كثيرين. 

ونفى البّعد في «مجمع البرهان'» عن الاكتفاء بالقصد بعد الانصراف لما 
ورد في الأخبار من جعل العصر الأولى بعد الفراغ معلل بأتها أربع مكان أريع. 
انتهى فتأمّل. 

هذاء ولو كان قد تجاوز الركعتين فهناك ثلاثة احتمالات: الاستمرار: والعدول 
إلى النفل: وهدم الركعة والتسليم وقطعها. والأوّل خيرة «التذكرة" ونهاية 
الإحكام * ومجمع البرهان'» وكأنّه مال إليه في «الروض'». وفي «المدارك" أنه 
لا بأس بهء وفي «الحدائق” أنه أحوط. وفسي «الرياض'» أقوى. وفي 
«الروضة *'ن أن في الاحتمال الأأخير قوة 


مفتاح الكرامة بج 1 


وينقدح هنا سؤال وهو أنه قد ن"٠‏ ْو جماعة كثيرين صرحوا أن دراك 
السحدة الأخيرة بل جزء من الصلاتاطل مكل لغضيلة الجماعة أجمع فجن 
أولى إذا ا امرك 7 ماج 7 الجماعة مسختلف اختلاناً 


,117 والشهيد الأَوّل في الذكرى: ج 4 ص‎ ١51 ص‎ ١ كالمحقق الْأُوّل في الشرائع: ج‎ )١( 
.2١ والشهيد الثاني د فى الروض: ص /الااس‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج اص 777 

(1) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج ؛ ص 0 

(4) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١514‏ 

(0) مجمع الفائدة واليرهان: فى الجماعة ج *اص 71١‏ 

(5) روض الجنان: في الجماعة ص /الالاس /ا؟, 

(/ا) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ص آلا 

(8) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١‏ ص 0 

(9) رياض المسائل؛ في الجماعة ج 4 ص 55" 

)الروضة البهية: في الجماعة م ١ص‏ 15/ 

,113 تقدم فى ص‎ )1١( 


حيان 


كتاب الصلاة / استحباب قطع الفريضة مع حضور إمام الأصل للجماغة 
والقطع للفريضة مع إمام الأصل. 
عر وجل لمصلّي الجماعة, ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة 
ذلك فليكن هنا كذلك. 

فرع: قال في «الروض '»: إِنّه متئ عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف 
فوات أُوّل الصلاة وناقشه في ذلك المولى الأردييلي ' حبّى أنه جوز له الرجوع 
إلى الفريضة مالم يكن فعل شيئاً بقصد الندب. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والقطع للفريضة مع إمام الأصل »أ 
قال في «البيآن "». هذا مما لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة ‏ إلى الشيخ وجماعة, 
ولم أجده* ذكر ذلك فى المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والحُمل: ولمله 


20 |19/8 روض الجنان: في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فى الجماعة ج صن “اي 

(؟) البيان: في الجماعة ص  .  .١١‏ 

(5) كالمحدّث البحراني في الحدائق: ج 0 ك4 #نوانسي د اطباطبائي في الرياض. اج 
ص 16, والسبزواري في الذخيرة: ص 1+١‏ س 51؟. 

(9) المسألة وإن لم تكن في بعض كتب الشيخ بهذه الألفاظ الخاصة إلا أنه تعرّض لها 

في المبسوط في موضعين ذكرعبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلا أنه نقل إحداهما 

كاملة والأخر ناقصة وهى قوله في بحث صلاة الجماعة: إذا ابتدأ الانسان بصلاة نافلة 
ثم أحرم الامام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة : تم صلاته وحفظها وإلا 
قطعها ودخل معه في الصلا. وإن كانت فريضة كمل ركعدين وجعلهما ناقلة لم ودخل مع 
الإمام فى الصلاة وإن لم يمكنه قطعهاء هذا إذا كان مقتدياً به انتهى موضع الحاجة (راجع 
المبسوط: ج ١‏ ص )١167‏ والظاهر أنّ المراد من الامام الدع يجوز قطع الصلاة الواجسية 
للاقتداء بد هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء في مذهبناء وهذا هوالمراد بالامام 
الأصل في كلمات أكثر الأصحاب رحمهم الله في قبال الامام غير العادل لا الامام النعصوم 
الذي هو قدوة الخلق أجمع. 
وأصرع من هاتين العبارتين ما في النهاية حيث قال: فإن دخل في صلاة فريضة وكان الارمام 
لذي يل تطلاه زيم عدن جار لذ انا أ ادر في انام ليا دل + 5 


للددلدددلددللسسسبببل ‏ قت الكرامة رج ٠١‏ 
واستنابة من شهد الاقامة لو فعل: 


ذكره في أثناء كتاب الصلاة ممّا زاغ عنه النظر. وفى «الروض ' أنه المشهور. وقد 
نص عليه في «السرائر"» وغيرها' ماعدا «المعتبر والمنتهى”» فإِنّه تردّد في 
الأول واستقرب إتمامها ركعتين في الناني. ونقل' ذلك عن «المختلق» ولم 
أجده” فيه؛ ولمّا كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «واستنابة من شهد الاقامة>أكا 


في الجماعة, فإن لم يكن إمام عدل وكان ممّن يقتدى به فليتمٌ صلاته التي دخل فيها ركمتين 
مهما ويحتسبهما من التطوّع ويد خل في الجماعة. انتهى (راجع النهاية: ص .)١١8‏ وهذا 
الكلام مئد 2 كالصريح في أن المراد بالاامام المبحوث عنه في المقام هو الإمام العادل 
ا اين د المسالة التى ي أرادها الشارح 
مذكورة في الكتابين. 2< / 
ود أن المراد بإمام الأصل الّذي في تآلّقوم با ذاكرنا ما رواه سماعة قال: تيلا لشن ضزة. 
رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صل ال من صلاة الفريضة. قال: إن كان اماما 
عدلاً فليصلّ أخرئ وينصرف ويجِعْلَهمً تطوئالئديدل-مم"الإمام في صلاته. فان لم يكن 
إمام عدل فليبن علئ صلاته كما هو ويصلَي ركعة أخرئ معه ويجلس ققدر مايقول.. 
(التهذيب: ج ص .)0١‏ والخير كما ترئ صريح في 9 المراد بالامام العدل هو الاإمام 
العادل الشيعيء ولذا قال: فإن لم يكن إمام عدل فليبن... 
فتحصّل مما ذكرنا أنّ المسألة مذكورة في المبسوط والتهاية: :إلا أن الشارح حي 000 
المراد من الامام الأصل هو الاإمام 0 على مذهبنا ولم يجد هذا اللنظ فى كلمات 
الشيخ في كتبه هذه حَكم بعدم وجدانه في الكتب المذكورة. 

." روضي الجنان: فى الجماعة صن #لالاس‎ )١( 

(؟) السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص 181. 

(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .١1١4‏ 

(5) المعتبر: في الجماعة ج " ص 445. 

(8) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 787 س .١85‏ 

52+ ص‎ ١١ نقله عنه البحراتي في الحدائق التاضرة: في الجماعة ج‎ )١( 

(/9) بل وجدناه في المختلف: في الجماعة ج اص ار 


51 


كتاب الصلاة / استحباب توقف الإمام فى موضعه ليلحق به المسبوق 
ومادزمة اللإمام موضعه حَتّى , يتم المسبوق. 


صرّح به أكثر الأصحاب ' لقول الصادق ْقةِ ': «لا ينبغي أن يقدّم إلا من شهد 
الاقامة» ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الامام باطلة من أصلها أو من حيئها. 
وروي" في الصورة الأولى أنّ الاستنابة للمأموم ووجّهوه ؛ بأنّ الإمام حيئئذ 
لاحقٌ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وملازمة الإمام موضعه حتّى 
بتمٌ المسبوق» كما صرّح به جماعة” للصحاح١‏ .وهو من الوكيدات كما 
في «المفاتيح "» ولا يجب للموئّق*, وأوجب المرتضى؛ عليه أن لا ينتقل مسن 
الصلاة إلا بعد أن يتم المقيم صلاتهء ولم. أجد من وافسقه. وفي «السفاتيح ''» 
أله يستحبّ أن لا يمصلي في مبقائة ونين حدتى يتحرف عن مقامه 


ذلك للصحيم ١١‏ 0 0 جة 


)١(‏ منهم الشهيد الأوّل في البيان: في البجَمآعَة حَنَ 126 والشهيد الثاني في الفوائد الملية: في 
الجماعة ص 57؟ وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ,١١6‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح لاج قا ص 174 

(؟) لم تعثر على هذه الرواية؛ نعم قال الشهيد الأوّل في النفلية ص ١‏ وروي في الأول أن 
الاستنابة للمأموم. 

(5) كما في الفوائد الملية: في الجماعة ص 17؟. 

(5) متهم الشهيد الأول في النقلية: في الشاتمة مى ١87‏ والشهيد الثاني في الفوائد الملية: 
ص "١"‏ والعلامة في النهاية: ج ؟ ص ؟7١1.‏ 

() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التعقيب ج 4 ص .٠١١9‏ 

() مفاتيح الشرائع: في الجماعة» ج اص 5"؟. 

(ها وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التعقيب ح لاج 4 ص .1١18‏ 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي: ج ؟) ص 78 

.١717 ص‎ ١ مفاتييع الشرائع: في الجماعة ج‎ )٠١( 

.غال1١ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح ١ج ص‎ )١١1( 


طك+لغغلهدءدالاللل ل ب ب بهقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


الع عه لب و نا أن 


|[ فيماحكم بكراهته في الجماعة ] 1 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويُكره تمكين الصبيان» نص عليه 
الأهفات أءونقة بمنتاعة؟ اعد يكره تقديم غير أولي الفضل وأنّهِ يكره له التآخر. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتنقّل بعد الإقامة» كماهر 
المشهور كما فى «الذخيرة "» وعليه عائّة من تأخّر كما فى «الرياضغ » وفسى 
«النهاية*» لا يجوز. وعدّه في «الوسيلة'» في القسم المحظورء وحمل كلامهما في 
«الذكرى”"» على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها. قلت: 
وأنّه على هذا ما لاد يب فيهء وليعلم أن الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد 
وظاهره أن الوقت المذكور لكراهة النافلة هق 2 المقيم في الإقامة, فليلحظ. 
قوله قدّس الله تعالى روحل: لل9أن يا ن لِأكِمّ حاضر بمسافر» إجماعاً 
كمافي «الخلاف » وظاهر والفتيد أو 20 عا . وفي «المدارك ١١‏ 


قفر فاو ع يإ 
ينا سي 7 
1 3 


,1 754 منهم الشهيد الأول في الدروس: ج اص 5 والمحقق الأوّل في الشرائع: ج اص‎ )١( 
516 والسييّد السند في مدارك الاحكام: ج م‎ 

(1) منهم المحقق الآوّل في شرائع الاسلام: ج ١‏ ص ,.١74‏ والشهيد الثاني في مسالك الافهام: 
جع داص ؟١5,.‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 51 ١1س‏ 17 

(؟) ذخيرة المعاد: فى الجماعة ص 93س .1١‏ 

(4) رياض المسائل: في الجماعة بع 4 ص 14 

(6) التهاية: فى الجماعة ص .1١135‏ 

5 الوسيلة ان الجباغة ص 5 ة: 

() ذكرى الشيعة: : في الجباعة ج لي 

(8) وسائل الشيعة: ب 4غ من أبواب الأذان والإقامة ح اج أ ص 37١‏ 

(ة) الشلدف: : في الجماعة ج اس 86١‏ 513 مسألة 515 

)٠ )‏ غلية التزوخ : في الجماعة ص “در 

714 مدارك الأحكام: في الجماعة ج 1 ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس_للل 7818 


والذخيرة' ١‏ نّ ظاهر المصئّف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع 
اتفاق. وعلّله في «الذخيرة» اه أسئد الخلاف إلى العامة فتأمل. وهو المعروف 
من مذهب الأصحاب كما في «المدارك'» والمشهور كما في «الروض" 
والذث. 2*2 4. وفي «الرياض © لا مخالف إِلّ الصدوق وأنّ عليه إطباق المتأخرين. 
وهو خيرة السئد؟ والمفيد" والتقى* والقاضى على ما تتل* «والسرائر* أ 
وغيرها''. وستسمع كلامهم برمته. وعن علي بن يابويه"! و«الفقه المنسوب إلى 
مولانا الرضا'» أنه لا يجوز إمامة المتئّم للمقصّر ولابالعكس. 

57 ائتمام المسافر بالحاضر ففي «الخلاف؟'» وظاهر «الغنية"'» الإجماع 


5" و5) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص 97س‎ ١( 

(؟) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 7314 

() روض الجثان: في الجماعة ص "7س ؟ اي٠‏ 7 

(0) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 140 ي 7 / 

خا حمل التلم والمل (رسائل الشرريف 2 8 

(/) المقنعة: في الجماعة ص ؟7١1.‏ ل (8) الكاقي في الققه: : فى الجماعة ص .١15‏ 

(1) لم نعثر علئ من يحكي هذا القول عن ألتاطي إلنيا مياد من ظاهر عبارة المختلف 
حبيث حكى عن سألار أحكاماً وفتاوئ منهاقوله: وأمًا الحاضر خلفالمسافر فقد بيّنًا أنه يكره 
أن يأتمٌ بهء انتهى ما عن سلار. ثم قال: وهذا القول يُشعر بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر 
بالحاضر. والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد لم يعد في قسم المكروه اثتمام 
المسافر بالحاضر وكذا ابن البرّاج؛ انتهى. فإنّ كلامه هذا يمكن أن يحمل بمقهومه على أن 
الشيخ وابن الْبرّاج يعدان اثتمام الحاضر بالمسافر من قسم المكروه ويحتمل عدم إرادته 
ذلك. ولك الاعتماد بمثل هذا الكلام على صسّة نسبة الفتوئ ممًا لاتعتمد عليه النفس 
ولاترضئ به. فراجع المختلف: ج 7 ص .1١‏ 

.18١ ص‎ ١ السرائر: في الجماعة ج‎ )٠١( 

.١١0 ص‎ ١ كمفاتيح الشرائع؛ في الجماعة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نقل عنه العلامة في المختلف جح اص ؟1. 

(؟١)‏ فقه الرضاءية: فى صلاة المسافر ص .١157‏ 

89١ الخلاف: في الجماعة ج ١1ص 11-8656 مسألة‎ )١8( 

.8/ غنية النزوع: في الجماعة ص‎ )١8( 


5__لببييبييبهييبيبيبيبيي همتع الكرامة 2 ١‏ 


على أنه يكره أيضاً. وفي «الرياض "© أنّ عليه إطباق المستأخّرين. وفي 
«التخليص» أَنّه المشهور. وهو المنقول ' عن المفيد والسيّد والقاضي والتقي وخيرة 
«السرائر” والاشارة؟ والمعتبر* والمنتهى' والتذكرة" ونهاية الاحكاء/ 
وألبيان" والدروس " 'واللمعة ' 'وجامعالمقاصد "'والموجزالحاوي"'والروض؟١‏ 


.”407 رياض السائل: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
لم نعثر على ناقل كراهة اثتمام المسافر بالحاضر عن القاضي كما لم نعثر على ناقل كراهة‎ )1( 
اثتمام الحاضر بالمسافر عنه إلا ماتقدم عن المختلف على ما نقلناه, وهوكماتر ئ يدل على أنه‎ 
نفى الكراهة عنه صريحاً. هذا كلّه بالنسبة إلى المنقول. وأمّا ما في مهذّبه بعينه نهو يدل‎ 
بظاهره على المنع عن اثتمام كل من المسافر والحاضر بالآخرء فالّه بعد أن منع عن أمور قال:‎ 
ولا يوم المسافر الحاضرين ويؤمٌ المسافرينء وقد ذ كر أن إمامته للحاضرين جائزة إلا أنّها‎ 
مكروهة, وعلئ هذا الوجه إن أمَ بهم فينبغي'لة]ذ! مم فرضه سلّم وقدّم غيره من الحاضرين‎ 
ليتمّ الصلاة بهم. وعبارته هذه ظاهرة3 إن لم. تكن”“صريحة  في المنع عن ائتمام المسافر‎ 
بالحاضر. وأمًا قوله. وقد ذثر. .. إلى |آخره فهو نقل_وحكاية غيرمرضي به. وقد ذكرنا في‎ 
حو ع ّدب أصحابنا القدماء يل وبعض المتأيمّرين متهم أيضاً نقل ما هو فتواهم‎ 
تقدّمهم من الأساطين العظام لَاسَيْمَا من الْمَفْيَد وآلمرتضئ والشيخ وأضرابهم إلا أن‎ 
الى‎ ٠ والمهذب: جاص‎ 1١ رد يتفقٌ مثل ذلك؛ فراجع المختلف: ج اص‎ 
(؟) السرائر: في الجماعة بي اح كرا‎ 
.135 إشارة السبق: في الجماعة ص‎ )5( 
.44١ المعتبر: قي الجماعة ج ؟ ص‎ )0( 
,.١18 ص 97س‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )3( 
"١١ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )( 
,١5١ نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص‎ )8( 
.177 البيان: فى الجماعة ص‎ )5( 
,1١15 ص١ الدروس الشرعية: في الجماعة ج‎ )٠١( 
.47 اللمعة الدمشقية؛ فى الجماعة ص‎ )١١( 
.5-4 جامع المقاصد: في الجماعة ج ؟ ص‎ )11( 
.١١7؟ الموجز الحاوي (الرماتل العشر): في الجماعة ص‎ )١7( 
,١7؟ روض الجنان: في الجماعة ص 78س‎ )1( 


كتاب السلاة / حكم اقتداء الحاضر بالسافر وبالفكس عطس 8068؟ 


والروضة ' ومجمع البرهان ' والمفاتيح "» وظاهر «المدارك » وعن «المقنع *» أنه 
لا يجوز ولم أجده فيما حضرني من نسخته. وظاهر «المراسم'» أن لاكراهة كما 
يفهم ذلك من ملاحظة أوّل كلامه وآخره. وكاد يكون ذلك صر يم «التحرير "6 
ومال إليه أو قال به في «المختلف*» ولم يذكر هذا الفرع في «المبسوط والنهاية 
والجّمل والعقود والوسيلة والواسطة» على ما نقل عنها وكذا القاضي فيما نقل؛ 
وإنئنا ذكروا كراهة اثتمام الحاضر بالمسافر, وقد يعطي ذلك أَنَّهِم لا يكرهونه. وفي 
«الذكرى *» أنّ الشيخ في أكثر كتبه مال إلى ذلك. 

وهل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه تختصٌ بصورة الاختلاف 
أو تشمل تساوي الفرضين كما في الثنائية والثلاثية؟ خسيرة «المعتير ٠١‏ 
والمنتهى ١١‏ ونهاية الإحكام؟! والتذكرة"١‏ والتحرير ؟' وتخليص التلخيص» 
أنّ الكراهة إِنّما هي في صورة الاختلاف( و هوَبظباهر الكتاب و«السرائر ٠١‏ 


| 0ك‎ 8١" ص‎ ١ الروضة البهية: في الجماعة ج‎ )١( 
ف مجمع النائدة والبرهان: في الجماعة ار ايسارد‎ 
.158 (؟) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج اص‎ 

(غ) مدارك الاحكام: فى الجماعة ج عن 518 

(8) نقل عنه العلامة في المختلف:ج ؟ ص ؟1. 

(1) المرا أسم: في الجماعة ص 6م 

07 تحرير الاحكام: في الجماعة ج أض "لاس 1؟, 

(4) مختلف الشيعة: في الجماعة ج “اص 17. 

(4) ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج ص ارء 5. 

237 المعتبر: في الجماعة جم "عس‎ )1١[ 

.16 ص اس‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١١1( 

(11) نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١5١‏ 

)١15(‏ تذكرة النقهاء: في الجماعة جج #عى 2ق 

(4) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 01 س 50. 

)١0(‏ السرائر: في الجماعة ج اص ارا 


م ل فمتقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والبيان' والهلالية» وغيرها؟ مما قيّد بالرباعية. وأطلق جماعة" كتيرون. وفي 
«الروضة *» تعميم الكراهة الصورتين وكذا «الرياض *» واحتمله في «الروض'» 
وتمام الكلام يأ تى في المسألة الأآتية بعد هذه المسألة. 

فروع: في «المنتهى " » وغيره* يستحبٌ للإمام الحاضر أن يومئ برأسه 
للتسليم ليسلّم المأموم. وقال في «المنتهى '» أيضاً: هل يجوز للإمام المسافر أن 
يصلّي فريضة أخرى وينوي المأموم الاثتمام به؟ الذي يلوح من الخلاف الجواز. 
وقال فى «المدارك»: متى اقتدى الحاضر بالمسافر وجب على الحاضر إتمام 
صلاته بعد تسليم الإمام منفرداً أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة 
الاستخلاف مع عروض المبطلء وربما ظهر من كلام العلامة في التحرير التوقّف 
في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قإل: : ولو سبق الإمام اثنين ففي اتستمام 
احنعنا جاح وضعك الناء إتامال: نكيف كان فالظاهر مساواته لحالة 
الاستخلاف انتهى ٠١‏ مافي المدارك ايكون يخكدا ب الصرري مر احدي 
ومافرضه فى المدارك بن م فى التحراين غير منصوئض بخلاف ما فى المدارك 
فإِنَ النص متناول لهء فليتأئل. [ ش 


.١57 البيان: في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) كظاهر جامع المقاصد: ج ص 68١5‏ 

() منهم الشيخ في النهاية: ص ؟١١,‏ والمحقّق في المختصر: ص 48؛. والكاشاني في 
المفاتيس: ج ١‏ ص 150. 

(5) الروضة البهية: في الجماعة ج ١‏ ص .6١7‏ 

(6)رياض المسائل: في الجماعة ج 2 من 518 

(1) روض الجئثان: في الجماعة ص 7148 س .١0‏ 

(/) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 10/7 س و 12. 

(4) كتحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 07 س 74. 

() منتهى المطلب: في الجماعة ج اص "الالاس ١17و‏ 15. 

(١٠)مدارك‏ الاحكام: في الجماعة ج ص 511 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء أصناف يأصناف أخرئ ١‏ 


'وصحيح بأبرص مطلقاً. أو أجذم. أو ” تائب» أو مفلوج, 
و أغلف. ٠‏ ومن يكرهه - والمهاجر بالرايي لمعل 


قوله قدّس اله تعالى روحةه ا رص ماقا أو أجذم. 
أو محدود تائب. أو مفلوجء أو أغلف. ومّن يكرهه المأموم, 
والمهاجر بالأعرابي والمتطهّر بالمتيمّم؛ وأن يستناب المسبوق 
فيومئ بالتسليم ويتدٌأ صلاته لو حصل» أنّا كراهية ائتمام الصحيح 
بالأبرص والأجذم والمفلوج فقد تقدّم ! الكلام فيها في مبحث الجمعة؛ وأنّ في 
«الانتصار» الإجماع على ذلك» ونحن ننقل عبارات القدماء في المقام لعموم نفعها 
واشتمالها على أحكام أخر واقتدا ءا بالمصتّف في «المختلف "» والشهيد فى 
«الذكرى "» فإنّهم نقلوا جملة من عبارات اليا برمتها. اح للكر با ذاه 
ونزيد ما تركاه فنقول والتكلان على | رفك الاليي/ 

قال في «المقنع “»: ولا يجوز. أن يول دَآلزنا ولا بأس أن وعاماتت 
المتوطّئين ولا ْم صاحب الفالج الأصَحَاء ايوم الأعرابي ي المسهاجر. وقال 
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: «الأغلف لا يوم القوم وإ ن كان أقرأهم, لأنه 
ضيّع من السنّة أعظمها ولا تقبل له شهادة... الحديث» وروي في «الخصال””» 
بسنده عن الأصبغ بن ثباتة عن أميرالمؤمنين طقِةٍ أنّه قال:* «لاينبغي أن يوْمُّوا 
الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف». 
03 #-النسخة المنقول عتها الخبر غير نقية من الغلط (كذا بخطّدوي) 


11١-1١1 تقدّم فياج مص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص 01-086. 
() ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة ج 4 ص ١٠08-1غ.‏ 
(5) المقنع: في الجماعة ص .117-1١‏ 

(0) الخصال: باب السثة ج ١ح‏ 19 ص .5٠١‏ 


سس سبل فقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وقال في «الفقيه»: قال رسول الله#: «إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم» 
وقال: «إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم» وقال: «من صلَّى بقوم وفيهم 
من هو أعلم منه لم يزل أمرهم فى سقال إلى يوم القيامة» وقال أبوذر: «إنّ إمامك 
شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقأ» وروى محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر أنه قال: «خمسة لا يوْمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة فى جماعة: 
الأبرص والمجذوم والأعرابى حتّى يهاجر وولد الزنا والمحدود» وقال 
أميرالمؤمنين طن «لا يصلين أحدكم خاف الأجذم والأبرص والمسجئون 
والمحدود وولد الزنا والأعرابي لايؤمٌ المهاجر» وقال: «لا يوْءٌ صاحب القيد 
المطلقين ولا يوْمٌ صاحي الفالج الأصحّاء '». 

وقال المفيد في «المقنعة "» في إمام الجمعة والشرائط التي تجب فيمن يجب 
الاجتماع هيفن[ ن يكون د بالغاً بلاهراً أي ولا دانه ا من الأمراض الجذام 
والبرص خاصّة جه 

وقال علم الهدى” ايوم الج والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج 
الأصحّاء ولا المتيمم المتوضّئين. وقال في «الانتصار » مما انفردت به الإمامية 
كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج. والحجّة فيه إجسماع الطائفة, ثم 
قال. ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله. ولأنّ المفلوج 
ومن أشبهه من ذوي العاهات ربّما لم يتمكّنوا من أركان الصلاة. 

وقال الشيخ في «الخلاف*»:سبعة لا يؤمّون الناس على كل حال: المجذوم 
والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيّد بالمطلقين 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في الجماعة ح ا٠اج‏ اص اللا الال 
(؟) المقتعة: في الجماعة س 117. 

(') حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) عى 58, 

(؛) الاتتصار: في الجماعة ص .١08‏ 

(0) الخلاف: في الجماعة ج لاس 81١‏ مسألة 9975 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء أصناف بأصناف أخرئ ل 18 
وصاحب الفالج بالأصحّاء. ثم قال: قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون 
والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك, دليلنا إجماع الفرقة. وقال في «الجُمل ١‏ 
والعقود»: ولايؤمٌ الناس عشرة: ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحّاء والمقيّد 
بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحّاء والأبرص بمن ليس كذلك 
والأعرابي بالمهاجر ين والمتيمّم بالمتوضّئين والمسافر بالحاضرين. 

وقال فى «التهذيب '»: ينبغى أن يحون داع سائر العاهات. قال فى 
«المتتهى "*» بعد نقل ذلك عند: فعلى هذا نكره إمامة الأصه. ْ 

وقال في «المبسوط»: يكره أن يوم المتيئم المتوضّئين, وكذا يكره أن يِوْءٌ 
المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين؛ ولا يجوز أن يوْمٌ ولد الزنا ولا الأعرابي 
النواشنى نل الفيد الأعران: وخر دان يوم لمولاه إذا صلح للإمامة, ويجوز أن 

بوم الأعمى البصير إذا كان من وراثه من يحلةورولا يوْءٌ المجذوم والأبرص. 
والمجنون والمحدود مّن ليس كذلك, و تجوز جولا! امك أبن كان مثله. ولا وْءٌ المقيّد 
المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء دولا كَل خلف إلناصب ولا خلف من 
يتولى أميرالمؤمنين ل إذا لم ؛ تبك معو 38 يو الماق انو قاطع 
الرحم ولا السفيه ولا الأغلف 6 انتهى. ومثله قال فى «النهاية» بتفاوت مّنا وهو 
قوله: ولا تصلّ خلف الفاسق وإن كان موافقاً لك فى اعتقادك ولا تصل خلف من 
خالفك في الاإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق 
الشيعة, ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة 
خلف الأغلف, انتهى مكان التفاوت من النهاية*. 


1 الجُّمل والعقود؛ في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في الجماعة ذيل ح ١1ج‏ 7ص 55. 
(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 14س ١؟.‏ 
(4) المبسوط: في الجماعة س ١ص .108-1١65‏ 

(5) النهاية: في الجماعة ص 11-1 


ذل غلبيل هفتا الكرامة /جج ٠١‏ 


وقال في «المراسم '»: والمكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم: والحاضر 
خلف المسافر. والمحظور الصلاة خلف الفسقة والكفرة وصلةة الرجل خلف 
المرأة والصلاة خلف ولد الزنا. 

وقال فى «الوسيلة'»: تكره إمامة ثلاثئة عشر نفساً إلا بأمثالهم: المتيتم 
والمسافر والمقئد والفاعد ومن لم يقدر على إصلاح لساته وتن عجر عن أداء 
الحروف أو أبدل حرفاً من حرف أو ارتجّ عليه في أوّل كلامه أو لم يأت بالحروف 
على الصحّة والبيان والمحدود والمفلوج والمجدوم والأبرص. وهدا عين ما ذكره 
فى «الذكرى "» عن الواسطة لكنّه قال؛ إِنْه قال خمسة عشر, ولعل ذلك سهو من قلم 
الناسخ ولا فالموجود ثلاثه عشر. 

وقال السيّد عر الدين فى «الغنية “»: ولا تصمٌ الإمامة بالأبرص والمجذوم 
والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة 
الاحتياط. ويكر ل بالأحمى والمثن ومين بلزمه التقصير ومن يلزمه 
الائتمام* والمتيمّم إلا لمن كان مثلهم ** )| 

وقال البيخ الفقيه الأجل الأوحد القَدَوة علاء إلدين أبو الحسن علي بن أبي 
الفضل بن الحسن بن أبي المجد الْحَلّبِي في «إشارة السبق إلى معرفة الحو »وله 
لم م الأبر ص والمجذوم والمحدود والخصي والزمن والصبى إلا بمن هو مثلهم: 
وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصّر والمقيم والمسافر** لمن ليس 

# -كذا وجد (بخطّه مَيٌ) 

_كذا وجد (كذا بخطه :) 


)١(‏ المراسم: في الجماعة ص كار 

(؟) الوسيلة: في الجماعة ص 18 

(؟) ذكرى الشيعة: فى الجماعة ج 4 ص ١7‏ 4. 
)2 غنية النزوع: في الجماعة ص ابر 
(8])إشارة السيق: في الجماعة ص 11 
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وقال الإمام أبو عبدالله محمّد بن إدريس العجلي في "«السرائر '»: لاتجوز 
الصلاة خلف الفشاى وأن كانوا معتقدين السحقٌ ولا خلف أصحاب البدع 
والمعتقدين خلاف الحقء ولا يوْءٌ بالناس الأغلف وولد الزناء وتكره إمامة الأجذم 
والأبرص وصاحب الفالج للأصحّاء فيما عدا الجمعة والعيدين, وأمّا فيهما فَإِنٌ 
ذلك ل بجرة. وقد ذهب بمضى أسنحابنا إلى أن أصعاب غذه الأمراضى لا يجوز ان 
يوا الأصحّاء على طريق الحظرء والأظهر ماقلناه. ولا يجوز إمامة المحدود 
الذي لم يتب ويكره أن يِوْءٌ الأعرابي المهاجرين, ولا تجوز إمامة المقعد بالزمانة 
ولا المقيّد بالمطلقين ولا الجالس بالقيّام وتكره إمامة المتيئم بالمتوضئين, 
ويتكن أصحاينا بذعت إلى أله اجوز دكن للسسائر أن 2 2 بالقيمين و المقيم 
أن يوْمٌ بالمسافرين في الصلاة التي يختلف فرضهما فيهاء انتهى ما في السرائر. 

وقال في «المعتبر؟» على ما حكي ع8 يكره ائتمام الحاضر بالمسافر 
وبالعكس في الرباعية وإمامة المحد ول بعديتوبتهء/قال: وأمًا الأعرابي فإن كان 
ممّن لم يعرف محاسن الإسلام ولاو الجخ ركذا ا اوس يتس طن 
المهاجرة ولمًا يهاجر وإلا جاز مع اميا َالشبايظقال؛ ولا بأس بامامة اللأعمى 
إذا كان له من يسدّده لقوله للا «وككر أتراك عولا : العم لسن لما داح 
بعضن الأنبياء طإقك, ثم قال: ويكره أن يِوْمٌ المتيتم متطهّراً, والأقرب جواز اثتمام 
المرأة الطاهر بالمستحاضة والصحيح. بالسلس, والوجه كراهيّة إمامة الأجذم : 
والأبرصء وقال في الأغلف: الوجه أن المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في 
الاختتان مع التمكّن لا مع العجز, وبالجملة ليست الغلفة مائعة باعتبارها مالم 
ينضمٌ إليها فسوق بالاهمال, ونطالب المائعين بالعلة. 

وقال في «الشرائع '»: يكره أن يتم حاضر تساف وان يستناب المسيوف وات 
)١(‏ السرائر: في الجماعة ج ١‏ ص .18١‏ 


(؟) المعتبر: في الجماعة بع ١ص ١‏ 5 وحكى عندالشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة: ج 4ص + +. 
(؟) شرائع الإسلام: في الجماعة ج ١‏ ص 120. 


405عسشغطلطلل ل بي ففتاح الكراهة /رج ٠١‏ 
وْءٌ الأجذم والأبرص: والمحدود بعد توبته والأغلف, وإمامة من يكره المأمموم 
وأن يوْءٌ الأعرابى بي بالمهاجرين والمتيمّم بالمتطهرين. ومثله قال ه في «النافع ١‏ آلا 

وعن علي بن بابويه ' أنّه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصّر للمقصر ولا بالعكس. 
وعن أبي علي ' أنه قال: ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر لقوله عبّوجل: 
#والذين أعنوا ولم يهاجروا مالكم مني و لابتهم من شيء أ» والااماع المجذوم 
وذوى العاهات الْنى لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة, وكذا المقعد 
للأصحّاء ولا المتيكم للمتوضّئين إلا أن يكون خليقة الامام أو سلطاناً له. 

وعن الحسن بن أبي عقيل ” أنه قال: ولا يم المفضول الفاضل ولا الأعرابي 
بالمهاجر ولاالجاهل العالم ولا صلاة خلف المحدود. 

وعن التقى أنه قال؛ لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل طاهر الولادة سليم من 

1 5 007 
وتنعقد على وجه دون وجه وتكره انه و وجه وهو المقيد بالمطلق. كذا 
في «المختلف'». فالأوّل المقيّد بالمطلق الزن بإلصحيح والخصي بالسليم 
والأغلف بالمتظهّر والمحدود بالير ري قرا ##الرجال. ويجوز أن يوم كل واحد 
منهم بأهل طبقته. والثاني الأعمى بالبصير والمقصّر بالمتمّم والمتمّم بالمقصّر 
والمتيمٌم بالمتوضّئ والعبد بالحرّء ولاكراهة في إمامة كل منهم لأهل طبقته. 

وعن القاضى فى «المهدّب” أنه قال: وأمّا من يوْءٌ بمثله ولا يوْءٌ بغيره 
من الأصمّاء فهو الأبرص والمجدوم والمفلوج والزمن. وله يو مالأعرابي 
المهاجرين ولا يوم المتيمّم المتوضئين ولا يوم المسافر الحاضرين. قال في 
)١(‏ المختصر النافع: في الجماعة ص 4/8, 
(؟ و" وه) نقل عنهم الشهيد الأرّل في الذكرى: في الجماعة ج 4 ص 107 و١٠١1‏ 
(؛) الأتفال: 77 
(1) نقله العلامة في المختلف: ج اص 55. وراجع الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص 1419. 
(0) نقله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ج 4 ص .1١7‏ 
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«الذكرى '»: وقد ذكر أنّها مكروهة. 
وقال إِنّه قال: ولا بِوْءٌ المحدود والأعمى إِذا لم يسدّده من خلفه, فإن سدّده 
كانت إمامته جائزة. 


وعن الجعقي ' أنه قال: يوم الأعمى والعبد والمتيتمون المتوضّئين, ولا يصلئ 
خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي 

وعن الشيخ نجيب الدين ' فى «الجامع» أنّه قال: تكره إمامة الأجذم 
والأبرص والمفلوج والمقيّد والأعرابي إلا بأمثالهم. وتجوز إمامة المحدود بعد 
توبتهء ويكره اقتداء المتطهّر بالمتيئم» ويؤءٌ الأعمى بالبصير إذا سدّد. وبمثله هذا 
تمام كلام القدماء رضى الله تعالى عتهم أجمعين. 

وما المتأخّرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ففي «المدارك» أنّ أكثر 
المتأخّرين حكموا بكراهية هية أثتمام الصحيح :ابص والأجذم. . وفي «الرياض *» 
نسبته إلى عامّة المتأخّرين إِلّ النادر. قلمكةالم يكم بشيء في «التذكرة '» فكانّه 
متردّد. وفي «نهاية الإحكام "» لا يؤْمَار ن ضيح على الأقوى لنفور النفس عنهما 
فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهماء وظَاهَرَ لمم كَالمَدَارك. وفي «النفلية* والفوائد 
الملية '» تكره إمامتهما خصوصاً إذاكانا* ة في الوجه لماروي ؟' من النهي عن إمامة 


3 اك اليرص والجذام. 


.4+7 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ع اع‎ )١( 

(؟ و؟) نقل عنها الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: ج اص ١1‏ 1وكء 4 
(4) مدارك الأحكام: في الجماعة جح 1ع فيا ؟. 

(8)رياض المسائل: في الجماعة ج ص 115 

.141/-595 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(7) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ص 114. 

(8) النفلية: فى الجماعة صن .١11٠‏ 

(1) الفوائد الملية: في الجماعة ص 118. 

"14 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الجماعة ح 'ج مس‎ )٠١( 


#وكد عل سبسبلبلللس نل يفققتاح الكرامة رج ١١‏ 


من في وسحههاه اق وفي «الدروس '» تجوز إمامة المتيكم والمسافر والأعرابي 
والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكّن من الختان والمحدود التائب 
بمن يقابلهم, والأقرب كراهية ائتمام المسافر بالحاضرء انتهى فتأمّل جيّداً. وهناك 
قولان مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز وبغيره فالمنع, والآخر بين إمامتهما 
فى الجمعة فالثانى وغيرها فالأوّل فتأمّل. هذا وفى «الرياض ' أنه لا خلاف فى 
أصل المرجوحية. 
راد اسار اياتب قر بعل مار 5 اغيد ماري اماه ل جعولة بن 70 
والشهيدان ؛ وغيرهه * . وفي «المدارك'» أنه مذهب الأكثر. وفي «الرياض "2 أنه 
المشهورء وقد تأمّل في ذلك في «المدارك*». . وفي «مجمع اليرهان *» أن ظاهر 
الخبر اختصاص الكراهة بالامامية دون النادوسة: ولا ببعد كون المأمومية كذلك. 
وأا ارح صر حي الجا وياد '! وغيرهما '' في «النفلية 
2 / 
دوين الي في الجماعة ج املك 
م كإرشاد الأنهان. في الجماعة ج 7 تيت لدتين. اي الجسماعة ا ال 
سل 5 و المنتهى: في الجماعة ج اس اس 1 
7 وظاهر مسالك الأفهام: ج اص 77 وروض الجنان: في الجماعة ص 78س ,2١‏ 
(0) كالمحقق في الشرائع: الضايا- اص 8؟1. 
(1)مدارك الاحكاء: في الجماعة ج مص 514 
(9) رياض المسائل: في الجماعة ج 5 ص ..50١‏ 
(4) مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص 34 
() مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ص 515. 
)٠١(‏ الشهيد الأوّل في النفلية: ص ١5١‏ والبيان: في الجماعة ص ,١177‏ والشهيد الثاني في 
الفوائد الملية: حى 6 13 
(١١)كابن‏ فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص ؟١١١.‏ 
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وشرحهاوالبيان». وفى «التذكرة 'ونهايةالاحكام '» أنه لا يجوز أن بِوْمْ الأصحّاء. 

وأئنا الأغلف ففى «الرياض "2 أنّ على كراهية إمامته عامة من تأخَّر. قلت: 

قد قيّد فى «المنتهى ؟ والمختلف* والتحرير' واليسيان" وجامع السقاصد* 
والروش لد عن ها" بغير المتمكن من الخستان. وقال في «التدذكرة»: قال 
أصحابنا: الأغلف لا يصمٌ أن يكون إمامأ وأطلقوا القول في ذلك لما رواه ديد ١١‏ 
وساق الخيرء ثم قال: والوجه التفصيل وهو أنه إن كان متمكناً من الاختتان 
وأهمل فهو فاسق لا يصلح للجمام, وإلا فليس بفاسق»: وصح م إماماًء والرواية تدل 
على هذا التفصيلء والظاهر أنّ مراد الأصحاب التفصيل أيضاً"'. انتهى ولم ينص 
على الكراهة. وفي «المدارك''» الحكم لكراهة إمامته مشكل على الاطلاق, 
وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل. ا وقال: المنع من إمامة الأغلف لايقتضي 
بطلان صلاته إل أن نقول: إِنّ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌّ وجزم 
الشارح بالبطلان. قلت؛ جزم بذلك في الأول : ووش الجنان *'». 


6 تذكرة النقهاء: الى السافقع عن ل‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: في الجماعة ج " ص/181” 

(؟) رياض المسائل: 0 

(4) منتهى المطلب : في الجماعة ج لاص 1لا؟اس .١4‏ 

(86) مختلف الشيعة: : في الجماعة ج اص ل 

() نحريرالأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص 05 س 7؟. 

() البيان: في الجماعة ص 177. 

(8) جامع المقاصد: في الجماعة ج ؟ ص عق 

(4) روض الجنان: في الجماعة ص .78س ١؟.‏ 

,.1١؟ كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )٠١( 
517 وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعةح ١ج 8 عس‎ )1( 
.199 تذكرة الفتهاء: فى الجماعة ج 4 ص‎ )١؟(‎ 

.307١ مدارك الأحكام: فى الجماعة ج 4 ص 159و‎ ١ 
الأفهام : في الجماعة ج ون‎ تكلاسما)١4(‎ 

.1" روض الجنان: في الجماعة ص 74س‎ )١5( 
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وفي «نهاية الإحكام '» لو اتفق البلوغ في ول الوقت ففى جواز الابتداء 
بالصلاة قبله أي الختان -إشكال, ولو جهل الحكم فالأقرب جواز الصلاة خلفه. 
لأنّه قد يخفى على الآحاد. 

وفي «حواشي الشهيد أنّه يشترط في الأغلف أن ن لا تكون قلفته توارىي 
النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على 
إزالتهاء وإن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة مسن 
وراءه. وإن كانت قلفته لاتواري النجاسة فهو فاسق لا تصح الصلاة خلفه مع 
قدرته على الختان. ولو لم يكن قادراً ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحّت 
إمامته على كراهية؛ انتهى. 

وقد يقال ': إنَّ قلفته طاهرة لمكان انصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أن 
عدم الطهارة غير معلوم. فليتأمّل. 3 

وما كراهية إمامة ‏ عن يكرهه الملم نهر ايرة دنهاية الاعكا. ؟ والتحرب * 
والإرشاد' والموجز الحاوي "م وغيركها “روفي «الرياض "» أنه المشهور. وفى 
«المنتهى *' أن لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكترهم إذا كان بشرائط 


.١47 نهاية الاحكام: في الجماعة ج "ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشي النتاري: الحددية الل لمهي التل وأنا ع شام سراق 
فلا توجد لدينا. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج اص 124. 

(4) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص ؟8١.‏ 

2١‏ تحرير الأحكام: في الجماعة ج اص ”اس 5"1؟. 

(9) إرشاد الأذهان : في الجماعة ج ١‏ ص 7/1؟. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص ؟١1.‏ 

() كمسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 37" 

(5) رياض المسائل: في الجماعة ج ص 307 

.575 ص 4 /الاس‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )٠١( 
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الإمامة. وقال في «التذكرة '». إن إذا كان ذا دين فكر هه القوم لذلك لم تكره إمامته 
والاثم على من كرهه وإلآ كرهت. واستحسن ذلك صاحب «المدارك '» وقال في 
«الروض؟ والمسالك » بعد نقل ذلك عن التذكرة: يمكن حمله على ما إذا كرهوا 
أن يكون إماماً بأن يريدوا الانتمام بغيره فإنّه يكره له أيضأ وخيرة المأمومين 
مقدّمة؛ انتهى. 

وأا كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابى فقد يظهر من «السنتهى*» دعوى 
الإجماع على ذلك. وفي «الرياض" أنّ المتأشّرين قاطبة قائلون بذلك. وفي 
«الكفاية "» أنه الأشهر. ولا تنس ما حكي “عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي, 
وقد ذكر فى «التذكرة" ونهاية الاحكام ١"‏ والمنتهى ''» أَنّه إن كان قد عرف أحكام 
الصلاة وما يكفيه اعتماده ة في التكليف وتديّن به ولم يكن مين يلزمه المهاجرة 
وجوياً جهازت إمامته مطلقاً لو جود الشرا لظ 5 قلي «نهاية الاحكام ''» وإلا فلا. 
ولا يشر أن مكون إنآما لله على إملكطويلأراذ عدم وجوب القضاء 


)١(‏ نذكرة الفقهاء ه: في الجماعة ج 4 ص َ 8 ماي رلوم سالا 

(؟) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص ارون 

(؟) روض الجنان: في الجماعة ص 54س 37 

(؛) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص 717 

(5) منتهى المطلب: في الجماعة بع ١‏ ص 5/ااس .1١‏ 

)3 رياض المسائل: في السماعة ج + من 81 

() كفاية الأحكام: في الجماعة ص ٠7س‏ 1 

(8) لا يحفى عليك أن العبارة التي حكاها الشارح عن الجعقي إنمًا هو علئ عكس ما اذّعاه هنا 
وهو ترك التقييد بالمهاجر وأنّ إمامة الأعرابي غير جائز ة مطلقاً سواء للمهاجر 527 
فراجع ص 1 

(4) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ص اث ١‏ 

)٠ :‏ نهاية الاإحكام: في الجماعة س ؟ ص 1 

.15 منتهى المطلبي ؛ في الجماعة ج أدص 05س‎ )١١( 

.108١ نهاية اللاحكام: في الجماعة ج ؟اص‎ )١7( 


م .دتشسشهءهشس سي سي مفقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


لصلاته والمنع لا معه انتهى ما في النهاية. 

وقال جماعة ': المراد بالأعرابى ساكن اليادية, قلت: كأنّهم أخذوا فيه كون 
لسانه عريثاً, فتأمّل. وقال في «المسالك '»: ثم قد يراد بهم مّن لا يعرف محاسن 
الإسلام من سكان البواديء وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر 
وإن كان عارفاً بالأحكام وعلى مطلق المنسوب إليهم. ومن اختلاف الارادة 
حصل اختلاف عبارات الأصحاب فى حكمه. وقال فى «الروض " والمسالك؟» 
أضاً: ولا ريب أن المرادية العدل وهو يستلزء التعرفة بمعاسن الآسلام وتفاصيل 
أحكامه المشترطة في اللإمام. وحينق2 لا مانع , منهء ووجه الكراهة حينئدٍ مع النص 
نقصه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِِيّم. وأمّا مّن حم فمراده مع ظاهر النهي 
مَن لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل أحكامه أو من عرف منهم ذلك-.وترك 
المهاجرة مع وجوبها علية: ؛ أنتهى . وقال بعضهم ': ! اة بالمهاجر في زمائنا من 
يسك الأمصار يحيث يكون أقرب ١ل‏ 1 خَضَكل شرائط الامامة والأعر ابي 
بخلافه. فافهم فكأنّه استخراج معن إعقانب الأطل. 

و كراهية إمامة المتطهر اميم فقوي «المنت '» لا نعرف فيه خلافا إلا 
من محد بن الحسن الشيباني. وفي «التذكرة"» فإن افمل صب بلا خلاف إلا منه. 
وفى «نهاية الاحكام*» صم إجماعاً. وفي «الرياض *» أنّ على الكراهية عامّة مَن 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ ص ١8‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض؛ ج 4 ص 
؟ن", والشيد العاملي في المدارك: ج 4 ص 5١‏ 

(؟) مسالك الافهام: ج ١‏ ص 5١8‏ 

(5) روض الجنان: في الجماعة ص 714 السطر الاول. 

(5) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١‏ ص ,"١8‏ 

(4) كالسبزواري في الذخيرة؛ ص 17ؤلاس 77. 

(3) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص الالاس 7؟. 

(/) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ع ص 7 ,3١‏ 

(ك) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١10١‏ 

(9) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 7107 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء أصناف بأصناف أخرى سس فلار 


تأخّر, وقد نقلت ١‏ عليه الشهرة في مواضع. وفي «البيان'» نسبة المنع إلى الكثير. 

والمراد بالمتطهّر المتطهّر بالماء وإلا فالمتيقم متطهّرء وقد عبّر جماعة" 
بالمتوضّئين تبعاً للنصّ فيخرج عنه المغستل إلا أن يدخل في النصٌ وكلامهم 
بالأولوية أو يقال: إِنّ الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوّز بعضهم * تجديده بعده. 
فتأمّل ولعلّهم عمدوا إلى ذلك. لأنّ المتيمم متطهّر, فليتأمّل. 

وأمّا كراهية استنابة المسيوق فقد نسّ على ذلك جماعة *. وفى «المدارك'» 
له يكن :لنت نكاد والتأترس وقال1ة طليديه انيبم سلذتيم أن يجلين 
حسّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يمينأ وشمالاً أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو 
ما فاته. وقال جماعة”: فإن لم يدر ما صلّى الامام قبله ذكره من خلفه. وفسى 
رواية* «أنّهِ يقدّم رجلا ليسلّم بهم» وقد حملها في بالنعين انهل الاستعات. 
وجعله الشيخ ١١‏ أحوطء وقيل: بالتخييا” دهم تأمّل. وقد تقدّم الكلام في 


)١(‏ كما في رياض المبائل: ج ؛ ص 4؟: ويدار الأحكام: :ج 4 ص 3/1 وذخيرة المعاد: 
ص #ؤلاس 57؟, رم و رعاو سارك 

(1) البيان: في الجماعة ص ١77‏ 

(') منهم المصدّف فى الإرشاد: ج ١‏ ص 177 والسيد العاملي في المدارك: ج ؛ ص ,/١‏ 
وابن إدريس في السرائر: ج ١‏ ص .58١‏ 

(4) كالمجلسي في البحار: في باب ثواب الوضوء ج ١٠8ص‏ ل0١",‏ 

(5) كظاهر ابن إدريس في السرائر: ج ١‏ ص 187, والكاشاني في المفاتيح: ج ١‏ ص ,١18‏ 
والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 217؟. 

(1) مدارك الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص 517 

(0) منهم العلامة في المنتهى: في الجماعة ج اص 178١‏ س 55. والطباطبائي في الرياض: في 
أحكام الجماعة ج ص 4٠‏ والحلّي في السرائر: ج ١‏ ص 188. 

(8) وسائل الشيعة: باب 4١٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ج هح ه ص 17/8. 

(9) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص ١8س‏ 50؟. 

.1١ تهذيب الأحكام: : في أحكام الجماعة ج "ذيل ح 14 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نعثر على قائله, ونسب إلى القيل أيضاً في الرياض: ج ؛ ص 18٠‏ فراجع. 


_ لل بي لللللبلللههفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


أطراف المسألة في مبحث الجمعة فلا نعيده. ولو أن صاحب «الحدائق '» اطلع 
على ذلك لما استغرب ما في «المنتهي "4 في المقام من جواز استنابة مَن جاء بعد 
حدث الاامام. 

وفي «النفلية " والفوائد الملية © أنه ينبغي أن لا يكون الإمام أسيرا لل 
على ذلك أو مكشوف: غير العورة من أتعيزاء البسلدن الى مهفيك له سترها 
وخصرصا الراس: أوعهاتكا ولر كان سالا ار ححانا علو كان تاعداءاء وثياقا 
ولد كان هابداء روى ذلك جعفر بن أحمد القمّي أو آدراً أو مدافع الأخبتين؛ أو 
جاهلاً بغير الواجب بمن هو أعلم منه إلا بمساويهم. قال في «النفلية*». وروي: 
ولا أبناً بأبيه. 

وقال في «البيان»: لو أذّن الأكمل للكامل في الإمامة جازء والظاهرالكراهية 
للآذن والمأذون له أمّا لو كان التر جع تانر ركبالأمير والراتب وذي المنزل 
فإ نالكراهية تزول'. ل جا ا" 

وجوّز جماعة " للطاهر أن لا ووستجطيزة والويحيح بصاحب السلس. 

وكره جماعة" إمامة السفيه. ٠‏ وفي «التذكرة؟ » إن كان فاسقاً لا تصحٌ إمامته 
وإلا ففي إمامته إشكال. 


,1١8 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة؛ في الجماعة ج‎ )١( 
1 س8١ ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ 
0 النفلية: في الجماعة ص‎ )1( 
الفوائد الملية: فى الجماعة ص 95؟.‎ )4( 
.١11١ النفلية: في الجماعة ص‎ )0( 
ريات و د‎ 
7 0 
.177 ص "نس 5,7 وظاهر الشهيد الْأوّل في البيان: ص‎ ١ منهم المصنّف في التحرير: ج‎ )4( 
تدكرة الفقهاء: في الجماعة ج أ#ص 151؟.‎ 8) 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء أصئاف يأصتاف أخرئ -- ب - 0# 


وفي «المنتهى ' والتحرير ' والتذكرة '» لا تجوز إمامة أقطع الرجلين بالسليم. 
وف «التحرير ؛ والتذكرة*» تصمٌ إمامة مقطوع أحد الرجلين. وفي «المسنتهى'» 
لاأعرف لأصحابئا نضّأ فى ره اليدين والأقرب جواز إمامته. وجوّزها أيضا 
فى «التذكرة'» 

1 وقال جماعة منهم المصنّف فى «نهاية الاحكام* والتحرير؟ والتذكرة*'» 
والشهيد فى دالبيان؟ ١‏ والدروس""» وأو العياس ؟' والصيمري :إن المخالف في 
الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة. قتالوا 
ماعدا المصنّف: أو كان فيها ولا يقتضى إيطالها عند المأموم كما لو اعتقد الامام 
وجوب القنوت والمأموم نديه. وقالوا د لو فعل ما يقتضي إيطالها عند المأموم 
كالتأمين وعدم وجوب السورة وأخلّ بها لم.يصم له الاقتداء به لكنّه جزم به في 
«التحرير» في أُوّل كلامه ثمّ قال: على إقدكال وبكوّز في «البيان *'» الاقتداء إذا 


' 11 صن.9/4اس‎ ١ منتهى المطلب: في الجماغة ج‎ )١( 
لعي وي سان‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ج‎ )1( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج وص 51١‏ 

(54) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١ص‏ 01 س 15. 

(0) تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 4 ص .115١‏ 

(1) منتهى المطلب: في الجماعة ج اعس لاس 737. 

() تدكرة الفقهاء: في الجماعة جم سس عؤل 

(8) نهاية اللإحكام: في الجماعة ب ١‏ ص .١1١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١ص‏ 07س 82 

.5817 2-187 تذكرة الفقهاء: فى الجماعة ج 1 ص‎ )٠١( 

.١5١ البيان: في الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في الجماعة ج ١‏ ص 8١؟.‏ 

.١١١ الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص‎ )١5( 

(15) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١9/8/‏ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملكبرقم 17797). 
)١8(‏ البيان: في الجماعة صن .١١‏ 


با لل مفقتاح الكرامة /رح ٠١‏ 


أتى بالسورة وإن لم يعتقد وجوبها. ومنع من ذلك المصنّف في «التذكرة'» وأبو 
العبّاس ' والصيمري ", لأنّ إيقاعها على وجه الندب لا يجزي عن الوجوب, 
وقالوا جميعاً أيضأ: وكذلك لا يجوز أن يقتدي مَن يعتقد تحريم القران ولبس 
السنجاب بمن يعتقد جوازهما إذا فعلهما فى الصلاة. وكذلك الحال فيما إذا اختلفا 
في القبلة باجتهادهما. 1 

ْ وهل يجوز الاقتداء يمن علم نجاسة ثوبه وبدنه؟ تردّد فيه في «الدروس 
والبيان '» والمحقق الثاني في «الجعفرية'» ثمّ قال: الأو جه المنع. وقال صاحب 
«الغرية»: إِنّ عليه الفتوى؛ وجوّز ذلك في «نهاية الإحكام" والموجز الحاوي* 
وكشف الالتباس *» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ سليمان 
البحراتي " '؛ لايخلو الجواز من قوّة. 

وقال المصنّف '' فيما بأتى من جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير 
خمار جاز للعالمة الاثتمام بهاء وفي النحدآبيلي) العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر 
أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مَعْتتَجِدٌة العلمرفي الوقت. وقال في «الإيضاح ' '»: 


3 


.187 تذكرة الفتهاء: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص ,١١١‏ 

(؟) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١7/7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/97؟). 
(؟) الدروس الشرعيّة: في الجماعة بج ١‏ ص 4؟؟, 

(8) البيان: فى الجماعة ص .11١‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحّق الكركي: ب )١‏ في الجماعة ص 114. 

(/9) نهاية الااحكام: : فى الجماعة ج ؟ ص .18١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص .1١7‏ 

(5) كشف الالتباس: في الجماعة ص ١8/8‏ 50 قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 017077. 
)٠ 3‏ نقله عنه المحدّث اليحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص .11١‏ 

)١١(‏ يأتي في آخر مبحث الجماعة ص ا 

.10821 إيضاح الفوائد: في الجماعة ج احص‎ )١7( 


كتاب الصلاة / حكم اقتداء أصناف بأصئاف أخرى ب دس للم 


إِنّ هناك ضابطأ وهو أنه كلّما اشتملت صلاة الامام على رخصة فى ترك واجب أو 
قمل معام لسبب اقتضاغا وغل المأموخ من ذلك ااسيت'لم يجو الاتتعيام من 
رأسء لأنّ الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الاإمسام 
والمأموم وأنّ صلاة الإمام هي الأصل وهذا متّفق عليه انتهى. وفي «البيان '» أَنّ 
الفرق بين المسألتين ليس مذهينا. وقال فى «إرشاد الجعفرية '»: إذا قلنا بعدم 
وعرت الادة على العاسل بها نظلقاً كنا حو تعب النقد وغيره قاذ عند واقتاء 
بعض المعاتر رف أنتهى. 

قلت: إذا قلنا بأنّ الحكم بالطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ليس منوطاً 
بالواقع ‏ فالظاهر شرعاً مالايعلم المكلّف بملاقاة النجاسة له وإن لاقته واقعاً 
ويقابله التجس وهو ما علم المكلف بملاقاة النجاسة له لا مالاقته النجاسة وإن لم 
يعلم بها كانت صلاته صحيحة: وإن كان حضف النجاسة والطهارة كما يذعيه 
جماعة كثيرون '-إِنمًا هو باعتبار الواقلم وفيض الأمم ون تلبّس المصلّى بالنجاسة 
جاهلاً موجب لبطلان صلاته واقعاً, فكيقتسحة لأحدهما “0 أن يقول لمحمّد 
بن مسلم حيث سأك عن الرجل كيدا وهو يصلي: دل يؤذن 
حتّى ينصرف». ومثله قول الصادقطيةٍ في رواية ابن بكير المرويّة فى «قرب 
الإسناد»: «لايعلمه قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد *». ومثله قولهطهةٍ في صحيح 
عبدالله بن سنان'؛ «ما عليك لو سكتٌ» حيث أخبره باللمعة, فإذا كان الأمر كما 


.١15١ البيان: فى الجماعة ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظفّرية: فى الجماعة ص ١19‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 91/71). 

(؟) منهم المحقّق الثاني فمي جامع المقاصد: في أحكام الميادج ١‏ ص ,18١ ١54‏ 
والطباطبائي في الرياض؛ فى احكام النجاسات جح ؟ ص 555 ونقل الشهيد القاني عن 
جماعة في المقاصد العلية: ص ؟87؟. 

(4) وسائل الشيعة: باب !4 من أبواب النجاسات ح ١ج‏ 7ص .٠١19‏ 

(5) قرب الاسناد: أحاديث متفرقة ص 174 ح 1١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب !4 من أبواب النجاسات بع ؟ ص .٠١59‏ 


:160+ لس س   -----!!‏ - تأ سم الكرامة أج 1 
وصاحب المسجد والمنزل والاامارة 


قالوه كيف يحسن من الإمام طي المئع من الإإيذان؟ وهل هو إلا تقرير على الصلاة 

الباطلة ومعاوئة على الباطل على الظاهر؟ فليتأمل جيّداً مضافاً إلى ما تعمٌ به 

البلوى من عدم الجزم بصحّة أكثر العبادات لشيوع تطرّق النجاسات عن النساء 

والأطفال ومن لا يحترز عن النجاسة وسريان ذلك فى عائة الناس كما اعترف 

بذلك فى «المقاصد العلية '» فى فصل نواقض الطهارة. والمستفاد من هذء الأخبار 
كراهية الاخبار فضلاً عن رسي لكن المصئف في «أجوية السيّد مهنا بن سئان '» 

أوجب الاعلام مستندا إل ىكونه م نباب الأمربالمعروف. وفيه: أنَّأدلّته لاتشمله لعدم 
توجّه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسى كما ذكروه فلامعروف ولامنكر فليتأئل. 
نعم إذا استلزم ذلك فساداً وجب إعلامه كتلويث القرآن والمساجد ونحو ذلك. 


[ في من'أولى بالإكامة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحتة#وضاحب المسجد والمنزل 
والامارة»أ هوالاء الثلاثة أولى من يوه ناعد-الامام الأعظم وإن كان ذلك 
الغير أفضل كما نصّ على ذلك الجمّ الغفير من المتأخّرين '. وعن «المعتبر ث4 أب 
على ذلك اتفاق العلماء. وفى «المنتهى * والحدائق'» تفي الخلاف عن ذلك. وفي 
«الذكرى» أنه ظاهر الأصحاب, قال: وصرّح جماعة منهم القاضل فقال: لا تعلم 


)١(‏ المقاصد العلية: في المتافيات للصلاة ص 14-كخل 

(؟) أجوبة المسائل المهئّائية: مسألة 6١‏ ص 48. 

؟) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص 551. والسيّد 
الطباطبائي في رياض المسائل: في صلاة الجماعة ب 4 ص 77. والشهيد الأوّل في ذكرى 
الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .41١‏ 

(4) المعتير: في صلاة الجماعة ج ؟ ص 41/8. 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 74س 18. 

,.198- ١5! ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 


كتاب الصلاة / أولوية صاحب المسجد من غيره في الجماعة لل ثلا؟ 
فيه خلافاً ', اتتهى. 

وأمّا الإمام الأعظم فأولئ من جميع الناس بلا خلاف كما في «الرياض'” 
وقد نصل على ذلك الأصحاب " من غير ارتياب بل هو ضرورى المذهب. وقال 
«الشهيدان » وجماعة”: فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولئ من الغير لأنّه لا 
يستنيب إلا الراجح أو المساويء فإن استناب الراجح ففيه مرجّحانء وإن استناب 
المساوى قفيه مرجّح واحد. 

وقد نصّ على تقدّم صاحب المسجد الصدوق' في «المقتع والأمالي» 
والشيخ " والديلمي* والطوسي ' وابن حمزة وابن زهرة'! وابن إدريس '' ومن 
تأَخّر عنهم ".بل ظاهر «المراسم ١"‏ »أنْه يجب تقد يمه. وفى «التذكرة * '» أنه أولئ من 


(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج + ص 60١‏ 

(؟)رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ذخ ااا ش 

(1) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية: : عل 7 . والأردبيلي في المجمع: اج ان 50, 
والبحراني في الحدائق:ج ١٠١ص +١.‏ ؟. . 

(؛؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة جٌ 201 ماطنوووب الشنان: في صااة 8 الجماعة 
ص 1 السظر الْأَيّل و مابعده. 

(0) منهم الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج ١‏ اص ..5٠١‏ 
والسبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص اس 54 

(1) المقئع: في با بالجماعة وفضلها ص الأمالي: في المجلس الثالث والتسعون ص 57 

(/1) المبسوط: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١184‏ 

(و؟1) المراسم: فى أحكام صلاة الجماعة ص اه ' 

(1) الوسيلة: في بيان أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 

)٠١ :)‏ غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص 4/4 

182 ص‎ ١ السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج‎ )١3( 

)١١(‏ منهم المحقق في شرائع الإسلام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١70‏ والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: في صلاة الجماغة ح أعى 0 والطباطبائي في رياض المسائل؛ في 
صلاة الجسماعة ج 4 ص /53. 

.5١١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١4( 


ملغغلهس سل ل هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


غيره ولو كان أفضل منه بلا خلاف. وكذا في «الرياض '». وفي «المفاتيع '» لا 
يقدّم عليه أحد بلا خلاف. وظاهر «الغنية '» أو صريحها الاجماع عليه. مضافاً إلى 
ما سمعت آنفاً. وقد تأمّل فى ذلك صاحب «الكفاية؛ والذخيرة*» فيهما لمكان ما 
علّلوه به كما هو ظاهر المولى الأردبيلي؟. 

ويدلٌ عليه بعد الاجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول اند يوي : «يؤ 
أكثركم توراً والنور القرآن» وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فى مسجدهم - 
يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد ". وعن جعفر بن محمّد 80 
قال: يوْمٌ القوم أقدمهم هجرة إلى أن قال: -«وصاحب المسجد أَحقّ بمسجده»*. 
وفى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطكة»: وصاحب المسجد أولئ بمسجده؟. 
وفي ا آخر منه: «أحقّ بمسجده ' '» والمراد يصاحب المسجد الإمام الراتب 
كما صرّح به الجمع ١١‏ الكثير. 5-5 

ولا تتوقّف أولوية الرا: تب على »بل تظر و يراجع ليحضر أو يستنيب 
كما في «التذكرة ١"‏ والذكرى ''» ل د ل ديق وقت الفضيلة فيسقط اعتاره كما 


(١)رياضي‏ المسائل قن سلا لافج ص ل 

(١؟)‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام صلاة الجماعة ج أدص 115 

(؟) غنية النزوع: في أحكام صلاة الجماعة ص 88. 

(5) كفاية الأحكام: في أحكام صلاة الجماعة ص ٠7س‏ ١؟.‏ 

(0) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص 59س ١8‏ ومايعده. 

(1) مجمع القائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ج اص ١8؟.‏ 

(لاو8) دعائم الإسلام: في ذكر الامامة بج ١‏ ص 167. 

(و١٠)‏ ققه الامام الرضاطائلا : : في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ١47‏ و5؟١‏ 

)1١(‏ منهم البحراني في الحدائق الناضرة؛ في صلاة الجماعة ج ١١‏ ص /14., والسيّد علي في 
رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص /ا57, والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في 
صلاة الجماعة ج 4 ص 05؟. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص .71١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص ؟١4.‏ 


كتاب الصلاة / أولوية صاحب المسجد من غيره فى الجماعة--- لالا؟ 


فى «نهاية الاحكام' والبيان" والروض"' والروضة؛ والفواند الملية'». وفى 
«الذكرى' والروض” او بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدّموا من 
يختارونه. ولو حضر بعد صلاتهم استحبٌ إعادتها معه. 
وحكم في «المنتهى"» بعدم انتظاره. ونسب الانتظار والمراجعة إلى 
الشافعي؛ واستند في ذلك إلى روايتى معاوية بن شريح؟ والحنّاط ''. والخبران 
غير خاليين من الاشكال. لأن الإماء إذا لم يكن حاضراً قلمن يقيم هذا المقيم, 
وفى رواية ابن شريح «قلت: وإن كان الإمام هو المؤدن؟ قمال: وإن كان. فلا 
ينتظرونه ويقدّموا بعضهم» وكيف يستقيم هذا وهو الذي أذْن وأقام؟ وعند قوله 
«قد قامت الصلاة ينبغى لمن فى المسجد أن يقوموا على أرجلهم» فين ذهب يعد 
حي 
يثبت هذا الحكم في أخويه؟ احتدل تت بتولهما في «الروض ' '» للمساواة 
ا فعي4ة 
كا 


(١انهاية‏ اللاحكام: في صلاة الجماعة 9 م سّ 20011110 ل 

(1) البيان: في صلاة الجماعة ص 1714. 

(؟) روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 731 س .1١‏ 

(8) الروضة البهية: فى صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١4‏ 

(0) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 1917, 

(1) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة ج 4 ص ؟١١1.‏ 

(/) ووض الجنان؛ في صلاة الجماعة ص 11س ١١‏ ومابعده. 

(4) استند في المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول الَهيَيةٌ وإلى رواية معاوية بن شريح عن 
أبي عبد الله طية, أمَاروا يةالحنّاط فلم يذكرهاولع لالشارح تس بإلي هالاستناد الود وايتي معاوية 
وحتّاط تعويلاً على نقل بعض الناقلي نكمافي الرياض حيث ذ كرالنبوي والروايتين تقال وحكم 

في المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معزلا بعد النتصوص المشار إليها بأنّ فيه ل العبادة فى 
أولوقتها وذلكشيكُرغب عنه... راجعالمتنهى: ج ١ص‏ 417و 1, والرياض: ج ص ار 

(5و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجماعة م ؟ واج هص 459. 

)١١(‏ روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 17س ؟12١.‏ ش 


لل لل ل لس سي سس سس فاح الكراية ري ١»‏ 


وأما صاحب المنزل ففى «نهاية الاحكام '» أنه يقدّم على غيره وإن كان الغير 
أقرأ وأفقه إِلّ الامام الأعظم إجماعاً. وفي «المفاتيح'» لا يقدّم عليه أحد بلا 
خلاف. وفى «مجمع البرهان'» اعلّه لا خلاف فيه. وقد سمعت ؟ آئفأ مافى المعتبر 
وغيره. وخالف أبو المجد فى «الاشارة فبمله بعد الأفقه. ١‏ 

والمراد به ساكن المنزل وإن لم يكن مالك له كما تصّ عليه جماعة؟. وهو 
قضية كلاء الياقين " فقد قالوا: لا فرق فى صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة 
وغيره كالمستعير. وفي «التذكرة*ونهايةالإحكام 'والموجزالحاوي ٠١‏ والمسالك ١١‏ 
والروض ١"‏ والروضة"" أن المالك يقدّم على المستعير. وفي «مجمع البرهان؟١‏ 


(١)نهاية‏ اللاحكام: : في صلاة الجماعة ج ؟ ص 185 

(1) مفائيح الشرائع: : في أحكام صلاة الجماعة ج:!رص 0 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في سل لبتي 1 1 

)ع تقدام في س 14؟؟. 

م ا 1 نادكحن بيآن نظره وفتواه فيها. ؛ والظاهر أن في عبارة 
الإشارة سقطا. فراجع إشارة السبق؟ في تكله اللجتاعة ركز وطها ص او 

(1) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة جج ١١‏ ص 1917, والشهيد الثساني 
في مسالك الافهام: في صلاة الجماعة ج اص 5١0‏ والسيّد العاملي في مدارك الامكام: 
في صلاة الجماعة ج 4 ص 5861. 

(/0) منهم السيّد علي في رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص 578 والشهيد الثاتي في 
الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 4١4‏ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في صلاة الجماعة ج “اص ؟101, 

(ا تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص .1١١‏ 

(1) نهاية اللإحكام: في حلاة الجماعة ةج ؟ ص 1680. 

)٠١ 3‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الجماعة ص 5 

7١0 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

(7١)روض‏ الجنان: في صلاة الجماعة ص 17س .١15‏ 

ل١5 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )١17( 

)١5(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ج "ص ؟6؟, 


كتاب الصلاة / أولوية صاحب المنزل والإمارة من غيرهما فى الجماعة 4لما؟ 


والزخيرة' والرياض '» تقوية تقديم المستعير. واتفق هؤلاء جميعاً على أنّ مالك 
المنفعة مقدّم على مالك العين. وفى «التذكرة" ومجمع البرهان» أنه لو كان 
المستحقّ ممن لا تصمٌ الصلاة خلفه فقدّم غيره كان أولئ. وفي «نهاية الإحكام *» 
فيه إشكال. وفيها أيضاً: لو اجتمع مالكا الدار لم يتقدّم غيرهما ويتقدّم أحدهما 
بإذن الآخر أو القرعة. وفيها' وفي «المنتهى " والتذكرة* والتحرير '» أن العبد في 
منزله الذي دفعه إليه أولى من غير سيّده. وفي «الروض "'» القطع يه. 

وأمّا صاحب الامارة من قبل الامام العادل فقد نصّ الجمّ الغفير ١١‏ على 
أولويّته على غيره, وقد سمعت ؟' ما في المعتبر وغيره. وفي «التذكرة؟! ونهاية 
الاحكام *'واللمعة "'والروضة' '» أنّ صاحب الامارة فى إمارته أولئ من صاحبيه 
وغيرها لله أرلر ةع عتاحي ايدام انالك لكين إناء السسجد أو لق فاق 


4٠ ذشيرة المعاد: فى صلاة الجماعة ص‎ )١( 
4 (؟) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج‎ 
1 ؟.‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ل مالف 

(5 و١)‏ نهاية اللإحكام: في صلاة الجماعة س ؟ ص .١181-1١06‏ 

() منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 91س 75-50 

(8) تذكرة الفتهاء: في صلاة الجماعة ج ص 17 

() تحرير الأحكام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 017 س 28. 

.١18 روض الجنان؛ في صلاة الجماعة ص 77س‎ )٠١( 

)١١(‏ هنهم السيّد على فى رياض المسائل: فى صلاة الجماعة ج ص 17, والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١0‏ والبحراني في الحدائق الناضرة؛ في صلاة 
الجماعة جج ١١‏ ص 197, 

(؟١)‏ تقدّم في ص 5514 و8؟؟, 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ح 4 ض ؟١١".‏ 

.168 نهاية الإحكام: فى صلاة الجماعة م ؟ ص‎ )١5( 

.48 اللمعة الدمشقيّة؛ في صلاة الجماعة ص‎ )١5( 

1١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )١7( 


1 سس سس سس سس سس تح الكرامة اج ١‏ 


في «التذكرة '»: ولا ينتقض بالولي حيث يقدّم على الوالي في الجنازة؛ لأنّ الصلاة 
على الميّت تستحق بالقراية والسلطان لا يشارك في ذلك» وهنا تستحقّ بضرب 
من الولاية على الدار والمسجد والسلطان أقوى ولاية و أعمٌ, ان الصلاة على 
المّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو وهو مختصٌ بالقرابة. قلت: وقوله6ة: 
دكل أهل مسجد أحقّ بالصلاة فى مسجدهم إل أن يكون أميراً حضر أ يويد مأ 
ذكروه من رجحان صاحب الامارة على صاحب المسجد إل أن يحمل الأمير فيه 
على الأصلي. وفي «الروض" والفراتد الملية » أن صاحب المنؤل والامام 
الراتب أوئئ من صاحب الامارة. ومال إليه أستاذنا صاحب «الرياض *» لاطلاق 
النصل والفتوى مع عدم شمول أولوية ذى الامارة لمحل الفرض» فليتأمل جيّداً. 
وفي «الذكرى' والجعفرية" وإرشادها* والغرية والفوائد الملية' 
والروضة* مسمشات > وو 


7 سيا 0 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: اك صلاة الجماء ودر وا ذم 

(1) دعائم الإسلام: في ذكر الإسامة ج 227662 

(؟) روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 17س 8-1, 

(5) الفوائد الملية: فى خصائص صلاة الجماعة ص 98؟,. 

(8) رياض المسائل: في صلاة : الجماعة ج ؟ ص 567 

5 المذكور في الذكرئ والمطالب المظقرية هو الاقتصار علئ مجرّه ذكر جواز اذن هؤلاء 
الدلاعة سرهم واربقاع الكراظة بيه وها عم من كون مأ يخائص بهم هو لأجل جعلٍ شر عي 
نمض أو لشعل يون ذلك ارا سيانيا أديا أفتوا بها لرعاية هذا الأمر ون دعايتها ويا 
لتأليف قلوب هذه الأفراد وعدم تفتينهم والسدٌ عن الجماعة وانعزالهم عنهاء أمّا صاحب 
الجعفرية فلم يذكر هذه المسألة إِلَا بهذه العبارة: والأمير في إمارته والرائب وذوالمتنزل 
يقدّمون مطلقاًء فراجع الذكرى: في الجماعة ج 4 ص ؟١4.‏ والمطالب المظيّرية: ص ١54‏ 
(مخطوط فى مكتبة المرعشى برقم 99/7؟) والرسالة الجعفرية: ص 1؟١.‏ 

(5) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 147. 

8١54-8117 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

,/ روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 51س‎ )١١( 


كتاب الصلاة / أولوية صاحب الامارة من غيره فى الجماعة لل 18١‏ 


أذنوا لغيرهم جاز وانتفت الكراهية. وفى «المبسوط' والسرائر'» التصريح 
بالجواز. وفي «نهاية الاحكام" والمنتهى 2» جاز و كان الغير أولى. وفي الأخير: 
أنّا لا عرف فيه خلافاً. وفي «المدارك* والذخير 5'» بعد الاقتصار على نسبة ذلك 
إلى الشهيدين: : أنه اجتهاد فى مقابلة النص. وفى «الكفاية "» فيه إشكال. قلت: ل* 
دلالة في النسّ على أزيد من أنه أحق بالصلاة والتقدّم من غيره: فلو أرأد غسيره 
التقدّم عليه كان على خلاف ماورد به النصّ لا أنّ ذلك بالنسية إلى تسائبه. قلا 
اجتهاد في مقابلة النصسّ, فتأمل. 

وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الاذن للأكمل أو مسباشرة الإمامة؟ قال في 
«الذكرى ث: : لم أقف فيه على نصّ وظاهر الرواية (الأدلة اخ ل) يدل على أن 
الأفضل لهم المياشرة:. وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون لدرة الآذن لينتقة 
الحقّ على أصله. ونحوه ما في «المدارل** وإبفخيرة ' '» وظاهر «المسالك ١١‏ 
والفوائد؟١‏ والكفاية ١"‏ التردّد حيث| قال "فيه واجهان. . وفي «الروض *'» لو قيل 


)١(‏ المبسوط؛: في صلاة الساعدب ١‏ 17 0 ما 

(1) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟187. 

2 نهاية اللإحكام: في صادة الجماعة ج ص 826 ١1‏ 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 4لالاس 74 
(5) مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص 587. 

(1) ذخيرة المعاد؛: فى صلاة الجماعة ص ٠9س .1١‏ 

(/) كفاية الأحكاء: فى صلاة الجماعة ص + لاس 17 أ 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟ ص ؟7١4.‏ 

(ة) مدارك الاحكام: في صلاة الجماعة ج ص 097 5, 

.4١-4١ س9٠ ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص‎ )٠١( 
5١6 مسالك الافهام: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 597. 
)١(‏ كفاية الأحكام: فى صلاة الجماعة ص ١7س‏ ١17-؟5.‏ 
)١4(‏ روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 11س 53 


دق 
باستحباب الاذن للأفضل كان أولئ, انتهى. 

وقد يقال ':إِنّ الأدلة إنّما دلت على الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدّمهم مراعاءً 
لحقّهم وتوقيراً لهم, وذلك لا ينافى أفضلية إذئهم لمن كان أفقه وأفضل وأتقى عملا 
بالأخبار الدالّة على أولوية 590 هذه الصفات. فإرجاع أمر الإمامة لهم فيه 
توقيرٌ لهم ومراعاة لحقّهم وامتثال لما دل عليه الخبر المشار إليه. والأفضل لهم أن 
يأذنوا لمن هو أفضل منهم عملاً بالآيات والأخبار الأخر, فتأمل. ‏ , 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «والهاشمي مع الشرائط» أي أولى 
من غيره كما في «السبسوط ؟ والنهاية" والشرائع؛ والنافع* والمنتهى١‏ 
والمختلف" و ا 5* والارشاد؟ والتج متي لو وهو المشهور بين الأصحاب كما 
في المختلف ' '» وبين المتأخّرين كما في»«الروكض) ١"‏ والمسالك "'». 

والظاهر أ نهم أرادوا ند مقلم على شالأمير وصاحب المنزل والمسجد كما 


عي 1 سيدا ا 
كا 


5٠١١ القائل هو الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: : في صلاة الجماعة ج اص‎ )١١ 
,١84 ص‎ ١ الميسوط: : في صلاة الجماعة ج‎ )1( 

() النهاية: في باب الجماعة وأحكامها ص ١١١1-؟11.‏ 

(5) شرائع الاإسلام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(6) المختصرالنافع: في صلاة الجماعة ص 47. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 770 السطر الْأوّل والثاني . 
(/) مختالف الشيعة؛ : في صملاة الجماعة ج “ص م1. 

(4) تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص 59. 

() إرشاد الأذهان: ؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١/7؟.‏ 

)٠١ :)‏ تحر ير الأحكام: : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 07 س 194. 

.14 مختلف الشيعة؛ في صلاة الجماعة ج اص 78و‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجتان: في صلاة الجماعة ص 56س 1؟. 

)سالك الافهام: في صلاة الجماعة ج اع ,"١8‏ 


مفتاح الكرامة اج 1 


ا ” اهم م 


كتاب الصلاة / أولوية الإمام الهاشمي من غيره في الجماعة- ل 4#؟ 
قيّد بذلك في «الذكرى '» عيارة المبسوط وفى «المسالك؟ والمدارك"» عبارة 
الشرائع . وهو الذي فهمه صاحب «الذكرى ث» من اثقاضي وقال: إل موافق للشيخ. 

.والأكثر لم يذكروا الهاشمي كما في «البسيان* ». وفسي «الروض" أن أكثر 
المتقدّمين لم يذكروه. وفي «الذخيرة"» لم يذكره كثير. وقال في «الذكرى»: ونحن 
لم ثره - ؛ يعني تقدّم الهاشمي - مذكوراً في الأخبار إلا ما روي مرسلاً أو مسدداً 
بطر يق يل النبي عللة. : «قدّموا قريشاً ولا تقدموها”» وهو على 
تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى. نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة 
كما سبق من غير رواية تدلّ عليه. نعم فيه إكرام لرسول اله ووو إذ تقد يمه لأجله 
نوع إكرام وإكرام رسول الله ييه وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويّته ؟. انتهى. وقد 
اقتصر جماعة ١‏ على نقل هذه العبارة. وفى « «المنتهى ' '» استند إلى أنه أفضل من 
غيره وتقديم العفضول قبيح. ونحوه ماافي )ا واليختلف "' ». وفي «الكفاية"١‏ 


(9) ذكرى الشيعة: : في صلاة الجماعة ج , ادا 1 

)3 مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة”ج 1 و يوم سسازل 

() مدارك الأحكام؛ في صلاة الجماعة ج 4 ص 7617 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .41-1١١‏ 

(8) البيان: في صلاة الجماعة ص 4؟1١.‏ 

(1) روض الجنان: فى صلاة الجماعة ص 16 ؟ س 50. 

ف ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١5س‏ 5. 

() كنز العمّال: ج ١١‏ ص الاح 1184ل 

(4) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة س 4 ص 517 .4١5-‏ 

)٠١(‏ منهم الشهيد الثاتي في مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١6‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١5س‏ 5 4؛ والسيّد علي في رياض المسائل: في 
صلاة الجماعة ج 4 ص 75؟. 

." ص 96س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

.15 مختاق الشيعة: في صلاة الجماعة ج '؟ ص ياو‎ )١7( 

.١١ كفاية الاحكام: في صلاة الجماعة ص لس‎ )١( 


غ عدللللل_ لل هد دبل هفتح الكرامة /ج ٠١‏ 


ومجمع البرهان '» لا أعلم حجّة حجّة عليه إلا أن يكون إجماعاً كما في الأخير. 
ولم يرجح شيباً ني «البسيان" ». وفي «الغنية” والدروس؛ والموجر 
الحاوي* والهلالية والجعفرية' وشرحيها" والميسية والمسالك» جعل 
الهاشمي بعد الأفقه. وفي «الغنية*» الإجماع عليه. وفي «الوسيلة ١"‏ والنفلية١١‏ 
والفوائد الملية "'» جعل الأشرف بعد الأفقه ولم يذكر فيها الهاشمي. وعن التقى ١"‏ 
أنه جعل القرشي بعد الأفقه . وفي «النهاية؟ '» لم يذكر الشرف وإنمًا ذكر الهاشمى 
وكذا علم الهد ئ *' وعليّ بن بابويه' ' وابنا سعيد في «الجامع"' والمعتير*" وأبو 
على '' فيما نقل أَنّهِم لم يذكروا الشرف. وليس في «المقنع والمراسم والآشارة 


.50١ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة س اص‎ )١( 

(؟) البيان: في صلاة الجماعة ص .١74‏ 

() غنية النزوع: :في صلاة الجماعة ص 08 ..2. 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ,9ص م 

(8)الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في شلا الإبماعة من 1 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ”في صلاة الجماعة ص 1؟١.‏ 

() المطالب المظفرية: : في صلاة الجماعة: ع نم6 لأ !مخطوط في مكنبة المرعشي 
برقم /1). والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

إلا مسالك الافهام: في عسارة الجماعة ج أص 5١0‏ 

(1) غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص أالم3. 

(١٠)الوسيلة:‏ فى صلاة الجماعة ص .٠١86‏ 

00 النفلية: : خائمة في خصائص صلاة الجماعة ص‎ )١1١( 

(؟١)الفوائد‏ الملية : فى خصائص صلاة الجماعة ص 97؟ ‏ 114. 

(1) نقله عنه الشهيد الأوّل فى الذكرئ : في صلاة الجماعة ج ص 217 

.١١١ النهاية: في صلاة الجماعة ص‎ )١4( 

(0١)راجع‏ جمل العلم والعمل (رسائلالشريف المرتضئ اج ؟) في أحمكام صلا ةالجماعة ص ١٠‏ 4. 

(11) نقله عنه الشهيد الْأَرّل في ذ كرى الشيعة: : في صلاة الجماعة ج على 41 

(10) الجامع للشرائع: في صلاة الجماعة ص 49. 

(18) المعتبر: في صلاة الجماعة ج ؟ ص ١-159‏ 41. 

,2177١ تقله عنه الشهيد الآول في الذكرى: في صلاة الجماعة ج ص‎ )١11( 


كتاب الصلاة / أولوية كن قدّيه المأعومون من غير( _#+ كل سس عن 
ومن بقدمه العا من مع التشاح, 


والسرائر واللمعة والمفاتيح» ذكر للهاشمي ولا للشرف. وفي «الروضة '» 0 يذاكر 
في اللمعة لعدم دليل صالح لترجيحه. 

هذا والشيخ في «السبسوط"» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه جسعل في موضع 
آخر الأشرف بعد الأفقه. والظاهر أنه الأشرف نسباً فليتأئل. والمصنّف في 
«التذكرة ' ونهاية الاحكام » قدّم الأورع والأتقى على الأشرف سباح وقد يرل 
فيهما بعد الجميع. 

وفي «الذكرى» إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على 
غيره نظر ممّا روي من قو له يََي: : نحن لم تفترق في جاهلية ولا في الإسلام " .نعم 
الهاشمي أولئ منه قطعاً. وحينتذٍ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء 
كالطالبي والعّاسي والحارثي واللهبي ثم العلؤي والحسني والحسيني ثمٌ الصادقي 
والدوسوي والرضوي والهادوي احت لاه نجع دار مع شرف اليب 


ا 


| و حجنا العجمي؟ ؟ والقرشي على 0 


الراجحين 8 أو بتقوى أو م ومّن عر من 0 بالأعرف يدخل في 
كلامه جميع هذا ولا بأس بهء ومن ثم يرجّح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف 
ابائهما أنتهى. ونحو ذلك قال في «الفوائد الملية '». 


قوله قدّس لله تسعالى روحا: ووّمَن بقدمه المأمومونة مع 


١١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1097. 

() نذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص 5١١-75٠١‏ 

(8) نهاية اللإحكام : في صلاة الجماعة ج اص 1684. 

(8) تلخيص الحبير في تخريج أححاديث الرافعي الكبير: ج “اح 11817 ص ٠١‏ 0 
(1) ذكرى الشيعة: فى صلاة الجماعة ج 5 عى .415١-147٠+‏ 

(/) الفوائد الملية؛ في خصائص صلاة الجماعة ص 554. 


مدان 


ظ مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


التشاحٌ» كما في «الشرائع ' والنافع ' والتحرير" ونهاية الإحكام ؛ والدروس* 
والبيان' والنفلية" والموجز الحاوي* وكشف الالتباس' والجعفرية '' وشرحيها١١‏ 
والفوائد الملية ؟' والروض ''». وفى الأخير؛ وإن كان مفضولاً. وهو قضية إطلاق 
الباقين. وفي «الذكرى ؟' والبيان؟! والهلالية وكشف الالتباس؟' والغرّية وإرشاد 
الجعفرية"" والروض* والمدارك؟ '» تنصيل وهو أنّ المأمومين إا أن يكرهوا 
إمامة واحد بأسرهم وَإِمّا أن يختاروا إمامة وأحد بأسر هم أو يختلفوا في الاجتهاد. 
فإن كرهه جميعهم لم يوم بهم. وإن اختار الجميع واحداً فهو أولئ وإن اختلقوا 


)١(‏ شرائع الإسلام: في صلاة الجماعة ج اص 50؟1. 

.27/ المختصر النافع: فى صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟)تحرير الأحكام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 017 س 7١‏ 

(8) نهاية الاإحكام: في صلاة الجماعة ج اع شر 

(0) الدروس الشرعية:؛ ؛ في صلاة الجماعة ج<ض. م 

0) ١١4 البيان: فى صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(9) النفلية: في خصائص صلاة الجماعة صٍ 07 

(ثنا الموجر الحاوي (الرسائل العشر )؛ في عاذ الجيناعة ص لا ١‏ 

(4) كشف الالتباس: في صلاة الجماعة ص ١8‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1175). 

٠ :[‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج )١‏ فى صلاة الجماعة ص 121. 

)١1(‏ المطالب المظفرية؛ في حملاة الجماعة ص ين ).لطر ل في تكس الدرطتتى درف 
7//؟) والشرح الآخر لايوجد لديئا. 

(7١)الفوائد‏ الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 147. 

.١15 روض الجئان: في صلاة الجماعة ص 77س‎ )١7( 

.4١١-14٠١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١4( 

.١75 البيان: في صلاة الجماعة ص‎ )١9( 

.)97/77 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١ ١1 س١8 كشف الالتباس: في صلاةالجماعة ص‎ )١1( 

)١1/(‏ المطالب لب المظفرية: في صلاة الجماعة ص ١88‏ س 7- ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 11/1؟): 

157-15 روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 77س‎ )١48( 

(93)مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص 88-1701 


كتاب الصلاة / أولوية من قدّمه السأمون من غيرة سس 98# 


طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما. وفي «الكفاية '» نسبة هذا التقصيل إلى 
الأصحاب وستعرف الحال. ظ 

وقال فى «الذكرى '» بعد هذا التفصيل: أِنّهم إن اختلفوا فقد أطلق الأصحاب 
يطلب الترحص وليه تصريم أنه ليس لهم آم يقتصدوا الاق لقا شيه بن 
الاختلاف المثير للأحنٌ. وفى «الروض" والمدارك؟'وإرشاد الجعفرية”» هو 
كذلك ونسبة ذلك إلى إطلاق الأأصحاب. وفى «البيان” وكشف الالتباس"» لم 
يصلّ كلّ مختار خلف مختاره بل يتّفقون على واحد. وفي «الذخيرة*» ذكر ذلك 
غير واحد من الأصحاب. وفي «الهلالية» بعد أن نسب طلب التترجسيح مع 
الاختلاف إلى الأصحاب ما عدا المصنّف في التذكرة قال: وتحته دقيقة, وفسّرها 
في الحاشية بآ" مختار الأقل ربما كان الى عندانه عرّوجِلَ فيلزم [ تقون 
صلاة الأقلّ مكروهة, فلهذا يطرح عند الاْتتلاف مختار الجميع ويرجع إلى 
اختيار الشارع. وفي «التذكرة؟ ونهاية الإحكام '/ وكشف الالتباس »'١‏ أنْهم إن 
اختلفوا يقدّم اختيار الأكثرء فإ ن تساووا واكطنج الترجيع. واعتذر تهما صاحب 


5-7 ا‎ ٠ كفاية الأحكام: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص .41١١‏ 

(؟) روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 13س .,51١-7١‏ 

() مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج ؛ ص /56. 

(0) المطالب المظفرية: في صلاة الجماعة ص ١08‏ س ١١-٠‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 19/1/5). 

(1) البيان: فى صلاة الجماعة ص +؟١.‏ 

(9) كشف الالتياس: في صلاة الجماعة ص ١/8‏ س ١88‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 858؟). 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص 741١‏ س 8 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 7١7‏ 

.187” نهاية الاإحكام: فى صلاة الجماعة ج ؟ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشن الالتباس: فى حلاة الجماعة عى ١/4‏ ى 18 ومابعده (مخطوط فى مكحية ملك 
برقم 10/77؟), ١‏ 1 


4 دلب ل فقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
والأقرأ لو اختلفوا, 
«إرشاد الجعفرية '» بأنّه لعله لأ خلاف الأقل بمنزلة العدم. 

هذا واستند القائلون ' بترجيح من يقدّمه المأمومون وإن كان مفضولا بأنّ في 
ذلك اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب, ومن عدا هؤلاء وقد عرفتهم - 
لم يذكروا ذلك, ولعلّه لإطلاق النصّ بالرجوع إلى المرجّحات الآتية من غير ذكر 
لذلك فيه ولا إشارة إليه. مع قصور التعليل عن إفادة التقييد, وأنه لا يخلو مسن 
إشكال كما نبّه عليه فى «الذخيرة'» وغيرها.. ومنه يظهر وجه النظر فى ترجيح 
أكثر المأمومين مع اختلافهم, مع أنه ذكر في «التذكرة”» ينه اف كدق العاو هرت 
وكأن ذا دين لم تكره إمامته والاثم على مّن كرهه بل ليس في كلام القدماء كما 
ستعرف _ذكر لاشتلاف الأئمة ولا لاختلافب والمأمومين. 

والمراد بالتشاح في الكتاب دماطائقه اقم بين الأئمة كأن يريد كل تقد يم 
الآخر أو يتقدّم ينفسه على وجدٍ لا يناف العدالة-وفسّره الشيخ إبراهيم القطيفي في 
«شرحه على النافع» بما إذا كان فريس تكد عن طلب الدنيا 
بالتجارة ونحوها فإنّ ذلك مطلوب, وكما إذا أراد محض الإخلاص في القربة 
بكونه إماماً لكونه أكثر ثواباً بل التشاحٌ عند التأمئل قد يحدّق الاخلاص من التقي 
إذ تركه مع كونه أرججح لا يكون إلا لملة, اتتهى. ' ' 00 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والاقرا لو اختلفوا» تقديم الأقمرا 
)١(‏ المطالب المظفرية: : في صلاةالجماعة ص 08 ١س ١١‏ (مخطوط في مكتيةالمرعشي برقم 1997). 


(؟) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص ١‏ والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: فى صلاة الجماعة ج ؤ+ص 8 !, والمطالب المظفرية: فى صلاة الجماعة 
ص ١68‏ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/الا؟). 

(5) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١5س ١‏ ومابعده. 

(4) كالحدائق التاضرة: في صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ١7‏ 5. 

(5) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص .2٠06‏ 


كتاب الصلاة / أولوية الأقرأعلى غيره فى الجماعة ب غم 


على الأفقه وغيره خيرة عليٌ بن بابويه ' وأبى علي ' والمفيد ' والسيّد ؛ والقاضى " 
والتقي' و«الواسطة"» على ما نقل عنهم و«المقنع* والفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءكة * والأمالى '» على ما ظهر لي منه و«المبسوط ١١‏ والنهاية ١"‏ والجُمل 
والعقود؟١‏ والمراسم ؟' والوسيلة*! والغنية"' والاشارة" والسرائر 1 والشرائه ١5‏ 
والنافع ' ' والمعتبر ' ؟» على مانقل عنه و«التذكرة"' والمنتهى '' ونهاية الاحكام ؟" 


)١(‏ نقله عنه ولده في من لا يحضره الفقيه: في صلاة الجماعة ج ص 1 ذيل م لا 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج 7ص 15 

(؟) لم نعثر عليه فى كتبه ولا على ثاقل ثقله عنه. 

(4) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في صلاة الجماعة ص .4٠‏ 

(6) المهدذب: : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١م‏ 

(1) الكافي في الفقه : في صلاة الجماعة ص 17١ي::‏ بير 

8/0 الى رأيئاه في النسخ المرجودة لدينا من "الكتابيكو,«والواسطة» ولكن الظاهر أن “ الواو 
مصحقّة من «في» فالعيارة في الواقع هكذا: في الواسطة. 

() المقنع: في صلاة الجماعة وفضلها ص ؟1١١.‏ ” 

() الفقه المنسوب إلى الامام الرضاء4ة؛ في" 000 
)٠١(‏ أمالي الصدوق: في المجلس الثالث والتسعون ص .60١١‏ 

.١167 ص‎ ١ الميسوط: في صلاة الجماعة بع‎ )١١( 

(؟1) النهاية: في صلاةالجماعة ص .1١١‏ 1 الجُمل والعقود:في أحكام الجماعةص 1 

)١4(‏ المراسم: فيا حكام صلاةالجماعة ص /الم 

(8١)الوسيلة:‏ في صلا ةالجماعة ص 6 .1١‏ )1 غنيةالنزوع: في صلا ةالجماعة ص 88 

(10) إشارة السبق؛ في صلاة الجماعة ص 41. 

(18) السرائر: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 587. 

(15) شرائع الاإسلام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١158‏ 

)2١(‏ المختصر النافع: في صلاة الجماعة ص /7غ. 

.115 المعتبر: فى صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )1١( 

(9؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4ص .5١5‏ 

(؟1) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة بع ١‏ ص 6/ااس ؟. 

(14) نهاية الاإحكام: في صلاة الجماعة ج ؟ ص ؟0١.‏ 


1١ سلس ببسيس يي همقتأج الكرامة اج‎ 0-6٠ 


والتحرير' والارشاد' والتلخيص ' والتبصرة؟ والمختلف* والذكرى١‏ 
والبيان" والدروسية والنفلية؟ واللمعة ٠١‏ والهلالية والموجز الصاوي ١١‏ 
وكشفالالتباس ١‏ والجعفرية'! والغرية وإرشاد الجعقرية*! 
والميسية والروض"! والروضة'! والمسالك" والفوائد والملية*'» 


)١(‏ تحرير الأحكام: في صلاة الجماعة ج و3 

(؟) إرشاد الأذهان: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

و تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية: اج 11) في صلاة الجماعة ص كنل" 

(5) تبصرة المتعلمين: في صلاة الجماعة ص 4 

(8) مختلف الشيعة: : فى صلاة الجماعة ج لاص 18 

(5) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ص 41١5‏ 

(/) البيان: في صلاة الجماعة ص .١1714‏ «ة بر 

(ما الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة بخ ايصن 4 

(1) النقلية: في خصائص صلاة الجماعة ص +14 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في صلاة الجماعة من 44ب 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ 11 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة الجماعة ص ١7/8‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 117717). 

لم تعدا الر بال اللمضرية تقديم الأقرأ على الأققه إِنّما الموجود في النسخة الموجودة 
لد ينا هو قوله: ومع الاختلاف فالأققه. فالهاشميء فالأقدم شجرة.. .. ومن القريب وقوع السقط 
فيها. ويزيده قول ؛ الشارح في المطالب المظفرية حيث يقول: وإن تساووا -أى المأمومون 
المختلفون ن في القلّة والكثرة ‏ فلعلمائنا فيه قولان: أحدهما أنه يقدّم الأقرأ وثانيهما أنه يقدّم 
الأفقه ‏ إلى أن قال: ‏ واختيار المصئّف القول الأوّل كما أشار إليه بقوله «ومع الاختلاف 
فالأقرأ»... فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج )١‏ ص ,١١55‏ والمطالب 
المظفْرية: ص نارة .)١‏ 

.)1797 س >" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١08 المطالبالمظفريّة: في صلاةالجماعة ص‎ )١5( 

.1529 روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 71س‎ )١0( 

م٠١ ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج‎ )١3( 

١1 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(18) الفوائد الملية؛ في خصائص صلاة الجماعة ص 197. 


كتاب الصلاة / أولوية الأقرأعلى غيره فى الجماعة سس 81؟ 


وغيرها '. وهو ظاهر جملة ' من الشارحين والمحشّين حيث لم يناقشوا أصحاب 
المتون في ذلك وفي «الغنية '» الإجماع عليه, وقد تظهر دعوى الإجماع من 
«السنتهى » حيث قال: فإن تساووا فى الفقه فأقدمهم هجرة ذهب إليه علمازناء 
فإِنّهِ يمكن سحب ذلك إلى مانحن فيه. وصاحب «الرياض '”» ادّعى الإجماع فيما 
نحن فيه ونقله عن ظاهر المنتهى فيما نحن أيضاً. وفى «الروض" والحدائق"» أنه 
المشهورء وفي «كشف الالتباس * ومجمع البرهان *» أنه الأشهر, وفى «المنتهى ٠١‏ 
والغريّة والكفاية ١١‏ والذخيرة''» أَنّه مذهب الأكثر. فكانت المسألة إجماعية, 
مضافاً إلى خبر أبي هبيدة ١‏ اأذي رواه ثقة الاسلام وخبر «دعائم الإسلام ؟' والفقه 
المنسو ب إلى مولانا الرضاءكة 4١١‏ فإانه تدا ولاحاجة بنا إلى حملها على 


0 كمجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة‎ )١( 

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: ذ 8 ةج "ا ص 004 و فوائد الشرائع: 
في الجماعة ص 0 س ١‏ (مخطوط في + العن شي برقم 1084) والسيّد علي في 
رياضص المسائل: : في صملاة المجماعة ج#: 0 2 والسيد الم العاملي في مدارك الأحكام: : في 
صلاة الجماعة ج عن 4ن 5, ب مله / 

(؟) غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص لم 

(5) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 6لااس ١٠؟,‏ 

(0) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ع ؛ ص 16١‏ 

(1) روض الجئان: في صلاة الجماعة ص 57س ؟؟. 

(/1) الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .٠١4‏ 

(8) كشف الالتياس: في صلاةالجماعة ص78 السطرالاخير (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 197). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة السجماعة ج لاص 581. 

)٠ :)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج١‏ ص هلالاس .٠١‏ 

)١١(‏ كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٠7٠١‏ س ؟؟. 

(؟1١)‏ ذخيرة المعاد: ؛ في صلاة الجماعة ص 1س 34 

(11) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه م هج اص 29/7 

)١16(‏ دعائم الإسلام: في ذكرالامامة بع ١‏ ص ؟181. 

.١57 فقه الإمام الرضائكة: في باب صلاة الجماعة وفضلها ص‎ )١0( 


كا مقتاح الكرامة /ج ١‏ 


التقية كما ظنّه بعض ' المتأخّرين أو أنّ ذلك كان مختصّأ بزمن الرسول ييه كما 
ظنّه الأستاذيي ' الشريف. 

والمخالف إنمّا هو مَن لا تعرفه من علمائنا وإنّما حكاء عنه المصتف 
في «التذكرة" ونهاية الاحكامءه ويكفيك أنّ الشهيد* لم يعرفه حيث قال: 
ونقل عن بعض الأصحاب. وما نسبه بعض المتأخّرين' إلى «المختلف» 


من المخالفة فغير صحيمح ألبتة, وإِنّما عرف الخلاف من بعض متأخّري 
المتأَخّرين كصاحب «الذخيرة! والمفاتيع*» والحرٌ العاملى ' والمحدّث 


.75١15- 2*1 ص‎ ١١ منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: في صلاةالجماعة ج ؟ ص 115 س 117-15 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(7) تذكرة الفقهاء: فى صلاة الجماعة ج ص.1:: ع 

(4) نهاية الإحكام: في صلاة الجماعة ج »ري ثم/ 

(6) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج |8 ص 415)_- ١‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: في الجماعة ج 1١‏ ص ./١1‏ 

(/ا) دشيرة المعاد: ؛ في صلاة الجماعة ص" رتاتقة و س 1 

(4) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 114. 

(9) اشتلف فتوى السر له في المقام, فالّذي يظهر من الوسائل أنه مواقق للمشهور اله الجر 
باباً في الوسائل وجاء في عنوأنه بقوله: : باب استحياب تقد تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ 
فالأققه فال أصبح. . وهذا يحلي أن الأقراً إذا وجد مقدّم على الأققه والأسنٌ وغيرهما وذلك 
لمكان الفاء الظاهر في تأخير مدخوله عن المذكور قبله, ويدل عليه أنّه ذكر من الأخبار ما 
هو صريح في ذلك. وفي مقابله ما يستظهر من كتابه هداية الأمّة حيث ذكر من المرجّحات 
المنصوعة للأئئة ئّة عند التعارض وهي أثنا عشر: الأوّل كونه أفضل, والشاني كونه أعلم, 
والثالثكونه أفقه, والرابعكونه مرضيّاً عند المأمومين» والخامسكونه أقرأء والسسادسكونه 
أقدم هجرة؛ والسابع كونه أن والثامن كونه أصبح, والتاسع كونه صاحب المئزل؛ والعاشر 
كونه صاحب السلطان؛ والحادي عشر كونه قرشيّاء والثاني عشر كونه ممّن يوثق بدينه. 
انتهئ ما في الهداية: ج عن فا ن حملنا كلامه عليئ إرادة الترتيب المقامي فلا شك أن 
الأفقه مقدّم بنظره على الأقرأء وإن حملناه على الترتيب الذكري فلا دلالة فيه على تقد يمه 
على الأقرأبل جاء لمجرّد كونه من المرجّحات, فكلامه هذا في الهداية ليس مثل كلامه > 


كتاب الصلاة / أولوية الأقرأعلى غيره فى الجماعة ابرقم 


البحراني ' فقالوا بتقديم الأفقه عليه. وقال فى «المدارك'» لا يخلو عن قوّة 
اضعف الخبرء وهومنه مبنئ على أصله من أَنّ الضعف لا يجبر بالشهرة. ومال إليه 
في «مجمع البرهان "». وما في «الذخيرة 4 من تسبته إلى غير واحد من المتأخرين 
فلعله أراد غير المصتّفين: وكذا مافيها من نسبة القوم بالتخيير إلى جماعة, ولملّه 
أراد الشيخ فى «الميسوط» فإنّ له فيه عبارة يظهر منها القول بالتخيير. ولعلّه عناه 
المصئف فى «التذكرة ونهاية الاحكام» ببعض أصحابناء والعبارة هذه وهى قوله: لو 
كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنّه أفقه والآخر كامل القراءة غير كامل 
الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أَيّهما كان * انتهى. 
فإِنّ كلامه هذا يرجع إلى أنه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه تخيّر 
وقال في «التذكرة'»: لو اجتمع ققيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه قدّم 
الأقرأ على الأوّل ‏ يعني القول بتقديم الأقزا نيوالأفقه على الثاني لتميّره بما لا 
يستغنى عنه في الصلاة. وهذا تصريم | لمستالثة ال لسلوط. 
فينبغي الرجوع إلى كلام «الميسوط" 24 يرتم .قال شرائط إمام الصلاة 
خمسة: : القر اءة والفقه والشرف والهكة و 7 افر لفت والفقه مقدّمان والقراءة 
مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه. ونعني بالقراءة القدر الذى يحتاج إليه فى 
الصلاة, فإن تساويا في القراءة قدّم الأفقه, فإن كان أحدهما فقيهاً لا يقرأ والآخر 


ه في الوسائل في الصراحة كما لا يخفئ. . وعليه فِما نسب إليه الشارح من تقديم الأفقه على 
الأقرأ محل نظر بل منع. 

.5١1 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

00 مدارك الأحكام: : في عصلاة الجماعة ج ؛ صن 504 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ب اص ؟101-70,. 

(4) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجماعة ص ١8س .٠١‏ 

(8) الميسوط: فى صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١18!‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج ص ارء 1 

(/0) المبسوط؛ في صلاة الجماعة ج ص 097 1, 


2 لل :نوس سس سس سس مقتاح الكرامة بج ١‏ 


قارئاً لايفقه فالقارئ أولئ, لأ نّالقراءة شرط في صحّة الصلاةوالفقه ليس بشرط؛ ثمٌ 
ذكرما تقلناه عندأوّلً. والمرادبقوله: لايفقه. نفى الفقه فى غير الصلاة. إذمعر فةشرائط 
الصلاة وأفعالها لا تصمٌ بدونه, فليلحظ كلامه ويجمع بين أطرافه إن أمكن الجمع 
وإن بعد. فإنّ كلامه الذي نقلناه الخيرا ظاهره 0 الأقراً أولئ والّذي نقلئاه ول 
ماعرفته والوسط صريح في أنّْهما إن تساويا في الفقه فالأقرأ مقدّم» ولقد وجدت 
الشهيد ' في «الذكرى» قد تنبّه تنيّه لذلك ك وتقل ما نقلناه عنه أوّلا, + نم قال: : وتبعه أبن 
حمزة في الواسطة مع قولهما بتقديم الأقرأ على الأفقه ولكتهما أرادا ترجيح الأقر 
على الفقيه مع تساويهما في الفقه. صرّح بذلك في المبسوط: فلتلحظ عبارةالذكرى. 
وقد يقال: إِنّ كلام الصدوق قد يعطي أنّ الأفقه مقدّم على الجميع كصاحب 
السخد سيك كه بده قال: او لى النابين بالتقدّم في الجماعة أقرأهم للقرآن. 
فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم الجرة: فا فإنيكانوانقي) الهجرة سواء فأسهم. فإن كانوا 
فيه سواء فأصبحهم وجهاً, وصاحب الجن ةأولى بمسجده. ومن صلَّى بقوم 
ا 0 يل أ ونيب فاو رك يي 
الناسخ ذكر «الأفقد» يعد الأقرأء 5 هذه العبارة عبارة «الفقه الرضوي"» وعبارة 
أبيه نقلها عنه في «الفقيه ©» وعبارته هوة فى «المقئع "» وقد ذكر م في الجميع الأفقه 
بعد الأقرأ فراجع. وليس نظره فيما ذكره في «الأمالي » إلى ماروى" عن 


.4١6 ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الظاهر أن القائل هو البحراني في الحدائق: في الجماعة ب ١١‏ ص ل+؟. 
() فقه الامام الرضائكة: في باب صلاة الجماعة وفضلها ص ,.١117‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص /ا/9ذيل ح .٠١15‏ 
() المقنع: في باب الجماعة وفضلها ص .١١7‏ 

(1) أمالي الصدوق: فى المجلس الثالث والتسعون ص 017. 

(9) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 0 ص .4١9‏ 


كتاب الصلاة / أولوية الأقرء على غيره فى الجماعة 


الصادق طقل , لأنّه ذكر فيه الأفقه بعد الأسنٌ ولم يذكر الأصبح. فليتأمل. 

هذا وظاهر كلام «المبسوط أ» الوجوب؛ ويه صرح في «المراسم '» و سوق 
الذي فهمه في «المختلف "» منهما ونقل عن العماني ؟. 
كالخبر'؛ وأوّل من تعرّض له المحمّق ' فيما أذكره الآن فليتأمّل جيّداً وليحاول 
الجمع وأنّه لممكن. 

وفي «الذكرى*» لو تساويا في القراءة والفقه فى الصلاة وزاد أحدهما تفقّهه 
في غير الصلاة فالظاهر أنه لا يترجّح به. وفيها وفي «التذكرة*» أَنّه لوكان أحدهما 
أعرف بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواها فالأوّل أولئ. وفي «المنتهى' '» 
لو كان أحدهما أفقه والآخر أكثر قرآناً واستويا فى قراءة الواجب قدّم الأفقه. ولو 
اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أكثر فقهاً والآخرأكثر قراءة قدّم الأقراً. 

والمراد بالأقرأ الأجود قراءة كلما فى «التذكرة'١!‏ ونهاية الاحكاء؟١‏ 


ذة ؟ 


72-786/ ص‎ ١ المبسوط: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) المراسم: في احكام صلاة الجماعة ص 7 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة بج ص 18. 

(4) نقله عنه الشهيد الاوّل في ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص قرء 2 

(8) منهم أبن بابويه في ربالته كما نقله عنه ولده في المقئع: في باب الجماعة وفضلها ص 
والسيّد المرتضى في مل العلم والعمل (رسائل الشريف الم تضئ: 20226 
ملاة الجماعة ص ٠‏ 4 وأبن حمزة في الوسيلة: في أحكام الجماعة ص ١ ٠6‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6 ص 419. 

(/) شرا تع الارسالام: : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 0 

(8) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .4١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء في صلاة الجماعة ج ؟ ص ١8‏ 

.18 وس‎ ٠١-35 ص «لالاس‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج‎ )٠( 

5. تدكرة الفقهاء: في حلاة الجماعة ج 5 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاإحكام: في صلاة الجماعة ج كص 189. 


لدان 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وكشف الالتباس ' والمدارك'» وغيرها؟. وفي «التحرير؛ والهلالية» الأبلغ في 
الترتيل ومعرفة المخارج والاعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة. وزاد في 
«البيان*» وجوه التجويد. وهو مراد من زاد الأعرف بالأصول والقواعد المقرّرة 
بين القداء. وفى «الروض١‏ والروضة" والفوائد الملية*» الأجود أداءاً وإتقاناً 
للقراءة ومعرفة أمكامها ومحاسنها. وقريب مته ما فى «فوائد الشرائع * والميسية 
والمسالك "'» فإنّه لم يذكر فيهما معرفة الأحكام والمحاسن بل في الأوّل بدل 
«ذلك» وما يتبع ذلك. وقيل :!١‏ المراد الأكثر قرآناً. ونسبه في «البسيان"'» إلى 
الرواية: ولعلّه أراد ماروي من أنّ الأعمى وم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم 
ا .ند إن على تقدير هذا المعنى فهل المراد أكثرهم قراءة للقرآً ن أو أكثرهم 
حفظأً للقرآن؟ وللأوّل مؤيّد من طرقنا*' وللثاني من طريق العامّة'. وفي 
«الذكرى' '» فإن تساووا في الأدا فأشثرهمقرآناً. وقد سمعت ما في «المنتهى» 


(1) كشف الالتباس: في صلاة الجباعة ص 5ن 7[مخطوط في مكتبة ملك برقم ا/ا؟). 
(؟) مدارك الأحكام: في صلاة الجماع ةط 01 ساك 

() كرياض المسائل: في سلاة الجماعة ج 4 ص ."1١‏ 

(5) تحرير الأحكام: فى صلاة الجماعة ج ١‏ ص 617 س 0 

() البيان: فى صلاة الجماعة ص ١١1‏ 

(1اروض الجتان: في صلاة الجماعة ص 15س 55. 

(9) الروضة البهية: في صلاة الجماعة بج ١‏ ص 21١-8٠١‏ 

(8) الفوائد الملية: فى خصائص صلاة الجماعة ص 157. 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة الجماعة ص 07 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
)٠١(‏ مسالك الافهام: فى صلاة الجماعة ج لل 

١ س9١ كما في ذخيرة المعاد: في الجماعة ص‎ )١١( 

.114 البيان: في صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

.111 وباب ماج اص‎ ٠ وسائلالشيعة: ب ١؟ من أبواب صلاةالجماعة ح “اج ناص‎ )١5و‎ ١ 
.189 ص١ سئن أبي داود : ياب ف عق باللإسامة حم لج‎ )١8( 

.1١0 ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١3( 


كتاب الصلاة / في أولوية الأفقه يعد الأقرأ وعدمها_ بس 807 
فالأفقه, فالأقدم هجرة, فالأسرث, فالأصبح. أولئ من غير هم. 


وقال بعضهم ': لوتساووا فى جودة القراءة قدم أكثرهم حفظاً للقرأن. وتقله عن 
غير وأحد في «الذخيرة'» وقال فيها: يجوز أن يكون المراد الأجود بحسب طلاقة 
اللسان وحسن الصوت وحودة النطق لكن هذا الوجه غير مذكور في كلامهم. 
وقال أيضاً: ويفسر أيضأ بالأعرف بمرجّحات القراءة لفظأ ومعنيّء وكثير من هذه 
الوجوه متقارب. 

بقسواه قدّس الله تعالى روحا: لاله اه فج :. 
«الروض '» ويه صرّح فى «الققه المنسوب إلى مولانا الر شا ورسالة عل 
ابن بابويه» كما نقل عنه في «الفقيه* والمقئع' والنهاية ة؟ والجُمل والعقود؟ 
صم ؟ والشرائ دساف 01 5" والمختلف ١‏ واللمعة؟١‏ 
)0 اود يلدت تي 2 ١‏ 1 ا 
(1) روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 57س ؟2؟. 
و ري ع ب 0 
0 ب" 
(8) الجمل والعقود: في أحكام الجماعة ص “اياي 
(8) المراسم: قي أحكام الجماعة ص /لم 
: 0 000 0 
(؟١)إرشاد‏ الأذهان: فى صلاة الجماعة ج ١ع‏ ا 
)١(‏ تبصرة المتعلمين: في صلاة الجماعة ص 75. 
)١4(‏ مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؟اضص لأا و ثرا 
)١85(‏ اللمعة الدمشقية: في صلاة الجماعة ص 48. 


خرن > 


مفتاح الكرامة اج ١‏ 


والروض ' والروضة" والمسالك '» على الظاهر منه ومسن «الميسية والقطيفية 
والهلالية» وغيرها؛. 

هذا بالنسبة إلى هذا الترتيب جميعه. وأمّا حال كلّ واحد منه بالنسبة إلى 
سابقه ولاحقه فكون الأفقه بعد الأقرأ هو مذهب الأكثر كما فى «المنتهى ؟ 
والتذكرة؟» والمشهور كما في «الذخيرة”» وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاطتة *» وجميع ما بعده مما ذكر آنفاًوالمفيد ' والسيّد ٠"‏ والتقي '' و«الواسطة» 


فيما نقل عنهم و«المبسوط '! والوسيلة؟' والغنية؟' والإشارة*' والمنتهى١١‏ 
ونهاية الاحكاء ١١‏ والتحريرة١‏ والتذكرة؟١‏ والذكرى * ' والدروبي١"؟‏ والبيانت؟؟ | 


)١(‏ روض الجئان: فى صلاة الجماعة ص 75س ؟١؟‏ ومأبعده. 
(1) الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 417-8٠١‏ 
() مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج ( 200 

(؛) كرياض المسائل: : في صلاة الجمامايج 7 41 
(6و1١)‏ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص) 0لالاس ٠‏ 
(1597) تذكرة الفقهاء: في صلاة الججماعة ج ا 

(/) ذخيرة المعاد: في صلاة الجساعة اط تن م عصان 
(4) فقه الامام الرضاطية: في صلاة الجماعة وفضلها ص .١157‏ 
(1) نقله عنه المحمّق في المعتبر: في صلاة الجماعة ج "١‏ ص .44١‏ 

,.6١ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ؟) في عصلاة الجماعة ص‎ )٠١١ 
.١117 الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١)الميسوط:‏ ي سملاة الجماعة ج اعين ا8١,‏ 

(7١)الوسيلة‏ ؛ في سكام صلاة الجماعة ص 1 

48 غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص‎ )١15( 

)١0(‏ إشارة السبق: فى ملاة الجماعة وشروطها عن 3ق 

.١107 نهاية اللإحيكام: في صلاة الجماعة س "ص‎ )١9/( 

(18) تحرير الأحكام: في صلاة الجماعة جح ١‏ ص 67 س ."١‏ 

(١2؟)‏ ذكرى الشيعة؛ في صلاة الجماعة جم 4 ص .4١١‏ 

.1١ 95 الدروس الشرعية: في صلاة الجساعة ج اص‎ )1١( 

(؟1) البيان: في صلاة الجماعة ص 4؟1. 


ع 


كتاب الصلاة /فى أولوية الأفقه بعد الأقرأرعدنها سس - 84” 


والنفلية' والموجز الحاوي؟ وكشف الالتباس' والجعفرية؟ وشرحيها* 
والفوائد الملية"» وغيرها" وجعل فى «الأمالى*» الأقدم هجرة بعد الأقرأ وبعده 
الأسنّ وبعده الأصبح وجهاً. وفى «الييان*4 عن بض الأصحاب أنه ذهب إلى 
تقديم الأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه. وعن السيّد ' أنه قدّم الأسنّ بعد الأقرأ ثم 
بعده الأأفقه وكذا نقل ١١‏ عن أبي عليّ ولم يذكرا الهجرة. ؤفي «السرائر"'» الأقراً 
ف الأكويةا في اللإسلام تي الأعلم بالسنّة: م الأقدم هجرة فإن تساووا فيه فقد 
روي" أصبحهم وجهاً. وعن القاضي ؟' أنّه لم يذكر الأفقه في المراتب كلها بل 
جعل الأقرأ مد الأكبر سنّاً نه الأصبح وجهاً. وفى «المفاتيح *'» الأعلم ثم الأقرأ 
ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا ْ 

هذاو الم اد بالأفقدالأفقه واعا فإن تساووا فيها ففي«المسالك ١7‏ 


)١(‏ النفلية: :خاتمة في خصائص صلاة الجماعة اموي كم 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أنحكام الجماعة ص 117 

(1) كشف الالتباس: في أحكام صلاة الجماعة عي 774 سن , 

(؛) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي” ؛“ج )) فيضك الجماعة ص ف 

(0) المطالب المظفرية؛: في صلاة الجماعة ص ١08‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7) والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(1) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 517. 

(0) كرياض المسائل: في صلاة الجماعة ج ‏ ص 51٠‏ 

(8) أمالي الصدوق: في المجلس الثالث والتسعون ص .6١7‏ 

(9) ألبيان: فى صلاة الجماعة ص .١1١4‏ 

)٠ )‏ تقله عنه المحقّق في المعتير: في صلاة الجماعة ج 7 ص ٠١‏ 41. 

.11 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١١( 

(؟١)السرائر؛‏ في أحكام صلاة الجماعة ج اص أامرا. 

(11) وسائل الشيعة: ب 1/8 من أبواب صلاة الجماعة ح اج قص 119. ' 

(15) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ”اص 15. 

(16) مقاتي الشرائع: : في أحكام صلاة الجماعة ج اص .1١114‏ 

1١ مسالك الافهام: في صلاة الجماعة ج اص‎ )١1( 


بوم لّغللههبببببب بل هققتاح الكرامة /ج ١١‏ 


والميسية والروض' والروضة" والرياض © أنه يقدّم الأفقه في غيرها. وفي 
وافواكد اتشراقم أو اظاهرق اليك يحي النتهد م الب كعات واستفل فى 
والتكرى 6ه اعتباق الوائد لخر ونه ص كمال اللسالة, ويد از لمر يكم تمر 
قبها بل كثير منها كمال في نفسه وهذا منها مع شسمول انس له بإطلاقه. وفي 
«الذخيرة'» أنّ ما في الروض أولئ. . 

وأا كون ن الأقدم هجرة بعد الأفقه ففي «المنتهى أنه مذهي علمائنا. . وفي 


«الذكرى *» أنه مشهور. وفى «الذخيرة أنه كذلك لكن , بين المتأخّرين؛ وبه صرّح 
فى الكتب السابقة ماعدا ما سمعته وما عدا «المبسوط ١"‏ والوشيلة'' والتحرير' '» 
4 جحل فيها بعد الأفقه اللأشرف. وماعدا التقى ! فانّه جعل القرشى بعد الأفقه, 
وما عدا «الغنية؟'» ففيها الأقرأً ثم الأققه يه الهاشمى ا 552 
الاجماع على ذلك. ولم يذكر الهجر ا<جاعداالإشارة؟'» فال ذكر فيها بعد الأفته 


)١(‏ روض الجنان: في صلاة الجماعة.ص 7263 السطر الأخير والأول. 
(؟) الروضة البهية: في صلاة الجماعة ع و ساد 

() رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج #ص 51٠١‏ 

(5) قوائد الشرائع: في حملاة الجماعة ص 0 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(0) ذكرى الشيعة؛ فى صلاة الجماعة ج 5 ص .1١١‏ 

51 دخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص 11س‎ )١( 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة س ١‏ ص 90س .5١‏ 

() ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .4١7‏ 

(8) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١9س‏ 74 

(١٠)المبسوط:‏ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١67‏ 

.٠١0 الوسيلة: في صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 01 س ."١‏ 

.157 الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص‎ )١17( 

88 غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص‎ )١8( 

(16) إشارة السبق: في صلاة الجماعة وشروطها ص 17. 


كتاب الصلاة / أولوية الأقدم هجرة بعد الأفقه وعدمها ب 389 


رب المكان. فإن تساووا فيه فالقرعة؛ وما عدا «الدروس' والنفلية" والموجز 
الحاوى؟ والجعفرية ' والغرية والفوائد الملية ”2 فإِنّ جعل فيها يعد الأفقه الهاشمي 
نم وافقوا في الترتيب المذكور في الكتاب, وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن أبي 
على وعلم الهدئ والقاضي وغيرهم وما في «السرائر» وما في «الأمالي». 
والمراد به الأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام كما فى «المنتهى'» 
غود" وهر النتورع من الن كما فى «المداركة والنضيزة » وقيرفنا"', 
وعن الشيخ يحيى بن سعيد !١‏ أنه في زماننا السبق إلى العلمء واختاره 
الشيخ إبراهيم القطيفي في «شرحه على النافع». وقيل: إلى سكنى الأمصار"؟', 
وهو خيرة المحقّق الكركى نقله عنه تلميذه' واحتمله فى «الذكرى أ». 
وفي «الغرية» أَنّه وجد بخطّ الشهيد عن الصادقهة: «إنٌ فضل أهل المدن 
على القرى كفضل أهل السماء على الأ .دفني «التذكرة» المراد سبق 


)١(‏ الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج|١‏ ص 115) أ 

(؟) النقلية: خاتمة في صلاة الجماعة صن .. م ّ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر: جك كتصق الجتباعة ل .1١١‏ 

(؛) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج١)‏ في صلاة الجماعة ص 1١7‏ . 

(3) النوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 554, 

(1) منتهنى المطلب: فى صلاة الجماعة ج اص بلاس .5١‏ 

(!) كذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص 417. 

(8) مدارك الاحكام: في صلاة الجماعة ج 4 ص "٠١‏ 

(9) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١9س‏ 8 

(١٠)كرياض‏ السائل : في صلاة الجماعة ج مس 841١‏ 

)١١(‏ نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج أ ص اباغ. 

(؟1) لم تعثر على قائله, نعم نسبه إلى القيل أيضاً الشهيد الثاني في الروضة: اج ١ص‏ ١1ل‏ 

)١(‏ المطائب المظفرية: في صلاة الجماعة ص ١88‏ س 1١-5١5‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم لا/ا؟). 

.47٠ 3كرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١5( 

)1١6(‏ لم نعثر على هذه الرواية في مظائها. 


دب سس سس بإب بيب ربإ هفاسم الكرامة اج ٠‏ 


اللإسلام أو أولاد من تقدّمت هجرته على غيره'. قلت: روى الصدوق عن 
مولانا الصادق نلةٍ في كتاب «معاني الأخبار'» مرسلاً أنّه قال: «مّن ولد في 
الإسلام فهو عربيء؛ ومن دخل فيه بعدما كبر فهو مهاجرء ومّن سبي وعتق فهو 
مولى» وهذا فيه إشعار بالمعنى الأوّل الذي ذكره في «التذكرة». وفي «المسالك ؟» 
هذا الحكم باق إلى الآن إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا. وفي «الحدائق لم 
الأظهر أنه لا يمكن الترجيح بهذه المرتبة فيما عدا زمانه مُه بل يجب إطراحها 
مع البينة. 

وأمّاكون الأسّبعدالأقدم هجر فعليه أكثرالعلماءكمافى «التذكرة '» وهوخيرة 
«الأماني' و المبسوط 'والوسيلة"و المنتهى ' ونهايةالإحكام ى التذكرة ' ١والتحري ١١‏ 


6 8 تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج ؟ ملل‎ )١ 

(1) لم نعثر في المعاني الموجود لدينا إل الرسووايتيب باعي أبي جعت كقة, إحداهما مكذا: من 
ولد في الإسلام فهو عربيٌء ومن 'مخل. فير طوعا أقضل ميّن دخل فيه كرهاًء والمولئ هو 
الذي يؤخذ أسيراً من أرضه ويسلم فَدُلكَ المولق. لخر هكذا: مَن ولد في الاسلام حرّاً 
فهو عربيٌ» ومن كان له عهدٌ فخفر في عهده فهو مولئ رسول اليل ومّن دخل في الاوسلام 
طوعاً فهو مهاجرء انتهى. والروايتان كما ترئ تختلفان مع مافي الشرح, فراجع معانىي 
الأخبار: في النوادرح غ/ ولالاص 4١4‏ وق١4.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١1‏ 

(5) الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(0) تذكرة الفتهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص "٠١ 7١3‏ 

(1) أمالي الصدوق: في المجلى الثالث والتسعون ص 17 ة, 

(0) المبسوط: في صلاة الجماعة ج اص لا9١ا,‏ 

(8) الوسيلة: في صلاة الجماعة ص ,٠١80‏ 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ب ١‏ ص 8/الاس 17. 

.18524 نهاية الإحكام: في صلاة الجماعة ج هن‎ )٠١( 

() تذكرة الفقهاء: قي صلاة الجماعة ج 4 ص ١4‏ 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 67 س 10". 


نلف 


كتاب الصلااة / أولوية الأسة بعد الأقدم هجرة وعدمها 


والذكرى' والدروس؟ واللمعة" والنفلية؟ والموجز الحاوي* والجعفرية' 
والميسية وشرحى الجعفرية" والفوائد الملية* والمفاتيح؟ والمدارك ٠١‏ 
والذخيرة' '» وغيرهها؟١‏ مضافاً إلى الكتب الذي ذكر فمها الترتيب المذكور فى 
الكتاب وقد عرفتها وقد سمعت عبارات المخالفين. ْ 

والمراد الأسنٌّ فى الإسلام لا مطلقاً كما «الميسوط'" والسرائر ؟١‏ 
والتحرير "'والذكرى' اوالثفلية"! والدروس؟! والموجزالحاوي ؟! والجعفرية*" 


.1177 و15١1 ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشر عية؛: فى صلاة الجماعة ج حص 5١1؟.‏ 

(؟) اللمعة الدمشقية؛ في صلاة الجماعة ص 48. 

(:) النفلية: خاتمة فى صلاة الجماعة ص .١1١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) .في مل باركس 111 

(1) الرسائة الجعفرية (رسائل المحثّق الكركي دج )١‏ في صلاة الجماعة ص 5؟1. 

(/) المطالب المظفرية: في صلاة الجيماعة.صٍ ١5‏ السطر الأول (مشطوط قبي مكتبة 
المرعشي برقم 19/77) والشرح الأخرٌ ل" يوعد دين " 

(ا الفوائد الملية : في خصائص علاة الجماعة ص 54 

(1) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 114. 

)٠١ +‏ مدار الكام: في حملاة الجماعة ‏ شع 331, 

.58 س1١ ذخيرة الغغاد: في صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

."4١ كرياض المسائل: في صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١7( 

.١61 ص‎ ١ الميسوط: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(14) السرائر؛ في احكام صلاة الجماعة ج اص "ارقا 

83 ص 07 س‎ ١ تحرير الاأحكام: في صلاة الجماعة ج‎ )١6( 

(17) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .4١8‏ 

(107) النفلية: خاتمة في صلاة الجماعة ص .١1٠‏ 

(18) الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .2١5‏ 

(19) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجماعة ص 1 

)٠٠ !‏ الرسالة الجعفرية (الرسائل المحقّق الكركي : :ج )١‏ في صلاة الجماعة ص 18؟١.‏ 


ول 


مفتاح الكرامة اج ١‏ 


وفوائد الشرائع ' والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية' والفوائد الملية"» فابن 
خمسين فى الإسلام اسن عن ابن سبعين وله فيه أربعون. ولم برجم في «نهاية 
الاحكام ». وفى «المدارك”» هو حسن إلا أن النصٌّ لا يدل عليه. 

وأمّا الأصبح وجهاً فقد ذكره الأكثر كمافي «الروض'» وهو خيرة 
الصدوقين كما عرفت" والشسيخين * والقاضي * كما نقل و«المراس»١٠‏ 
والوسيلة'' والشرائع"'" والنافع'' والإرشاد؛' والسختلف"' ونهاية 
الاحكام' ' والتبصرة؟١‏ والتحرير ١6‏ والستروي ١‏ واللبعة”" والنفلية١؟‏ 


8-1٠ فوائد الشرائع: في صلاة الجماعة ص لاس‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في صلاة الجماعة ص ١85‏ السطر الأوّل (مخطوط فى مكتية 
المرعشي برقم 1/ال9؟). ١‏ 

(؟) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة 

(4 و15) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ين" 

(6) مدارك الأحكام: : في صلاة الجماعة ج م 

(1)روض الجنان: : في صبلاة الجماعة عي لاما سن 

(0) تقدم ذكر كلامهما في ص :و بابك قرعو ع سان 

(8) المبسوط ؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص ا6١,‏ 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص 4 

(١٠)المراسم‏ :في صلاة الجماعة ص الى 

.٠١6 الوسيلة: في صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

.١؟0 ص‎ ١ شرائع اللإسلام؛ في صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

)١17(‏ المختصر النافع: في صلاة الجماعة ص اغ. 

.77١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في صلاة الجماعة ج‎ )١4( 

.15 مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج 1ص‎ )١9( 

(17) تبصرة المتعلمين: في صلاة الجماعة ص 89 

(18) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ب ١‏ ص 01 س 57. 

(0)الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج اص .,5١35‏ 

(+؟) اللمعة الدمشقية: في صلاة الجماعة ص 48. 

(11) النفلية: خاتمة في صلاة الجماعة ص .١1١‏ 


1 +4ه". 


كتاب الصلاة / أولوية الاصبح وجهاً بعد الأسنّ وعدسيالببببللس 88أ؟ 


والموجز الحاوي ' والهلالية والفوائد الملية'» مضافاً إلى الكتب التي ذكر فيها 
الترتيب المذكور جميعه. ولم يجعله أبو علي ولا التقى ولا أبوالمكارم ولا أبو 
المجد الحلبي ولا الكاشاني مرتبةٌ من المراتب. وتأمّل فيه جماعة كالمصئّف في 
«التذكرة 'والمتنهى » فإنّ ظاهره التوقّف فيهما حيث اقنتصر على نسبته إلى 
الشيخين فى الأول وإلى الشيخ في الثاني. وفي «المصباح» للسيّد علئ ما نقل* 
و«السرائرة» أنه قد روي" «أَنّهم إذا تساووأ فأصبحهم وحهاء: 

وقال في «المعتبر*»: لا أرى لهذا أثرأ في الأولوية ولا وجهاً في الشسرف. 
وفي «القطيفية» كلام المعتبر حقّ إن فسّر بحسن الصورة, وإن فسّر بالأحسن ذكراً 
بين الناس قلد بأس بهد ونيحوه «الروضة؟ و مسحجممع البرهان ''»لما روى 0 
عن أميرالمؤ مني نل في عهد الأشتر من «أنّه يستدلَ على الصالحين بما 
يجري الله تعالئ لهم على ألسنة عبادم»٠د‏ فيا مجمع البرهان؟'» أنّ هذا لا 
ينافي الخمول. وفي «النهاية؟'» الأخحسن وجا وجليا . وفي «الموجز الحاوي؟ 


ل الموجر الحاري (الرسائل العشر ): 1 لآ 

(؟) الفوائد الملية: في خصائص صلاة الجماعة ص 194. 

(1) نذكرة الفقهاء: فى صلاة الجماعة ج ص "٠١‏ 

(4) في المنتهى أيضأ نسب الترجيح بالأصبح إلى الشيخين لا إلى الشيخ فقط. راجع ممنتهى 
المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 76س 37. 

(0) نقله عنه المحقّق الْأوّل في المعتبر: لت "ص 1١‏ 

(1) السرائر: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 185. 

(9) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أيواب صلاة الجماعة م ؟ ج ه ص 415. 

(8) المعتبر: في صلاة الجماعة ج " ص ١‏ 4]. 

(5) الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج اص 'افي 

(١٠و١1)‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة الجماعة ج ؟اص 1841. 

)١١(‏ نهجالبلاغة (فيض الاإسلام): كتاب امير المؤمنين الى الاق شترالنخعي رقم 87٠‏ ص ؟117. 

.١١١ النهاية: في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

.1١7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجماعة ص‎ )١4( 


والنفلية' والفوائد الملية'» الأصبح وجهاً أو ذكراً. وفي «فوائد الشرائع'» 
المشهور أنه الأصبح وجهاً ذكره عامّة الأصحاب وبعض المتأخّرين جعله الأصبح 
وينها اوذكرا مجانًا وكاته را مدخليّة المعنى المجازي أشدّ في الترجيح فجعله 
مكافئاً للحقيقى أو أرجح. 

قلت: وقال الصدوق فى كتاب «العلل » يعد نقل تبر أبى عبيدة المتضمّن لما 
إذا كانوا في السن سراد قل ته الوه .وى حديث ل «إذا كانوا فى السىّ 
سواء قأصبحهم وجهاً» فبعد تقل هؤلاء الأعاظم_أعني الصدوق والسيّد والحلي ‏ 
لذلك وقتوى أكثر القدماء بد لا وجه أردّه. وهذه المراسيل لا تقصر عن مراسيل 
الكتب الأربعة, وخلوّها عنها لا يقدح فيها فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامٌ 
' وإلا لتكاذبت فيما انفردت بهء والحجة فيما أوردوه في ىَّ ومرممع ذكروه. ويشهد 
لذلك حديث إبراهيم أبي إسحاق الليئن .الوأن في طينة المؤمن وظينة لاسب 
المروي في «العلل » حيث قال كلا بعذ ذك الطينتين: «ثم عمد إلى بقية ذلك 
الطين فمزجه بطينتكم, ولو ترك ظيتتهم علي جبالها لم.تمزج بطينتكم ما عملوا أبداً 
عملاً صالحاً ولا أَدٌوا أمانةً إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين ولا صاموا ولا صلّوا وله 
زْكُوا ولاحجّوا ولاشبهوكم بالصور أيضاًء يا إبراهيم ليس شي: أعظم على المؤمن 
من أن يرى صورة حسنة في عدرٌ من أعداء الله عزوجِلٌ, والمؤمن لا يعلم أن تلك 
الصور من طين المؤمن ومزاجه». ويشير إلى ذلك ماورد' من: أن النبيمَكيةٌ طلب 


.115٠ النفلية: خاتمة في صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الفوائد الملية: في خصائص ملاة الجماعة ص 1514. 

() فوائدالشرائع: في صلاة الجماعة ص /ا8 س ؟ - ١2‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

(5) علل الشرائع: باب ٠١‏ العلة التي من أجلها لا يصلّى خلف السفيه والفاسق ص 1773ج ؟. 

(0) علل الشرائع: باب 786 نوادر العلل ص 1-7 1١١‏ وعبارته هكذا: ولس شيء أكبر 
على المؤمن ! ن يرى حورة عدوه مثل صورته. 

() لم نعثر عليه. نعم أشار إليه البحرائي في الحدائق: ج ١١‏ ص .1١7‏ 


كتاب الصلاة / أولوية القرعة أو الأتقئ بعد الأصبح وعدمهال 887 


معو او 
فن العمل الثاسن مورة. 

تم اعلم أنّ التقديم فى هذه المراتب تقديم فضل واستحباب لا اشتراط 
وإيجاب, فلو قدّم المقضول على الفاضل جاز لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى ١‏ 
والتذكرة"' وإرشاد الجعفرية'» وبذلك صرّح غيرواحد؛. ونقل نفي الخلاف في 
ذلك عن «التذكرة» جماعة * ساكتين عليه. ْ 

وفي «الدروس والنقلية" والهسلالية والموجز الحاوي”* والجعفرية؟ 
وشرحيها "' والفوائد الملية''» جعل القرعة بعد الأصبح وجهاًء وزاد بعضهم '' في 
المرجّحات بعد ذلك الأتقى والأورع : ثّ القرعةء واحتمل الشهيد ١"‏ تقديم الأورع 
على المراتب بعد القراءة والفقه, ونفئ عنه البُعد في «الذخيرة '». وفي «التذكرة» 


١ منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 
2 ١ (؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة جح 2 من‎ 
.)1191/ (مخطوط في مكتبةالسرعشي برقم‎ ١ كن‎ ١09 المطال بالمظفرية: في صلاةالجماعة ص‎ )( 
. منهم السبزواري في ذخيرة المعاد يلد ةس :9س‎ )1( 

(0) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: : فى صلاة الجماعة ج 4 ص ,21١‏ والسيّد علي 
في رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص 747, والبحراني في الحدائق الناضرة: في 
صلاة الجماعة جم ١ص‏ ؟517. 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١15‏ . 

() النفلية: خاتمة في صلاة الجماعة ص 2.١41١‏ , 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة الجماعة ؟١١.‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة الجماعة ص 1؟١.‏ 

)٠١(‏ المطالب المظمّرية: في صلاة الجماعة ص ١04‏ بس 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

)١١(‏ الفوائد الملية: فى خصائص صلاة الجماعة ص 114؟. 

.184 كالعلامة في النهاية: في الجماعة ج ؟ ص‎ )١1( 

.45١ ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

)١4(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ١‏ 7السطر الأخير. 


يي لسسع سب متاح الكرامة /رج ٠١‏ 


فإن استووا في ذلك كله قدّم أشرفهم نسب وأعلاهم قدراً, فإن استووا في هذه 
الخصال قدّم أتقاهم وأورعهم: أنه أشسرف في الدين وأفضل فأئرت إلى الأجابة: 
م قى تقديم هذا على الأشرق, ثم قال: فا ن استووا في ذلك كله فالأقرب 
القرعة؛ لأنهم أقرعوا فى الأذان فى عهد الصحابة فالامام أولى'. وقال فى 
«الذكرى '»: لو علّله بالأخبار العامة فى القرعة لكان حسناً. قلت؛ قد أشار إلى 
ذلك في «نهاية الاحكام '». ْ 

والمراد بالورع العفة وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة تبعث على ترك 
المكروهات والتجنّب عن الشبهات والرخص, وكذا ذكر في «الذكرى » ثمٌ قا 
فلو تساويافي التراءة واققةوزاة الحدها في الورع الذي هو العفة 
وحسن السيرة ففى تقديمه عندى نظر, لعدم ذكر الأخبار والأصحاب له ومن 
اعتبار العدالة في الإمام تستتبع اج سفارة بين الله تسغالى وبسين 
الخلق وأو لاهم بها أكر مهم على الله تعالي! وكلمًا كان الورع ات كان تحقق العدالة 
أشد: فحينئذ يقدّم هذا على المراتب السابتَة اتهى. وقيل”: إِنّ التقوى هو التجتّب 
عن الشبهات لثلا يقع في المحمات”” ررح هر التجتب عن المباحات للا بقع 
في الشيهات 

وقال المقدّس الأرديبلي': ليس من ترك كثيراً من الأمور التي هي عمدة في 
التقيّب مثل تحصيل العلوم والعبادات الشاقّة الكثيرة وقضاء حوا ع المومنين ب مع 
أنه يجتنب الشبهات ويتورّع عن المباحات يكون أتقى وأكرم على الله تعالى بل 
الأمر بالعكسء لأنّ الظاهر أنّ الأكرمية باعتبار الاتصاف بالأوصاف المقكبة, 


71١١-15١١ نذكرة النقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ص .41١5‏ 

(1) نهاية الاإحكام: فى صلاة الجماعة ج ؟ ص .١181‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 4 ص .47١‏ 

(0 و١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ج ؟' ص 66 


كتاب الصلاة / فيما لو علم المأموم فسق الإمام أو حددنه بعد الصلاة 1 


ويستنيبٌ الإمام مع,الضرورة وغيرهاء فلو مات أوأغمي عليه 
استناب المأمومون. ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة 
فلا أعادة. وفى الأثناء ينفردون. ١‏ 

وله تنود المقارقة لغير عذر أو مع نيّة الانفراد. وله أن يسلّم قبل 
اللإمام وينصرف اختيارا. 


فمن اتّصف بالأكثر والأعلى فهو الأكرم عند الله تعالى. ففي التعريفين تأمّل 
وتزازل: فحينئذٍ ينبغي تقديم من فيه الوصف المذكور وإنّي أظنٌ أنه مقدّم في 
جميع المراتب وعدم ذكره لظهوره إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. ووافقه 
على ذلك صاحب «الذخيرة '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: “ان الاإمام مع الضرورة... 
إلى آخره». 

قد تقلام الكلام فيه في مبحث الجمعة 
يجوز المفارقة لغير عذر. . إلى آخرم' 2 


> عر 


ال وعلم العأموم فس قم أوحد نه 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو علموا الفنسق أو الكثر أو 
الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفى الأثناء ينفردون؟ أنَا عدم الاعادة لو 
علموا بذلك بعد الصلاة فهو الأشهر كما فى «الهلالية والمدارك؛ والحدائق» 
وعليه عامّة أصحابنا ما عدا السيّدوالاسكافيكمافي«الرياض'» والمشهوركما في 


)١(‏ ذشيرة المعاد: فى صلاة الجماعة ص 97س ؟. 
(؟) تقدّم في صلاة الجمعة ج مص 715 519. 

زف تقدّم في صلاة الجماعة ج ' ص و 

(4) مدارك الاحكام: في صلاة الجماغة جج ذصص #الاار 
(0) الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ١؟؟.‏ 
(1) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص 764 


١201ل‏ للب صصص لل ب تاج الكرامة “اج ١‏ 


«الروض ' والذخيرة'» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح '» وكذا «التذكرة » في 
خصوص الكفرء والمشهور كما فى «المختلف*» فى الكفر والفسقء وكما فى 
«الذكرى "4 في خصوص الحدث. وفي «الخلاف"» الإجماع على عدم الإعادة 
إذا علم كفره بعد الصلاة, وكذا لو تبيّن كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنيّة عند 
الأكثر كما في «المفاتيح”». وفي «الر ياض *» الصحاح مستفيضة في جميع فاذكر 
عدا الفسق فإنّه ملحق بالكفر إجماعاً وبالطريق الأولى. وقال أيضاً: إجماع 
الخلاف حجّة فيما إذا تبيّن الكفر ويستدلّ على عدم الإعادة في البواقي يعني 
الأربعة الباقية بالفحوى. 

قلت: ظاهرالاكثر أن المسائل الخمس من سنخ واحدء وقد اضطرب النقل عن 
السيّد. قال في «الدروس» ولاتصمّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذاعلم المأمو 5 
فلو ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاق خلا إعادة وإ إن كان الوقت باقياً خلافاً 
للمرتضى, ولوكان في الأثنا ٠‏ انفر د والايلظائ ف حلاف لد " أ انتهى. وظاهره أنّالساد 
مشالف في الجميع .وهوظاهر والقانيي “لايضاً. وظاهرهالمدارك' والذخيرة"' 


14 روضي الجئان: : فى صلاة الجماعة ص 3س‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة الجماعة ص 7947 س 51. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في مالو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط ج ١‏ ص 119. 
(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص .5١4‏ 

(6) مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج .ص ع 

(1) ذكرى الشيعة:؛ فى صلاة الجماعة ع 4 ص 55١‏ 

(/) الخلاف: ؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص - 30١‏ مسألة ؟511. 

(هم) مفاتيح الشرائع: في مالو تبين تخلّف الامام عن الشرائط جع اص 159. 
(5) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص 08؟. 

.1١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

1594 مفاتيح الشرائع: في مالو تبين تخلف الإمام عن الشرائط جاص‎ )١١( 
الأحمكام: في أحكام صلاة الجماعة جج ع‎ كرادم)١؟(‎ 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص 17917اس 51,. 


كتاب الصلاة / فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة- ١لا؟‏ 
أنّ علم الهدئ وأبا علي مخائفان في كل من المسائل الشلاث المذكورة في 
الكتاب, وظاهر «المختلف '» أنّ خلاف السيّد إنمًا هو فى مسألتى الكفر 
والفسق, وظاهر «التذكرة؟ ونهاية الاحكام"» أن الخلاف إنمّا هو فى مسألة الكفر: 
وصريح «المتتهى» أَنّ السيّد موافق في مسألة الجنب والمجدث, قال: لو صلّى 
خلف جتب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف. ولو كان جاهلاً لم يعد, قال السيّد 
المرتضى: يلزع الامام الاعادة دون المأموم, قال: وقد روي «أنّ المأمومين إن 
علموا في الوقت لزمهم الإعادة “». ولو صلّى بهم بعض الصلاة ثم علموأ حدثه أتمٌ 
القوم فى رواية جميل '؛ وفى رواية حمّاد عن الحلبى' «يستقبلون صلاتهم» انتهى 
ما في المنتهى ". ْ ْ 

هذا ونقل في «الروضة” أن 2 القائل بعاد قائل بها في الوقتء وهو كاد 
يكون ظاهر «الدروس *» والأكثر ١!"‏ لم يقيداوَابٍ 

وفي «الرياض» 3 ١‏ عل أو 


١1‏ معتاف التي ل سلذة العام ل اسل ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص 5١6-5١5؟.‏ 

(9) نهاية الإحكام: : في صادة : الجماعة ج اص ١8616‏ -/!18. 

(4) بحارالائوار: في أحكام صلاة الجماعة ج // ص اش 

(8) وسائل الشيعة .ب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ جَ ص 217 

(6) لم نعثر عليه في كتب الأخبار وإنّما نقله المجلسي في يسا رالأنوار عن الذكرى. رأجسع 
ذكرى الشيعة:ج ء ص 5٠١‏ وبحارالانوار: ج 88 ص ثا. 

() منتهى المطلب: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص اس 135-11 

(8) الروضة البهية: في صلاة الجماعة ج ١‏ ص .8١17‏ 

(1) الدروس الشرعية؛ فى صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١؟.‏ 

)٠ :)‏ منهم الشههيد الثاني في روض الجنان : فى حملاة الجماعة ص 4س ٠ ١‏ والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: في مالو بين تين تساف التماغ عن الشرائط ج اس 06ا, والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجماعة ج "ص ا 


15__-___-مم-م سس ل ل ل هقتاس الكرامة اج ١‏ 


غير إِنّه لم يقيّد الأخير بالوقت ', انتهى, ولم أدر من أين ظفر بهذا التفصيل لأبي 
عاك وام يشمب الداقن والنقتلف اه إلا وجوت الاعناذة فى التي الكخفر 
والفسق. زتقل فى «التكزى 7 عبارة له ثم قال: وإذا +الكاة عونا فلددا بذلك 
كان عليهع الإعادة. وأكا مذهب اليد المرتضى فلم يعرف إل من ابن (دريش 
والمنتهى وقد سمعت مافي «المنتهى» وتأتيك عبارة «السرائر» وقد حكى قوله 
في «المختلف؛ والذكرى "© نقلاً عن ابن إدريس فتأمّلء على أنه لم يتعرّض في 
المختلف لمسألة المحدث. وفى «الآكرى» بعد نقل حكاية ذلك عن المرتضى قال: 
ومن :هذا لباب او ققدت الاشاء بعد السلص فالتشهوى عد الأعافة: .برقال 
المرتضى: يعيدون', التهى. 0 

والموجود في «السرائر» من صلّى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم 
منهم بحاله فأعلمهم بذلك لزمه الإعاجة ولم تلم إلقوم. وقد روي أنه إن أعلمهم في 
الوقت لازم متهم أيضاً الإعادة وإنما سقطت عنهم الأعادة بخروج الوقت, فإ ن نقضت 
ا أدخل من يقوع مقامه وعاد هو الصلاة 

تمّم القوم صلاتهم ومّن صلَّى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة 
5 الصلاة ولم يعيدوهاء هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة" وشو 
الصحيح وفي رواية حمّاد عن الحلبي «أنهم يستقبلون صلاتهم». ومن صلى بقوم . 
إلى غير القيلة ؟ م أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم وقال بعض أصحابنا إن 
اللاعادة : تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت. هذا هو الصحيح وبه أقول وآفتي. 


554 رياض السائل: في صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : فى صلاة الجماعة ج “ص ,وى 

(9) ذ كرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج 1 ص 51٠١-7585‏ 

(] مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ص ل 

(5 و١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ؛ ص ونا 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ج ناص 11١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة دقف 


والأوّل مذهب السيّد المرتضى والثاني مذهب شيخنا أبي جعفرع# وهو الذي 
يقتضيه أصول مذهبنا. وإذا أمّ الكافر قوماً ثم علموا بذلك من حال كان القول فيه 
كالقول فيمن علموا أنه على غير طهارة, انتهى كلامه في السرائر' التي عندي, 
ولع فيها سقطأ فإِنّى لم أجد مائقله عنه في المختلف والذكرى عن السّد. ويأتي 
كلام «الميسوط والنهاية». 

وفي «الحدائة ئق» نقل ما فى الذكرى من رواية حمّاد عن الحلبي أنه يستقبلون 
صلاتهم قال: :لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الأخبار ولا سيّما ما 
جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار " انتهى. وقد علمت أنه موجود 
في «السرائر» ومنقول في «المنتهى» عن علم الهدى. 

وف «الفقيه بعد أن روى ما في كتاب زياد بن مروان القندي وفي توادر بن 
أبي عمير من أنّ الصادق طج1 قال في دظل يل بقوم من حسين خرجوا من 
خراسان... الحديث. قال: : وقد سمعت| جنة ميم مما يخنا يقولون: نه يس عليهم 
إعادة متا جهر فيه وعليهم إعادة ما صِلَى بهم ممّا لم يجهر فيه. والحديث المفشر 
يحمل على المجمل '. انتهى. وقد أفتى بما روآء عن زياد وابن أبي عمير في 
«المقنع ؟ 1 . وفى «الحدائق 1 نما رواه الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل إلينا 
ما يدل على ما ذكروه من التفصيل والظاهر أنه لم يصل إليه أيضاً ولا لأفتى بما 
قالوه ولم يكتف بمجرّد تقل ذلك عنهم. قلت: ولما أفتى بخلافه في «المقتع» كما 
سمعت. على أَنّه لا وجه له من جهة الاعتبار, إذ لا فائدة في قراءة الكافر والفاسق 
والمحدث الذين صلاتهم باطلة, وإِنّما تقوم قراءتهم مقام قراءة المأموم إذا صحّت 


.181-188 ص‎ ١ السرائر: في صلاة الجماعة ج‎ )١( 
5١4 الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج أأاص‎ 1 
.١118 المقنع: في صلاة الجماعة ص‎ )4( 

(5) الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج اآاص 1١1‏ 


ا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
صلاتهم؛ فلو منع عدم صحّة صلاتهم صحّة صلاة المأموم لمنع مطلقاً وإِلا فلاء 
ومن هنا يعلم حال احتمال المصف في «نهاية الإحكام '» من الفرق بين الكفر 
الخفي وغيره. 

وأمًا أَنهِم ينفردون لو ظهر ذلك في الأثناء فهو خيرة «المبسوط» حيث قال 
في الجنب والمحدث: ولا يلزم المأمومين استثئناف الصلاة بل صلاتهم تامّة ؟, 
وخيرة «السرائر» وقد سمعت عيارتهاء ومثلها عبارة «الذكرى '» من دون تقاوت: 
وخسيرة «الشرائع ؛ والتذكرة* ونهاية الإحكام' والتحرير” والارشادة 
والدروس' والبيان"' واللمعة '' والموجز الحاوي "١‏ والهسلالية والروض"؟١‏ 
والروضة*'ومجمعالبرهان*'»وغيرها' '.وقالجماعة ؟١منهم:‏ وأمّاالقرل بوجوب 


. نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟" ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في الجماعة ج اص 184. 

() ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص ١5١‏ 

4) شرائع اللإسلام: في الجماعة ج اص 59م 

(0) تذكرة الفقهاء: في الجماعة بع 4 ص ويه كيو سانا 

(1) نهاية الااحكام: : في الجماعة ج ؟ ص 167. 

(0) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١‏ ص “ان س ؟52, 

(8) إرشاد الأذهان: : في الجماعة ج ١‏ ص 577 . 

(5) الدروس الشرعية: في الجماعة بم ١‏ ص ,5١5‏ 

(١٠)البيان:‏ في الجماعة ص .١8 ٠‏ 

.48 اللمعة الدمشقية: فى الجماعة ص‎ )١١( 

(17) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الجماعة ص ,1١١‏ 

.٠١ روض الجنئان: في الجماعة ص 714 س‎ )١7( 

(4١)الروضة‏ البهية: في الجماعة ج اح لاءلي 

.؟9/١ مجمع الفائدة والبرهان: : في الجماعة ج اص‎ )١8( 

)١(‏ كشف الالتباس: فقي الجماعة ص /الا١‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتتية ملك برقم 7؟/ا؟), 

(19) متهم المحقق في شرائع الإسلام: في أحكام الجماعة ج ١‏ عى 5؟١,‏ والشهيد الأوّل في 
الدروس: ج ١‏ ص .)١5‏ والصيمري في كشف الالتباس: ص 277 س 18. 


عقيف 


الاعادة فقيل: إِنّهِ يستأنف, وقيل ': ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا 
بتحريم المفارقة فى أثناء الصلاة, وهو ضعيف جداً. وقد تقلام بيان حالهم حينئا 
فى القراءة ' وغيرها. 
ْ وليعلم أن كلامهم وكذا الأخبار في هذا المقام كالصريح في الاكتفاء بالظنٌ في 
العدالة وأئّها حسن الظاهر إل أن تقول إِنّ هذا مينيٌ على أَنّه قد اجتهد في معرفة 
1 عدالته قبل الصلاة وحصّلها على الوجه المعتبر وهي المعاشرة الباطنة أو شهادة 
عدلين أو الشياع ونحو ذلك - ثم د تبيّن الخلاف. أمّا إذا قصّر فإنّ صلاته باطلة. 
وقال فى «مجمع البرهان»: المأ : أحكاء الله عر وجل مبنئة على الي خصوصاً 
بالنسية إلى حقوق الله تعالى لتعذّر العلم أو تعسّره, فلو ظَنٌ عدالة إمامه على الوجه 
المعتبر وكذا طهارته واو يمجِرّد أنه يصلّى والظاهر من حال المؤمن العدل أنه لا 
يِضْلّى إلا مع الطهارة والأصل عدم التجبيان: والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كله 
يك #بغانة: ابت الا 1 كاه 
واجبا ' انتهى. 

هذا وفي «التذكرة ا ا 01 > الكافر يعدر. 

وأمّا إذا ظهر أنّه صلّى إلى غير القبلة ففي «المبسوط» من صلَّى بقوم إلى غير 
القبلة متعداً كانت عليه إعادة الصلاة, ولم يكن عليهم ذلك إِذا لم يكونوا عالمين, 
فإن علموا ذلك كان عليهم أيضاً الإعادة, ومتى لم يعلم الإسام والمأموم ذلك 


_جواب لو (كذا بخطه ويي) 


كتاب الصلاة / فيما لو علم المأموم فقد شرط الإقامة في أثناء السلاة 


914 كما في مدارك الأحكام: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدام في ص 1175 و138. 

() مجمع الفائدة واليرهان: في الجماعة ج اس 1 -513, 
(4) تذكرة النقهاء: في الجماعة ج 4 ص 530 

(8) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١51‏ 


فروع 

الأوّل: لو اقتدئ بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل. 
أعادوا إن بقي الوقت, فإن فات الوقت وكاتوا صلُوا مستدبري القبلة أعادوا أيضاً, 
فإن كانت يميئاً وشمالاً لم يكن عليهم شيء '. وقال عين ذلك في «النهاية» إلى أن 
قال: ومتى لم يكن الامام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدّمنا في 
باب القبلة ". واختار في باب القبلة " مافي «المبسوط» هنا وفى باب القبلة “. وقد 
سمعت* مافي «السرائر» وما نقله عن السيّد والشيخ. وقال فى «المختلف3» 
الأقرب إن كأ الوقت باقياً أعادوا أجمع إلا مع الانحراف اليسير, وإن كان قد 
حر ترا الاجتان. وفي «التلخيص» » أو صلى ؛ بهم إلى غير القبلة ثم اعلمهم 
أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي" قد أسبغنا الكلام في المسألة في باب 
ةوالتو مالا مز علي فك أن راد الوقوف عليه 

[ لواقندي بخنثي ] 


قوله قدّس الله تعالى وه ولو افندئ بخنثى أعاد وإن 
ظهر بعد ذلك أنه رجل » كما في «التذكرة؟ ونهاية الاحكام '' والذكرى ١١‏ 


01 المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص .١08‏ 

(؟و") النهاية: في الجماعة واحكامها... ص ١١4‏ و15. 

(5) المبسوط: في الجماعة ج ١‏ ص ١‏ 

(8) تقدام في ص 185 . 

(1) مختلف الشيعة: في الجماعة ج اص 1لا 

(9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): فى الجماعة س /الاص 37/7١‏ 
م بيع في ج ا عن 

(4) تقدم الكلام في باب القبلة في ج ه ص 5. 20 «اا ”م 1لا 

3 تذاكرة الفقهاء: فى الجماعة ج شعى أمرا., 

.١51 نهاية الإحكام: فى الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)ذكرى‏ الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 545 


كناب الصلاة / حكه إمامة الأخشس للأعلى مرتبة سس ادا يشفا 


الثاني: د 1 جواز تم تجدد 0 ل دح إمامة 


العاجز عن رركن للقادر عليه. 


والموجز الحاوي' وكشف الالتباس ' وجامع المقاصد'”» وهذا إذا علم في حال 
الاقتداء بأنّها خنتى. أمَا إذا كان قد اجتهد فظن أنه رجل فلا إعادة كما صرّح به فى 
أكثر هذه ؛. وفي «نهاية الإحكام “» قال: يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني : في الفرض 
الأوّل. قلت: وهو المنقول عن الشافعي ' في أحد قوليه. 

هذا ولو علم فى الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلى خلف من يشاك في 
كونه خنتى فالرجه الصحة لأ الظاهر اللامة من كونه ختن خصوس لمن يذ 
الرجال”. فتأمّل. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: 20 ب عدم جواز الائتمام 
للمنفرة» قد تق اكلام فيه بلا يولي دنا شرح قو وليك كردا 

نه نوى الائتمام*. . 

قوله قدّسالهتعالى روحه: رت إمامة إل خسٌ في حالا تالقيام 
للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه 


,١١1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ كشفالالتباس: في أحكام الجماعة ص لم١‏ اللحارالا غير لطر ات كج لاير0101 

(؟) جامع المقاصد: في الجماعة ج ؟" ص 8-. 

(5) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى: فى البساعة خ ء صى 1114 والكركي في جامع اليقاصد: 
في الجماعة جج ؟صاة 6 والعلامة في النهاية: في الجماعة ج "ص 121. 

(0) نهاية اللإحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١1515‏ 

(1) نقله عنه العلامة في تذكرة الفتهاء: في الجماعة ج 4 ص 581. 

(/) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص “لاس 11 14, 

(8) تقدّم في ص 47-80 


1 مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


الثالث: لو كانا مين لكن احدهنا يعرف سبع ايات :ذو الآخر 
جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس. 
كما في «التذكرة' والتحرير " وتهاية الإحكام ' والبيان نه ونسي الخاللاف فى 
«التذكرة”» في الموضعين للشافعى. وجوّز فى «الخلاف'» ائتمام القاعد بالمومئ 
واللابس بالعاري. ورده فى «اتسفابة الاحكاء " والذكرى* وغيرها* وقد 
تقدّمت ٠١‏ الاشارة إليه فيم سلف وفي «نهاية الإحكام ' ' والبيان' '» لو قدر كل منهما 
على ركن معجوز للآخر لم 175 لان 
[حكم اثتمام أحد مين بالآخر ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 000 تكن لكن أخدهما يعرف 

سبع آيات دون الآخر جاز انتمام الجاهل بالعارف دون العكس * 
كاي «المنتهى'! والتحرير ؟'» وفيج لوز ان في الأخير - أعتتق العكس .. 
إشكالاً. وقيّد فيه السبع آبات بكونها ماي رالفأتحة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ] تكب عو ساد 
(؟) تحرير الأحكام: في الجماعة ج اص "لاس كو 6. 

١ (‏ نهاية الاإحكام: في الجماعة ج ص 112. 

(5) البيان: في الجباعة ص .١177‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 84؟ و ١4؟.‏ 

() الخلاف: : في الجماعة ج اس 0 مساألة الأ 

(/9) نهاية الااحكام: : في اللباس ج ١‏ ص فسن 

(ها ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 5356 

(1) كما في المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ حص .٠١7‏ 

.11-014 تقدم في ج 7 في صلاة العُراة ص‎ )٠١( 

.١116 نهاية الاإحكام: في الجماعة ج "كص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: في الجماعة ص 757. 

(؟1) منتهى المطلب: : في الجماعة ج احص الاللاس أرا. 
)١1(‏ تحر ير الأحسكام: في الجماعة ج اص "لاس 3175و 114. 


كتاب الصلاة / حكم ما إذا تمكّن الأُمَى من التعلّم والائتمام بالعارف 1/4 


والأقرب وجوب الائتمام على الأمّي بالعارف وعدم الاكفتاء 
بالائتمام مع إمكان التعلّم. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب وجوب الائتمام علي 
الأمّي بالعارف وعدم الاكتفاء الم مع إمكان التعلّم» أكما في 
«التحرير ' والتذكرة " والموجز الحاوي' وكشف الالتياس ' وجامع المقاصد* 4 

وفي «حواشي الشهيد على الكتاب» أن © العيارة ذات وجهين. الأجل: أنه 
لا يصلّي في الوقت مؤتقاً بل يجب التعلّم إلى آخر الوقت ثم يجب الانتمام 
إِمَا لان أصحاب الأعذار كرون كدا هو مذهب المرتضى ورتن تسد واقا 1ن 
ره واجب مضيّق الثاني: أنه لا يستمرٌ على الائتمام في دوام الصلاة 

ينطى اله يستغني به عن التعلّم وإن جاز في.هذه الصلاة وفي كل صلاة يحضر 
ا : يأتع وجب بمعنى أن الانتما وإن وت فانّ التعلّم أيضاً واجبء فلا 
يكون فيه دلالة على وجوب التأخير لمأتن الواقك. ووحية أ © الواجب القراءة 
المعهودة عن ظهر القلب فلا تسقط َه الا رضن و لأنهلاوتوق بوجود الاإمام في 
كل وقت ويحتمل الاكتفاء, أمَا على التفسير الأوّل فلأنّه مخاطب بالصلاة في أُوّل 
الوقت وهي ممكنة هنا تائئة لسقوط القراءة حيتئذٍ فلا يجب التأخير. وأمّا على 
تفسير الثاني فلن القراءة على المأتمٌ غيرواجبة. فلا يجب تعلّمها وضعنهما 
ظاهر أء انتهى. 


.15 و‎ ١١ ص 67 س‎ ١ تحرير الأحكام: في الجماعة ب‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 1117 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الجماعة ص ,١١15‏ 

(4) كشف الالتياس: في الجماعة ص ١8,‏ س 01 ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 11737), 

(0) جامع المقاصد؛ في الجماعة م ؟ ص 606. 

(1) الحاشية النجّارية: في الجماعة عى 75 س ١6‏ فما بعد (مخطوط في مكتبة مكتب الإعلام 
الإسلامي -قم) 


ارلا مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


الرابع: لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة به 
الائتمام بها. وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه 
ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت. 

الخامس: الصلاة له تو حب الحكم بالإسلام. 


وفي «الذككرى» قال في المبسوط: أو صلى أَنّي بقارى بطلت صلاة القارى 
وحده وصحت صلاة الأميء ولو صلى بقاري وأمّي بطلت صلاة القارى وحده. 
واستدرك الفاضل بأنّه ينه بنيغى التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة. إذ لو كان 
صالعاً لو جب على الأتَى الاقتداء به. فإذا أخل" بطلت صلاته وصلاة من خلفه. 
وهذا بناءاً على وجوب الاقتداء, لأنّه سقط وجوب القراءة لقيام قراءة الامام 
فقامها. وينبغي تقييده بأمرين, أحدهما: سعة الوقت, فلو كان ع ضميّقاً لم يمكن فيه 
التعلّم فصلاته بالنسبة إليه صحيحة فهلق يئر لكبلوات التي لا يجب فبها الاقتداء 
مع إمكان ع الوجوب كما قاله رحمه الله تعالي للعدول إلى البدل عند تعذّر المبدل. 
الثاني: : علم الأمي بالحكم. فلو سك ةالظثعود انه معذيز. لان ذلك من دقائق الفقه 
الذي لا يكاد بدركه إلا مَن مارسهء ثمّ مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ينبغئ بطلان 
صلاة الأمَّى على كل حال. . لاخلاله يالواجب من التعلم واشتغاله بمتافيه. ٠‏ ويتفرّع 
على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو إعراب فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلام 
بعينه, إذ حكم الأبعاض حكم الجملة .١‏ 


قوله قدس سيه: «لو جهلت الأمة عتقها ... إلى آخره» قد تقدّء ' 
ماي احس سو 1مس 
تائب فليرجع إليه. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «الصلاة لاتوجب الحكمبالإسلام» 


:434 -158 ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
.151-7١7 تقدّم في ص‎ )1( 


كتاب الصلاة / هل الصلاة مما يوجب الحكم بإسلام المصلّى؟ 9 ل الملا 


كما في «المبسوط ' والخلاف" والمنتهى " والتحرير؟ ونهاية الإحكام* والتذكرة' 
والروض » وغيرها” وفي «التذكرة '» سواء كأن في دار الحرب أو دارالاسلام, 
وضواء على جعاعة وقرادض: وسراء صلّى في المسعجد أولا. ووافقنا على ذلك 
الشافعي وخالفنا الباقون. فذهب إلى كل شق فريق. وفي «الخلاف ١*‏ والمنتهى ١١‏ 
ونهاية الاحكام" '» أو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه, وفي الأخير: وكذا 
الأذان. وفى «روض الجئان؟ '» في الحكم يذلك بسماع الشهادتين وجهان * : 

# -ليعلم أنه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب قيها شبيئاًكما . 
وجدناء كذلك في نسخة الأصل بخطه وي ومحل صلاة الخوف بعد ضلاة الجماعة 
وشل صلذة الست + ” 0 


" الموجود في المبسوط المطبوح الْذي ؛ بأيدينا هو عكس ما نسبه إليه الشارح فَإِنّ عبارته‎ )١( 
هكذا: من صلّى خلف رجل ثم تبيّن أنه كان كافزا لي تجب عليه الإعادة ولأله تحكم على‎ 
المصلّي بالإسلام سواء صلّئ منفرداً أو في جشماعة فيمكبجد كان أو في بيته انتهى المبسوط:‎ 
1 جاص 4 ولكنّ الذي وجدناه في نسختين إحداهمإ سن مكتية المرعشي ص‎ 
وثانيتهما من مكتبة مجلس سنا هو قوله: ولا يحَكم على المصلي. وهذا هو الصحيح ويدلٌ‎ 
عليه قوله بعد ذلك: ولا يحكم بار تداده]إذا قال لم اشم لأن'اللحكم بهما يحتاج إلئ دليل.‎ 
وهذا قريئة صريحة على أن الجملة الأولئ صدرث على ما في الشرح وال فلا معنئ لعدم‎ 
الحكم بالاسلام بدليل عدم الدليل.‎ 

(؟) الخلاف: في الجماعة ج اص 668٠0‏ مسالة 5117 

(؟) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 759 س 17. 

(4) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١ص‏ 017 س 357 7؟. 

(6 و؟١)‏ نهاية الاحكام: في الجماعة ج ؟ ص .١79‏ 

0 تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج أدص 5١8‏ 

(/) روض الجنان: فى الجماعة ص 19س 175-575 

(8) كالمعتبر: في الجماعة ج ' ص 117. 

(1) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4؛ ص ال ا 

.511 ةلاسم00١ ص‎ ١ الخلاف: في الجماعة ج‎ )٠١( 

.5١ س؟١5 ص‎ ١ منتهى المطلب: في الجماعة ج‎ )١١( 

(1) روض الجنان:؛ في الجماعة ص 7س 137-75 


1 سس سس مس سس سس سس سس سس سمس مقتاحم الكرامة /م ٠١‏ 


الفصل الخامس: فى صلاة السفر 
وفيه مطالب: ١‏ 
(الأوّل) محل القصر: 
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصّة ونوافل النهار والوتيرة 
مع الأداء في السفر. فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت 
السفر. ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ على رأي. 


«الفصل الخامس: فى صلاة السفر » 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ علئ 
رأي »أ هذا هو المشهور بين المتأخَّرين كما في «الروض '» وهو المنقول' عمسن 
الحسن وخيرة «المقنع " والمنتهى ؟«المختلقك؟ والتحرير' والتذكرة" ونهاية 
الإحكام” والإرشاد* والإيضاح '' |الدروس]' أوالبيان"' واللمعة'' والموجز ؟' 


(١اروض‏ الجنان: في السفر ص 8 لاسي 1 فنا بكي / 7 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في السفر ج ص 117. 
(1) المقئع: فى السفر ص 8؟١.‏ 

(5) منتهي المطلب: في الجماعة ج ١‏ ص 7410 س 5١‏ 

(8) مخنتاف الشيعة: في السفرج اص ١1١1‏ 

() تحرير الاحكام: في السفر ج ١‏ ص 01 س .٠١-4‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: في السفر ج #عس 884 

خا نهاية اللإحكام: في السفر ج ؟ ص .١14‏ 

(3) إرشاد الأذهان: في الفر ج ١‏ ص 5977. 

.154-١08 ص١ إيضاج الفوائد: في السفر ج‎ )٠١( 

.1١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في السفر سج‎ )١١( 

.١8/8 البيان: فى السفر حى‎ )١1( 

(1) اللمعة الدمتقية: فى المسافر ص 11. 

.097 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في المسافر ص‎ )١4( 


كتاب الصلاة / حكم من سافر فى أثناء لوقت ل لد م 


والمقتصر ' والجعفرية' وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع ؟ وتعليق النافع وإرشاد 
الجعفرية* والميسية والغرية والروضة' والمسالك'». 

والقول بوجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء هو المنقول* عن علي 
ابن الحسين الصدوق في «الرسالة» والسيّد في «المصباح*» والمفيد ١١‏ وخيرة 
«الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائكة ١١‏ والميسوط ”'» في موضع منه 
و«السرائر ١١‏ والشرائع ١‏ والنافع*' والتبصرة' ١‏ ومجمع البرهان"! والمدارك6١‏ 
والروضة"'» في باب الصوم و«رسالة”" صاحب المعالم والنجيبية والمفاتيح "١‏ 


.186 المقتصر: في أحكام القصر والاتمام ص‎ )١( 

(؟) الرساثة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السفر ص'؟؟١.‏ 

(6) جامع المقاصد: في السفرج اص 805. | . 

(4) فوائدالشرائع: في السفر ص 7١‏ سطرما قبل الاخز(تخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(0) المطالبالمظفّرية؛ فى السفر ص ١48‏ س 1,6 فجايعد (مغِطّط فى مكتبة المرعشى برقم 19/977؟). 
)١(‏ الروضة البهية: في السفرج ١‏ ص /8/ لحم ْ ْ 

(/ا) مسالكِ الأفهام: في المسافر ج ١‏ ص25 بن 1 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: ف الب 2 5 

(1) نقله عند الحلّى في السرائر: في السفرج ١‏ ص 4 

.11١ المقنعة: : في أحكام فوائ نت الصلاة ص‎ )٠١( 

(١١)فقه‏ الرضائية : في صلاة المسافر والمريض ص .118-1١77‏ 

(؟١)‏ المبسوط؛ في صلاة المسافرج ١‏ ص .١11١‏ 

78 ص‎ ١ السرائر: في السفر ج‎ )١1( 

7 ص‎ ١ شرائع الإسلام: فى صلاة المسافر جع‎ )١14( 

07 المختصر الناقع: في السفر ص‎ ) )١8( 

.4١ تبصرة المتعلّمين: في صلاة المسافر ص‎ )١1( 

.245 1 مجمع القائدة والبرهان: في السفر ج اص‎ )١( 

(18) مدارك الأحكام: في السفر ج ؛ ص /الا4. 

(15)الروضة البهية: كتاب الصوم ج ؟ ص .١77‏ 

()الاثنا عشرية: في بيان القصر ص 4س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟011)., 
)1١(‏ مفاتيح الشرائع :في أحكام المسافر ج اص 37 


مه د.مددل ب لب ب مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والرياض! والمصابيح ' وحماشية المدارك"». وفي «الحدائق » أنه أقوى. 
ونسيه في «كشف الرموز* والمتتهى'» إلى التهذيب. وستسمع مافيه. وفسي 
«النافع " وحاشية المدارك؟ والرياض * أنه أشهر. وفي «المعتير " '» أن روايته أشهر 
وأظهر. وفي «الكفاية ١١‏ أنه مذهب الأكثر. وقال في «السرائر» أوّلا آنه الأظهر بين 
محصّلي أصحابناء وقال أضا: إنْ ما ذكره في النهاية لايجوز القول به ولا العمل 
عليه لأنه مخالف لأصول المذهب. ثم قال: وماذهيئا إليه هو الموافق للأدلة 
وأصول المهذب وعليه الاجماع. وهو مذهب السيّد المرتضى في مصباحه 
والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب 
أحكاء فوا: نت الصلاة» انتهى ما في السرائر 0 

وعبارة «المبسوط» التي أ: شرنا إليها هي قوله: لو كان قريباً من البلد فصلى 
بعد غيبوبة الأذان عنه بنيّة القصر فرعفن عدا ركعة فانصرف إلى بنيان البلد 
يغسله فدخل البنيان أو شاهده بطل اانه لثجرة القعل. فإن صلّى فى موضعه 
الآن تشم فأن لم يصل وخرج إلى السقر لانت بتي قشر ذإن فانت قضاها تمامأ 
له فرّط في الصلاة في وطنه ''» أكهى 2 - 


.488 و4) رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص‎ ١١ 

() مصابيح الظلام: في احكام المسافر بج ١‏ ص ١74‏ س ١,‏ (مخطوط في مكعبة الكلبايكاتي). 
(5) حاشية المدارك: في صلاة السفر ج 7ص .41١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: في حكم صلاة المسافر ج اص 865 
(0) كشف الرموز: فى السفر ج ١‏ ص 28؟. 

(1) منتهى المطلب: في السقر ج ١‏ ص 97س 4-4 

(/) المختصر النافع: في السفر ص 05. 

(8) حاشية المدارك: في صلاة السفر ج 7ص 479. 

.5/6١ 41/9 المعتبر: في السفر ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١؟ كفاية الأحكام: في السفر ص 74س‎ )١١1( 

(١١)السرائر:‏ في صلاة المسافر ج ١‏ ص 2-5737 551, 

(1) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١1١‏ 


كتاب الصلاة / حكو من سافر فى اثناء الوقت بس 7# 


وظاهر «الذكرى' والتنقيح " وكشف الالتباس' والتخليص والهلالية 
والروضء والذخيرة*» التوقّف. وفى «الفقيه' والنهاية" وكتابى الأخيار*» 
وموضع من «المبسوط * والكامل» » على ما تقل '' أنه إن وسع الوقت التمام وجب 
وإلا صلّى قصرأء لكنّه في «الفقيه»'١‏ روى خبر إسماعيل بن جابر ثم روى خبر 


محمّد. ثم قال: يعنى إن كان لا يخاف فوث الوقت أتمٌ وإن خاف خروج الوقت 
قصّرء وتصديق ذلك فى كتاب الحكم بن مسكين «قال أبو عبدالله طقة فى الرجل 
يقدم من سفره في وقت صلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمٌ وإن كان 
يخاف فليقصّره وهذا موافق لحديث ابن جابره انتهى. فيحتمل أن يكون مراده أن 
الذي لدم عن تمر مني ل ساحررووت جد يوخي على يدخل وطنه 
فيتمٌ ولا يصلي : فى الطريق قصراء إلا ن يخاف خروج وقت فحينئز يصلّي في 
الى قرا كما ملهو من كاله وها فق وتيت إساعيل بن جاير, إذ لو ل 
يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره ححا و ١‏ 1 لرواية إسماعيل على رواية 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة الهج قاط سارف 
(؟) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟59. 
(؟) كشف الالتباس: فى السفر ص ١٠١١‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5977). 
(4) روض الجنان: في صلاة السفر ص كس 6. 
(6) ذخيرةالمعاد: في صلاة المسافر ص 6س /ا١ا‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: في صلاة السفر ذيل ح ١1848‏ ج ١‏ ص 411. 
(/) التهاية: فى صلاة المسافر ص ,١77‏ 
(4) تهذيب الأحكام: ب 17 في صلاة السفر ذيل ح /الاج اص 277 الاستبصار: ب ١4١‏ 
(1) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١14١‏ 
٠١ :‏ لله العامة عن لبن الناع رلم يذكن لسن قال رمو وسو ل تنعط الا 

انكاس ا 

وص 444. 


»د ل هفتح الكرامة /جج ٠١‏ 


وفى «الخلاف ' أنه يتخيّر, وقد احتمله فى «كتايى الأخبار» ' ووافقه 
صاحب «المنتقى ”0 واحتمل في «الذخيرة» أنه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة 
يتم وإن كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصّرء ثم قال: لكنّي لا أعرف أحداً ذكر 
هذا التفصيل *. 

ومحلّ الخلاف فى المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة 
الشرائط كما هو مفروض عبارات جماعة, وبذلك صرّح الشهيدان في «الذكرى* 
والدروس' والبيان"والمسالك*» والمحقّق الثاني '. وفي «الروض» ' ' هوشر ط لازم 
اتفاقاً. وفي «الذكرى ' '» وإذا لم يسع ذلك تتعيّن بحال الأداء قطعاً. ويعتبر الوقت 
من حين دخوله إلى أن يصل المساقر 0 كما نصٌ على ذلك جماعة ؟٠.‏ 

وفي «التذكرة"' ونهاية الإحكام > 4 "افر وقد بقي من الوقت أقل من 
ركعة قضاها تمامأً إجماعاً. 1 


)١(‏ الخلاف: في صلاة المسافرج 41:١‏ مسأل ؟- م 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 79 فى صلاة السفر ذ ذيْلَ 15ج 7ص 75؟, الاستبصار: ب ١1١‏ 
فى المسافر يدخل عليه الوقت ذيل ح 1ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(؟) منتقى الجمان: في صلاة السفر ج "ص 159. 

(5) ذخيرة المعاد؛ فى صلاة المسافر ص 4١60‏ س وذا. 

(6 و١١)‏ ذكرى الشيعة؛ في السفر ج ؟ ص 99؟, 

(1) الدروس الشرعية: في السفرج ١‏ ص 505 

( البيان: فيما يتعلّق بقصر الصلاة ص .١808‏ 

() مسالك الأفهام: في السغر ج اص 15144 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السفر ص .١77‏ 

(١٠)روض‏ الجنان: فى صلاة السقر صن 58س 59 

(17) منهم الشهيد الثاني في المسالك: فى صلاة السفر ج ١‏ ص 44 والأردبيلى في مجمع 
الفائدة: في علاة الفر جح “ص 41١‏ والطباطبائي في الرياض: ج 4 ص 4006. 

.5804 تدكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١( 

(4١)نهاية‏ اللإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص 1586. 


كتاب الصلاة / حكم من سافر فى أثناء الوقت ب سس الأطي؟ 


هذا والمختار وجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء والحجّة عليه بعد الاجماع 
المنقول وعمومات الكتاب' والسئّة صحيح إسماعيل بن جابر الذي قال فيه 
للصادقطيّة: يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلّي حسمى أدخل 
أهلي؟ قال: صلّ وأتمٌ الصلاة. قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد 
السفر فلا أصلّى حتّى أخرج؟ فقال: صل وقصّرء فإن لم تفعل فقد لخالفت والله 
رسول ال يَضَهَِ '. وقريب منه آخر"' مؤيّداً بما سمعته عسن «المعتير؟ والفقه 
المنسوب إلى مولانا الرضاءة»*. مضافاً إلى الأخبار ' الدالّة على تعيين موضع 
القصر بأنّك إذا تجاوزت محل سماع الأذان فقصّر, مع قطع النظر عن التأكيد من 
قوله «فصل وقصّر» ومن قوله «فإن لم تفعل» والحلف وأنّ الرسول ,َلبق هكذا 
فعل. مع وضوح الدلالة, ومن البعيد غاية اعد صرف الأمر فيه بالتقصير إلى 
صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقبت مْق:كون مضي مقدار اا العا 
إذ الخروج إلى محل الترخّص بعد دجول الوقن وإهو في المنزل كما هو نص 
النوزة يستلزم مضي وقت الصلاجر خاليأ ول أقل مز إبعداهما قطماء مع الس1/ 
لم يستفصل, على أن قوله «فلا أصلَي - حتّى أخرج» كالصريح في تمكّنه من الصلاة 
قبل الخروجء مضافاً إلى أنّ تأكيد الحكم بالقسم على هذا التقدير يلغو عن الفائدة 
الظاهرة وهي رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه؛ إذ ليس هو محل توهم 
لأحد على ذلك التقدير. 

وأمّا صحيح محمد بن مسلم الذي هو دليل القول بالتمام حيث إنّه سأل 
الصادق عَلية عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؛ 
(١)النساء: ١‏ 
١‏ وسائل الشيعة: ب "١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ؟ج ه ص 8. 
() وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ج‏ 6 ص 6197. 


(أوة) تقدما في عى 585 و 5814؟. 
17) وسائل الشيعة :ب من أبواب صلاة المسافر ج © عصس ٠6‏ 0 


سسسب همقتاسج الكرامة /رج ١٠١‏ 


فقال: يصلّي ركعتين؛ وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاً '. 
ل افد عن عقا ردااه! ذكرلاه ين وجوه متماة1برووخو ريز فى اماد وليه 
شيء يقال في مقام التعارض وموافقته للعامّة كما نص عليه ججماعة ' من 
المتأخّرين أنه قابل للتأويل بأن يكون المراد الاتيان ن بالركعتين في المسفر قسبل 
الدخول وبالأربع قبل الخروج والوصول إلى محل الترخّص ٠ولاريب‏ 92 هذا 
أقرب من حمل خبر إسماعيل على ذلك المحمل البعيد كما اعترف بذلك جماعة؟ 
وكأنّ بالاتيان بصيغة المضارع إعانة على هذا المعنى. على أنّ محمّداً الراوي 
أروايتكم روى عن أحد هما ييئ: أخرى بضدها. 

وما ذكر يظهر الجواب عن رواية النثال ؟ والوشّاء “, مضافاً إلى ما دل على 
اعتبار وقت الأداء في العكس كما ستسمع. والمصنّف في «المختلف» اعترف بِأنّ 
ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في الثانية:تتتبيل الأولى من دون تفاوت إلا أنه 
استدل على الإتمام في الأولى بأدلة اشع وكا /إنّ هذه الأدلة منعت عن اعتباره 
في الأولى ونحن نذكر أدلته العشرة تالتتام ونبيّن ما يتوجّه عليه من النقض 
والإيراد بحيث ,يتضع الحال ول عوك الشتأله إشكال, لأنّ القول بالاتمام 
أقوى الأقوال بعد المختار. 

قال فى «المختلف»: لتنا وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس4١‏ أوجب عليه الصلاة عند 


.058 وسائل الشيعة: ب ١؟ من أبواب صلاة المسافر ح 6ج 6 ص‎ )١( 
50 7ا5, والاستاذ فى مصابيح الظلام: ج اص :اس‎ ص١‎ 3 

(') منهم السبرواري في ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 4١0‏ س .١‏ والطباطبائي في 
ع عو ع و و 

(4) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ج‏ 6ص 617. 

ل الااسراء: قر ابا ١‏ 


كتاب الصلاة / حكم من سافر فى أثناء الوقت ب - فخ؟ 


الدلوك فإمًا أن يكون مخاطباً عند الدلوك بعدد معيّن أو لا, الثاني باطل, والأوّل 
ما أن يكون مخاطباً بأربع أو باثنتين والثاني باطل لأنّه حاضر في البلد فلا يقصّر 
صلاته فتعيّن الأوّل وهو الأربع. فلا تسقط بالعذر المتجدّد كالحيض والموت. 

والجواب: أنه مخاطب بعدد معيّن وهو الأربع. ولمًّا سافر انتقل فرضه. 
وقياسه على الحائض والميّت قياس مع الفارق, إذ بالحيض والموت وأمثالهما 
تفوت الصلاة فيجب القضاء لعموم قولهم طإيّ: «من فاتته صلاة فليقضها كما 
فاتته»' ولولا هذا العموم لم يجب القضاء إلا بنصّ خاصٌ, لأنّه فرض جديد. 
والمسافر لم تفت صلاته بل انتقل فرضه إلى فرض المسافر إلا أن يدل دليل على 
عدم الانتقال بل قد نبت الانتقال من الأدلّة الخاصّة. 

الدليل الثاني: صحيح محمّد ورواية النبّال وخبر الوسًا. 

وجواب ما رمن أنه لا تعارض ما دل أكون العيرة بوقت الأداء. 

الدليل الثالث: الاحتياط, لأنّ الد يْإيخلاف التمام لاشتماله على 
القصر وزيادة. 

والجواب: إِنّ كون القصر غير مبرق 22 5 بل ثبت عندنا أنّه 
المبرئ خاضّة: وأمّا كون الاتمام شاملاً له وللزيادة فهو كما ترىء إذ بعد احتمال 
كون الذمّة مشغولة بالقصر كيف ينفع الاتمام: وما استّدت إليه من العلّة عليل. 
إذ القصر هيئة غير هيئة التمام والهيئة جزء الصلاة قطعاً. على أنّ هذا الاحتياط 
يتمشى في الصورة الثانية. فيصير الإتمام فيها من جهة الاحتياط المذكور. 
فتكون العبرة فيها أيضاً بوقت الوجوب مع أنه صرّح فبها بأنَّ العبرة فيها بوقت 
الأداء. فتأثل. 

الدليل الرابع: الاستصحاب. 

والجواب: أنه دليل ناطق بأنّ الاعتبار بوقت الوجوب في الصورتين. فسإن 


705 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح ١ج هص‎ )١( 


الل سس سس سي سس مقتاحم الكرامة اج ٠‏ 
غلب على الأدلة الدالة على أن العبرة بوقت الأداء تعيّن القول به في المسألسين 
وإلا تعيّن القول باعتبار وقت الأداء فيهماء وأمًا التفصيل فلا (فلمٍ -خ ل) يدل 
عليه دليل: على أَنّا قد نقول: إن الموضوع قد عن لأنّه كان حاضرأ فصار مسافراً 
وهما غيران. 

الدليل الخامس: إن القول بالقصر والقول بالقضاء على الحائض إذا فرّطت في 
الأداء ممّا لا يجتمعان والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل. وجه التنافي أ المذى 
المتجدّد إما أن ن يسقط الفعل بعد إمكانه ومضي وقت قعله أو لا, وعلى كل واحد من 
التقديرين يثبت التنافي أمّا على التقدير الأول فلسقوط الفعل عن الحائض حيثشزٍ 
عملاً بالمقتضى وهو البراءة وكون العذر مسقطأً؛ وأمّا التقدير الثاني فلعدم سقوط 
الركعتين الزائدتين على صلاة السفر وهو المطلوب. 

وجوابه يعلم من جواب الدليل, الأؤل» ير 

الدليل السادس: لو وجب التطر 5 ب)قطر القضاء. لو أخَلّ بهذه الفريضة 
والتالي باطل فالمقدّم معله. يبان الثير. ين القضار م تابع للأداء, فإذا كان الأداء 
قصراً فالقضاء كذلك, وأمّا بطلان التالي 2 2 ا المخالف والشيخ معاً 
علا و توب التتناء فى الققاء: 

والجواب: أَدَ الغلاف فى كون القضاء تابعاً لوقت الوجوب أو لوقت الأداء 
لماجا من بعية أخرق :فتن قال أن الاعبار ف التضاء يخال رفت الوحوب 
استند إلى رواية زرارة عن الباقرطه عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر 
فأخّر الصلاة حتّى قدم فنسي حين قدم أن يصليها حتّى ذهب وقتهاء قال: يصليها 
ركعتين صلاة المسافر, لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلّيها عند 
ذلك '. فمن اعتمد على هذه الرواية فلا نقض عليه. لأنّ الأحاديث يخصّص بعضها 
بعضاً إذا حصل التقاوم. ومن لم يعتمد عليها أصلاً لعدم مقاومتها فهو فى سعة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلوات ح اج 6 ص.505. 


كناب الصلاة / حكه من سافر فى أثناء الوقت -- ب سس سد 89؟ 


ومئّن قال بمضمونها وهو أنّها تقضى بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها ابن 
ودين ', وتقله عن الشميخ في التهذيب وعن المفيد وين بابويه في رسالته والسيه 
في مصباحه ثم ادّعى عليه الإجماع. قلت: وهو خيرة «المبسوط '» حيث قال: 
يقضى من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماماً ولو صللاها أداءاً كانت ققصراً. 
ومن لم يعتمد على الرواية ولم يعوّل على هذا الإجماع يقول بأنّ الاعتبار بوقت 
الأداء وأنّ القضاء تابع له. 

وفي «المصابيح '» نسبته إلى المشهور. وفي «الذخيرة » مَن قال بالتقصير 
بالأداء يلزمه ذلك في القضاء. وفي «انهاية اللاحكام» 3 مَن اختار وجوب الزتمام 
في الموضعين قضاهما تماماً. ومّن اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام في الأولى 
والقصر في الثانية ومن اعتبر في القضاء حالةلفوات عكس ". وممّن اعتبر حال 
الفوات في القضاء المحمّق' وتلميذه لوول الأرميلي* ا 
«كشف الرموز"» عن صاحب لبهي وحص البعدمين: وتوقف جماعة ٠١‏ 
من متأخّري المتأخّرين. 0 


. تقدم في ص مأ‎ )١( 

(1) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) مصابيحالظلام: في صلاةالمسافر ج ١‏ ص ١/0‏ السطر ال خير (مخطوط فى مكتة الكلبايكاني). 

(8) ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 0 سس /؟. 

(6) نهاية الاإحكام: في صلاة السفر ج لاحي 1186. 

(1) المعتبر: في صلاة السفر ج ؟ ص مي 

(/!) كشف الرموز: في صلاة السفر ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 54؟1. 

(5) كشف الرموز: فى صلاة السفر ج اص .5١١‏ 

)٠١(‏ منهم الشهيد الْأوّل في الذكرى: في صلاة السفر ج 4 ص 597, والمقداد في التنقيح الرائع: 
في صلاة السفر ح ١‏ ص ؟4؟-57؟, والصيمري في كشف الالتباس: في صلاة السفر ص 
١‏ س 8 لا(مخطوط في مكتبة ملك برقم *9/7؟). 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وأجاب في «المعتبر» عن الرواية باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت 
عن أداء الصلاة أربعاً فتقضئ على وقت إمكان الأداء ', فتأئل. والانصاف أنّ هذه 
الرواية ظاهرة فى كون الاعتبار فى الأداء أيضأ يوقت الوجوب يملاحظة العلة 
المذكورة لكنّها لا تقوى على مقاومة أدلّة المختار. 

وما ذكر ظهر مذهب آخر وهوكون العبرة بوقت الأداء فى الأداء دون 
القشاد ركيف كا و قالدل ا السانس عبان على عقئمة غير عسل وله خيضة ا 
غاية ذلك أنه جدل بالنسبة إلى ابن انرس ومن وافقه, فليتأمل: على أنه يلزمه 
القول بكون العبرة بوقت الوجوب في الصورة الثانية فيطالب بوجه التفرقة. 

الدليل دع إن القول بالقصر مع بقاء الوقت ومضي تاماك لفل 


0 . والثاني ات فبني الأول لاني با > القصر إِنّما هو للسفر وهو 
لضي ومضي بحن لوف ل فلتي الى هذا تدر وعذا الستضي 
00 7 ري كام علوم 

كان المكلف فيه حاضراً والحائكر يجب عليه الصوم والقاية ارط اله 
عليه مثل ذلك في الصورة الثانية, إذ ربّما كان المكلف مفطراً فيها مع أَنّه يجب 
عليه إتمام الصلاة, لأنّ المصنّف ممّن يقول أن العبرة فيها بحال الأداء إذا قدم بعد 
الزوال ولم يصل إلا في المنزل ومع ذلك يقول بوجوب الإفطار وعدم وجوب 
صوم ذلك اليوم. والجواب الجواب. 

ومئنا ذكر يعلم الحال في الدليل الثامن والتاسع؛ وهما أن الإفطار لازم القصر 

وأنّ من صلى فى السفيئة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الاتمام, لأنّ الصلاة على 
ما افتتحت عليه. فوجب الاتمام مطلقاً لعدم القائل بالفرق. 


.18١ المعتبر؛ في صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / حكم من حضر من السفر في أثناء الوقت م - 9#] 
وكذا لو حضر من السفر في الأثناء. 


والدليل العاشر: لو وجب القصر لوجب إمّا لثبوت المقتضي القصر أو لانتقاء 
المقتضى للتمام, والقسمان باطلان. أمَا بطلان الأوّل فلأنّه لى ثبت لزع تقدّم الحكم 
على العلّة والتالي باطل فكذا ذا المقم. وأمَا بطلان الثاني فلوجهين, الأُوّل: إن لا 
بلزم من عدم دليل التبوت تحقّق الضدً؛ الثاني: إِنّ المقتضي للإتمام موجود وهو 
الحضر حالة الوجوب فلا يمكن القول بنفيه وإلا لزم اجتماع النقيضين '. 

والجواب أنّ السفر مقتض لخصوص هيئة القصر لا لنفبس وجوب الصلاة 
المتقدّم فهو متقدّم على معلوله كما أَنّ الحضر مقتض لخصوص هيئة التمام في 
الصورة الثانية عنده أيضأ لا لنفس وجوب الصلاة المتقدم. 


[حكم من حضر من الششف ري أثناء الوقت ] 
قوله قدّس الله تعالى روحر: رفاك حنضر من السفر فسي 
أتناء الوقت تم على رأي» اهو[ يبرغ السفيد علي بن الحسين على 
مانقل عثهما" و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءكل ' والسرائ ؛ وار 
والنافع! وكشف الرموز" والتحرير* والتذكرة* ونسهاية الاحكام ٠١‏ 


1114-1 مختلف الشيعة: في صلاة السفرج "اص‎ )١( 

(1) نقله عنهما'العلامة في المختلف: في صلاة السفر ج اص 1؟1. 
(1) فقه الرضاءكة: فى صلاة المسافر ص .11١‏ 

(5) السرائر: في صلاةالمسافر بج ١‏ ص 571- +77 

(0) شرائع الاإسلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١170‏ 

(1) المختصر النافع: في صلاة المسافر ص ؟0. 

(1) كشف الرموز: في صلاة المسافرج ١‏ ص ٠-1157‏ 1؟. 

(8) تحرير الاحكام: في صلاة السقر ج ١‏ ص كر 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص 5"04,. 

.110 نهاية الاإحكام: في صلاة السفرج ؟ عس‎ )٠١( 


غ9 ب لل ل هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والمنتهى 'والإرشاد 'والتبصرة 'والإيضاح “والدروس “والبيان'والموجز الحاوي" 
وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع ‏ وتعليق النافع والجعفرية"' والغرية والميسية 
وإرشاد الجعقرية ١"‏ والروضة؟! والروض '"' والمسالك؟ 'والمدارك*' ورسالة 
صاحب المعالم' ١‏ والنجيبية والكفاية"'والمفاتيح"! والمصابيح؟' والرياض ٠"‏ 
والحدائق ' '» وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «الروض"؟؟ والرياض'" 


.11 ص 97س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟)إرشاد الأذهان : في صلاة السفر سج يريا 

() تبصمرة المعملسين: : في عصلاة المسافر عن .1١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في صلاة السفر ع ١‏ ص .١184‏ 

(0) الدروس الشرعية؛ في صلاة المسافر ج ا 751 

(1) البيان: في صلاة السفر ص 188. :/ 

(/8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ي مشا لقمروكبا ص 117. 

(4) جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ١‏ ص| هده !أ 

(5) فوائدالشرائع: في صلاةالسفر ص السظر الول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم غ6 1). 
)٠ ٍ‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي لخ ١)في‏ صلاة السفر ص 7؟1. 

.)51795 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 س‎ ١18 المطالبالمظفرية: في صلاة السفر ص‎ )١١( 
3784 ص١ (؟1) الروضة البهية: في صلاة المسافرج‎ 

(1) روض الجنان: في صلاة السفر ص 17958 س 58. 

841 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج‎ )١5( 

)١18(‏ مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 8لاغ. 

(1) الآثنا عشرية: : في بيان القصر ص 4س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)01١١7‏ 
(/19) كفاية الأسكام: في صلاة السفر ص 7 

(18) مفاتيح الشرائع: في أحكام السفررج ١‏ ص /؟. 

(11) مصابيم الظلام: في أحكام السفرج اص ١70‏ س ١19‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(-؟) رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص 408. 

.48١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة:؛ فى صلاة السافر ج‎ )١( 

(؟؟)روض الجنان: فى صلاة السفر ص 758 السطر الآخير. 

(1؟) رياض المسائل: في أحكام القصر ج ؟ ص 488. 


كتاب الصلاة / حكم من حضر من السفر فى أثناء الوقت ب 88؟ 


والذخيرة' والحدائق '» ومذهب الأكثر كما فى «الكفاية '». وقال فى «السرائر» 
فى مقام الردّ على الشيخ فى النهاية فيما ذهب إليه فى المسألة السابقة ما نصّه: 
وأيضأ يلزم عليه أن يقصّر الاتسان فى متزله إذا دخل من سفره على ما قاله رحمه 
لله تعالى. وهذا ممّا لا يذهب إليه أحد ولم يقل به فقيه ولا مصئّف ذكره فى كتنابه لا 
مما ولا من مخالفينا ‏ انتهى فتأمّل. 
والتفصيل فيما نحن فيه بالسعة والضيق خيرة «النهاية '» وأحد 

محتملي «كتابي الأخبار' » ونقل " عن أبي على والشيخ القول بسالتخسر: وشو 
الاحتمال الآخر فسي «كتابي الأخيارثن وقد يلوح من «التنقيح 5 وكشف 
الالتياس ١*‏ والتلخيص '» التوقف. وحكى فى «الذكرى؟' والروض"'» القول 
بالقصير: وقد تظهر هذه الحكابة من ««ثهاية الاحكاء ١4‏ والمنتهى* '» واعترف 
ع ببس سس سج ا 
)١(‏ ذخيرة المعاد؛ في صلاة المسافر ص 60 20س 7/18 “/ 
(؟) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافرج لالض .هط 
)١(‏ كفاية الاحكام: في صلاة السفر ض: 14 من ؟1. 1 
(4) السرائر: في أحكام صلاة المسافر اج ال تم 2 سسالا 
(0) النهاية: في صلاة السفر ص ,١77‏ 
(1) تهذيب الأحكام: ب ؟ في صلاة السفر ذيل ح 14ج ص 7؟1, الاستبصار: ب ١4١‏ 
() نقله عنهما السبزواري في ذشيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 4١6‏ س 18. 
)م تهذيب الأحكام: ب 717 في صلاة السفر ح ١لاج‏ لاص 573, والاستيصار: ب ١4١‏ في 

المسافر يدخل عليه الوقت ح لاج ١‏ ص .11١‏ 
(1) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟4؟. 
)٠١(‏ كشف الالتباس: في السفر ص 7١١‏ س 1 - 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 197/77). 
(؟1١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ؛ ص 789. 
(1) روض الجنان: في صلاة السفر ص 8ة الطر الآخير. 
1) نهاية الاإحخكام: في صلاة السفر ج عن 17 


والقضاء تأبع, ولا قصر في غير العدد. 


جماعة ' يعدم معرفة قائله. وقد نسبه فى «الذكرى» إلى الصدوق فى الرسالة 
والمفيد وابن إدريس قال: لأَنّهم يعتبرون حال الأداء '. اتتهى, فليتأمّل فيه جِيّداً, 


وقد سمعت كلام أبن إدريس. 
ويكفي هنا إدراك قدر الشرائط وركعة كما ذكره الشهيدان " والمحقّق الثاني ؟ 
وغيرهم ”. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والقضاء تابع6 كما في «التذكرة" 
ونهاية الإحكام" والدروس* والمسالك'» وغيرها"' وقد تقدّم الكلام فيه في 
مطاوي المسألة الأولى .١١‏ 


)١[‏ منهم صاحب رياض المسائل: في أحكام جد ص 0 !: والسيّد فى مدارك 
الأحكام: في صلاة المسافررج 4 ص 44 

(؟) ظاهر العبارة أن المنسوب إلى رسالة الصدوق يكنا وابن إدريس فى الذكرى هو 
التقصير ِنَأ المناسب للتعليل العِذيل بم اكلم هو نسبة الإتمام إليهم. إن الفرض هو أن 
الواصل من السفر في أثناء الوقت موطف ه01 0 يََدمشنتافراً وإنما بعد حاضراً ومعه لا 
يصمٌ التعليل بصدق الحاضر على الواصل للتقصير, نعم لو عذّل النسبة بأنهم يعتبرون حال 
ثبوت التكليف لكان تعليلاً للتقصير؛ ويؤيّد ذلك ما في صريح الذكرى حيث نسب الإتمام 
إليهم لا التقصيز. ولعله لأجل ذلك أمر الشارح ؛ بالتأمل, فراجع الذكرى: ج ص 595. 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج اص +5١7‏ وروض الجنئان: في صلاة السفر ص 
398 س 14 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في السفر ص 7؟17١.‏ 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص 488. 

(1) تذكرة الفقهاء: فى صلاة السفر ج 4 ص 888-7801 

(/) نهاية اللإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص ,١18‏ 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .2١7‏ 

(ة)اسالك الاقهام: في صلاة المسافرج اص 585 

.51- ص‎ ١ كما في المهذب البارع: في القضاء يج‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم بحثه في ص :187 و195-175, 


كتاب الصلاة / حكم المقضّر في الأماكن الأريعة  _‏ سس 14# 


00 واجب إل في مسجل مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر, 
فإنٌ الاتمام فيها أفضل, 


قوله قدّس الله تعالى رو كد زوه واب ا ممسجدة 3 
ل وكشف الالتباس " ومجمع 0 
ورسالة صاحب المعالم؟ والمصابيح” والحدائق'» ومذهب الأكثر كما في 
«التذكرة" وتخليص التلخيص والغرية والمدارك* والذخيرة*» ومذهيب الثلاثة 
د في «المعتير ١"‏ والمتتهى ' '» ومذهب الأصحاب وتفرّدوا به كما في 
«الكركية " ' والدرة» وانشراد الأصحاب كماءفي «الذكرى؟١‏ والروض * '» ومذهب 
الإمامية إلا الصدوق كما في «الوسائلا وز ولد بكلاف فيه إلا من الصدوق كما في 


الاستوف القوة في صلاة السفرج عوسي 2ك ْ ظ 

(؟) كشف الالتباس: في السفر ص ١‏ تون َطُوّط كي مكلتبة ملك برقم 1/1 ). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة السفر ج “اص .8١9‏ 

(8) الاثنا عشرية: : في بيان القصر عن 1 س 0 ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 45 ). 
(0) مصابيح الظلام: ذ في أحكام المسافر ج ١‏ ص ١55‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) الحدائق الناضرة: فى حكم صلاة المسافر ج ١١‏ ص 178 

(/) تذكرة النقهاء: في صلاة السفرج أدص 18", 

ليا مدارك الاحكام: في تصادة المسافرج ص 2411 

(1) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص ١79‏ 1الطر الأخير. 

.477 المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: في حلاة السافرج ١‏ ص 1س اث 

(؟١)‏ شرح الألقية (رسائل المحمّق الكركي:ج ) في قصر الرباعيات في السغر ص 18؟. 
)١5(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص .55١‏ 

(4١)روض‏ الجنان: في صلاة السفر ص 57س 7 

> وعبارته هكذا: إِنّ القول‎ 065١ وسائل الشيعة: ب 0 ؟ من أبوابالسفر ذيل مح 75ج ه س‎ )١0( 


4دللببيبيبلللللبههقتأحج الكرأمة /رج ٠١‏ 


«الرياض '» وعليه الإجماع كما في «الخلاف؟ والسرائر'» وفي موضع آخر 
من «السرائر» أنّه الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم. وفى «فهرست 
الوسائل “» أنّ فيه أربعة وثلاثين حدديثاً. ْ 

قلت: لابدٌ من القول بالتخيّر في هذه المواضع. إذ لا يمكن الإعراض عن تلك 
الأخبار الكثيرة المشهورة فى المذهب المعمول بها عند الأصحاب المعتضدة 
بالالشناعات ناك مح العهر انك وال لد يري امسا تعن خب أضلة: دما من خبرٍ 
إلا ويمكن فيه التأويل إلا ما شد. 

وما اختارهالمصئف فى الكتاب من قصر الحكم على المساجد الثلاثة والحائر 
هوشيرة «السرائر ”والتذكرة' ونهاية الاحكام 'والمختلف *والذكرى' والدروس١٠‏ 
والبيان ١‏ واللمعة؟ ١‏ والموجز الحاوي ١‏ كش الالتباس ١‏ والهلالية والكركيةة٠‏ 


د بالتخيير وترجيح الإتمام مذهب جميع لامامية أو أ ثراهم وخلافه (أي الصدوق) شاد نادر. 
(١)رياض‏ المسائل: في أحكام القصر ج.؛ ص ٠‏ 1 

(؟) الخلاف: في حكم المسافر ج ١‏ ص لجان دف 

(؟) السرائر: في أحكام صلاة المسافرج ١‏ ص او كران 

(4) فهرس وسائل الشيعة: ج قاص 13. 

(8) السرائر: في احكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 

(7) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفرج 1ص 516 

(/9) نهاية الاإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص .١517‏ 

(ى) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج “اص 178 و/71١.‏ 

() ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص .15١‏ 

.5١4 الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج اص‎ )٠١( 

(1١)البيان:‏ في صلاة السفر ص 19 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فى صلاة المسافر ص "1. 

)١17(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى مسائل القصر والتمام ص ؟؟1. 

.)11/17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ "١ س‎ "١١ كشف الالتباس: في شروط القصر ص‎ )١4( 
في قصر الرباعيات في السفر ص 48؟.‎ )١ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )١16( 


كتاب الصلاة / حكم المقضّر فى الأماكن الأربعة سس فلآ 


وفوائد الشرائع ' والجعفرية؟ والغرية وإرشاد الجعفرية” وجامع السقاصد؛ 
والميسية والمسالك* والروض' والروضة" والمقاصد العليّةة والنجيبية». وفى 
«تخليص التلخيص» أن الأكثر على اختصاصه بنفس المساجد. 1 

وفي «الذكرى» بعد ذلك: أنّ ظاهر الشيخ الإتمام في البلدان الشلائة وهو 
الظاهر ة في الروايات وما ذكر فيه المسجد فلشرفه لا لتخصيصه '. انتهى. وقد عبر 
بالحرمين في مكة والمدينة فى «التلخيص * 'والإرشاد ' 'والتبصرة"'والمنتقى" '». 
وفى «الروض ؟'» أن المراد بهما مك والمديئة لا مطلق الحرم. وعبّر بمبّة ومسجد 
المدينة قى «جُملَالعلم والعمل *'» فعئئم فى الأوّل وقصّره على المسجد فىالمديئة. 
وعن أبي علي ١‏ التعبير بالسسجد الخرا 5 ور بيه والمديئة في «الخلاف7١‏ 


.)1084 فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 7س 4 (:يخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ع 3أرفيرصلاة السفر ص 177. 

(؟) المطالي المطفرية: فى صلاة السفر ص ف 5س فم بعد (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 1/ا/ا؟). 

(4) جامع المقاصد: في صلاة السفرج ا 35 و 

(0) مسالك الأفهام ؛ في صلاة السفر ج ١‏ ص /514. 

(5) روض الجنان: في صلاة السفر ص 51س 8- 4. 

(/) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 817/. 

(8) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ١١؟.‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في عسلاة السفر ج 4 ص ,15١‏ 

)٠ :‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: سج 387؟) في التقصير ص 81/7, 

1/1 إرشاد الأذهان: : فى صلاة المساقر ب مص‎ )١١( 

.4١ تبصرة المتسلمين: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

.187 مُنتقى الجُّمان: في صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

.٠١ روض الجتان: في صلاة السفر ص 59س‎ )١4( 

.87 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ؟) في صلاةالسفر ص‎ )١6( 

(17) نقله عنه العلامة في المختلف: في صلاة السفر ج ".ص ١د‏ 

(107) الخلاف: في صلاة السفر ج ١‏ ص 077 مسالة 5٠٠١‏ 


د ل سس سس مفتاح الكرامة اج ١‏ 


والنهاية ١‏ والمبسوط "والشرائع "والنافع والمعتبر”والمنتهى' والتحرير" ورسالة 
صاحب المعالم”» وهو خيرة «مجمع البرهان' والمدارك '' والدرّة والكفاية١١‏ 
والذخيرة ١"‏ والوسائل"' والحدائق؟ '». وفي «المدارك ؟' والكفاية" '» أنه مذهب 
الأكثر. وفي «الذخيرة"! والحدائق* أنه المشهور. وفي «الرياض ؟'» أنه أشهر. 
وهو الظاهر من الشيخ فى «كتابي الأخبار " '» واستظهر بعضهم '' من كلام الشيخ في 


.١؟1 النهاية: فى صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١15١‏ 

2 شرائع الاإسلام: في صادة المسافرج اص ,.١150‏ 

(؛) المشتصر النافع: في صلاة المسافر ص .0١‏ 

(0) المعتبر: في صلاة السفر ج ؟" ص ١لاغ.‏ 

(1) منتهى المطلب: 0 ان اين 

(0) تحرير الأحكام: في صلاة المسافرج ١‏ 0 4 

(8) الاقنا عشرية: في بيان القصر ص 11 ا أل (مخطاط في مكتبة المرعشي برقم 0117). 

(4) مجمع القائدة والبرهان: في سلاز لطر ج12 1 

)٠ )‏ مدارك الأحكام: في صلاة القص رتل1 سسالا 

"5 كفاية الأحكام: في صلاة القصر ص 74س‎ )١١( 

(؟١)‏ ذشيرةالمعاد: في الصلاة فى الحرمين ص 5١١‏ س 7١‏ 

.011 وسائل الشيعة: ب 70 فى أبواب صلاة المسافر ج 0 ص‎ )١1( 

(4١)الحدائق‏ الناضرة: في حكم صلاة المسافر 5 في المواضع الأربعة ج 5ح 2006 

.4359 مدارك الأحكام: : في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١8( 

.1 كفاية الاحكام: في صلاة القصر عس 4س‎ )١17( 

,535 س‎ 1١7 ذشيرة المعاد: فى الصلاة فى الحرمين ص‎ )١107( 

(18) الحدائق الناضرة: في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة ج لاعن 4600 

(14) رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص 480. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام :ب 11 من أبواب صلاة السفر ذيل م لاةج لاص +9 الاستبصار: ب 
في السافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه ذيل ح لاج ١ص‏ 518 

(1١؟)‏ المستظهر هو البحراني في الحدائق في موضع استحباب الاتمام ... جج ١١‏ ص 406, 
والمجلسي في البحار: في مواضع التخيير ج تخرص الل 


كتاب الصلاة / حكم المقضّر فى الأماكن الأربعة  -‏ 7 ميم 


التهذيب أنه الحرم فيهما وأنكر بعضهم ' القائل المصرّح بذلك. 
واختلف كلام علمائنا فى الكوفة, وقد سمعت ؟ ما فى الكتاب وما وافقه من 


اختصاص الحكم بالمسجد. 
وفي «المعتبر " والمنتهى “» تنزيل الخبر المتضمّن لحرم أميرالمؤمنين قل 
على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقّن. 


وقد عبر بالمسجد في «جُمل العلم* والنهاية' والمبسوط”» في أوّل كلامه 
فيهما «َالشْلدفم والسراك ١‏ والنافع ' ' والشرائع ١‏ والتلخي ص١٠‏ والأرشاء "ا 
والتبصرة ! وجامع المقاصد؟ ورسالة صاحب المعالم'' والكفاية"' والرياض؟١‏ 


)١(‏ لم تعثر علي هذا المنكر. برعا ا سي رج اسان 
ج اص 401 . 

(1) تقلام في ص 751, 

() المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص لكل . 2 

(غ) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج١١‏ ص 45 “#السطر الأخير. 

(6) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف 'المرَوِضتَيٌ مج 'قَي>حدلأةالسفر ص /2. 

(1) النهاية: فى صلاة السفر ص 1؟1. 

(0) المبسوط: في صلاة السفر ج ١‏ ص .15١‏ ' 

(8) الخلاف: في صلاة السفر ج ١‏ ص 09١‏ مسالة 6*٠‏ 

(9) السرائر: في أحكام صلاة السافر ج ١‏ ص 47؟. 

.0١ المختصر النافع: فى صلاة المسافر ص‎ )٠١( 

.١6 عى‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة المسافر ج‎ )١١( 

(؟1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: جح /ا؟) فى صلاة السفر ص 877 

1991 إرشاد الأذهان: في صلاة 5 السفرج اس‎ )١7( 

() تبصرة المتعلمين: في صلاة المسافر ص .4١‏ 

0 جامع المقاصد: :فى صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١0( 

(13) الاثنا عشرية: في صلاة السفر ص ةس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم .)01١17‏ 

.1 كفاية الأحكام: .في صلاة السفر ص 4س‎ )١0( 

(18) رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص .]4١‏ 


ب مسمس سسسسسس سس همقتاح الكرامة اج ١‏ 


والمفاتيح '» وقد نقلت الشهرة على ذلك في مواضع منها «المختلف '» فانه نقلها 
فيه فى موضعين: وفى جملة من الإجماعات السالفة حكايتها على المساجد 
الثلاثة. وفى «مجمع البرهان'» عموم الإتمام فى الكوفة. 

وفي «الحدائق له تقل جمحٌ عن الشيخ أنه قال: إذا ثبت في الحرمين من غير 
اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك فى الكوفة لعدم القائل بالفصل. قلت: هذا 
الذى تقلوه عنه صرّح به في «التهذيب *» في كتاب الحج. 

وظاهر «المبسوط' والنهاية”» في آخر كلامه الميل إلى تعدية الحكم إلى 
النجف الأشرف حيث قال فيهما. وقد روبت رواية أخرى* وهو أن يتمٌ الصلاة في 
حرع الله سبحانه وحرم رسو لاله وليك وحرم أميرالمؤمنين طهة وفبىي حرم 
الحسين طاو قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوقة وبالتجف 
الأفيرف: وعلى الرواية الأتقرى ' ليبج إلا في المسجد. وقال مولانا 
المجلسي ١"‏ بعد تقل كلام المبسوط9 أنه ظرَ]لى أن حرم أميرالمؤمنين 2 ما 
سان بعريا بهي واحترام الغري به أكثرمغيره ولا يخلو من وجه ويومئ إليه 
بعض الأخبار, ثمّ قال: والأحوط “فى غين,الستجد القصر. 

ونقل جماعةمنهم صاحب «المدارك ١ل‏ عن المحدق أنه في كتأب له في السفر 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في أسكام السفرج ١‏ ص 4؟. 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج اص ١١‏ و70١.‏ 

(؟) مجمع الفائدة وألبرهان: في صلاة المسافر ج ”اص 4250. 

(4) الحدائق الناضرة: في مواضع استحباب الإتمام في الكوفة ج ١١‏ ص 401. 
(0) تهذديب الاسكام: ب 1١‏ من الزيادات في فقه الحج ذيل م ١41‏ ج ةا ص 47"2. 
(1) المبسوط: في صلاة السفر ج ١‏ ص ,١11١‏ 

(0) النهاية؛ في صلاة السفر ص 5؟7١.‏ 

(خ) وسائل الشيعة: ب 0 من ابواب صلاة المسافرح اج قص 213, 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب صلاة المسافرج 17 ج 0 ص 044. 

([ء )٠‏ بحار الأنوار: في مواضع التخيير ج قم عى أارث 

> لايخفى أن السيّد فيالمدارك لم ينقل عن المحمّق رأساً بل تقله ع نالذكرى عن المحقّق‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم المقضّر فى الأماكن الأريعة 9س ساس وس 


حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى الحائر. وبعضهم ' ذكر أن الشهيد حكاه عند 
في الدروسء وكل ذلك لم يكن وَإِنّما حكى في «الذكرى" وحواشيه على 
القواعد”» عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أنه في كتاب له في السفر حكم 
بالتخيير في البلدان الأربعة حمّى الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم 
الحسين نثيّةء قال: وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخء والكل حمرم وإن 
تفاوتت فى الفضيلة. اتتهى. وقد سمعت مأ فى «الذكرى ‏ » من استظهاره من 
الروايات ما هو ظاهر الشيخ من الإتمام في البلدان الثلاثة فلا تغفل؛ وتأمل. 

ولم يتعيدض لمسجد الكوفة والحائر الشريف في المنتقى, ولعلّه لعدم صحّة 
أخبارهما عنده فليتأمّل فيه. وفي «مجمع البرهان» لما ثيت التخيير في الحرمين 
لزم ذلك في مسجد الكوفة وحرم الحسين عليه أفضل التحيّة والسلام أيضاً لعدم 
القول بالفصل “؛ انتهى. وقد سمعث ما فا( التهتيي يب » مضافاً إلى ما مر فى صدر 
المسألة“. وحكى الشهيد في «حواشيه علالكتابا عن الشميخ نجيب الدين عن 
شيخه ابن نما قال: إِنّه سافر مم شَتََخَهتصيدّنارابن“إدريس لزيارة مولانا 
أميرالمؤمنين مهد فلمّا انتهوا إلى الشريعة زالت الشمسء قال شيخنا: نصلّي هنا 
أربع ركعات الظهرين ولا نلوم أنفسنا إذا صرنا إلى الكوفة ولم نصل نوافلها* فإنًا 

_كذا وجد (كذا بخطهك). 


ه في كتابه, فراجع مدارك الأحكام: في صلاة السفر ج 5 صى 414. 

.4814 ص‎ ١١ منهم البحراني في الحدائق: فى موضع استحباب الإتمام في الكوفة ج‎ )١( 
,,1 ذكرى الشيعة: في صلاة السفرج 4 ص‎ )1( 

(؟) لم نعثر عيليه في الحوافي النجّارية وامًا غيرها فلا يوجد لدينا. 

(4) تقدم فى ص 199. 

(0) مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة المسافر ج لاص 456. 

)3 تقدم في ص 5١7‏ 

(/) تقدام فى ص 7917 -1148. 


#«عللللللللللللل هقح الكرامة /رج ٠١‏ 


نجد بذلك غضاطة ', انتهى. 

وعلى تقدير اختصاص الحكم بالمسجد فهل يختص بالمسجد الموجود الآن 
أو المسجد القديم؟ قفي خبر المفضّل بن عمر الذي رواه العيّاشي في تفسيره قال: 
كنت مع أبي عبداش قد أَيَام قدومه على أبي العّاس., فلمًا انتهينا إلى باب الكناسة 
نظر عن يساره ثم قال لي: .يا مفضّل هاهنا صلب عمّي زيد رحمه الله تعالى. ثم 
مضى حتّى أتى طاق الرواسي وهو آخر السراجين فنزل وقال لي: انزل فإنّ هذا 
الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً. فقلت 
له: فمن غيّره عن خطته؟ فقال: أمّا أُوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح, ثم غيّره بعد 
أصحاب كسرى والنعمان بن منذر ثم غيّره زياد بن أبي سفيان. فقلت: جعلت 
فداك وكانت الكوفة في زمن نوح؟ فقال؛ نعم يا مفضّل... الحديث '. 

وروي في «الكافي» عن أميرالمؤمِنيِقٍيةٍ أنّه كان يقوم على باب المسجد 
ثمّ يرمي بسهمة فيقع فى موضع التمال يركيفيقول: :لك من المسجد, وكان يقول: قد 
نقص من أساس السسجد مثل ما نقصبسحجد ا" 

وروى فى «البحار» عن كتاما 3 2 الكبين ديكا عن أميرالمؤمنين ل قال 
في آخره: «ولقد نقص منه اثنا عشر ألف ذراع» ؛ وروى في آخر أنه نتقص من 
ذرعه من الأسٌ الأوّل اثنا عشر ألف ذراع وأنّ البركة منه على اثني عشر ميلاً من 
أىّ الجوانئب جئته *. 

وفي «الكافي» عن أبي بصيرعن أبي عبداش ؤيلة: إنالقائم جعلناالل فداه إذاقام 
ردّالبيت إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه. وقال أيو يصير: موضع التمارين'. 


(9) الحاشية النجارية: في صلاة ذات الرقاع ص ٠٠س‏ /32 

(؟) الكافي: في فضل المسجد الأعظم بالكوفة ح ؟اج اص 417. 
(5) البحار: المزار في فضل الكوفة ....ح 59ج ٠٠١‏ ص 40 
(0) البحار: المزار في فضل الكوفة .... سم ١7“اسع ٠٠١‏ ص 5357 
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كتاب الصلاة / فى اختصاص الحكم بالمسجد القديم وبالحائر وعدمه 


ويؤيّد اختصاص الحكم بالمسجد الموجود الآن جعل البيوت في زمانه ليه 
بجنبي المسجد الآن والأسواق ونحوهاء فإئها كلها واقعة أفى تملك الخندود 
المستلزمة ألبتة لوقوع البول والنكاح والتغوّط وإزالة النجاسات ونحو ذلك مما 
يجب اجتنابه فى المساجد. 

وكا اعسات الستكتى سان عه تنه ل الحعزدر السك ل الشهوويية 
أصحاينا' اختصاص الحكم بالحائر. وهو المذكور فى عبارات الأصحاب 
جميعهاء وقد سمعت مأ نقل عن الشيخ نجيب الدين ابن د وصاحب «البحار» 
بعد أن نل ذلك عنه فى عته البعدء جه نقل شطرا من الأخبار الواردة فى 
تقدير حرم طكٌة ثم قال: الأحوط إيقاع الصلاة في الحائر وإذا أوقعها في غيره 
فالمختار القصر؟. 

وأا تحديد الحائر الشريف ففيح © الْتَوَائره أنه ما دار سور المشهد 
والمسجد عليه دون ما دار سور [لبأ22 لل ألأنّ ذلك هو الحائر حقيقة, 
لأنّ الحائر في لسسان : العرب المنوضع المطمأن الذي تفار كن العاف قز 
ذكر ذلك المفيد في الإرشاد في مقتل الحسينطقة لقا ذكر من قُتل معه 
من أهله فقال: الحائر محيط بهم إل العبّاس رحمه الله تعالى: فإِنه قتل 
على المسناة فتحّق ما قلتاه والاحتياط يقتضي مابينّاه لأنه مجمع عليه 
وما عداه غير مجمع عليه ", انتهى ما في السرائر. وما نقله عن المفيد في إرشاده ؟ 
قيو يا تقل: 


)١(‏ منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج 7 ص 1477 والسيّد في 
مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ص 515 والطباطبائي في رياض المسائل؛ في 
أحكام القصر ج ] ص 447. 

(1) البعارة قو موادع التخيير ج 44 ص 48/8- 84. 

() السرائر: في أحكام صلاة المسافرج اص 545 

(؛) الارشاد: في ذكر من قُتل مع الحسين 6 ص 514. 


أ 


مفتاح الكرامة لج ٠‏ 


وذكر الشهيد ' والمصتّف في «المنتهى » والمحمّق الثاني ' وتلميذه ؛ بعد نقل 
كلام السرائر أنّ في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل لعنه الله تعالى باطلاقه 
على قير الحسين ليعفيه. وقال فى «المنتهى». الحاثر ما دار عليه حائط المشهد 
الشريف". وفى «نهاية الإحكام» ما دار عليه سور المشهد'. وفى «التذكرة“ 
وفوائد الشرائع © وكشف الالتياس 5 وتعليق النافع والغرية» ا مأ دار سور 
المشهد والمسجد عليه دون ما دار عليه سور البلدء فذكروا عبين ما في السرائر. 
وفي «الدروس'' والموجز الحاوي '' والكركية ١"‏ والميسية والمسالك؟١‏ 
والروضة؟' والروض"*'» أنه ما دار عليه سور الحضرة الشريفة. وفي «مسجمع 
البرهان» ليس بمعلوم إطلاق حرم الحسين طق على غير الحائر وهو ما دار عليه 
سور المشهد والحضرة' '. وفي «الدرّة» ما دار عليه السور, ولعلّ مصراده سور 
الحضرة الشريفة. اولي دجتل التلم عل )بور كمابسيع 
ااا اس يق 4 / 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج أ ص|١ة1‏ _ 
(1) متتهى المطلب: في صلاة المسافر رج ( ص 16س 48 1 
(1] فوائد الشرائع: ابي السر كن 1س 0 نعطو ط في مكدب المرعشي برقم غثة). 
(4) المطالب المظفرية: في السفر ص 5 س ١168-١1‏ (بخطوط في مككتبة المرعشى برقم كلاب ). 
و بسي ا /. 
تذكرة القتهاء. في صلاة القصرج 0 لأمرة 
() فوائد الشرائع: في السفر ص 67س ١0‏ (مخطوطة في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(9) كشف الالتباس: في شروط القصر ص س ١,‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/88), 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في صلاة المافر ج ١‏ ص .٠١5‏ 
ااي !اال ار و ب نفل 
ا مسالك الأفهام: : في صلاة المسافر ج ١ص‏ 037 
(4١)الروضضة‏ البهية: : في صلاة المسافر ج ١‏ ص /ل4/ 
(6١)روض‏ الجنان: في صلاة السفر ص 747 س 5. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في صلاة المسافر ج اص .2151١‏ 


كتاب الصلاة / فى اختصاص الححكم بالخائر وعدمة سس لس لانم 


وفي «البحار» بعد ما نقل ما في السرائر أن بعضهم ذهب إلى أن الحسائر 
مجموع الصحن المقدّس وبعضهم إلى أنه القبّة السامية وبعضهم إلى أنه الروضة 
المقدّسة وما أحاط بها من العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزاتة وغيرهاء 
ثم قال: والأظهر عندي أَنّه مجموع الصحن القديم لاما تجدّد في الدولة الصفوية. 
والّذي ظهر لي من القرائن وسمعته من مشايخ تلك البلاد الشريفة الولو هر 
الصحن من جهة القبلة ولا من اليمين ولا من الشمال بل إِنْما زيد من خلاف جهة 
القبلة, وكلّما انخفض من الصحن وما دخل فيه من العمارات فهو الصحن القديم 
وما ارتفع منه فهو خارج عنه, ولعلّهم إِنْما تركوه كذلك ليمتاز القديم عن الجديد. 
والتعليل المنقول عن ابن إدريس رحمه الله تعالى ينطبق على هذاء وفي شموله 
حجرات الصحن من الجهات العلات إشكال ', انتهى ما في البحار. 

وفي «الحدائق» أنه أخبره من يثق مع علماء ذلك البلدان هذا المسجد 


الجامع الموجود الآن في ظهر القبّة لسالااة لماه ن قبل وإِنّما حدث فيما يقرب 
من مائتى سنة» ولعا احدتوة أخرجوا,جدار الصحن من تلك الجهة لتشّسع مثل 


باقى جهاته. ثم قال: إنّ ما اختار» شبيخت المجلسي من تحديد الحائر الشسريف 
وألد ارشع لسن ل خسومن النيه النانية أو مانهى ونا انسل بها سك 
العمارات يدل عليه بعض أخبار الزيارات كما فى رواية صفوأن ' الطويلة ونحوها 
من الأخبار الدالة على سعة ما بين دخول الحائر والوصول إلى القبر الشسريف 
بحيث يزيد على الروضة والعمارات المتصلة بها '. 


ٍ 84 البحار: قي مواضع التخيير ج 44ص‎ )١( 

(؟) وهي رواية صفوان الجمّال رواها المجلسي في البحار: ج١١٠‏ ص 117 وفيها ما يدل على 
انه كان في ذلك الزمان للقيّة الشريفة بابان احدهما عند الرأس والآخر عند رجلي عليّ بن 
الحسين طلظة. وأمّا مجموع الحائر المقدّس فلا دلالة فيها على تحديده لا سيّما على ما بيّنه 

ظ المجلسي وغيره من دخول الصحن وما حوله فيه أو في القبّد. فراجع وتأمّل . 

(5) الحدائق الناضرة: في تحديد الحائر الشريف ج ١١‏ ص 4314. 


1 مفتاح الكرامة / ١‏ 


هذا وخالف الصدوق في «الفقيه' والخصال '» في أصل المسألة فذهب إلى 
المساواة بين هذه الأماكن وبين غيرها من البلدان إلا أي قال: إن الأقضل له ني 
العُقام والصلاة تمامأء ونقل ذلك في «التخليص» عن اين البرّاج ' ولم يتقله عنه 
غيره. وقواء الاستاذرية في «المصابيح " وحاشية المدارك ”». - وفي خبر علي بن 
مهزيار' نسبة القصر إلى فقهاء أصحاينا. . وفي «كامل الزيارات» لابن قولويه عن 
أبيه عن سعد أنه سأل أيُوب بن نوح عن تقصير الصلاة في المواضع الأربعةء فقال: 
أنا أقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون" وهذا إن 
لاك لا ينافي التخيبر فإنّه ينافي الأفضلية. 

وقالعلم الهدى في «جُمل العلم والعمل»: لا يقصّر في مكّة ومسجد النبئ يَف 
ومسجد الكوفة ومشاهد الأَنّة القائمين مقامدطيي *. وقال في «المختلف»: هذه 
العبارة تعطي منع التقصيرء وكذا عبارة! إبد: جنير نه قال: والمسجد الحراء لا 
تقصير فيه على أحد. لأن الله تعالى جعلد#لثراء العأكف فيه والبادي؟. 

فقد تحصّل أن القصر أحوط والإتيام أفضل. وهذا هو الذي كان بعتمده 
الأستاذ الشريف *' وإن ن أراد الجمم” بس اليك والأفضلية فليصل تماماً 5 
ويصل بعد ذلك ك قصراً. 


.4173 ج اص‎ ١١817 من لا" يحضره الققيه: ؛ في صلاة المسافر ذيل ح‎ )١( 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح 17ج ١ص‏ 502 

(؟) المهذب: : في صلاة المسافر ج اص ,.1١5‏ 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة السفر ج ١ص ١45‏ س 0 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(8) ماشية المدارك: : في صلاة السفرج ١‏ ص 275١‏ و251. 

(7) وسائل الشيعة: ب 0؟ في أبواب صلاة المسافرح 4ج 0 ص 018. 

(0) كامل الزيارات: ب 4١‏ في التطوع في المشاهد ... ح لاص 158. 

جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى:ج ©) في صلاة السفر صن /اء. 

(1) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج اص ١188‏ 

.) ٠١8 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١٠ مصابيح الأحكام: في صلاة المسافر ص‎ )٠ ١ 


كتاب الصلاة / حكم قضاء الصلاة الفائتة عن ساكنى الأماكن الأربعة 


فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً. وفى غيرها, 
والتخيير مطلقاء 


قوله قدس الله تعالى روحه: «فإن 07 احتمل وجوب قصر 
القضاء مطلقاً. وفي غيرهاء والتخيبر مطلقاً» ا يريد أنه إذا فاتته الصلاة في 
هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها: الأوّل: نه يجب قصر القضاء مطلقاً أي 

سواء صلاها فيها أو في غيرها. الثاني: وجوب القصر إن صلاها في غيرها 
والتخيير إن صلاها فيها. الثالث: ؛ التخيير مطلقاً أي سواء صلاها في الأربعة أو في 
غيرها. وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها فى «التذكرة١‏ 4 وفي «نهاية الاحكاء " 4 
اقتصر على الأُوّلين, الاحتمال الثاني خيرة فالايضاح ' والموجز الحاوي * وكشف 
الالتباس *» والثالث خيرة «البيان ١‏ ومجبع لجان ' والذخيرة* واليحار'». وفي 
«جامع المقاصد" ١‏ أنه ليس بالبعيد. لعي 4 

قال في «البيان' '» سواء فاج مت عمد هوا وسوا. كان صلاها تامأ فيها 
ني تبيّن الخلل أم لا. يانه سن 
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117 تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 5 ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: في وجوب القصر ج ؟ ص 177. 

(*) إيضاح الفوائد: في صلاة السفر ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص ١١1‏ 
(0) كشف الالتياس: في مسائل القصر والتمام.ص ١ ١"‏ س ؟ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 1155]. 
(1) الييان: فى صلاة السفر حي .١09‏ 

()) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 477, 

(8) ذخيرة المعاد؛ في صلاة المسافر ص 4١7‏ س 45, 

(5) البحار: في مواضع التخيير ج تخرص 5 ث, 

.0٠١ جامع المقاصد: في صلاة السفرج ؟ ص‎ )٠١( 

)البيان: في صلاة السقر ص .١101‏ : 


ولو بقى للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر 


ويضعف قضاوه. 


وفي «مجمع البرهان '» أنه لا يتخيّر في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها. 

وفي «البيان» إذا نذر التمام لزم ولو ندر القصر احتمل لزومه ليخرج 
من الخلاف ؟. 

قوله در لله تعالى روحه: «ولو بقي للغروب مقدار أربع 
احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضمّف قضاؤه) احتمل ثلاث 
احتمالات: الأوّل: وهو تحتّم القصر في الظهر والعصر فهو خيرة «الايضاح' 
والموجز الحاوي؛ وكشف الالتباس” وجامع المقاصد' والذخيرة" والمدارك"» 
وأا الاحتمال الثاني وهو أنه يتحتّم التقصير في الظهر والتخيير في العصر ففي 
«جامع المقاصد"» أنه الأقو ى بعد الاحجما ل اأول, وأمّا الاحتمال الثالث وهو أن 
ا 0 
«الإيضاح ‏ '» والمحقّق الثاني الأرتج مكب ريوع انا 


#عمم “: 


.458 مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص‎ )١( 

(1) البيان: في صلاة السفر ص 63 

(17) إيضاح الفوائد: في صلاة السفر ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص 7؟7١.‏ 

(8) كشف الالتباس: في مسائل القصر والتمام ص ٠١”‏ س ”7 4 (مشخطوط فى مكتبة ملك 
برقم 9/77؟). : 

(1) جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ص .6١١‏ 

(/) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١7‏ س 4غ4. 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 4 ص .41١‏ 

(1) لم نعثر عليه فراجع جامع المقاصد: في صلاة السفرج ؟ ص .05٠١‏ 

.1١11١ إيضاح الفوائد: في صلاة السفر سج كم‎ )٠١( 

)١١1(‏ لم نعثر عليه في جامع المقاصد. 


كتاب الصلاة / فيما لو شك الساكن فى الأماكن الأربعة بين الاثنين والأربع  "١١‏ 


[في الشك في الركعات في مواضع التخيير ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو شك بين الاثنتين والأربع 5 
يجب الاحتياط »الاي يبني على الأربع ويسلّم, فإن كان البناء صحيحاً فليس ' 
عليه شيء: .وإن لم يصح بل كانت ثنتين فليس عليه شيء. غاية ما فى الباب 
كن كس | وهو مضت دن التفس والاساء. وهذااناءا على عدم اقتراط الصيق 
في النيّة في هذه المواضع؛ وقد تقدّم نقل كلام علمائنا في ذلك في بحث النيّة '. وقد 
خالفه الشهيد في «البيان» فقال: يتبع ما نواه فتبطل بالشاكٌ في المنوية قصراً 
ويحتاط في الأخرىء وكذلك لو شك بين الاثنتين والشلاث وكذلك باقي 
الأقسام '. انتهى. وفي «حواشيه على الكتابية»رقال: الأولى اعتبار النيّة ولز :5 
الاحتياط ؟. وقد وافق المصئّف فى غابههو كبري الاحتياط أبو المئاس ؛ 
والصيمري ". ووافقه على عدم وجو ب تلتحا والتصر وأنّه لا يتعيّن أحدهما ' 
بالنئية جماعة منهم المحمّق '. واستظهرَّةَ ضايب تج اليرهان "2 أَوّلةٌ ثم قال: 
الأحوط التعيبن والبقاء. ثم قال في فرع آخر: لو نوى القصر ثمّ تمّمها نسياناً أو 
عمداً مع النقل تصمٌ الصلاة وبالعكس. وقد اضطر ب كلام الشهيد في «الييان*» في 
هذه القروح, فتارة حكم بالتعيين» وتارة بالتخييرء وتارة استشكلء وقد استوفينا 


.11١ تقدام فى ج ”اص‎ )١( 

(؟) البيان: فى حملاة السفر ص 184. 

(؟) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص ؟١7١.‏ 

(8) كشف الالتياس: فى مسائل القصر والتمام ص ٠١١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1177). 
(1) المعتبر: في أفعال الصلاة ج ؟ ص 12. 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة السقر ج اص 459 و478. 

() البيان: في صلاة السفر ص 10 


٠١ /ج‎ 0001010 


ع ا 00 أله والحمد لله ولا إله 
إلا الله وألله أكبر» ثلاثين مرة عقيبها. 


الكلام في ذلك في بحث النيّة بما لا مزيد عليه فلابدٌ من مراجعته 

قولهقدّس اله تعالى روحه: (بخلاف مالوشادّيين الاثنتين والثلاث ها 
فانّه يحتاط وجوباً كما فى «جامع المقاصد ١‏ ». وفى «الموجرز الحاوي؟ وكشفب 
الالتباس ” أنه لو شاكٌ بين الاثئتين والشلاث والأربع يحتاط بركعة خاصّة 
لاحتمال كونها ثلاث فيحتاط بركعة وتصحٌ في الاثنتين والأربع من دون احتياط. 

فروع 
الأول: .قد استظهر كل من تأخّر عرن:الشهيد عدم جواز الصوم: صرّح بذاك 
٠‏ من * تعرّض لهء وقال بعضهم " الافرقٍ نكأ ن يكون جالساً في هذه الأمكنة 

في جميع أوقات الصوم وعدمه. ريح 

الثاني: : صرح بعضهم “سا2 الإقامة فخا ليت 

الشالث: صرّح الشهيد "وأبو العبّاس “والصيمري ' والأردبيلي ٠١‏ 


006 جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى مسائل القصر والتمام ص ؟؟١.‏ 

() كشف الالتباس: في مسائل القصر والتمام ص ٠١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5/7 

(4) منهم الفاض ل السيوري في التنقيح: جا ص 191, والسيّد السئد فيالمدارك: ج 4 ص .1١‏ 
والعلامة المجلسي في اليحار:ج 45ص ١3.والمحققالسيزواري‏ فىالد خيرة:ص؟١‏ 14س 734 

(8) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج اصن 57 4. 

(1) كما عن الصدوق في الفقيه: في صلاة المسافر ج ١ص‏ 425إذيل ع 1787. 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 5738. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى صلاة المسافر ص .١1/7‏ 

(4) كشف الالتباس: فى صلاة المسافر ص ٠١١‏ س "١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/91). 

.4 77 مجمع النائدة واليرهان: في صلاة المسافر جع "ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى اعتبار قصد المساقة دمب _ اس ل 


ولو انتم م مسافر بحاضر لم يتم 
ولو سافر بعد الزوال قبل لتقل 97 قضاؤه ولو سفراً. 
(المطلي الثانى) الشرائط: 
| وهي 00 
الأوّل: قصد المسافة, وهي ثمانية فراسخ. كل فرسحم إثنا غشر 
ألف ذراع 00 ذراع ١‏ أريعة وعشرون إصيعاً. 
فلو قصد الأقل لم يجز القصر, 


والمجلسى ' والكاشاني ' باستحباب فعل النافلة الساقطة فيهاء قال فى 
«الذكرى "» ونقله محمّد بن نما عن شيشه ابن إدريسء قلت: قد سمعت ما ذكره فى 
«حواشيه على الكتاب رادي «الاكرىه ولا فرق في الجواز ببين اخستيار 
القصر والاتمام *. 

الرايع: نقل في «المنتهى» عن والناه 6 هى] ) اعسات الما لمن عليه 
صلاة', وضعّفه المقدّس الأردبيلي ' وصاحب7المدارك” والذخيرة *» 

[ في اشتراط قصد الْمسَاقَة | 

«المطلب الثاني »في «الشرائط وهي لخمسة الل قصد المسافة 

وهي ثمانية فراس إلى آخره4 تبدأ أَولاً في يبان ميدأ المسافة ومنتهاها 


4١ بحار الأثوار: في صلاة السفررج 45ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في سقوط النافلة في السفر ج اص 51 
(5) ذكرى الشيعة: فى صلاة السفر ج 4 ص 7*0 

(4) قد مر فى حص .71١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 5 ص 7786 

(1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر جح ١‏ ص 90س .١١‏ 
00 والبرهان: في صلاة المسافر ج “اص 4358. 
(ثنا مدار ك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص الال 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١7١‏ س 473. 


55 ل سب ب نل سسب هفتح الكرامة اج ٠‏ 


بالنسبة إلى ذى البلد وغيره والقاطن الساكن فيه وغيره كالغريب التائى الناوى 
عشراً. ففي «الذكرى ' والييان' وحواشي الكتاب؟ والمهدّب البارع؛ وغاية 
المسرام* والجعفرية' وإرشادها" والغرية والروض* والروضة؛ والمقاصد 
العلية ١”‏ والجواهر المضيئة» بعد ذكر المسافة وتقديرها أنّ مبدأ التقدير من آخر 
خِطّة البلد المعتدل وآخر محلّته في المتسعء وصرّح جماعة ١١‏ منهم أن المرجع في 
ذلك إلى العرف, ونسب ذلك فى «الذخيرة" '» إلى غير واحد من الأصحاب. وقال 
فيها وفى «الكفاية» لا يبعد كن مبدأً التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ''. وفى 
ونج البرغانومبداً القدينتى اخر خطة اللد يمل المعلة إذا كان الينك 
كبيراً ِل فآخره ؟! أو محل الترخّص انتهى فليتأمّل في آخر كلامه. 

وفي «الرياض» ذكر جماعة أنّ مبدأ التقدير من آخر خِطّة البلد في المعتدل 
واعزرجم في المتسع ولا ريب في الأول ركونه المتبادر من إطلاق النسّ 
والفتوى, ولعل الوجه في الثاني عدم 9 من الاطلاق شيرجع إلى المستيادر 


١: 7 ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج‎ )١( 

(؟) البيان: في صلاة السفر ص .١80‏ 

() لم نعثر عليه في الحواشي النجارية. 

)5 المهذب البارع: في صلاة المسافر ج اص افرع 

(5) غاية المرام: في صلاة السفر ج ١‏ ص 4؟١,‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج )١‏ في صلاة السفر ص ؟17١.‏ 

(7) المطالبالمظفرية: في صلاة السفر عس ١417‏ س ١5‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 59375). 
(كا روض الجنان: فى صلاة السفر ص 9475 اس 307 

(4) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 17/, 

,1١1 المقاصد العلية: في أحكام السفر ص‎ )٠١( 

.16 منهم الشهيد الثاني فى الروض: في صلاة السفر ص 87س‎ )١١( 

.4 س 7و‎ 4٠١7/ ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص‎ )١1( 

(1) كفاية الأحكام: فى صلاة السفقر ص لاس ةلوص 77 السطر الأوّل. 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ع لاض 5" وليس فيه؛ «أو محل الترخص». 


كتاب الصلاة / فى اعتبار قصد المساقة_. سس لاب 


منه '. قلت: ما ظنّه الوجه هو الوجه كما يرجع في إطلاق الوجه مثلاً فى غمير 
مستوي الخلقة إلى مستويها لكونه المتبادر دونه, وله نظائر أيضأً فى الشريعة, لكن 
ينض بيد السحلة بنا ]ذا وافقت آخر اللد التحدل قدي أء:وهذا يسعناه. مق 
مطاوي كلامهم. ويشهد لذلك كله ما أطبق عليه المتأخّرون من قولهم: إِنّ الاعتبار 
في خفاء الأذان وتواري الجدران بآخر البلد إن كان غير مفرط الاتساع. فسإن 
أفرط فى ذلك كالكوفة فالاعتبار يآخر محلته وجدرانها. 

وظاهر «مجمع البرهان ' والذخيرة؟ والكفاية؛ والرياض» أنّ ذلك إجماع 
من الكل حيث قالوا ما نصّه: قالوا المراد جدران آخر البلد الصغير أو القرية 
وإلا فالمحلّة ‏ والحقّ أنّْالمصرّح بذثك أُوَلاًإنْما هوالشهيد؟ وتبعه من تأخّرعته. 
نعم في «التذكرة" ونهاية الاحكام» في بحث خفاء الجدران لو جمع وى قر 
متفاصلة لم يشترط في المسافر من إحداها منجَاوِزِة ذلك السور بل خفاء جدران 
قريته*. وفيهما ما أيشا وفي «المتتهى» أن القايا ل 0 بالبثيان في حكم القرية 
الواحدة فلا يقصّر حتّى يتجاوز يناء الأعرق” 70 «المنتهى ''» أيضاً 
و«التحرير؟'» أنّ المحالّ المتعدّدة كالْمََانَةَالمَكَعَددَة-إن“اتصلت فكالواحدة وإلا 
فكالمتعددة. والجمع إن كان هناك تنافٍ ممكن 0 وقد صرّح بهذه الفروح 


(١)1رياض‏ المسائل: فى صلاة السافر ج 4 ص ٠8‏ 8 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة العسافر ج “ص ١5‏ 4. 
(1) ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 4١١‏ س 18. 

(5) كفاية الأحكاء: في صلاة السفر ص “1س 5؟. 
(4)رياض المسائل: فى صلاة السافر ع 4 ص 4937. 

5517 ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة السفر ج 4 ص .88٠0‏ 

(4) نهاية الاحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص .١07‏ 

(9) التذكرة: ج 4 ص 8١‏ والنهاية: ج ؟ ص .١195‏ 

٠)‏ و١1)‏ منتهى المطلب: فى صلاة المسافر ج ١‏ صن 41س 86 وج 
)١1(‏ تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 777. 


ا ' مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


عة 'مئّن صرّح بأنّ مبدأ المسافة آخر البلد في المعتدل وآخر محلته في المتسع. 
واحتمل فى «مجمع البرهان ' والذخيرة» كون الاعتبار فى المتسع جِدًّأ فى 
الخفاء يبيته أو نهاية البلد" وفي الأوّل: أن ظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد 
وأذانه ويحتمل جدران البيت والمحلّة, والتفصيل هو المشهور. والاحتياط اعتبار 
خفاء الكل إلا مع البعد المفرط عن محلته فتعتبر المحلّة ؟ انتهى. 
هذا وفى«التذكرة ت*ونهاية الإحكام' والموجز الحاوي" وكشف الالتياس 
تقدير المساغة انها تعتر من حا الجدران دون البساتين والمزارع. 3 
0 ودون غيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر ١ ١١"‏ 
وهذا من هؤلاء غير صريح في المخالفة, إذ لعل الغرض بيان عدم اعتبار 6 
والمزارع ولم يتعرّضوا للتفصيل المذكور لندرة ذلك ك الاتساح المفرط فجروا على 


الغالب», 3 يخفى ا و 0 آنقأ 0 في العامة 
حال الساكن في اليلد أو القرية. 7 5-91 


وأمّا الساكن لا في بلد ولة 0 سدق الثانى ': مبداً المسافة من 


)١(‏ منهم الشهيد الأوّل في الذكرى: في صلاة السفر ج 4 ص 557 والشهيد الثاني في 
الروض: ص ١1؟س‏ ؟9؟, والاردبيلي في المجمع: ج اصن .4١7‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 507. 

(6) ذخيرة المعاد؛ في صلاة المسافر ص 4١١‏ س 15. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافرج لاعن 4١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ح غ ص 5/١‏ 

.١1/17 نهاية الإحكام: في صلاة السفرج ؟" ص‎ )١( 

7 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): :ص ,.11١5‏ 

(كا كشف الالتياس: في صلاة المسافر ص 1س اموي ا لس للا 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص 977 

)٠ ١‏ لمنعثر على هذه العبارة بتمامها منالمحقّق المذكور فيكتبه الموجودة لدينا ولعلها موجودة 
فيكتبه التي لم تصل إليناء فراجع جامع المقاصد: ج ؟ ص 0811-051١‏ وفوائد الشرائع: » 


كتاب الصلاة /فى اعتيار قصد المسافة بس ا 


منتهى عمارة البلد إن لم يكن كبيراً وإِلّا فمن منتهى المحلة أي الحارة التي هو 
فيها ومنتهاها المقصدء فلو كان في موضع وحده كساكن الب أو موضع لم يكن في 
البلد أو لا عمارة له أصلاً فهو بمنزلة ما إذا كان متزله فى نهاية عمارة البلد. وكذا لو 
كان مطلبه في موضع لم يكن فيه بلد فإنَّ منتهاها منتهى مقصده, هذا بالنسبة إلى 
من يخرج من بلدم أكا بالنسية إإن القريب النقيم اأذى يشرج من بلك إلى آخر 
فكذلك مبدأً المسافة ومنتهاها ظاهراء انتهى. والعيارة غير نقية عن الغلط 
والمقصود واضح. 

وذكر فى «التذكرة' ونهاية الإحكام ' والذكرى ' والبيان؟ والموجز الحاوى* 
وكشف الالتباس' والجعفرية؟ وشرحيها”» وغيرها" في مبحث الخفاء والتواري 
أنّ من سكن واديا اشترط خفاء الأذان, وزيد في بعضها تواري الجدران. وهذا لا 
ينافي ما نقلناه عن المحقق الثاني 2 كأ “كي 07 مقاماً 0 سيا تي في الأمور الى 
ستثبه عليها عن قريب أن خقاء الأذاق والااري) اليصدران يصدق بهما السفر 
والضرب عرقاً ون الشرع كاشف 3 طهر جماعة ” :', وعلى هذ] فسمن اتبرى 
الإقامة في بلد متسع جدأ فلابد له ع اعجار ايد 


و ص 17 وحاشية الإرشاد: ص 4. 

.58٠١ تدكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: في صلاة السفر بج ؟" ص .١19/7‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص "١‏ 

(8) البيان: في صلاة السفر حي 188. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص .١177‏ 

(1) كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص ددا الشف 

(/) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي اج أ)اص ,1١9‏ 

(8ا المطالبالمظفّرية: في صلاة المسافر ص 05 4١س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم1//1؟), 

(3) كما في المختلف: في صلاة السفر جح "ص 117. 

)٠ -)‏ كظاهر العلامة في المنتهى: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١1795س‏ 15, . والأردبيلي في 
المجمع: واج لاص ذقة والبحراني في الحدائق: اج اام .1١0‏ 


ع_ للددلل يبب هفتح الكرامة /ج ٠١‏ 


الابتداء والخروج: وأمًا اختلافهم في خروجه وتردده الموجب لقطع نيّة إقامته 
فقد بنوه على أن الخفاء والتواري حكم شرعي لا مدخلية له في العرف أوانيها 
كاشقان عن العرف كما سنستوفي الكلام في ذلك إن شاء الله تسعالى ونبيّن أن 
المستفاد من كلام المحمّق والعلامة وغيرهما هو الثاني ولنشر إلى ذلك إشارة 
إجمالية فنقول: إِنّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الذي صرّح به الشهيدان في «البيان' ونتائج الأفكار '» والظاهر 
أنه المشهور جواز التردّد في حدود البلد وأطرافها ما لم يصل إلى محل الترخّص. 
قلت: المراد البلد المعتدل وإلّ فهما من صرّح باعتبار المحلّة في المتّسع. 

الثاني: الرجوح في ذلك إلى العرف, وهو خيرة المولى الأردبيلي ' وصاحب 


«المدارك » والمجلسي ". هر 
والثالث: البقاء على التمام ما يقد البسكافة وإن تردد حيث شاء كما 
وجدته منقولاً عن فخر المحققين' في 37 3 بيان ونتائج الأفكار» راشا نا 


يعزى" إلى المولى الفتونيى من هم قا يكبل أو-قراية فلا يجوز له الخروج من 
سورها المحيط بها أو قرت قود بنيانها ودورها فساقط عن درجة الوم 
وتمام الكلام فى محله. 

ونا 'تحد يد المسافة ففى «الانتصار» ممّا انفردت به الامامية تحديد السفر 
الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة 


.١15١ البيان: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(؟) ننائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص .11١‏ 
() مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة المسافر ج اص 8+ 4. 

(5) مدارك الأحكام: فى صلاة المسافر ج 4 ص +41. 

(0) يحار الأنوار: في صلاة المسافر ج 84 ص ؟4. 

(1) ثقله عنه البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 241. 

(0) كما في الحدائق: ج لاعس 514 


كتاب الصلاة / فى بيان حَدّ المسافة المعتبرة سلس لقلا 


أميال فكان المسافة أربعة وعشرين ميلاً. ثمّ صرّح بعد ذلك بالإجماع '. وفي 
«الخلاف» الإجماع على أنّ حدّ السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة وهي ثمائية 
فراسخ '. وفي «السرائر» حدّ السفر الذي يجب معه التقصير بريدان والبريد أربعة 
فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل اربعة الاف ذراعء ثمّ قال: لا خلاف عندهم 
فى حد المسافة التى يجب القصر على من قصدها وقد اجمعوا على تقصير صلاة 
النافد ايا وني «المشير؟ والسدارق ؟ والتغيرةا ويناس موظاس 
«المنتهى” والتذكرة؟ وكشف الالتياس ١١‏ ومجمع البرهان ١١‏ والدرّة والكفاية؟, 
الإجماع على أنه نما يجب التقصير في مسيرة يوم بريدين أربعة وعشرين ميلاً. 

وفي «المدارك» اتفق العلماء كاقة على أن الفرسخ ثلاثة أميال'١.‏ وفي 
«المعتبر ؟١‏ والتذى ١5‏ والغرية والنجيبية والسفاتيح'' والكفاية"'» الإجماع 


64 +. الاتتصار؛ في صلاةالمسافر ص‎ )١( 
؟٠ ص 05748-017 مسأل‎ ١ الخلاف: قى صلاة المسافر ج‎ )1( 
م546 39 .يرم‎ ١ السرائر: في صلاة المسافر ج‎ ١ 

(5) المعتبر: في صلاة المسافر بج 7 ص بنج سانا 

(0) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 418. 

(1) ذخشيرة المغاد: فى صلاة المسافر ص 1١٠8‏ س 4؟. 

(9) رياض المسائل: في صلاة المسافر ص 01-1٠8‏ 4. 

(8) منتهى المطلب؛ في صلاة المسافر ج ١‏ عن 85س .١7/‏ 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في صلاة السفر ج اس 134؟, 

)٠١(‏ كشف الالتباس: فى صلاة المسافر ص ١1‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 75؟). 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة السفرج ص 788 00 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في صلاة السقر ص يركتيبنى 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 8545. 

2 17 المعتبر: في صلاة المسافر ج "ا ص‎ )١4( 

."9١ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١0( 

.؟١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في بيان مقدار الفرسخ ج‎ )١11( 

(17) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص اس 76 


اك مك الكرامة اج ١‏ 


عليه. وفي «المنتهى» لا خلاف فيه ' وفي «التنقيح' وإرشاد الجعفرية'» حذه 
أهل اللغة والشرع. وفي «الروض» أن اين طاووس صنّف كتاباً مفرداً على تقدير 
الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور . 

وأمّا الميل فقد قطع الأصحاب بأنّ قدره أربعة آلاف ذراع كما في «المدارك * 
والكفاية'». وقال في «المفاتيح "» قالوه. وفي «التنقيع 8 وإرشاد الجعفرية» 
أنّ عليه العرف؟. وفى «الشرائع ١"‏ والتافغ ١١‏ والمنتهى '' والمهذّب البارء؟٠‏ 
والمقاصد العلية *' والجواهر المضيئة» أنه المشهور. وفى «الاشارة» أ الميل ثلاثة 
آلاف ذراع .٠”‏ ْ 

وريّما فهم من «الشرائع والناقع» ونحوهما التردد في كونه اربعة الاف ذراع 
حيث نسب إلى الشهرة. وقال فى «الرياض»: المراد بالشهرة غنا الشيرة العرفة 
والعادية لا الشهرة فى الفتوى حتّى يفوع نفلك الدردّد فى المسألة. وحسيئئل 
فتقديمه على اللغة ذكراً يقتضي تريح ”تمليه) كبا صرّح به في التنقيح, قال: 


)١(‏ منتهى المطلب: في صلاة المساف ريع لضن )اي هاه 

(؟ وا التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 580. 

() المطالب المظفرية: في صلاة السفر ص ١45‏ س ؟ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 5971). 
(؟اروض الجنان: فى علاة السفر ص لاس ١‏ 7. 

)00 مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .47١‏ 

(1) كفاية الاحكام: في صلاة السفر ص اس ا 

(1) مقاتيح الشرائع: في بيان مقدار الفرسخ ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(4) المطالب المظفرية: في صلاة الفر ص ١654‏ س ؟ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 81/95). 
)٠١(‏ شرائع الاإسلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

.5١ المختصر النافع: في صلاة المسافر ص‎ )١١( 

(؟1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠175س .١١‏ 

.48١ ص‎ ١ المهدب البارع: في صلاة المسافر ج‎ )١1( 

.17 المقاصد العلية: في أحكام القصر ص‎ )١4( 

(18) إشارة السبق: في صلاة المسافر ص 17. 


كتاب الصلاة / فى بيان حدّ الميل المعتبر فى السافة ‏ ا #9لا 


والمصئّف ذكر التقديرين معأ وقدّم العرفي على اللغوي لتقدّمه عليه عند التعارض 
كما تقرّر في الأصول, ثم إن في «الرياض» نقل عن بعض مشايخه أنه نما نسب 
إلى الشهرة تنبيهاً على مأخذ الحكم بناءأ على أنّ الرجوع إليها في موضوعات 
الأحكام وألفاظها من المسلّمات. ثم قال: وحيث انتفى الخلاف في هذا التقدير 
وجب الرجسوع إليه وإن ورد في النصوص ما يخالفه اضعف سندهما 
ومهجوريتهما '. انتهى كلام دام ظلّه. 

وفي «الحدائق» أن المشهور في كلامهم أنّ الميل أربعة آلاف ذراع من غير 
خلاف يعرف قالوا: وفى كلام أهل اللغة دلالة عليه ", انتهى. 

وفي «المصباح المئير» لأحمد بن محمّد الفيومي الميل بالكسر في كلام 
العرب مقدار مدّ البصر من الأرضء قاله الأزهري, وألميل عند القدماء من أهل 
الهيئة ثلائة آلاف ذراع وعند المحدثين أويقة, آلاف ذراع: والخللاف لفظي فَإنّهم 
اتفقوا على أي مقداره ستٌّ وتسعون ألفإصبع والإصبع سبع شعيرات بطن كل 
واحدة إلى ظهر الأأخريء ولكن. القد- 7 'الدراع اثتتان وثلاثون إصيعاً 
والمحدّثون يقولون أربع وعشر و معنن مك5 سب غيل على رأي القدماء كل 
ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة آلاف ذراع وان تقو هلي براض 
المحدثين أربعاً وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع والفرسخ عند الكل 
ثلاثة أميال ', انتهى. 

قال بعض الأعلام ': ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين 
المعهوربالارسة الاق :ونا روا الكلنى” من الانة الات كما ةيا 0 5 


)١(‏ رياض المسائل: في صلاة السافر ج 4 ص ل+4. 
(1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 50١‏ 
(1) المصياح المئير. سادة «مال». 

)0 0 ج "ص 15 م “8 0 


االالبللسمسبحت سس يي | بسب فتتاع الكرامة ارج ١‏ 


الاختلاف مبنياً على اختلا ف الأذرع, قال: ويكو نالسهو قدتطرّق إلى رواية الفقيه. 

هذا وفي «المنتهى ' وغاية المرام ' وفوائد الشرائع " والمقاصد العلية؛ 
والرياض* » أن المشهور أن الذراع أربعة وعشرون إمسيعاً. قلت: وبه صروّح 
جماعة ' كثيرون. وفي «التنقيح "2 أنّ عليه العرف وهو مقدّم على اللغة. والمشهور 
أيضاً كما في الأخيرين* تقدير الاصبع بسبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر. 
وقيل: بوضع كل واحدة على بطن الأخري؟. وقيل: متلاصقات عرضاً ' '. وقيل: 
بست ''. ولعل الاختلاف يسبب اختلافها. 

وقدّر جماعة الميل أيضاً بمدٌ البصر من الأرض ''. وفى «المعتير؟١‏ 
والتذكرة ؟' والذكرى ؟١‏ والمقتصر والغرية» نسبته إلى أهل اللغة"'. ونحوه ما في 


,13١ منتهى المطلب: في صلاة المسافرج جع اص 14س‎ )١( 

(؟)غاية المراء: في صلاة السفرج ١‏ ص 79046 ار 

() فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص 51 (مخطواط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

(]) المقاصد العلية: : في أحكام القصر ص ل 

(8)رياض المسائل: في صلاة المسافر اج كل :ايمس / 

نهم امسق الع في الرائعاع ١‏ عن .السك السيواري في الدخسرة 
ص 4٠5‏ س /ا, والمحقّق البحراني في الحدائق: ج ١‏ ص 80١‏ 

() التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ا ثرا 

(8) المقاصد العلية: ص 77 ؟, والرياض: ج ؛ ص ١7‏ 4. 

, 11 مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة المسافر ج ؟ا من‎ )١( 

)٠ :‏ مدارك الأحكام: في صلاة المسافررج غ ص 1 

000 ص‎ ١ المهذّب البارع : في صلاة المسافرج‎ )1١( 

(17) منهم أبو اعباس في المهذّب البارع: فج لص ارق والسيوري في التنقيح بج اص شلال 
والعاملي في المدارك: ج 4 ص .47١‏ 

417 المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )١( 

.5ا١ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 5 ص‎ )١4( 

5٠١ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١5( 

,.45 المقتصر: في صلاة المسافر ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / فى كفاية التلفيق فى المسافة المعتبرة وعدمها_تت سس 8107# 


«المهذّب البارع والجواهر» من أنه وضعي '. وضبط مد البصر في «المهذّب" 
وفوائد الشرائع' وتعليق النافع والغرية والمسالك؟ وغاية المرام* والميسية 
والمدارك' وغيرها" بأنّه ما يتميّز به الفارس من الراجل فى الأرض المستوية 
للنيض انظ 0 

وينيقى التنبيه لأمور: 

الأول هل يشترط فى الفراسخ الثمانية أن تكون ذهابية في غير الأربعة 
الملثّقة على القول بأنّها 0-308 فيقصّر في رجوعه فيما إذا ذهب فرسخين 
مثلاً ورجع ثمائية: وهل يشترط أن تكون امتدادية أم لا؟ فلو تجاوز محل 
يو وباو ا 
استدارته إلى محل الترخّص ْ 1 

قلت: أمَا الحكم 0 عنوات في كلام الأصحاب لكنّهم صرّحوا 
به في مواضع متها مسألة البلد ذي الظلظ يقي كِإِنْهم قالوا لو رجع قناصد 
الأقرب بالأبعد قضّر في وججوعه لا ير: صَتح بذك في «نهاية الاحكاء* 


48١ ص‎ ١ المهدّب البارع: في صلاةالمسافرج‎ )١( 

(؟) ما نقله الشارح# غير موجود في المهدّب المراد به المهذّب البارع ظاهرا ‏ وإِنّما 
الموجود فيه اقول وضعي وهو مد البصر في الأرض المستوية تحقيقاً لمستوى الأبصار, 
انتهى را جع المهذّب البارع :جاص ١‏ وهذه العيارة تختلف عن المنقول عنه إن ما في 
الشرح يفيد أن معيار الميل الوضعي ما يوجب تمييز الفارس عن الراجل لمستوى الأبصار, 
وما في المهذّب يفيد أَنّ المعيار فيه مدّ البصر لمستوى الأيصار, وهما أمران متفاوتان لنظاً 
ومعنى كما لا يخفى. 

(5) فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص ١7س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1084). 

(5) مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 54. 

(8) غاية المرام: في صلاة السفر ج اص 1151, 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .]7١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: في صلاة المسافرج اص لأ١ة,‏ 

ك5 نهاية الاإحكام: في صلاة السفر ج عن .١ 7١‏ 


0_1 لل لل سب ب ب فت جح الكرامة /ج ٠١١‏ 


والتذكرة' والذكرى "' والبيان' والموجز الحاوي؟ وكشف الالتياس* وإرشاد 
الجعفرية' والمدارك”؟ والذخيرة“ والحدائق'» 8 متها سال الهائم وطالب الآابق 
ومستقبل المسافر والعبد مع السيّد والزوجة مع الزوج والولد مع الوالد فإِنّهم '١‏ 
قالوا: كل هؤلاء يقصّرون في العود إذا بلغ السفر مسافة. وفي «المعتبر '' والتذكرة» 
أنه فتوى العلماء''. وفي «المنتهى» عليه عامّة أهل العلم ''. ونقل جماعة ؟١‏ 
الإجماع عليه. واخرون ؟' نفوا الخلاف فيه. فالحكم ممّا لاريب فيه. 

وفي «مصابيح الظلام' '» للأستاذ قدّس الله سبحانه سرّه عبارة توهم خلاف 


1 نذكرة الفقهاء: في صادة السفر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر م 4 ص 117". 

() البيان: : قى صلاة السفر ص 108. | 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١١8‏ بير 

(0) كشف الالتباس: فى صلاة السفر ص 1 كبنطوط في مكتبة ملك برقم 9778). 

(1) المطالب المظفرية: افي صلاة السغر ص| 46 س3 |(مخطوط مكتية المرعشي برقم /598). 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة المسافي ج ؛ اسك ل 

(كيا ذشيرة المعاد: : في صلاة المسافر صن تب يدت 

(4) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 7١5‏ 

(١٠)نهاية‏ الإحكام:ج اص خمةاء والتدكرة؛ جح اص 6ل وذكرى الشسيعة: جم ] 
ص١١5-7٠”‏ والبيان: ص ١185‏ والموجز: ص 8١١؛‏ وكشف الالتباس: ص ١58‏ س 5 
والمطالب المظفْرية: ص ١47‏ س 4. ومدارك الاحكام: ج 4 ص 115. والذخيرة: ص ١‏ ؟ 
س 47: والحدائق:ج ١٠١‏ ص ."5٠١‏ 

(11) المعتير: في صلاة المسافر ج 7 ص 138. 

7/7 تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١( 

(؟1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 175٠‏ س 51. 

1 س‎ 4+٠ منهم الاردبيلي في المجمع: ج “ص 1ق والسبزواري في الدخيرة: ص‎ )١4( 
.1١2؟ والطباطبائي في الرياض: جح ؛ ص‎ 

77١ ص‎ ١١ منهم المجلسي في البحار:ج 84 ص 5 والبحراني في الحدائق: ج‎ )١0( 

(17) مصابيح الظلام: في صلاة المسافرج ١‏ ص ١4/8‏ س 0؟ وص ١805‏ السطر الأول (مخطوط 
في مكتبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / فى كفاية التلفيق في المسافة المعتبرة وعدمها لل 0!” 
ذلك. قال: أمّا السفر فلا شك أنّه لغة وعرفاً أن يطوي المسافر بعنوان امتداد ذهابي 
يهب ركس فى الوطو قلانة من ليد رن أبودهنا: الأبعاد عن الرظن قلي كان 
المسافر يمشى ويدور فى البلد أو يدور حوله لايكون مسافراً. والثابى: أفاكية . 
الامتدادالذهابي بعنوان مان معتدبها؛ فلوكان يبعد عن الوطن قليلك ويرجع لا 
يسمّى مسافراً. انتهى. ولكنّه قال في موضع آخرمنه بعدخمس ورقات: إِنه أو نتقص 
من المسافة شىء قليل لاتتحقّق مسافة القصر إلا أن يكون الاياب فقط قدر ثمانية 
أوما ذاه فك الاياب فقط سفرالقصر. فكلامه الأول لي سعلى مايتوهّم متدقطعاً. 
وأما الحكم الثاني فظاهر كلامه السابقئآي في الكتاب المذكور اعتبار الامتداد. 

وفي «كشف الالتباس '» اقرط كن المقصود ثمائية فراسخ سواء كسان 
الطريق مستقيماً أو مستد يراء لأّنٌ الاستقامة والاستدارة لا مدخل لهما في تحديد 
المسافة لاطلاق الفتاوى والروايات التبحديد الدع 5 مسير اليوم من دون ذكر 
استقامة واستدارة؛ فلو أعتير أحدهما الجر ذ كو وإلا ازم تأخير الييان عن وقت 
الحاجة, : ثم أنه بنى على ذلك و وم افج زيار مساجد البحرين؛ ثم 
استنهيض 0 ذلك قول المصنّف ' في «النهاية والتذكرة» لو أراد السفر إلى بلد ثم 
إلى آخر بعده قضّر إن بلغ المجموع مسافة. 

قلت: قد صم بذلك الشهيد الثاني في «نتائج الأفكار"» وظاهره أَنّه لا كلام 
فيه.. وفي كلام الأصحاب ما هو أصرح ممّا استنهضه مولانا الصيمري. وذلك أن 
الشيخ في «الميسوط “» وجميع من تأَخّر ممّن تعرّض لمسألة البلد ذي الطريقين 


)١(‏ كشف الالتباس؛ في صلاة السفر ص 15 س. ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/757؟) 
ولكنٌّ في العبارة تقديماً وتأخيراًء فراجع. 

(؟) نهاية الاحكام: في صلاة السفر ج١‏ ص ١187‏ وتذكرةالفقهاء: في صلاة السفر ج 4ص .]١١‏ 

() نتائيج الأفكار (رسائل الشهيد الثآني): في صلاة المسافر ص ,١06‏ 

(4) السسوط: في صلاة المسافر ج اص ,١11١‏ 


لون 


مفتاحم الكرافة مع ١‏ 


قالوا: لو سلك الأبعد قضّر وإن كان ميلاً للرخصة ونقل جماعة' عليه الإجماع 
ونسبوا المخالفة إلى القاضى ' حيث قال: إِنّه لا يقصّر لأنّه كاللاهى. ونسبوه إلى 
الشذوذ. ومن المعلوم أن ذلك لا يخلو عن الاستدارة ولا سيّما إذا كان الأّقل نصف 
فرسخ والآخر مسافة فإنّهِ يكون هناك استدارة فاحشة؛ على أنه لا قائل بالفصل 
بين أفراد الاستدارة, وأطلق جماعة وصرح آخرون كما يأتي في مسألة من نوى 
الإقامة في بلد ثم خرج إلى مقصد في جهة يلده دون المسافة وفوق محل 
الترخص ناويا الرجوع إلى محل إقامته غير ناو إقامة المشر أنه يقصّر في عوده 
ومحل إقامته إلى أن يصل إلى بلده. 

ولم يخالف فى ذلك إلا الشهيد الثاني ' مع أَنَّ هذه المسافة متعاكسة فضلاً عن 
أن تكون مستديرة, ولا فرق في ذلك بين بلد الإقامة واليلد. ولا أظيٌ أحداً من 
٠‏ التمام علئمِنِ أراد الخروج إلى بلد دون مسافة 
على طريق مستدير مع الخفاء والتواريهبلعد أو ماء كثير بحيث مناه 5 
أزيد, وفي قو له كه في صحيح ا 533 د 5 كان يدور فى عمله»؟ماقد 
يستشهد به على ما نحن فيه. فليدأك قم 2كبت روب 

وأقصى مايتخيّل لاحتمال اشتراط الامتداد أن الستعدير قوق مس[ الترشض 
لا يصدق عليه أنه مسافر وضارب في الأرضء وفيه أنه خلاف كلامهم. قال فى 
«المعتبر» السفر شرط القصر فلا يتحقّق في بلده ولا مع حيطان بلده, فلايدٌ من 
تباعد يصدق على بالغهالسفر وليس هوإلا خفاءالأذان والتواري *. وفي«المنتهى١‏ 


الأصحاب حتّى القاضي توحجب التمام 3 


.4 ص ان والسبزواري في الذخيرة : ص الاء‎ ١ متهم الأردبيلي : في المجمع: ج‎ )١( 
١5 والشهيد الأول في الذكرى: ج 4 ص‎ 4٠ 4 والطباطبائي في الرياض:ج 6 ص‎ 

(؟) المهذب: : في صلاة المسافر: ج ١‏ ص /. ٠‏ 

(*) نتائيج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): : في صلاة المسافر ص .١0‏ 

(5) وسائل الشيعة: :ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 6 ص 149. 

(0) المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص 14ا4. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 74١‏ س 11. 


كتاب الصلاة / فى كفاية التلفيق فى المسافة المعتبرة وعديمهها04ا_ ل لالس 
والتذكرة' ونهاية الاحكام' وكشف الالتباس' والدرّة» أنّ النأي والتباعد الذي 
يصدق معه أسم الضربي.والسفر لا حدٌ له إلا خفاء الأذان وتواري الجدران. وفى 
وإرضاة الستقريةه الشرب السك للقصر معتر قدا نري اتزارك والكقاء 21 7 

وفى «مجمع البرهان» يصدق الضرب في الأرض والسفر والخروج من بيته 
بخفاء أحدهما فيدخل تحت أدلة القصر”. وفي «مصابيح الظلام'» القصر لا يجب 
إلا على المسافر وهو في مقابلة الحاضرء والمعتبر حضور بيته ومنزله على ما بّه 
عليه قوله طق «الأعراب يتقون لأنّ بيوتهم معهم» " والتواري هو الغيبة والغائب 
في مقابلة الحاضر ولذا اعتبر الشارع ذلك؛ انتهى. وقد صرّحوا" أن الذي أهله معد 
وسفينته منزله لا يقضّر لأنّه لم يفارق أهله ووطنه. وقالوا؟: إن الهائم وطالب البق 
إذا تجدّد له قصد المسافة لا يشترط في تقصيره الخفاء والتواري. 

فقد ظهر من كلام هؤلاء وكذا من كاهم الشبهيد ين ' ''وغيرهما'' ممّن منع 
على المقيم عشراً أن يتجاوز محل الترك 07 أن تقناء الأذان وتواري الجدران 


حكمان شرعيان كاشفان عن العرووٍ لكن ل 2 قال في «مصابيح الظلام» 
: وروم و اا 


40001 سياد ماك لسار لعن 0 

(1) نهاية الإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص .١7/17‏ 

(؟) كشف الالتياس: في صلاة السغر ص ١51‏ س 4 (مخطوط في مكتية ملك برقم 20/57). 

(5) المطالبالمظفرية: في صلاة السفر ص ١15‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 59/91). 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ص لاول, 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة المسافرج ١ص ١1١8‏ س 10 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) وساثل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة المسافرح هج قص 017 ش 

(4) منهم المحقّق في المعتبر؛ ج ؟ ص 4!7, والعلامة في المنتهى: ج ١‏ ص 97س 15, 
والاستر آبادي في المطالب المظفرية: ص ١4!‏ س ». 

(9) كما في المقاصد العلية: ص ؟١؟؛‏ ومجمع الفائدة والبرهان؛ ج “اص 536 ورياض 
المسائل: ج 4 ص 437. 

.7097 والروض: ص 5 سس‎ 2١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج‎ )٠١( 

.45١ كما في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١١( 


فر مغتاح الكراهة اج ١١‏ 


في بيان جواز الخروج إلى فوق مح لالترخّص في ناوي العشر أنّهما حكمان 
شرعيّان لامدخلية للعرف فيهماء واعتباره في الدخول والخروج لا يستالزم 
اعتباره حال قصد الإقامة ', مع أنّك سمعت كلامه السابق, وقد لا يكون مخالناً 
فيما نحن فيه, لأنّ الظاهر أنّ ضمير «اعتباره» عائد إلى العرف, فيكون المعنى أن 
العرف حاكم بالنأي والبُعد بالنسبة إلى الخروج إلى فوق محل الترخّص في البدل 
المعتدل وليس بحاكم به في المتسع لناوي الإقامة المتردّد إلى ذلك الحدّ على 
نهنع قد اعتبر المحلة في المتسع كما سيأتي نقله عنه, فإذا صدق الضرب والسفر 
والنأي والبعد والغربة بالخفاء والتواري فلا فرق بين أن يسافر مستديراً أو 
مستقيماً ثمّ ما ظنك فيما إذا سافر أربعة فراسخ واستدار بعدها بحيث بلغ الثمانية 
فما راد من دون قصد رجوع ليو مه. 

وممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا خر جتن بلده قاصدأ سنّة فراسخ والرجوع 
ليومه على طريق آخر ناويأ للإقاملا عليع رأ ٍ/أربعة الرجوع بحيث بكون بينه 
اق مستد يرة ولاضمٌ هنا لاختلاف 


وبين البلد فر سخان فانه يقصرء 51 2-2 - 
الطريق» وإن أيبت إلا الضئ كمه تك انيسن ذلك الطريق قلنا يقصّر 
أيضاً لأنّ هذا الضمّ هو الذي انعقد الاجماع على استضنائه. لأن المدار إِنّما هو 
على قطع الأربعة ذهاباً ومثلها إياباً سواء كانت وحدها أو مع غيرهاء رجع إلى 
المنزل أو بات دونه أو نوى الإقامة كذلك, وذلك قضية كلام الأصحاب كما سيأتى 
بيانه بلطف الله سبحانه وحسن توفيقه. ْ 

الأمر الثانى: المستفاد من الأخبار" وصريح كلام الأصحاب" أنّ المسافة 
تعلم بأمرين: أحدهما مسير يوم وشانيهما الأذرع, وقد سمعت فيما مضى 
)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١61‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ و؟ من أيواب صلاة المسافر ج 6ص .:5١‏ 


ال عنهم السِيّد السئد في مدارك الأحكام: ج 03 من آّه والمحقق السيزوارى في الذخيرة: 
ص 4١7‏ س ١‏ 4. والمحقق البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 607 


كتاب الصلاة / هل يكفى فى تحقّق المسافة مسير يوم أو الأذرع المعيّنة5؟ ل 4؟"ا 


إجماعاتهم. وقال الأستاذ الشريف دام ظلّه العالي في رسالته: وفي معنى الثمانية 
مسير اليوم المعتدل بالسير المعتدل كما نص عليه الأكثر ودل عليه الْنصّ ' انتهى. 
وسيأتي عن جماعة أنّه لا نص صريح على الأول فتأمّل. 
وفي «الحدائق» أنّ المراد باليوم يوم الصوم عند الأصحاب؟. قلت: المصرّح 
بذلك قليل جدَأ فيما أجد وإِنّما ذكر ذلك الصيمري ' والمولى الأردبيلي *وصاحب 
«المدارك'» وتامّل فيه صاحب «الذخيرة' ». 
وقد اعتبر في «الذكرى» اعتدال الأرض والسير". وفي «الميسية وشرح 
الألفية*» للكركي و«الروض" والمقاصد العلية '' والنجيبية والرياض ''» اعتدال 
: قت والسير والمكان. وفي «المدارك» هو يد بالنسبة إلى الوقت والسيرء أن 
لمكان فيحتمل قوياً عدم اعتبار ذلك فيه لإطلاق النصّ وإن اختلفت كميّة 
المسافة فى السهولة والحزونة''. واحتطل في /(الفخيرة» عدم اعتبار الوقت؟!.. 
وفي «الحدائق» أن ما ذكره في المداركافي المكاق مار في الوقت. لأنّ النصوص 


)١(‏ رسألة بحر العلوم في صلاة المسافر وقد لها لاقي هذا الكتاب وسيجيء » نقلها 
بتمامها. 

(؟) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 7١7‏ 

(؟) كشف الالتياس: في صلاة السفر ص ١57‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777). 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر رج ٠ص‏ 516 

(0) ندارك الأحكاء : في صلاة المسافرج #عس +23 

(1] ذشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص ١‏ لأسن ه 

عو ا ا 

(8) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ") في صلاة السفر ص 15؟. 

() روض الجنان: في صلاة السفر ص 81 س .١10‏ 

.1١؟ المقاصد العلية: في أحكام السفر ص‎ )٠١( 

.4١7 رياض المسائل: في صلاة المسافرج 4 ص‎ )1١( 

(؟١)مدارك‏ الاأحسكام: في صلاة المسافر ج 4ص 15١‏ 

.18 ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1+1 س‎ )١1( 


٠١ لللسسححبي بيبييبيب بي يب يي تسح الكرامة /رج‎ 20١ 


مطلقة شاملة بإطلاقها لجميع الأوقات قصير النهار وطويله مما تختلف به الكمّية 
أيضاً. فلا وجه لتسليمه ذلك في الوقت ومناقشته في المكان. وبالجملة فإِنٌّ غاية 
ما يناد من التضوعن اعدال البير وما عداء قلا قات تيل إطلذى التضوض 
على الحدّ الأوسط بين طرفي الزيادة والنقيصة ففي الجميع, وإلا فلا معنى لتسليمه 
ذلك في فرد ومناقشته في الآخر. وإلى ما ذكرنا يشير كلام جدّه فى «الروض» 
عيت قال ولشاكان ذلك يختلف باختلاق الأرض والأزملة والنسير حمل غلن 
الوسط فى الكميّة ' انتهى. وفى «الدروس' والموجز الحاوي" وكشف الالتباس ؛ 
وغاية المراء* والهلالية والجطرية" وشرحيها'ه الاقتصار على ذكر اعتدال 
الوقت:والسس: 

الثالث: قالوا: لا إشكال فيما لو اعتبر التقدير فوافق السيرء إِنّْما الاشكال لو 
اختلفاء و ا من «الذكرى *» تقديخ لقير, وكذا «الموجز الحاوي" وكشف 
الالتراس * . وفي «المدارك ١١‏ والْذخي" 1 يرأ نّ الظاهر التخيير. 


وفي «المصابيح» إن تمكن .من أَحدهَما تعيّن وإن تمكّن منهما تخيّر ثم رتح 
عند التمكّن تعيّن اعتبار الثمانية» ثم قال ولَأتقق أنه اعتبرهما فإن اتفقا كما هو 


7١1 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في صلاة المسافرج ١‏ ص 505. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والاتمام ص .١١8‏ 

(4) كشف الالتباس: في صلاة السفر ص ١97‏ س ١9‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 0/57؟). 
(0) غاية المرام : فى صلاة السفر ج ع اص 59 1؟. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ؛ :ج )١‏ في صلاة السفر ص ؟؟١.‏ 

07 المطالبالمظقرية: فى صلاةالسفرص ١51‏ السطرالأول (يخطوط مكتية المرعشي برقم 11719 
() ذكرى الشيعة؛ في صلاة السفر ج 4 ص 5١١‏ 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والإتمام ص .1١8‏ 

1 كشف الالتياس: في صلاة السفر من 5 من 717 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )٠١( 
455 المذكور في المدارك أنه الأظهر. فراجع مدارك الأحكام؛ اج 4ص‎ 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد : فى صلاة المسافر ص /ا+ ٠‏ السطر الأول. 


كتاب الصلاة / تحقّق السفر بقطع المسافة ولو في أيَام ب سد !لاا 


الأظهر والظاهر من بعض فلا إشكال, وإن اختلفا فاحتمالان أقواهما اعتبار 
العمانية ' انتهى. 

واحتمل فى «الروض» تقديم المسير, قال: لأنّ دلالة النصّ عليه أقوى, إذ 
ليس لاعتبارها بالأدرع على الوجه المذكور تصّ صريح. يل ربّما اختلفت فيه 
الأخبار وكلام الأصحاب, وقد صنّف السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن 
طاووس كتابأً مفرداً في تقدير الفراسمخ وحاصله لا يوافق المشهورء ولأنّ الأصل 
الذي اعتمد عليه المصنّف وجماعة في تقدير الفراسخ يرجع إلى اليوم, لأنّه استدل 
عليه فى «التذكرة» بأنّ المسافة تعتبر بمسير اليوم للابل السير العاءٌ وهو يناسب 
ذلك '. اتتهى. وفي «مجمع البرهان» أنّ التفاضل بين الثمانية وبياض اليوم غير 
ظاهر إلا أن أليوم أقرب إلى فهم الأكثر وأسهل بخلاف القراسخ والظاهر أن 
أحدهما كاففٍ وإن لم يصل إلى الآخر على متي رالتفاضل» ويكون حينئدٌ الحد 
3 قو لق" 

وفي «المصابيح» في ا آخر 444 المعتبرة ة هي ثمانية فراسخ 
أو بياض يوم بالإجماحع والأخبار 55-77 هده كنا يظهر من بعض القدماء 
على ما هو ببالي ؟ انتهى. وفي موضع آخر من «الذخيرة» أَنّ العمل بالسير أولى 
بناءً على وجوده صريحاً في الأخبار وعدم تفسير الفراسخ في خبر:معتمد *. 

الرابع: قالوا: ليس الوصول إلى ثمانية مشروطأً بأن يكون بيوم أو أكثر, ففي 
«التذكرة» لو قطعها بِأيّام قصّر'. وفي «الهلالية» أن مع علم المسافة لا اعتبار بقدر 
الزمان عللتاً 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١54‏ س 4؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟) روض الجنان: في صلاة السفر ص 87س 19, 

'(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة السافر ج اص 7156 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١55‏ السطرالأول (مخطوط في مكتبة الكليايكاتي). 
(0) ذخيرة السعاد: في حملاة المسافر ص /ا1س ؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج ؟ ص 77ا]. 


ا : . مفتاح الكرامة اج ل 


ولوقصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجبالقصرء ولوقصد التردّد 
ثلاثاً في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر. 

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخرٌ. وإن 
كا ن مَيلاً إلى الترخص. ويقصّر في البلد والرجوع وإن : كان بالأقرب. 
ولو سلك الأقصر أتمّ وإن قصد الرجوع بالأبعد إلا في الرجوع. 

ولو انتفى القصد فلا قصرء فالهائم لا يترخص وكذا طالب البق 
وشبهه, ٠‏ وقاصدالأقلإذا قصدمساويه وهكذا -ولو زاد المجموع على 
المسافة 5 ف يالرجوع: ولوقصد ثانياً مسأفة ترخص حينئذ لاقبله. 


دقال في «الذكرى» لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن ام ماد 
كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال | تمي ': ووافقه على ذلك جماعة " لكسن 
بعضهم قدّرهبالشهرين. وقال في «الذكري»: 7ك هذا الياب ل قارب المسافر بلده 
فتعّد ترك الدخول إليه للترخّصٍ 1 في 3ج امتقارية مدّة مديدة يخرج بها عن 
اسم المسافر. ولم أقف في هذ و لالوقبيين يكلا الأصحاب وظاهر السظر 
يقتضى عدء الترخّص ", انتهى. وناقشه 5258 «المدارك » فى عدم الترخص فى 
الصورة الثانية وصاحب «الحدائق *» ناقش صاحب المدارك فى ذلك. ْ 

الخامس: البحر كالبرٌ وإن قطع المساقة في ساعة واحدة, لا نعرف فيه خلاقاً. 
قاله في «المنتهى'». 

قوله قدّسالله تعالىروحه: «ولوقصد مضي أربعة والرجوعليومه 


5١2 و") ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص‎ ١( 

(1) منهم المحقّق السبزواري في الذخيرة: ص 4٠‏ س 0: والمحدث البحراني في الحدائق: 
ج اص ١7‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج 4 ص ١1‏ 4. 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص ؟7]. 

(6) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 57١-515‏ 

(1) منتهي المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠5س‏ 51 


كتاب الصلاة / المتردّد بين الثلاث ونقل بحرالعلوم أقوال العامة فى المسافة “مم 


وجب فصر وجل يجب لو أراد الرجوع فيما دون العشرة؟ أقوال. وهذا هو 
الفرع الشهير بالإشكال. 
[نقل رسالة كاملة عن بحرالعلوم في المقام ] 
وقد صنّف الأستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته فى ذلك رسالة سمّاها 
«مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر» 
قد بلغ فيها أبعد الغايات تثر فيها من الفرائد ما رضّع به تيجان الفوائد فكانت 
بالنسبة إلى كتب القوم آية من الآيات, وقد انبأت عن بحر علم موّاج لا ينتهي 
ولكلّ بحر ساحل وسراج فضل ومّاج أضاءت به علوم الأواخر والأوائل» وها أنا 
إذ أتلوها علنك وأهدق نون حدائق تلك التحقيقات إليك. فسرّم الطرف فى 
رياضها وأورد قلبك الصادي من حياضها. 
ا ل َ ندع عائهإلفقهاء غدا من شد هن قتهاء 
لعامّة على أن الترخّص في السفر بالفْصر والافطارا مشروط بمسافة محدودة 
0 منها النائي عن الوطن وما في مكمه ممّا يجب فيه الإتمام والصيام؛ فلا 
رعضة قن التليل كالميل والعيليى وآن بلغ رك التراد ميلع السقر. 
واكتفى داود ' يمسمّى السفر والضرب في الأرض وسوّى ببن القليل والكثير 
في لوت التصر راخف مار السهرن في تعد يد المسافة. فدهت ابو خدقة 
وأصحابه والثوري والنخعي وأبن حي وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة وابن 
مسعود إلى أنه (أنْها خ ل) أربعة وعشرون فرسخاً هي اثنان وسبعون ميلاً مسيرة 
ثلاثبة أيّام ' بسير الابل ومشي الأقدام لما رووه؟* من «أنُ المقيم يوم وليلة 
-_كذا وحد. 


)١(‏ المجموع: في صلاة المسافر ج 4 ص 0؟5. 

(؟) الميسوط للسرخسي: في صلاة السافر جم ١‏ ص 550, والمجموع ؛ في صلاة المسافر ج 
#ص 510 

(1) المبسوط للسرخسي: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 80؟؟, 


##م_ لبي هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 


والمسافر ثلاثة أَيّام بلياليها»* وهو مع بطلانه خلاف المطلوب, والمنقول عن 
أكثرهم ' دخول | الليالي كما في الخبر. والمراد ما يشمل الحلّ والارتحال لا اتصال 
الس ليلا ونهاراً وإلا اضوعفت المسافة بالفراسخ والأميال. ولأبي حضشنفة قولٍ 
اشر ١‏ آي يومان وأكثر اليوم الثالث حكاه السمرقندي في «تحفته». 

وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبو ثور مسير يومين 
سنّة عشر فرسخاً هي ثمانية وأربعون ميلاً وهي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس 
وأبن عمر لما روي تملك قال: ويا أهل مكّة لا تقصّروا في أدنى من أربعة 
برد من مكّة إلى عسفان» رفعه ابن خزيمة وصحّحه, والمعروف عندهم أنه أثر 
موقوف على الصحابيين المذكورين لا خبر مرفوع, وللشافعي " قول ثانٍ هو ستة 
وأربعون ميلاً. وثالت و هو ما تجاوز الأربعين, ورابع وهو مسيرة يوم وليلة, وبه 
اجتزى مالك' عند عدم ضبط الأميال لقولة:عليه الصلاة والسلام " «لا يحل لامرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يراناً وليلة“ليسى معها محرم». 

وقال الأوزاعي: إِنّه مسيرة يو معنت كاسن عابّة العلماء. وهو إصدى 
الروايتين عن أنس* والرواية الأخرى+ عن.ابن عياس وابن عمر,ء وبه قال 

# إن هنا سقطاً (كذا بخطّ الشارح #). 


.588 ع١ منهم المبسوط للسرخسي: في صلاة السافر ج‎ )١( 

(1) المجموع: فى صلاةالمسافر ج 4 ص 120؛ والمبسوط للسرخسي: في صلاةالمسافرج ١ص‏ 117. 

(؟) المجموح: في صلاة المسافر ج 4 ص ؟7 والمغني المحتاج: في صلاة المسافر ج ١‏ 
ص 511؟, وبداية المجتهد: فى حلاة السافر ج ١‏ ص ا 

(5) السئن الكبرى: في السفر الّذي لا تقصّر في مثله الصلاة ج اص /1. 

(0) المغني المحتاج: في صلاةالمسافرج ١ص‏ 151: والمجموخ: في صلاةالمسافرج 4 ص 71 4. 

(1) المجموع: في صلاة المسافر ج 4 ص 50" ٠‏ 

لاجو سي او نص معو ووو ا 2 

)3 المغني لابن 3 في أحكام قصر الصلاة : فى انيت اص اه ده 
في صلاة المسافر ج اص 0 , وحيملية العلماء: و ج ا'ص ؟197. 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحابنا فى المسافة الشرعية ب - هبام 


الزهري إِلآ أنه حدّ مسير اليوم التاءٌ بثلاثين ميلاً واحتجٌ بما روي عنهما أنّْهما كانا 
يقصّران في ثلاثين ميلا عشرة فراسخ. 

وفي «شرح الجُمل '» للقاضي ابن البرّاجٍ عن الأوزاعي عن أنس أنه كان 
يقصّر فيما بينه وبين خمسة فرأسم؛ وهذه هي الرواية الأخرى عنه. 

وفي «شرح السنّة '» للحسين بن مسعود عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد 
التقصير بمثل عرفة عن مكّة, وفي معناه التحديد بالروحة كما ذهب إليه بعضهم". 
وحكي ؟ عن دحية الكلبي القول بفرسم, وإليه يرجسع قول داود. ورووا عسن 
أميرالمؤمنين خا أنه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من 
0 أنّه خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ وصلَّى ركعتين. 

ه' جملة لة أقوال 0 0 م 


1 


كع يي دحكي إجياكة إلى لبالشخالقاشي لجاز 
والحلّيون الثلاثة في «الانتصار" والكَلدف7 وَسْرَحَْ الصمل * والغنية ١*‏ والسرائر 5 


,١1594 شرح حمل العلم والعمل: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(1) نقلد عئه المجلسي في بحار الأثوار: ج 84 ص .١0‏ 

(') المجموع: في صلاة السفر ج 4 ص 530 

(؛) الحاكي ابن قدامة في المغني: في حكم القصر فيما هو أقل من يوم سج ١‏ ص 17. 

(0) رواء المغني لابن قدامة: في حكم القصر فيما هو أقل من يوم ج ؟ ص 47. 

(1) تقله المغتي لابن قدامة: في تحرير المسافة للقصر ج ص 5 وصحيح مسلو: كتاب 
المسافرين وقصرهاح 7١ج‏ ١ص .64١‏ 

(/) الانتصار: في مسافة التقصير ص ١04‏ , 

(8) الخلاف: في صلاة السفر ح ١‏ ص 0748 مسالة رو 

(4) شرح جُمل العلم والعمل: في صلاة المسافر ص .١59‏ 

74 غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص‎ )٠١( 

(١١)السرائر:‏ في أسكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 4؟".. 


1 ا .5_لملللللسلي ل بح سققتاحح الكرامة ا 1 


والمعتبر ' والتذكرة '» وظاهر «المنتهى '» وقد تواتر النقل به عن أهل البيت طها. 

وفي معنى الثمائية مسير اليوم المعتدل بالسير المعتدل كسير الأثقال والإبل 
القطار كما نصّ عليه الأكثر ؛ ودت عليه النصوص* وما ورد بخلاف ذلك من 
التحديد بما دون الأربعة كالفرسخ١‏ أو بما فوق الثمانية كالبرد" واليوم والليلة* 
وأليومين* فمؤدّل أو متروك بالشذوذ أو محمول على التقية لموافقته لأقوال العامة. 

وللعلامةميي في «التحرير' '» قول بالقصر للمتردّد ثلاثاً في ثلاثة فراسم 
إذا لم .يبلغ في رجوعه الأوّل سماع الأذان أو متساهدة الجدران أخذاً من 
التلفيق الوارد في الأربعة, وهو شاد ضعيق منقوض بما دون الثلانة 
كالفرسخ والميل فما دونه. ومع ذلك فهو خلاف ما نصّ عليه فى «القواعد١١‏ 
والمنتهى ١"‏ والتذكرة''» من وجوب 0 في الفرض المذكور. وبه صرّح 
ناك بن الاستحات سه الحسم ا جلي ؟' والكركي ؟! والشهيدان١١‏ 


1 المعتبر: في صلاة المسافر ج اص ك5‎ )١( 

(1) تذدكرة الفقهاء: فى صلاة المسافر ج حش رارع يتب 

(؟) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص مس /ا, 

(5) مهم المحقّق في المعتير: في صلاة المسافر ج ؟ ص 417. والعلامة في تذكرة الفقهاء الي 
صسارة المسافرج ص ٠‏ لالا, والسّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج أمى 11١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة المسافرج ١م‏ هوا و6١‏ ص -4595-411. 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة المسافر ح ٠١‏ و4١‏ ج 0 ص ١00.و607.‏ 

(19-:4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب صلاة المسافر ح ٠و‏ ةراج وص ١15ر؟25.‏ 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 777 من الطيع الجديد. 

.54 منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج أعن + لاس‎ )١١1( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠5س‏ 55. 

.57/7 تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١1( 

155 شرائع الإملام: في صلاة السفر ج احص‎ )١6( 

)١0(‏ جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ؟ ص .01١‏ وفوائد الشرائع: ص ١س ١١‏ (مخطوط 
في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

(11) الدروس الشرعية: في صلاةالمسافرج اص 5 ١‏ 7 مسالكالأفهام: في صلاةالمسافرج ١ص 71١‏ 


ففنذا 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحابنا فى المسافة الشرعية 


وال الكانن' والفسترى؟ وهو قضية فتوىالبافين". وفي «التعليقات الكركية ' 
على الشرائع» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. وفي «التذكرة*» وإِنّما يجب التقصير 
في ثمانية فراسخ) فلو قصد الأقل لم يجز التقصير إجماعاً إلا في رواية لنا أنه 
ينبت في أربعة فراسخ '. وكأنْه أراد الإجماع على نفي التقصير فيما دون الثمانية 
من غير رجوع بقريئة إسناد الأربعة إلى الرواية. مع تصريحه فيها بالقصر إذا رجع؛ 
فلا ينافى ما صار إليه فى «التحرير». 

وأما الأربعة المقصودة بالبحث في هذا المقام وهي معترك الأفهام ومحط 
أنظار علمائنا الأعلام ففي وجوب القصر فيها مطلقاً تعيينً أو تخبيراً ا لحري 
الرجوع مطلقاً على التعيين مع تعيين الإتمام لغيره ان القشي مثة ونن الصين اد 
يه تي ليومه على التخيير فيتعيّن الا,تمام لغيره ه أو التعيين فيتمَ غيره أو 

يتخيّر أو المنع ا ا ا 1 ف الأخبار عن الأنيّة الأطهار 
صلوات لله عليهم آناء الليل وأطراف لنهارة _ 

وهذا كلامد قى الرسالة وقد ينا بوم > ذلك أن تكتب أقوال الأصحاب 
منصّلة فتتيّمت أقوال الأصحاب في ذلك وغَره 0212 ذا ظله في وزقة صبير:. 
فنحن نفرغ ذلك الآن في هذا المقام خوفا من الضياع وإذا انتهى نعود إلى كسلامه 
الشريف في الرسالة من دون زيادةٍ ونقصان وإذا كتب دام ظلّه في آخر الرسالة 
الأأقوال على التفصيل نقا بل بين النقلين ونكتب ماكان من زيادة ونقصان وبالله التوفيق. 


.١15 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى مسائل القصر والتمام ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في مسائل التمام والقصر ص 9١س ١18‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 019777 

(©) منهم الأردبياني في مجمع الفائدة والبرهان: : فى صلاة المسافر ج ١‏ ص , والسيّد في 
مدارك الأحكام: : في صلاة المسافر ج ص 4138 والنخر في إيضاح الفوائد: في صلاة 
السفر ج ١‏ ص .11١‏ 

(4) فوائدالشرائع: فى صلاةالمسافر ص ١07 ١١س 1١‏ (مخطوط فى مكتية المرعشي يرقم ره 1 ). 

(5) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ص 157194 

(1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح وج ناص 1560. 


إدانان 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

اقلت أمَا وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسسبه جسماعة ' مسن 
متأخّري المتأخّرين إلى الكليني لأن كان قد أقتصر على أخبار الأربعة, ونسبه في 
«الحدائق '» إلى بعض المتأخرين. 

وأا وجوبه فبها تخبيراً مطلقا فقد نسب" إلى الكليني, وهوالظاهر من 
«التهذيب *» بل كاد يكون صريعدا فيه. وخيرة «المدارك؟* والمنتقى'». وفسي 
«الروض " أنه أوحه . ونقل فى «المدارك*» عن جِدّه القول به. 

وأمًا وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييراً فقد نقل في «الذكرى' 
والروض * ١‏ والرياض ''» وغيرها" أنه خيرة الشيخ في «التهذيب» ونقله في 
«الذكرى " »عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير. وعبارة «المبسوط» صر يحة 
في المشهور كما بال وقد عرفت حال د | في «التهذ يب» ويأتي ما في «الفقيه» 
)١(‏ فلهم الحسن في مثه منتقى الجمان: :في الالتيضي كوج ؟ من ,١‏ والسيزواري في 
ذشيرة المعاد: في صلاة المسافر و ترشعطسن 45. والبهبهاني في مصابيح الظلام: 


حم 


فى المسافة المعتبرة ة في التقصير جز ط رصمل برسي 1 ؛ 

(؟) الحدائق الناضرة: في المسافة التي بيجب فيه الفصرج ع ص 211 

() لم نعثرعلى منْنسب هذا القول إلى الكليني 5 من الكتب صر يحالا ما ربما يستظهر 
من البهيهاني في المصابيح من نسبته إلى الصدوق والكليني وما هوظاهر الحدائق مسن نقل 
نسبته إليه من بعض مشا يخدالمحققين,فراجع المصابيح: 3ك ١١ص ١84‏ والحدائق: اجا نن 

03 تهذيب الأحكام: ؛: في صلاة السفر ذيل ح 257 ج “اص 7١8‏ 

(0) مدارك الأحكام :في صلاة السفر ج 1 ص /470. 

(1) منتقى الجمان: في الصلاة في السفر جج ؟ ص .١17‏ 

(1) روض الجنان: فى صلاة السفر ص 84س 4-8. 

ني مدارك الأحكام: في صلاة السفر ج ع 2 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص *5؟. 

)٠١(‏ روض الجنان: في صلاة السفر ص 84س ؟. 

(11) رياض المسائل: : في صلاة المسافرج 4 ص .4١١‏ 

(؟١)‏ كمدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ؛ ص 171. 

.1947 ذكرى الشيعة؛ : في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١7( 


لان 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحاينا فى المسافة الشرعية 


إن أراده بالكتاب الكبير. وقد قوّى هذا القول في «الذكرى '» ونسبه في «الروض ' 
والروضة "2 إلى الشهيد فيهاء ونقله في «الحدائق “» عن المفيد والصدوقين. 

وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه على التعيين فهو مذهب الأكثر كما في 
«المعتبر “والمنتهى 'والتنقيح" والروضة* والدرّة وتعليق النافع ومجمع البرهان؟» 
والمشهوركمافي «الحدائق ' »و بين المتأخرين كما في «الروض ١١'‏ والمصابيح"'» 
والأشه ركماقي«الر ياض "'»وهوخيرة«الهداية ؛'والأمائي *'والققيه' 'والمقنع"' 


.594 ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في صلاة المسافقر ص 184 س ٠١‏ 

() الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 7/8٠‏ | 

(5) الموجود في الحدائق هو نقل التخيبر عن العلمين قيما إذا لم يرد الرجوع من يومد كما كان 

ا الكليني فيما تقلآّم,لا فيما إذا أراد الرجوع من يومه فإنّه قال 

بعد نقل المشهور: انيهما ما ذهب إليه الضدووي في ألبقيه حيث قال: إذا كان سفره أرجعة 
فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجبباء ٠.وإن‏ كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد 
الرجوع من يوهه فهو بالخيار إن شاء. تم وإن ع شاء قصّر. ونحوه قالالشيخ المفيد ونقله 
الأصحاب عن والد الصدوق أيضاًء انتهىء زجع الحدائ قفن 01١‏ 

(6) المعتبر: في فضلاة القصر ج ؟" ص 1517. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠5؟س ١17‏ 

(/) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 180. 

(4) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 78١‏ 

(5) مجمع الفائدة واليرهان: في صلاة المسافرج لاص 1١‏ ؟, 

5317 ص‎ ١١ الحدائق التاضرة: في المسافة التي يقصّر فيها ج‎ )٠١( 

)1١1(‏ روض الجنان: فى صلاة المساقر ص 817 السطر الأخير. 

)17 مصابيح الظلام :في المسافةالمعتبر تفي التقصيرج ١١ص‏ 15س (مخطوط في مكتبة الكليا يكاني). 

(1) رياض المسائل: في شرائط التقصير ج 4 ص 501. 

(18) الهداية: فى صلا المسافر ص ؟147. 

(18) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 015. 

(17) من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ذيل ح 58؟1ج ١‏ ص 457. 

(10) المقئع: في الصلاة في السفر ص .١29‏ 


وجّمز العام والعمل 'والنهاية' والمبسوط '» فى كتاب الصلاة فيهما 
و«المراسم؛ والوسيلة* والسرائر١'‏ وإشارةالسبق" والشرائعء* 
والننافع١‏ والمعتير"' والمنتهى ١١‏ والتذكرة'' والتسبصرة؟١‏ وتهاية 
الاحكاء ؟١‏ والتحرير"' والإرشاد' ' والمختلف١'‏ والقواعد"' والدروي.ة١‏ 
والبسيان' ' والتنقيح'' والهلالية والمقتصر"؟ والمهدّب"'' والموجد؛؟ 


)١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في صلاة السقر ص /ا6. 
(١؟)‏ النهاية: في الصلاة في السفر ص ,١77‏ 

م الي ؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) المراسم: في صلاة المسافر ص 6 

(8) الوسيلة: في بيان صلاة السفر ص ث1 

(1) السرائر: في احكام صلاة المسافر ج ١‏ 
(/9) إشارة السبق: كتاب الصلاة ع /ث. 
(خما شرائع الإسلام: في صلاة السافر ج ١رصر‏ 
(4) المختصر التافع: في صلاة المسار. ص ,0 0 
([١5)المعتير:‏ : في صلاة المسافر جج ا سل 
)١١(‏ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠4س‏ 515. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء ء: في صلاة السفر ج 4 ص ؟١/ا".‏ 

() تبصرة 1 المتعلمين : في صلاة المسافر ص .5١‏ 

(14) نهاية الإحكام: في صلاة المسافر ج ؟ ص 119. 

777 ص‎ ١ تحرير الأحكام: : في صلاة المسافر ج‎ )١6( 

()إرشاد الأذهان : في صلاة السفر ج ١‏ ص 4؟. 

13١١ مختلف الشيعة: : في صلاة السفر ج اص‎ )١1/( 

(ما) قواعد الأحكام: : في صلاة السفرج أ 11ل, 

,]١4 الدروس الشرعية: افي سل السافرج ام‎ )١3( 

.168 البيان: فى شرائط تحقق السفر ص‎ )5١( 

(11) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 4860. 

(؟؟) المقتصر: كتا بالصلاة ص 40. (؟؟) المهذب: في صلاة المسافر ١‏ ص1 .٠١‏ 
(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص .,1١5‏ 


0 
0 
ص يارت 


اد 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية 
وغاية المرام' والكركية في شرح الألفيّة " وتعليق الإرشاد" وقوائد الشراشع ؟ 
وجامع المقاصد* والجعفرية" والغرية وإرشاد الجعفرية" وتعليق النافع والميسية 
والمسالك* و المقاصد العلية؟ والجواهر المضيئة والدرّة الستية والمصابيح ٠١‏ 
والرياض »'١'‏ ومال إليه أو قال به في «مجمع البرهان''» وقوّاه في «المدارك"'» 
ونثله جماعة ١4‏ عن المفيد والسيّد. ونقل ؟ عن ظاهر القاضي. وفي «المصابيح' '» 
أنّمذهب الشيخ في «كتابي الأخبار»و مذهب الكليني "'ءواستنهض على ذلك شواهد 


(1)غاية المراء: في صلاة السفرج ١‏ ص 714 

)0 شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج ”) في السفر ص 551. 

(؟) حاثية إرشادالأذهان: في صلاةالسفر ص 11س 8 (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم 4/). 

(؛) فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص اي 4ه ). 

(0) جامع المقاصد: في صلاة السفرج ع ؟ طاارلة | 

له الس راان لتر لي لط لد 5 السفر ص ؟؟1. 

(/) المطالب المظفرية : في صلاةالسفر صن + 4١س ١ ٠‏ (مخطوط. في مكتية المرعتي برقم ام؟). 

(8) مسالك ف الأّفهام: ؛ في صلاة المسافر جج - ا 

(1) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ١؟.‏ 

: ٠)مصابيح‏ الظلام: :في المسافة المعتبرةفي التقصيرج ١ص‏ 4١س‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(9١)رياض‏ المسائل: في شرائط التقصير ج ص 05غ. 

.5٠١ مجمع النائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ا ص‎ )١١( 

.1 7337 مدارك الأحكام: في صلاة لاع غ ص‎ )١7( 

5١١ ص1١١ منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: فى المسافة التي توجب القصرج‎ )١14( 
١؟و4‎ سا١45 والبهبهاني في مصابيح الظلام: في المسافة الستبرة في التقصير ج م اص‎ 
.275 والسيّد في مداركالأسكام: فصلاةالمسافر ج ص‎ ٠ (مخطوط في مكتبة الكلبا يكاني).‎ 

.٠١١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج '؟ ص‎ )١8( 

)١13(‏ مصابيح الظلام: : في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١‏ ص ١45‏ س ١4‏ و؟؟ (مخطوط في 
مكتبة الكليايكاني). 

(10) تقدّم منا في ص 78؟ هامش “أنه يمكن استظهار القول بالتخيير مطلقا في المقام للكليني 
ميك السايج: تراج 


بقل مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


من الاعتبار.وهوالمو جودفى«الفقهالمنسو بإلىمولانا الرضاءكة '». 
هذا وفي «الذكرى» وكذا إذا أراد الرجوع لليلته أو يومه وليلته مع اتصال 
السير ؟. ووافقه على ذلك المحقق الثاني فى خمسة من كتبه " وتلميذاه ‏ والشهيد 
الثاني * والصيمري' والمقداد', ونسبه إلى المسير ر في «الروضة وإلى الأكثر 
في «التنقيح '». وفى «الرياض * '» لا خلاف قيه عند من تأشن وفى «تعليق 
ارك 5 » يشكل إذاكان أوّل سيره ليلاً. وقال فى غيره" ' وتبعه صاحب «الثرية» 
؟' لليلته أو يومه إذا كان ابتداء السير وَل الليل. وفى «البيان ؟' والهلالية» 
الاقتصار علنى ليلته. وفي «المسالك» لو كان الخروج في بعطن النهار وأراد إنهاءه 


.١594 فقه الازمام الرضاءكة: في صلاة المسافر والمريض ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في شروط القصرج + ص ل30:, 

(؟) جامع المقاصد: في صلاة المسافر ج ١‏ شن يذ ركاضية إرشاد الأذهان: في صلاة السثر 
ص 25 س 4 - ؟ (مخطوط في مكتية عطي يقم)*0. والرسالة الجعفرية (رسائل 
المحقّق الكركي: تج )١‏ في صلاة السفر ص 117 فوائد الشبرائع: في صلاة المسافر ص +٠‏ 
س ١7- ١2‏ (مخطوط في مكتبة عرشي 160667 وشرح الالفيّة (رسائل المحقّق 
الكركى :عج!) في السفر ص 2,41 

(5) المطالب المظفرية: : في صلاة السغر ص 5 4١س ١14‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/0 

(0) مسالك الأفهام: : في صلاة المسافر ج ١‏ ص 555 

)١(‏ كشف الالتباس: في مسائ ل القصر والتماموص 7١س ٠‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 097057؟). 

(0 التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 180. 

() الروضة البهية: في صلاة المسافرح ١‏ ص اا 

(1 التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج اس قرا 

(١٠)رياض‏ السائل: في شرائط التقصير ج 4س .4١05‏ 

)١١(‏ لم نعثر عليه في تعليق الشرائع, ؛ ولكنه موجود في حاشيته على إرشاد الأذهان: فى صلاة 
السفر ص 127 س ؟ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 3 

(م! فوائد الشرام ع: في صلاة المسافر ص 1١‏ سن ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعتى برقم لحرت ة). 

(1) المطالب السطمريد: : في صلاة السفر ص ١64‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “987). 

.١06 البيان: في شرائط تحقّق القصر ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحابنا فى المسافة الشرعية _ - لب د لالم 


في اليوم الثاني بحيث يجتمع من الجميع يوم وليلة فظاهر الأصحاب عدم 
الترخص ', انتهى. 

وأمَا إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأصحاب مطبقون إل من شد" على عدم 
وجوب التقصير لكنّهم اختلفواء فالشيخان وسلار وأتباعهم على أنه يتخيّر كما في 
«كشف الرموز؟». وفى «الرياض “» أنه المشهور بين المتقدّمين. وظاهر 
«الأمالى “ أنه من دين الامامية. ونسبه فسى «المنتهي '» إلى التهذيب. وفسي 
«الذكرى "م إلى المفيد واين بابويه. قلت: هو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاية * والأمالى ؟ والفقيه *' والهدا يد ١'‏ والنهاية؟' والمبسوط"'» فى كتاب 
الصلاء فيهما. قالوا جميعاً: إن شاء أنه وإن شاء قضّر. ْ 

وقد يظهر من هذه العبارة قصر الصلاة خاصّة لكنّ الأكثر كما في «المنتهى "' 
والدرّة» على التخبير في الصلاة والصهم: رتخا الكلام في ذلك مذكور في المطلب 
الثالث في الأحكام فنا قد أسيغناه (استوف اه وقال في «الوسيلة»: إذا أراد 


| 1 مسالك الأفهام: : في صا #السافرج‎ )١( 

(؟) كقول ابن أبي عقيل نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر س “اص ؟١٠,‏ 
() كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 5211. 

(4) رياض المسائل: في شرائط التقصير ج 4 ص .4١١‏ 

(0) الأمالي للصدوق: المجلس 317 ص 015. 

.5١ س5١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(/) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 197. 

(4) فقه الامام الرضاءكة: فى صلاة المسافر والمريض ص .١١١‏ 

(4) الأمالي للصدوق: المجلس 115 ص .6١4‏ 

25١ ج اس‎ ١١18 من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ذيل ح‎ )٠١( 
.١117؟ فى صلاة السافر ص‎ ؛ةيادهلا)١١(‎ 

(؟١)‏ النهاية: فى صلاة السفر ص شدة 

17) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١1١‏ 

.١7 س4٠ ص‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ )١4( 


الرجوع ليومه قصّرء وإن أراد من غده كان مخيّرا , بين القصر والا؛تمام في الصلاة 
دون الصوم. وإن لم برد الرجوع أت ١‏ انتهى فليلحظ ذلك. وفى «المراسم» إن كان 
يرجع من غده فهو مخيّر بين القصر والإتمام '. 

هذا والمشهور بين المتأخّرين أنه , حم رخو الستتول ا عن النسيد دوم 
أجده فيما حضرني من كتبه ‏ وعن ظاهر القاضي ؟ . ونسبه في «الذكعرى إلى 
الأكثر ين. وفي «الميسية» أنّه أشهر. وفي «الرياض " أنه المشهور بين المتأخّرين 
وهو خيرة «السرات " وكشف الرموزة والنافع' * والسعي 1 والتذى ١١:‏ 
والمختلف "' والبيان "' والمهذّب البارع *'والمقتصر ”' والموجز الحاوي١'‏ وغاية 
المرام"' والتتقيح ١4‏ والدرّة والغرية والجواهر المضيئة» وظاهر «الشرائ» ١5‏ 


780/4 الوسيلة: في بيان أحكام صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في صلاة المسافر ص 786 ١‏ ايع / 

(و4) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعك خجلا الطر ج لاص ,٠١١‏ 
(0) ذ كرى الشبيعة: في صلاة السغر ج تين سا مااي رو ره 

(5) رياض المسائل: ؛ في أحكام القصر ج 7 

(/آ) السرائر: ؛ في أحكام صلاة المسافر ج ا الراوة 

(ا كشف الرموز؛ :في صلاة المسافر ج ١‏ ص 551. 

(1) المختصر النافع: في صلاة المسافر ص .0١‏ 

515-5١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج اص ع تلاس‎ )٠١( 

707 تذكرةالفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١١( 

)١1(‏ مختلف الشيعة: لي جاده السفر جع اص ل 

.١86 البيان: في شرائط تحقّق القصر ص‎ )١( 

(14) المهذّب البارع: : في صلاة المسافر ج ١‏ ص ..5١‏ 

.,56 المقتصر: كثاب الصلاة ص‎ )١0( 

.1١١9 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص‎ )1١( 
ص 75؟,‎ ١ (1)71غاية المرام: في صلاة السفرج‎ 

(18) التنقيح الرائع: في صلاة المسافرج ١‏ ص 187. 

(15) شرائع الإسلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 786ار 


كتاب الصلاة / نقل أقوال أصحابنا فى المسافة الشرعية ب قلا 


والمعتبر' والدروس"'"» التوقفء وقد يقال ': إِنّ ظاهر «الثافع». 

وفي «السرائر» الإجماع على جواز التمام وحصول البراءة به بلا خلاف . 
وفي «المختلف *» وغيره' أن الاتمام أحوط؛ ولا يتم الاحتياط إلا بالإجماع 
على جواز التمام, لأأنه الأخذ بالأوئق ولا يكون إلا حيث لا يكون خلاف. وأظهر 
من ذلك ما في «نتائج الأفكار» للشهيد الثاني حيث قال في أثناء كلام له: لزم كون 
فالس نفك ميناقة حا :ا الدوداعلى طير الطريق الأول بوم متكرا بد عدم 
العود ليومه وهو باطل إجماعاً". وفي «مجمع البرهان» العلم بعدم القول بالوجوب 
الحتمي* فأين يقع قول العماني ؟. وهو لشذوذه وعدم الاحتفال به لم ينقل الجمّ 
الغفير من الأساطين خلافه. هذا كلّه مضافاً إلى ما في «الأمالي * '» من ظهور 
دعوى الإجماع. ولم يعلم موافقة صاحب «إليشرى» للعماني, والّذي تقل ' 'عنه أن 
غير مريد الرجوع بقصر, .على أنه فد رظهر مكلام الناقل عنه أنّه كالمتوقف في 
التخيير أو متوقف. » والموافق له صاء ال والوسائل"' والحدائق"' 

بو وبا 


ا 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر سج ١‏ ص .,5١1‏ 

(؟) كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 211؟. 

(5) السرائر: في أحكام صلاة السافر ج ١‏ ص 515. 

(0) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج “ص .٠١7‏ 

(1) كرياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص .40١‏ 

(/9) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص 1179. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ص 311 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج "اص ؟١٠.‏ 
(١٠)أمالى‏ الصدوق؛ المجلس أ ص .6١14‏ 

)1١1(‏ نقله عنه الآبي في كشف الرموز: في صلاة المسافر ج أ ا 
(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب من أبواب صلاة المسافر ج 8 ص ؟١6.‏ 
(17) الحدائق التناضرة: في صلاة المسافر ح ١١‏ ص 5١0-1514‏ 


لذن 


مفتاح الكرامة اج ١+‏ 


والمفاتيح »' على أن صاحب «الحدائق» احتمل أن يكون قوله انول اختر '. 
وظاهر «المفاتيح والماحوزية» المخالفة للمنقول: من عبارته. على أن أقصى ذلك 
التقل عنه وعن البشرى وليس النقل كالعيان. وفى «الذخيرة" والكفاية؛» الميل 
إليه. على أَنّه مخالف فيما مال إليه «للمفاتيح والحدائق». 

وأمّا المنع مطلقاً فلم أجد مصرّحاأ به. ومن الغريب أن صاحب «الماحوزية» 
نسبه إلى الأكثر. 

هذا تمام ما كتبناه ذلك اليوم ولم نعاوده بالنظرة مرّة أخرى. 

ولنرجع إلى «الرسالة» فقد قال أدام الله تعالى حراسته بعد قوله اختلاف 
الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم ما نصّه: وهي أقساء: 

أوّلها: النصوص المستفيضة* الدالّة على تحديد مسافة القصر بثمانية فراسخ 
وما في معناها من الأميال والبريدين ومبتيزإليوم, نحو ما رواه الصدوق طاب 
ثراه في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن ميلم صنت بطريقه إلى الأوّل سق أل 
جعفرطليةٍ قال: سافر رسولاذ ملكو !قذي تتشب . وهي مسيرة 3 مسن 
المدينة: يكون إليها بريدانء أربعة وليفوتيخ عؤاد فتطلر وأفطر فصار سلة 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله يليا في كم 
يقصّر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين. قال: خرج رسو لاله يلفوك إلى ذى 
خشب فقصر. فقلت: وكم ذي خشب؟ فقال: بريدان". قوله «وكم ذي خشب» 
هكذا فيما وجدناه وهو على الحكاية, و «خشب» كجنب واد بالمديئة, قاله في 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام المسافر ج ١‏ ص 8؟. 

(؟) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج١١‏ ص ١6‏ 

(؟) ذخييرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1٠5‏ س "٠١‏ 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص اس 8 ”, 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة المسافر ج 6 ص ع 

(10) من يضر اللقية» الصلاة في السفر ضمن م الات ١كعى‏ 151. 

)0 تهذيب الأحكام: ب 07 في حكم المسافر والمريض , .اح 11ج 4 ص 521 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمال-. اغ” 


«القاموس '». وفى «النهاية'» أَنّه بضمّتين وادٍ على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر 
فى الحديث والمغازي, قال: ويقال له ذي خشب. وفى «الطراز» تحو ذلك. 
1 وفي الصحيح عن أبي ولآد الخرّاز عن أبي عبدات اقة قال: سألته عن 
التقصير قال: في بريدين أو بياض يوم ؟. 
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أيا الحسن الأوّل بق عن الرجل 
يخرج في سفره وهو مسيرة يوعء قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن 
كان يدور في عمله . وفي الحديث وجوه أوجهها أن مسير اليوم يوجب التقصير 
وإن قطعه المسافر في أكثر من يوم, ومعنى «يدور في عمله» يسعى في مشاغله. 
وقيل: المراد الحركة الدورية حول البلد؛ والملققة من الذهاب والاياب أو السير 
في عرض المسافة أو خصوص الاشتغال بالضياع والأعمال: وفي الجميع بُعد. 
وفي الموتّق ف عن عيص بن القاسم جز أبي عا 16 قال: سألته عن التقصير 
في الصلاة فقلت له: د نّ لى ضيعة قريبة هن الكوفةوهي بمنزلة القادسية من الكوفة. 
فريّما عرضت لي الحاجة انتفع بها أم يئيب القعوه عنهارفي رمضان فأكره الخروج 
إليها لأنّي لا أدري أصوم أو أفطر, فقال: فاخرج وأتمٌ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 15 مادّة (الخشب». 

(؟) النهاية: ج اص 7" ماذة «خشب». 

ا اي عن أبي أيُوب والشارح بِدّل أبا أيُوب بأبي 
ولاد وأضاف إليه الشْرّاز ب: ع لال 1 
أبي عمير عن أبي ولاد الملقّب بالخرّاز وإتما هو يروي عن أبي أَيُوب المكتّى بالخرّاز أو 
الخرّاز مع أن الرواية كما قلنا مرويّة في الوسائل وغيره عن أبي أَيّوب الظاهر أنه الخراز. 
وهذا هو الصحيح: وأما أبو أيَوبٍ الخرّاز فهل هو إبراهيم بن زياد أو إبراهيم بن عثمان أو 
إبراهيم بن عيسى؟ اختلاف, وقد وقع تحقيق في ذلك في تنقيح المقال ولكنه لم يضئ لنا 
بتحقيقه طريقاً ولا أغناثا بد عن جوع فراجع تنقيح المقال: المجلد الأُوّل ترجمة أبي أَيُوبِ 
ووسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاج 6 ص ؟417. ّْ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج ه ص 557. 


7آآثث ب ب ب بيب ب يي مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


القادسية. فقلت: فكمأدنى مايقصّرفيهالصلاة؟ قال: جر تالسئّة ببياض يوم. ققلت: 
إن بيياض اليوم مختلفء فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر 
أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم. فقال: إِنّه ليس إلى ذلك ينظر أما رأيت سير 
هذهالأتقالبين مكّة والمدينة, ثٌأومأبيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ .١‏ 
والقادسية في العراق موضعان: أحدهما قرية كبيرة في نواحي دجيل قرب 
سامراء والأخري ضيعة قريبة من الكوفة آخر أرض العرب وأوّل حدٌ العراق من 
جهة الجنوب وبها كانت الواقعة المشهورة بين المسلمين والفرس. قيل: إن إبرأهيم 
الخليلة مر بها فوجد فيها عجوزاً ففسلت ا فقال: قدّست من أرض؛ ودعا 
أن تكون محلة للحجاج فصارت منزلاً و ١‏ سمّيت القادسية. ولها آثار باقية إلى الآن, 
وببنها وبين أرض الغري نحو من أربعة فراسخ: فيكون بينها وبين الكوفة خمسة 
فراسخ خمسة عشر ميلاً كما نص عليه فين #«إلمغرب» وهي المرادة في الحديث 
وهو صريح في أنْها دون الثمانية من الكريفة ” “وفيل «الطراز والمصباح الكي؟ 
وتقويم البلدان» بينها وبين الكوفة خصتح وخأ وهر غريب” 2 
وفى الموثق عن سماعة قال 00000 المبعافدفي كم بقصر الصلاة؟ فقال: 
في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسم. قال: قال؛ ومن سافر فقصّر 
الصلاة وأفطر ِلآ أن يكون رجلاً مشيّماً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى 
قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر ؛. 
وفي المويّق عن عمّار الساباطي عن 9 عبدالله ليد قال: سألته عن الرجل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب صلاة المسافر صدر ح كج قص 05١‏ وفي ب ١‏ ذيل ح 
6ص 237 
(؟) المصباح المنير؛ ص 447 مادة «قدس». 

(5) بل هذا هو الأقرب والأوفق لما ورد فئ كتب المقاتل. حيث ورد فيها أن القادسية اسم آخر 
لكربلاء والمسافة الواقعة بينها وبين الكوفة ما في هذه الكتب المذكورة» فراجع وتامّل . 
(5) وسائل الشيعة: ب مرا ا الصا شيواج رك تررق ةطيع 

ص 1ش 


كتاب الصلاة /الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمالب 448" 


يخرج في حاجة فيسير في خمسة فراسخ أو سنّة فراسخ فيأتي قرية فينزل 
فيها ثم يخرج منها فيسير مخمسة فراسخ أخرى أو سنّة لا يجوز ذلك ثم ينزل في 
ذلك الموضع: قال: لا يكون مسافراً حتّى يسير من متزله أو قريته ثمانية فراسخ 
فليثمٌ الصلاة '. 

وعن عبدالله بن يحيى الكاهلي في الحسن به قال: سمعت أبا عسبداش نقد 
يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً. ثم قال: إن 
أبي مب كان يقول: إِنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية وإِنّما 
وضع على سير القطار '. والسفواء بالسين المهملة بعدها الفاء السريعة وكذا 
الناجية, وريّما خصّت بالناقة, وليس بين القولين كمال التناسب وكأنّه سقط من 
امد سيت سير البو 

وما رواه الصدوق في «الفقيه' والعبوةة وَل “» فى الحسن عن الفضل بن 
شاذان عن الرضاءقُة قال: :وما وجمسبإ التفصير في إثمانية ف فراسي لا أقلّ من ذلك 
ولا أكثر, لان ثمانية فراسخ مسيرنوع لام والقوافل والأئتقال. فوجب التقصير 
في مسيرة يوم, ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة, وذلك 
لأنّ كل يوم يكون بعد هذا اليوم فهو نظير هذا اليوم, فلو لم يجب فى هذا اليوم لما 
وجب فى نظيره إإذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما. 

وفي «العيون» في الحسن عن الفضل عن الرضاطية في كتابه إلى المأمون: 

والتقصير في ثمائية فراسخ وما زادء وإذا قصّرت أفطرت'. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب صلاة المسافر ح “اج 6 ص ١5‏ 5. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح “اج ه ص .14١‏ 
(7) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ح ١١١8‏ ج ١‏ ص 121 
(4) عيون أخبار الرخافلة: 1 عم اولان "اج لص 1717 


نيا ضيه ب بيب ب هفاسح الكراسة /ج 1 


وفي «الخصال» عن سليمان بن مهران عن الأعمش عن أبي عبدالله لد قال: 
التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان, وإذا قضّرت أفطرت, ومن لم يقصّر في 
السفر لم تجز صلاته, لأنّه قد زاد في فرض الله عرٌ وجل '. 

وروى الكشّي في «كتاب الرجال» عن محمّد بن مسلم قال: قال النبي #ياة: 
التقصير يجب في بريدين... الحديث '. 

ومقتضى 05 النصوص انتفاء التقصير في الأربعة مسطلقاً لمريد الرجوع 
وغيره: فإن الثمانية فيها هى الثمانية الواقعة فى الذهاب, وصحيحة زرارة صريحة 
فى دلق: وكذا مسحيحة أ سير ومولتة عنا رم ويترف يسائر الأخياره فاة 
البادرمتها تسوس النباية الذهاك وى للزورة بالزستدان والسوقن يغنان 
الأذهان قد يعلّل بأنّ المعقول من تحديد المسافة بها وقوعها بين البلد والمقصد فلا 
تكون إل ذهابية؛ ون المعروف من الصف يمُو,الإبعاد عن الوطن. ونحوه فتكون 
الفراسخ المأخوذة في تحديده مؤضلوعة على التباعد لا التقارب, وأنّ حقيقة العدد 
يقتضي تغاير المعدودات بالذاتتدوئ الاعتبار. والتغاير مع التلفيق عكار 

محض إذا كان العود على طريق الذّهاب كمآ هو الغالب ومطلقاً بناءاً على أ" 
الفراس خ الواقعة في عرض المسافة المنتهية إلى البلد متّحدة عسرفاً. والمراد 
بالاهاب مطلق المركة الاتعرادية موا كانتت من اليلد أء غميرة ولا بخص 
الذهاب بالمسافرة من اليلد كما لا يختصّ الاياب بالعود إليه. فانٌ الذهاب 
والاإياب أمران إضافيان يختلفان باختلاف ما أضيف إليه ويصدق كل منهما 
بالقياس إلى البلد والمقصدء ومنه يظهر عموم التحديد الواقع في هذه النصوص 
وغيرها للمسافة المبتدأة من البلد وغيره مع وجود القاطع من دون استعائة 
باللاجماع على عدم الفرق. 


.1١ 5 الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 4 ص‎ )١( 
.1741 ص 84ح‎ ١ (؟) رجال الكشّي: ج‎ 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ...ب ١وهيم‏ 
وثانيها: الروايات الواردة بتحديد المسافة بالأربعة والبريد وما في معناهما. 
نحو ما رواه الشيخ في الصحيح ' الواضح وثقة الإسلام الكليني في الصحيح "غلن 
الأصمّ عن زرارة عن أبي جعفر اه قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ. 
وما وناء القكات "في الصحيح على الأصمٌ عن أبي أَبُو ب الْخْدّاز قال: قلت 
لأبى عبدالله طهة: أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: بريد. 
ونا رواء العيخ فى السضيع عن إسماعيل بن الفضل الهاضيو قال سالت آنا 
عبدالله لقةٍ عن التقصيرء فقال: في أربعة فراسخ .. وفي الطريق محمّد بن النعمان 
وهو محمّد بن علي بن النعمان الأحول مؤمن الطاق فإنّه يضاف إلى أبيه وإلى جدّه 
كما يظهر من «رجال الشيخ» * وغيره': فيكون الحديث صحيحاً كما وصفناه. وفي 
«المنتقئ"” أنه صحيح على المشهور ولعله باعتبار إسماعيل , بن الفضل راوي 
الحديث فإنّ الأصل في توثيقه الشيخ وتبعه العلامة ' في ذلك, وكلام التجاشى ٠١‏ 
في العسين بن محقدن اقضل ينجي ويه وقد حكى الكي . 
ثيقه عن عليّ بن الحسين بن فضّال لكت فط حي المذهب فلم تثبت 3 
ا عدلين, وأبًا باقي السند فم رَبَحَالَ الصحيح عنث الكل. 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: ب 1ه في حكم من أفطر يوماً...ح 1ج ص 7؟, 

(؟) الكافي : في حلا المسير الذي تقصر فيه الصلاة ح اج اص 77 

(5) الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام: ب 78 من أبواب الصلاة ذ في السفر ح 4ج 3ص ,5١7‏ 
والشيخ الكليني في الكافي: في حدّ المسير الذي تقصّر فيه الصلاة ح اج اص 417. 

(4) تهذيب الأحكام اب +* في راب الصلاة في الفح 3ج ص 7 

)6 رجال الطوسي: في أصحاب الصادق 24 صن ٠"‏ رقم 80ةل8, 

(1) رجال النجاشي: ص 786 الرقم 847. 

(0) منتقى الجمان: الصلاة في السفر ج ؟ ص .١19١‏ 

(4) رجال الطوسي: 1 الرقم 2 

() رجال العلامة الحلي :ص لاب ؟ الرقم .١‏ 

)٠ !‏ رجال النجاشي :ص 5ه الرقم ١؟١.‏ 

5315 رجال الكشى: ص 84١؟ الرقم‎ )١١( 


6# -_اتتتتتصببببببببببببببببببيبيبيبيبيس ‏ هتاحم الكرامة اج ١‏ 


وفي الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحّام قال؛ سمعت أبا عبدالشههة يقول: 
يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا '. 

وعن عبدالله بن بكير في الموئّق قال: سألت أبا عبداشطهة عن امه 
أخرج إليها : تم أم أقصّر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي الّني رأيت» قال: قصّر 5 

وعن أبي الجارود قال: قلت 5 جعفر طلا : في كم له فقال: 
في بريد '. 

وما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن بعض أصحابنا عسن 
أبي عبدالله ميد قال: بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أميّة على الصديئة إذ 
جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير. فقال قائل منهم: 
ثلاث, وقال قائل منهم: يومأ وليلةء وقال قائل مسنهم: روحة:؛ فسألسي فقلت: 
إنّ رسول انملك لما نزل عليه جيزائيلهالتقصير قال له النبييإل: في كم 
ذاك؟ فقال: : فى برريد. قال: وأيّ هلي البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء 
وعيرء ثم عبرنا زماناً رأي. بغي أميّة. .يحملون أعلاماً على الطريق وأنّهم دكروا 
ما تكلم به أبو عط راع4: فدرعوا ما بين ل عير إلى في + وغير 3 ته جؤّأوه إلى 
ائني عشر ميلاً فكان ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل فوضعوا الأعلام, فلمًا 
ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة غيرة لأنّ الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب 
كل علم علماً؛. 

وروى ذلك الصدوق في «الفقيه» باختصار وفي آخره «ثمٌ جرّأوه على اثني 
عر ميلد فكان كل ميل ألياً وخمسمائة ذراع وعو أرب قراسخ *. دنه جتالا 
وتصحيف وإسقاط للقطع بزيادةالميل على هذا المقدارء وأمًا التحديد بثلاثة آلاف 


1ع ا الشيعة: 2 ا 0 وص 455-454 


(6) من لا ييحضره الفقيه: يد في صلاة المسافر ح ؟ 1ج ١‏ ص 441 - 13 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمال- 0#" 


وخمسمائة فقد قال به جماعة '. وصسّحه ابن عبد لبر ", وذكر غيره' أنه المطابق 
لتحد يد ما بين مكّة ومنى والمزدلفة وعرفة وما بين مكّة والتنعيم والمدينة وقبا. 

والمعروف بين الفقهاء ؟ والمحدّثين * وأهل اللغة' أن الميل أربعة آلاف ذراع 
وقيل " : ثلاثة ألاف ذراع. وهو قول قدماء أهل الهيئة. اكالافي بالتساح المنير» 
والخلاف بينهما لفظي فإنّهم اد تفقوا على أنّ مقداره ست وتسعون ألف إصبع 
ولع يتما ا” كل واحدة إلى ظهر الأخرى ولكن القدماء يقولون: إن 
الذراع اثنان و7 تون اإصبعاً والمحدٌئون أريعة وعشرون إصبعاء فإذا قسّم الذراع 
على رأي القدساء كان كل ذراع أثنين وثلاثين ن كان المتحصّل ثلاثة آلاف ذراع, 
وإذا قسّم على رأي المحدّثين أربعاً وعشر ين إصبعاً كان أربعة آلاف ذراع". هذا 
كلامه وبمثله يمكن رفع الخلاف بينهما وبين التحديد بثلاثة الاف وخمسماثة, 
فيكون المرجع في الجميع إلى شيءٍ واحد هِؤ:ستٌ وتسعون ألف إصبع. 

وعير كطير ووعير كزبير جبلان بالحدينة بوأقمائ في جهتي المشرق والمغرب 
وعير ويقال عاير -هو الشرقي منهما.والغريحيرء ولذا قال 8 : «ما بين ظل 
عير إلى فيء وعير» ' فإنّ الفيء هوالظ 


17 الفساديث يبت فا فإذأ جع وفي مه أن 


3٠" ص‎ ١١ منهم البحراني في الحدائق ق الناضرة: في المسافة التي توجب القصرج‎ )١( 
11١) + والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: اك صازه المسافن ع‎ 

(؟ و؟) نقل عنهما بحر العلوم في مضابيح الأحسكام: في صلاة المسافر صن 8١‏ س ٠ ٠‏ (مخطوط 
في مكنية المرعشي برقم .0/٠ ١8‏ 

(؟) منهم العلامة في تذكرة التقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص ١؟5,‏ ؛ والسيّد فى رياض المسائل: 
فى شرائط التقصير ج 8 ص ١1‏ 8. 

(0) نقل عنهم الفيروزابادي في القاموس المحيط ؛ ج ة ص 87 ماذة «مال» ونقل منهم الفتّرمي 
في المصباح المثير؛ ج ؟ ص 08/8 مادة «دمال». 

(1) كالفيروزابادي قي القاموس المحيط: اج ص 6 مادة «مال». 

(/) المصباح المئير: ج ؟ ص 8/8مة 8 

(8) المصدر السابق. 

(9) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة المسافر سم ؟١‏ و١‏ ج 6 ص 447. 


أبي عمير ' «فإذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظلّ وعير» والمراد ببما بين 
الظليق نا بخ السلي: وإنْما عبر بالظل للتنبيه على أنّ الحدّ هو ما بين الطرفين 
الذاخلي اللذ ين هنا هيدا الظل فهو تأكيد لمقتضى اليبنيّة الظاهرة في ذلك. وأبنا 
منتهى الظل فهو غير منضبط بل غير متناهٍ في , بعض الأوقات, فلا يصٌ التحديد به. 

وظاهر هذه الروايات ثبوت التقصير هم في الأربعة مطلقاً لمريد الرجوع وغيره 
فهي مع النتصوص المتقدمة " على طرفي نقيض, وغلبة رجوع المسافر لا تفتضي 
إناطة الحكم به حتّى يكون التحد يد بالأربعة تحديداً بالثمانية الملقّقة, ولولا ما يأتي 
من أخبار الرجوع لمافهمت الثمانية من الأربعة قطعاًكما لاتفهم السئّة عشر من الثمانية. 

وروى الشيخ فى الصحيح عن عمران بن محمّد قال: قلت لأبي جعفر الثاني ماج : 
جعلت فداك إ نَ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ, 01 
هم فها نلانة يام أو خمسة أيام م يجط إل قات الصلاة أم أقصّر؟ فقال: قصّر 

في الطريق وأ تم فى الضيعة " وهذ يع ف الإكفاء بخسة فرايخ مع القطاع 
السفر بالضيعة. سح 

ويعارضه بالخصوص ما روا آ 8/3 اين رقي ون بيه 
أصحابنا عن أبي عبدال َي في الرجل يخرج من منزله بو يداف ةله ات أو 
ضينة لد أخرى, قال: : إن كا ن بينه ويبن منزله أو ضيعته التي يَوْءْ بريدان قصر وإن 
كان دون ذلك أت 

وثالثها: لطي لمريد الأربعة أو البريد بشر + 

الرجوع مطلقاً سواء كان ن الرجوع ليومه أو بعد ذلك مثل ما رواه الصدوق في 
الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر بها عن التقصيرء قال: بريد ذاهب ويريد 


(1) وسائل الشيعة: ب " من أبواب صلاة المسافر ح 5ج وص 57غ. 
(؟) تقدام في ص 5141 ١0‏ 

(؟) تهديب الأحكام: :ب 29 في صلاة السفر سم 8١ج‏ اص .5٠١‏ 

ع تهذ يب الأحكام: :اب 84 في حكم المسافر والمريض في الصيام ح 1ج وس 55١‏ 


عاق 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما 


جائي. وكان رسول اله ملق إذا أتى ذباباً قصّر وذباب على بريد, وإِنّها فعل ذلك 
أنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ '. 
وقد يناقش في صعّة الحديث بن الصدوق ذكر في مشيخة الفقيه أن كل ما 


رواه عن محمّد بن حمران أو جميل بن درّاج ققد رواه عن أبيه عن سعد بن عبدالله 
عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمران وجميل بسن 
درّاج ', وهذا إِنّما يقتضي صحّة طريقه إليهما مجتمعين لا سنفردين, وقد أقسرد 
لممممّد بن حمرآن ؟بلتضوعنه نذا فيكون طريقه إلى جميل وحده مجهولاً. 

وفيه أن الظاهر كون السند المذكور طريقاً إلى كلّ منهما اجتمعا أو افترقا, 
فيكون للجميع دون المجموع ولذا اتة تفق الكل على عدّ طريقه إلى جميل صحيحاً. 
ومحمّد بن حمران المقرون بجميل هو محمّد بن حمران التهدي كما يدل عليه 
التصريح في بعض المواضع. و لعلّ الذي ألم السند هو غير النهدي فلا يلزم 
التكرار ولا اعتبار الاجتماع. وفي قوله لبلب ريد داهب وبريد جاني» مجاز في 
الاسناد أوالكلمة أوالحذف, و«جائي» بإِتبَاتَالياءفيماوجدناءمنالنسخ ومقتضى 
الرسم حذفهاء وكأَنّه هد وقف عليها بإتنبَاح الكسرَةَفججملت الياء علامة لذلك. 

و «ذباب» بالذال المعجمة المضمومة على اسم الحيوان المعروف ‏ جسبل 
بالمدينة كما فى «القامرس؛ والطراز والمجمع *» وغيرها"'. وهو بالكسر 
والإهمال موضع بالحجاز قاله في «القاموس”» وعليه ضبط الحديث فسي 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ح ١7‏ ج ١‏ ص 484. هذا ولكن في الوسائل 
رواها عن أبيعبدالله لقة فراجع الوسائل: ج 0 ص 15/8 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه (المشيخة): ج ١‏ ص .81١-47١‏ 

(! المصدر السابق ص 4489 .435١‏ 

(5) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ا ماذة «ذْبُ». 

(0) مجمع البحرين: ج ؟ عس ,رة مادة (اشضب ا 

(1) كالفائق في غريب الحديث؛ ج لاس 0 مادة «ذبذب». 

(/) القامرس المخيط: ج اص 4 ماذة «دب». 


51 ل + مفتا حم الكرامة اج َ 


«المنتقى '» وهو بعيد. 
والتقريب في الأوّل من وجهين: 
أحدهما: قوله 3 «بريد ذاهب وبريد جائى» فى جواب السؤال عن 
التقصير: والمراد الاستفهام عن مسافة القصر, فان الظاهر منه تحديد المسافة 
بمجموع البريدين من باب تحديد المركب بأجزائه كما يقال: السكنجيين خل 
عسل والليت سقف وجندواة والقه الك.وساتا رطل والرشو. عسيبتاة 
ومسحتان إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الشائعة في اللغة والعرف والشرع, 
وليس المراد أن المسافة كل من بريدي الذهاب والاياب على أن يكون تحديداً 
كو سه ير سي ال 0 
يم إذا قصد بهما الرسم دون التقسبيخ؛ “ّمع كونه قليلاً محتاجاً إلى التأويل 
ال 0 كما في المثالين المذكورين, 
متمئزة بنفسها وإِنّما هي أقراد اعتبارية. فلكي ب العا يداي بسع 
اناده ولس السدض يا التسرس ال من يا فتعيّن أن يراد بالكلام معناه 
وثانيهما: قوله طيُةٍ «وإنّما فعل ذلك ا د 
فراسيخ» فإن هذا التعليل قاضٍ بِأنّ المسافة الموجبة للقصر هى البريدان ثما 
فراسخ وأ التصير في الأرمة لما وجب لصيرورتهاالرجوح تمانية أو في قوتها 
في إبجاب القصر, فالعلّة مناط الحكم على ما هو الأصل فى العلل وليست بمجتد 
التقريب كتعليل القصر بالمدمّة كما قد يتومّم حتّى يجوز تخلّف الحكم عنها بأن 
يشت القصر فى الأربعة وإن لم يقصد الرجوع. لأنّ الأربعة لو كانت مسافة بنفسها 


.175 1١١ منتقى الجمان: فى صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / الاستد لال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل /اولا 


لا باعنبار الرجوع لكان التحديد بالثمانية ساقطأ(ظ) من أصله, فلا يصع التعليل 
بها لا تحقيقاً ولا تقريباً؛ فإنّ التقريب لا يكون إلا بأمر ثابت. 

ونا الثاني فالوجه فيه إطلاق المجيء والرجوع المتناول للقسمين مع شيوع 
الرجوح لغير اليوم فلا يختصٌّ باليوم؛ وأنّ الرجوع الواقع في التعليل لو قيّد 
بخصوص اليوم لكان المعلى لأنه لو رجع ليومه كان سفره بريدين ثمانية فراسخ, 
ومفاده أَنّه لو رجع لغيره لم يكن كذلك. وهو فاسد فإنٌ الشمانية حاصلة على 
التقديرين: فيمتنع تخصيصها بالأوّل. وأيضاً فالظاهر من قولهطيةٍ «وكان 
رسول لمرو إذا أتى ذباباً قصّر » أن ذلك كان يقع منه ويتكوّرء ومن المستبعد 

أن يكون رجوعه منه ليوء الذهاب دائماً بحيث لم يتفق له غير ذلك أصلاًء مضافاً 
إلى بعد الرجوع لليوم من أصله خصوصاً من مثله يَلبكق. وقد و 
دلالة الحديث على المطلبين معاً. بل كاد نضا فيهما صريحاً. 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن موي24 وكمر) قال: قلت لأبي عبد الاق : 
أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ فقال: يريك 3اهباً وبريد جائيا ' ب والقري نه 
من نبادر التلفيق وإطلاق المجيء سالاد 

وإنُماكان ذلك أدئى ما يقصّر فيه الصلاة لأ د التقصير بريدان أووو ذالها 
010 والثاني أقلّ الحدّينء لأنّ التلفيق لا يخرج الر يه غره كونة جر يدا 
ولأَنٌ حدّ القصر وهو ما يتحقّق فيه ذلك ثمانية فراسخ, والثمانية الملقّقة داخلة في 
مطلق الثمانية فيكون من جملة الأقل, وإِنّما اقتصر عليها لأنّ ثبوت التقصير فيها 
يستلزم تبوته في الثمانية الامتدادية بخلاف العكس. 

واحتجّ الشيخ ' وجماعة ؟ بهذا الحديث على اشتراط الرجوع ليومه وهو غير 


1 1 تهذيب الأحكام : فى الصلاة في السفر ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 35 في الصلاة في السفر ذيل ح 4ج 7ص .5١9‏ 

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة المسافرج + ص 1. .٠‏ والشهيد الأول قسى 
الذكرى: في صلاة السفر ج ص ,5١١‏ والشهيد الثاني في الروض: في صلاة السفر > 


ارة 7 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


ظاهر إلا أن يدّعى تبادر الإسراح في الرجوع من أسلوب الكلام فسيتم بضميمة 
اللإجماع: وتوجّه المئع إليه ظاهر. 

وما رواه الصدوق في «العيون' والعلل '» في الحسن عن الفضل بن 
شاذان عن الرضاءكة قال: فإن قال: فلم وجبت الجمعة على مَن يكون على 
فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأنّ ما يقصّر فيه الصلاة يريدان ذاهباً أو بريد 
ذاهياً وبريد جائياً والبريد أربعة فراسخ: فوجبت الجمعة على مّن هو على نصف 
البريد الذي يجب فيه التقصيرء وذلك لأنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخحين وهو 
نصف طريق المسافر. وهذا نص صريح في اشتراط الرجوع وإرادة التلفيق» فإنٌ 
المعادل لبريدي الذهاب هو مجموع بريدى الذهاب والاياب لا كل منهماء إذ لو 
حصلت المسافة بأحدهما لم يكن للزاتد تأثير في وجوب التقصير وهو خلاف ما 
دل عليه النصٌّ. وأما دلالته على عدخ 5 يرال رجوع ليومه فلإطلاق السجيء 
وغلية الرجوع لغير اليوم. واقترا سافة الملققة فى الحصديث بالمسافة 
الامتدادية التي لا يشترط تبي وَح د إجماكاً. ولدلالة ظاهر التعليل فار 
الأربعة الملققة التي جعلت نصف طريق المسافر لا يجب قطعها في تسو فكذا 
الثمانية الملثقة رسك القصر. لأنّ إطلاق المعلول يستلزم إطلاق علته 
وإلا لكان تعليلاً بالأخصٌ 

وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي في الحسن به قال: قال 
الفقيهطبّة: التقصير في الصلاة بربدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً. والبريد سدّة 
أميال وهو فرسخان, فالتقصير في أربعة فراسخ, فإذا خرج الرجل من منزله يريد 
اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين وبنّته الرجوع أو فرسخين 


وا ص اراس 107 
) عيون أشبار الرضاءكة: باب 4افي علّة قصر الصلاة في السفر ح ١ج‏ لاص 1١7‏ 
(؟) علل الشرائع: ب ١87‏ علل الشرائع ضمن ح 5 ص )172 ؟. 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما-ل هوبا 


آخرين قصّرء وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام؛ وإن 
كان قصّر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة '. والفراسخ والأميال في هذا الحصديث 
محمولة على الخراسانية بقرينة الراوي وامتناع الحمل على السعروف متهما. 
فالفرسخان أربعة فراسخ والأربعة ثمانية وكذا الأميال على التضعيف. والوجه فيه 
نحو ما مرٌ في حسنة الفضل. 

وقوله طق «أو فرسخين آخرين» منصوب يفمل محذوف مسبوك بأن بمعنى 
الضدر أل مضدون سعنات نك عن خلات القاس: رالمعتوت قلا أوانها 
معطوف على الرجوع. والمعنى: ونيّة الرجوع أو ذهاب فرسخين على أن يكون 
عدولاً من الذهاب إلى الاياب أو من الذهاب المقصود أوّلاً إلى ذهاب آخر أو 
عدولاً من العزم على المضي إلى التردّد بينه وبين الرجوع. ولا" يلائمه التكير في 
فرسخين الظاهر في مغايرتهما للفر فين العْفض في ضمن الأربعة المتقدّمة, 
وقد يخمل علي المتردد بين الرجوع و : آخرين في جهة الذهاب 
يتداع الحوارة المذكورة, وعلى التقاد ير فالمج حو بالتقصير لتحقّق المسافة التي حي 
بمندان أوويكاها ونرية جائياً كما دل عليه . تفريع قوله «فإذا شرج ايمل عن 
منزله» على ما سيق من التحديد. وبذلك تتأكّد الدلالة فى الحديث على كلا 
المطلبين كما هو ظاهر. ْ 

وأمّا ما تضمّنه. الحديت من الأمر بإعادة الصلاة إذا رجع عمًا نوى فهو 
محمول على الندب جهعاً يبن الأخبار كما هو المشهور. 

وفي المرسل عن صفوان قال: سألت الرضاءطكة عن رجل خرج من بغداد 
يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميلء انم يرل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة 
فراسخ من بغداد. أيفطر إذا أراد الرجوع أو يقصّر؟ قال: لا يقصّر ولا يفطر, انه 
خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ. وإِنْما خرج يريد أن يلحق 


,111 في حكم المسافر والمريض في الصيام ح اج ص‎ 0٠/ تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 


ا مفتاح الكرامة اج ١‏ 


صاحبه في ب بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج 
من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من اليل سفراً 
والإقطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبيع في السفر قصّر ولم 
يفطر يومه ذلك .١‏ وهذا الخبر كسابقيه صريح في عدم حصول المسافة بالأربعة 
وحدهاء فإِنْهييةٌ منع من القصر والإفطار في الرجوع مع بلوغه أربعة فراسخ 
بالفرض, وقد علّله بائتفاء القصد إلى السفر الذي هو ثمانية فراسخ. وهذا يقضى أن 
يكون أمره بهما إذا قصد الأربعة ذاهباً وجائياً لدخولها حسيئدٍ في الشمانية أو 
مساواتها لها في الحكم؛ فلا يشترط وقوعها في يوم واحد كما لا يشترط ذلك في 
الثمانية. وبهذا الاعتبار يقوّى دلالة إطلاق المجيء على عدم اشتراط الرجوحع 
ليومه بل كان يلحق بالنص. 5 

وما دل عليه الحديث من اشتر شتراطا نكال في جواز الإفطار هو أحد 
الأقوال في المسألة لكنّه خلاف المخت و الأظور التفصيل بالخروج قبل الزوال 
وبعد الزوال. ولا يمنع ذلك منكالاستدلالي ريه على | لببدّعى لانفكاك الحكمين في 
الخبر وعدم توقف أحدهما على الآخر كما يظهر بالتديّر. 

وما رواه الحسن بن على بن شعبة في «تحف العقول» عن الرضاءكة فى 
كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهباً وبريد جائياً انني 
عشر ميلاً وإذا قصّرت أفطرت ؟. والوجه فيه معلوم ممّا تقدّمء ولا ينافيه الحكم 
بالتقصير في أربعة فراسيخ ولا تعقيبه يكونه اثني عشر ميلاً فإنّ الرجوع لا يخرج 
الأربعة عن حقيقتها كما عرفت بل هي أربعة قد صارت تمانية بنوع من الاعتبار. 

وما روأه صاحب «دعائم الإسلام» وهو القاضي نعمان المصرى من اصحابنا 


)١(‏ رواه في الوسائل مقطعاً وفي التهذيب كاملاً. فراجع وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهها ل "1١‏ 


الامامية فيكتابه المذكور عن أبي جعفر محمّد بن علي يك قال: يقصّر الصلاة فى 
بريدين ذاهباً وراجعاً'. قال القاضي: :على إذا كان خاريياً إآى بتر ستيرة ارد 
وهويريد الرجوع قصّر وإن كان يريد اللإقامة لم يقصّر حتى تكون المسافة بريدين. 

وما رواه البرقى فى «المحاسن'» والصدوق في «العلل '» بإسناده عنه عن 
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن لق عن قوم خرجوا إلى سفرء فلما انتهوا 
إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصّروا من الصلاة فلمًا صاروا على فرسخين 
أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به, 
فأقاموا ينتظرون مجيئه مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم وأقاموا 
على ذلك يام لايدرون هل يمضون في سفرهم أو يتصرفون. هل تبثي لهم أن 
توا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ 
فليقيموا على نة تقصيرهم أقاموا أو انصر فو ا١وَإنْكانوا‏ ساروا أقلّ من أربعة فراسخ 
فليتتوا الصلاة ما أقامواء فإذا مضوا فليقضيو أ. كه قال: هل تدري كيف صار 
هكذا؟ قلت: لا.قال: لأنٌ التقصير فئ .بر بدن ولا يكون التقصير في أقل من ذلك. 
فلا كانوا ساروا بريداً وأرادوا أن ينعت كو يقد ساروا سفر الشقضيره وإن 
كانواقد ساروا قل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. قلت: أليس قد بلغوا 
الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: : بلى انما قضّروا 
فى ذلك الموضع لأَنّهم لم يشكّوا فى مسيرهم وأنّ السير سيجد بهم من السفر فلمّا 
عادت الملة فى مقا هم دون الرريد سارنا كذ 

وروى ذلك الكلينى فى «الكافى “» بإسناده إلى البرقي إلى قوله «قإذا مضوا 
فليقصّروا» وأسقط تمام الحديث, وهو موضع الدلالة على اشتراط الرجوع. حيث 


,.1 351١ دعائم الاإسلام: في صلاة المسافرج أس‎ ١) 

(؟) المحاسن: كتاب العلل س 4؟ ص ؟١5.‏ 
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صرّح فيه بأنّ التقصير نما هو في البريدين وأنّه لا يكون في أقلّ من ذلاك. فإذا 
ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا وجب عليهم القصر لحصول المسافة لهم 
بالتلفيق, .والحديث نص صريح في اشتر تراط الرجوع وعدم وقوعه في يوم 
الذهاب أمنا الثاني فظاهرء لأنّ السائل قد أخذ في سؤاله أَنّهم أقاموا ينتظرون 
الرجل الذي لا يستقيم سفرهم إلا به أيّامأ لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو 
ينصرفون, وقد أجاب طي بأنّهم إن ن كأنوا قد بلغوأ مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا 
على تقصيرهم أقاموا أو انصرفواء ولو كان الرجوع لليوم شرطأً لأمرهم بالإتمام 
للقطع بانتفاء الشرط في ذلك الفرض ال ار 
«المحاسن والعلل» دلت على أن التقصير إِنْما يكون في بريدين لا في أقلّ من 
ذلك؛ فا ن القصر إِنْما وجب عليهم إذا ساروا بريداً وأداذوا أن ينصرقوا لحصصول 
التمانية التي هي شرط فيه. وما ذلك : ام لتلفيق بين الذهاب والرجوع فكان 
الرجوع شر طأ. يو ّ/ 
وبيان ذلك: أنْهم إذا قطعوا أربعة كر تخ انم تردّدوا في المضي والانصراف 
كانوا على يقين من حصول المسَافة انهم إذا مضوا فقد حصلت لهم 
بالذهاب وإذا الصرة فوا قمجموع الذهاب واللرياب فهي حاصلة لهم على كل حال 
بخلاف ما إذا ساروا أقل من أربعة فإنها إِنْما تتحقّق على تقدير المضي وهو غير 
معلوم. فلا يحصل لهم العلم بالشرط. وإِنّما اكتفى َي بتعليل القصر إذا ساروا أربعة 
وأرادوا الانصراف لأنّ هذا هو المحتاج الى البيان لخفائه. وأمًا القصر على تقد ير 
المضي فهو معلوم من وجوبه في ثمانية الذهاب, فالحديث بتتقته المذكورة صريح 
الدلالة في ا* شتراط الرجوع: وأمّا بدونها فهو محتمل له. ولكون الأأربعة مسافة 
بنفسها كماذهب إليه الكليني غ8 ومن م اقتصر في «الكافي» على صدر الحديث 
وهو القدر الذي لا ينافي مذهبه؛ وقد توجّه دلالة الصدر بمعونة الأدلة الدالة على 
اشتراط الثمانية فا نالجمع بينها يقتضي اعتبا ر التلفيق في الأربعة كما هو المطلوب. 
وكيف كأنء فالتلفيق معتبر في هذا الحكم ولا ينافيه انتفاء العزم على الرجوع 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمابلس- #ام 


من أوّل الأمر, لأنّ شرط الترخص هو العزم على مطلق المسافة والاستمرار على 
ذلك العزم وهما حاصلان هنا على تقديري الذهاب والرجوع فى ضمن الثمانية 
الذهابية أو الملقّقة. ولا يقدح العدول من إحداهما إلى الأخرى كما لا يقدح 
العدول من مسافة ذهابية إلى اللأخرى مثلها. 

وما ذهب إليه بعضهم ' من اشتراط العزم على مسافة مشخّصة بناءاً على أن 
ذلك هو المعهود مسن أرباب القصود مردود أن الثابت بالتصوص" وكلام 
الأصحاب ؟' هو اشتراط العزم على المسافة الكلية لا الشخصية: والتردّد بين 
الطرق والعدول من طريق إلى طريق أمر معهود كثير الوقوح من أرباب القصود, 
ومتى تحقّقت المسافة بالثمانية الملقّقة كما هو رأي المعظم ؛ جاز التردّد بين 
مسافتين ملقّقتين والعدول من إحداهما إلى الأخرى ومن الملقّقة إلى الذهابية 
وبالعكس كما دل عليه النصّ والحكم جار فيه على قواعد الأصحاب. . وقد صرّح 
الشيخ في «النهاية *» على هذا الفرع. وادل حِدَيتَ/المروزي المتقدم على أ 
المتردد أو ناوي الرجوع يقصّر إذا رجع وقد ذهب في سيره بربداًء وروى الشيخ 

في الصحيح عن أبي ولاد "ما يدل علق دلليرفئ .ناوي الرجوع, ومعلوم أن الحكم 
في ناوي الرجوع ومنتظر الرفقة من باب واحد. 


(١)الدروس‏ الشرعية: في صلاة المسافرج أص 5١54‏ 

ع ده نيه اسن باب ساد اقرع 3 4 ص 7" 0. 
في الحدائق الناضرة. في ملا التصرج 01ص لال والسيّد في مدارة الأحكاء: 7 
في الحدائق الناضرة: في صلاة القصر ج ١ص‏ 8"", والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في 
المسافة المعتبرة في القصر ج ١‏ ص 18. 

(6) النهاية: في صلاة السفر ص ؟؟7١.‏ 

ا ا ١85‏ 


وأمّا ما قاله الأأكثر من أن منتظر الرفقة إِنّما يقصّر إذا قطع تمام المسافة ثمائية 
عع لقاع لاسن ل 10 يوم الذهاب, 
لعدم حصول هذا الشرط مع فرض الاننظار في الغالب, ولو فرض الانتظار وقناً 
يتحقّق معه ذلك أو فرض العزم على الرجوع من غير انتظار وجب القصر لوجوب 
المقتضي وانتفاء المائع على هذا التقدير. 

فالحديث لا يخالف المشهور إلا في عدم اعتبار الرجموع ليومه وسائر 
الأحكام المستفادة منه موافقة لمذهب الأصحاب وقواعدهم المقرّرة في هذا 
الباب. لكن يجب ار تكاب التقييد فى موضعين منه. أحدهما: : قوله «إن كانوا بلغوا 

مسيرة أربعة فراسيخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا» فإنّه محمول على 
ما إذا لم يتحقّق متهم العزم على عشرة أَيام ولا التردد في المحل ثلاثين يوماً فإنّه 
إذا حصل أحدهما انقطع السفر به فوجب الإتمام في المحلّ وفي العود لعدم بلوغه 
وحده حدّ المسافة. وثانهما: قوله ميكل يفيى الْكبوكرة الثانية «فاذا مضوا فليقصّروا» 
فإنّه يُحمل على ما إذا كان اال يد ترج الإنها: اانا نوك العر 
بالتردد. فيحتاج عود القصر إلى لتبلششيهه نوسلين 3 الباقي لا بذ بضمٌ إلى الماضي 
مع وجود القاطع. 

وقد ظهر بما ذكرناه في بيان هذه الأخبار دلالة الجميع نضَّأ أو ظاهراً على 
اختلافها فى مرأ: تب الظهور على اشتراط الرجوع لمريد الأربعة وعدم اشتراط 
وقوعه في يوم الذهاب, ومقتضى ذلك وجوب التقصير فيها لمن أر اد الرجوع 
مطلقاً سواء وقع الرجوع ليومه أم لا. وهذا إمّا لان التمانية الملفقة داخلة في مطلق 
اتمانية تي جعلت حدّ التقصير كما هو الظاهر مسن صحيحة زرارة ١‏ ومرسلة 
صفوان ' ورواية إسحاق بن عمّار ' أو لأنُها في حكمها في إيجاب القصر وإن لم 


."00 تقدم في ص‎ )١( 
.789 تقدام في ص‎ )1( 
1١ تقدم في ص‎ )5( 
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تكن داخلة فبها بناءً على أنّ المراد بها خصوص الذهابية كما سيق بيانه في 
مدلول القسم الأوّلء وهذا هو المتّجه. 1 

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم أنّه لو أريد بالثمانية ما يشمل الثمانية الملفقة 
فإمًا أن يراد ما يعي جميع أقسام التلفيق:وهو باطل, . أو خصوص التلفيق من 
بريدى الذهاب والرجوع دون غيره من الصرّر وهو تكلف شديد. فإنّ إطلاق 
الثمانية على الأعم من الذهابية وخصوص هذا القسم من الملقّقة في غاية البْمد من 
إطلاق اللفظ. فالوجه حملها على الذهابية كما هو الظاهر. وإن وجب القصر في 
هذا النوع لمقتضى الأدلة الدالة على مساواته لها في الحكم, . ويشهد له أيضاً ظاهر 
قول الرضالكة فى حسنة الفضل بن شاذان ١‏ «لأنّ ما يقصّر فيه الصلاة بسريدان 
ذاهياً أو بريد ذاهباً وبريد جائيأ» وقول الفقيه المسكري طق في حسنة المروزي؟ 
«التقصير فى الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا أ تجائيا». 

وعلى هذا فالموجب للقصر أحد الأصوون: تمنبريدي الذهاب وبريد الذهاب 
مع الإياب على سبيل منع الخلو. سح 

ويس العراد باريد ولي ديك لاأوسةاتانية من دون ذياد بل 
مطلق العددين بلا اشتراط الزيادة ولا عدمهاء لأنّ التحديد للأقل وهو ينفي 
الناقص ل الزائد د. فالثمائية الملثّقة هى مطلق الثمانية الحاصلة من تلفيق أريعة 
الذهاب وما فوقها مع أربعة الرجوع كذلك كما أنّ الثمانية الذهابية هي مطلق 
الثمانية المتحققة في الثمانية وما فوقها من الأعداد بالغ ما بلغ. فالسببان مجتمعان 
في قاصد الثمانية فصاعدا مع العود ويفترقان في مريد الثمانية كذلك بدون العود 
وفي مريد الأربعة مما فوقها ما لم يبلغ الثمائية مع العود. . 

ولو خصٌ العود في هذه الأخبار بالعود في يوم الذهاب لاختصٌ التلفيق بما 
أمكن فيه العود ليومه فلا يعد ما فوق الثمائية ولا بعض المراتب النازلة عمنها 


.ُ تقدام في ص هامش‎ )١( 
تقدّم في ص 004 هامش لك‎ )1( 
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كالسبعة ونحوها إلا إذا أريد باليوم ما يشمل اليوم والليلة فيتناول التلفيق الذي 
يسعه مجموعهما ويخرج مئه ما عدا ذلك. وهذا أيضاً من جملة الشواهد على عدء 
اشتراط الرجوع في اليوم, فإِنٌ ظاهر التحديد كما عرفت حصول المسافة بالااريعة 
وما فوقها مطلقاً مع قصد العود ولا يستقيم ذلك مع الشرط المذكور. ولو أريد 
بالأربعة ما لا يبلغ الثمانية لحصول الاستغناء بها من التلفيق لم يتمش الاشتراط 
في بعض الأعداد المتوسطة خصوصاً ما قارب الثمانية فإنٌّ الرجوح لليوم فيه بعيد 
الوقوع بل منتفي بالعادة على أكثر تفاسير القوم. 

والمراد بالعود المشترط في الأربعة هو العزم على العود من دون إرادة القاطع 
كالإقامة والمرور بالوطن. أما استراط العزم فيدلٌ عليه مضافاً إلى رواية صفوان 
المتقدمة إجماع الفقهاء على اشتراط العزم في ثبوت الترخّص في السفر. وأن" 
المسافة شرط فيه بالإجماع والنصوصن” وليك الشرط قطعها بالفعل وإلا لتآخّر 
التقضير عنه وهو باطل بالضرورة. فبتعينأن لق يكوك الشرط هو المزم. وأمّا اشتراط 
انتفاء إرادة القاطع فلانقطاع السفر به في الأتناء فلا يضم الباقي إلى الفاكي: وقر 
أِيضأ موضع وفاق بين الأصحاب” 3 “يحتف بصورة الدلفيق بل يعم مطلق السفر. 
ويشهد له هنا أن هذه الأخبار قد دلت على اشتراط الرجوع والمراد به إَِا مطلق 
الرجوع أو خصوص الرجوع قبل القاطع, والأول آم قات منلوه الشضلق مسن 
فرض كونه مسافرأ خارجاً عن وطنه. إن مثله لا ينفك عن العود. فلا فائدة في 
اشتراطه, فوجب أن ن يكون المراد به الثاني وهو المطلوب. 

ورابعها: الأحاديث الدالة على وجوب القصر في الأربعة لمن لا ريد 
الرجوخ لبوعه كأهل مكّة إذا ذهبوا إلى عرفات؛ نحو ما رواء ثقة الإسلام الكليني 

في الصحيح على الأصح عن الحلبي عن أبي عبداش حْية قال: إِنّ أهل مكّة إذا 
خرجوا حجّاجاً قصّروا وإذا زاروأ ورجعوا إِلى منازلهم أتمّوا'. والمعنى أن أهل 


.ه١8 الكافي : كتاب الحج في الصلاة في مسجد منى ... ح ؟ج ص‎ )١( 
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مكّة إذا قصدوا زيارة البيت ورجعوا إليها لاتمام المناسك أتمّوا الصلاة, سواء 
زَاروا اليبيت أم لم يزورواء وسواء دخلوا منازلهم التي هي دورهم ومساكلهم أء لم 
يدخلواء وليس المراد تومّف الاتمام على حصول الزيارة ودخول المسكن,. 
للإجماع على انقطاع السفر بدخول المنزل وعدم توقفه على ز زيارة البيت: ولان 
الإتمام في المسجد جائز للمسافر على الأظهر الأشهر فكيف بالحاضرء ولأن 
الظاهر رجوع حكم التمام للمسافر بالوصول إلى حدّ الترخّص فضلاً عن البلد. 
ولعل المراد بالمنزل هنا ما يشعل اليلد وحدوده القريبة منه توسعاً. لكترة استعماله 
في المعنى الأعمّ عرفاً. وقصد الزيارة وإن لم يكن شرطأً في الإتمام كنفس 
الزيارة إلا أنه توطئة لقوله «ورجعوا إلى منازلهم» والمراد التنصيص على وجوب 
الإتمام عليهم إذا رجموا بهذا القصد وإن وجب في غيرء أيضأء وفي الحديت الأني 
ما يشعر بذلك. 
وما رواه الشيخ' في الصحيح الوراضح وا! 
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللة يقال :إن أهل مك إذا زاروا البيت ودخلوا 
منازلهم أ خرا كال سعدا جاذلي تحر ره مه العديث نارم راسف 
وما رواه الشيخ' والصدوق؟ فى الصحيح والكليتي” مرسلاً عن معأوية بن 
عار قال قلت. لأبي عبداشه طق : إن أهل مكّة يتمون الصلاة بعرفات؟ قال: ويلهم 
- أو ويحهم - أي سقر أمد منه ل : تتم. وروي «لا ينتوا» والصيغة والمعنى على 
الثاني نهي أهل مكة عن اللإتمام بعرفات وعلى الأول نهى غيرهم عن مثله أو عنه 
إذا انقطع سفرهم بالإقامة أو نحوهاء أمَا بدونه فالتقصير تابت باستمرار السفر من 


.188 تهذيب الأحكام: ب 1" في الزيادات في فقه الحجّ ح 84ج 6 ص‎ )١( 
018 الكافي : كتاب الحجٌ في الصلاة في مسجد منى ....ح ١ج ؛ ص‎ )1( 
.5١١ ج اص‎ ١7 تهذيب الأسكاء: ب 717 في الصلاة في السفر ح‎ )( 

(4) من لا" يحضره الفقيه : في صلاة السافر ح ١١١١‏ ج ١‏ ص 117. 

(0) الكافي : كتاب الحج في الصلاة في مسجد منى ح ١6‏ ج غ ص 011. 


ا مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


دون تأثير لهذا السسيرء وصيغة الإفراد تحتمل مع ذلك النهي والنفي والبناء للمعلوم 
وللمجهول لكن ذلك على تقدير الغيبة. 
والترديد في قوله: «ويلهم أو ويحهم» من الراوي» واختلف في معناهماء فقال 
الجوهري "وايت الاين * وصاحب «القاموبى” ) وغيرهم *«ويل» كلمة عذاب و 
«ويح» كلمة رحمة, وعليه ورد الاستعمال الكثير الشائع. وربّما استعمل كل منهما 
ف الاخن وقيل *: هما بمعنى واحد فيكونان للذء والدعاء بالعذاب. وعن 
سيبو يه : «ويح» زجر لمن أشرف على الهلكة و «ويل» لمن وقع فيهاء وقد يجيء 
«ويح» للمدح والتعجّب ومنه قو أميرالمؤمنين ثلا : وبحابن عبّاس كانه ينظر إلى 
الغيب من وراء ستر خفي. ومن الترحّم قول النبي يَف في عنار: ويح أبن سمية 
تقتله الفئة الباغية. وروي «ويس ابن سمية» وهو بمعنى «ويح» كما أنّ «ويبأ» 
بمعنى «ويل». والأصل في الجميع «وي 2 يها اللام والحاء والسين والياء“. 
و«ويح» هنا تحتمل الوجوه عدأ المكا: وعلك الاحتمالات فمقتضاها المنع 
من الإتمام والردع عنه. 0 
وهم فاسد. فا إن المقصود التلهّف والتَحَسَر عَلَى ما قآتهم من الحقّ والترحّم فيه من 
رحمة العالم للجاهل ومعناه التخطئة لا التصويب. 
وقولهطقة «أىّ سفر أشدّ مند» إِمّا أن يراد به أَنّه من أَشدٌ الأسفار لاشتماله 
على التكاليف والمشاق فيدل على اعتبار الرجوع., أو أنه سفر كسائر الأسفار فإنّ 


)١(‏ السحاح: جع ا يفا مادة «ميل» وج اص 1١7‏ مادة اويح ه؟. 

() التهاية لابن الاثير: ثج تعن إودن ماد «ويل»: رهما 8 ص فنا مادج اويح 0 

3 القأموس المحيط؛ ج ؛ ص 1 مادة «الويل»؛ وج ص 7 ماده «ويح». 

(4) مجمع البحرين: أ غاص 5غ مادة «ويل». و ص 0 مادة ريم 

(0) نقل القيل الجوهري في الصحاح؛: ج ١ص‏ 17؛ ماد مويح». 

(1) نقله عنه الطريحي في مجمع البحرين: ج ".ص مادة «ويح». 

9/١‏ راجع النهاية لكين الأثير: ج سن وباب الوأو مع الياء». والطر يحي في مجمع 
البحرين: جُ لمن 6 مادة اويح ». 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ان 


السفر البريد إِمّا مطلقاً أو مع الرجوع: والبرد متساوية في الشدة من جهة المسافة, 
وَغَا عن قري امد مخ زريك هذا الوه 

وما رواه الشيخ في الصحيح أو الموئّق بالحسن بن عليٌ بن فضال والأصممٌ 
الأوّل عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبى عبدالله طقلا فى كم أقصّر الصلاة؟ قال: 
في بريدء ألا ترى أنّ أهل مّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير '. وفني 
الحديث دلالة واضحة على أن عرفة على يريد من مكة لا أقلّ ولا أكثر. فإنّها لو 
كانت أقل لم يجز فيها التقصير ولو كانت أكثر لاحتمل استناد القصر إلى الزائد فلا 
يصح الاستشهاد والاستدلال به على التقصير في بريد. ويدل على ظهور الحكم 
بالتقصير للذاهب إلى عرفات في ذلك العصر, والظاهر أنه لاستشهاد الحكم به عن 
الي يليك كما يشعر به الحديث الآتي. . 

وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عكان 43 “قلبت لأبي عبداشطقة: في كم 
التقصير؟ قال: في بريدء ويحهم كأنّهم لم يحج ام سول اذ ع فقصّروا؟. وهذا 
كسابقه في الدلالة على أن عرفة يغلي بريد .من مِبكّة أربعة فراسخ دون زيادة ولة 
نقصان. وقولهطيةٌ «ويحهم» أي بي وإبح أهل مكة أو وبح المتمين بعرفات كأنّهم أي 
كان* أ بقيةالصحابة منهم لم يحجوا مع رسول اذه فقصّروا في عرفات تأسَياً 
بَلةٌ حيث قصّر. 

وفيه إشكال فإِنهئيةٍ كان مسافراً حين خرج من المدينة واستمرٌ سفره حتّى 
ذهب إلى عرفات؛ فكان قصره مستنداً إلى سفره الطويل الُذى هو أضعاف المسافة 
لا إلى إنشائه السفر إليها من مكّة. فلا يتم الاستشهاد بفعله على أهل مكّة 
الخارجين من أوطاتهم إل إذا ثبت انقطاع سفره بالعزم على الإقامة في مكّة قبل 
مسيره إلى عرفات أو ببقاء ملكه السابق الذي استوطنه وهو فيها. 


# _-كذا وجدء ولعلَ أصل العبارة أي كأنّ أهل مكّة فلتراجع (مصحّحه). 


(51) تهذيب الأحكام: ب !؟ في الصلاة في السفر ح 48و١١‏ ج 7ص .201-1١8‏ 


ا اللدلل بي هقتاح الكراهة اج 1 


وينافى الأوّل أنه قد ثبت بالأخبار ونصّ ' أهل السير والآثار أن خروجه من 
المدينة لحجّة الوداح كان يوم السابع والعشرين من ذي القعدة. فإنّ هذا يقتضي أن 
يكون دخوله إلى مكّة فى أثناء العشر من ذي الحجّة ولا , بتمّ معه اللإقامة. وفي 
صحيحة معاوية بن عمّار ' أنّه خرج في أربع بقين من ذي القعدة وانتهى إلى مكّة 
في سلخ أربع من ذي الحجّة, فيكون مكثه في مكة ثلاثة أيّام قبل التروية. 

وينافي الثاني ما روي" «أ نّ عقيلاً عمد إلى دور بني هاشم في مكّة فباعها بعد 
أن هاجر الب ملق إلى المدينة». وفي «السية الاعلية كه وغيرها "أن أسائة 
ابن زيد قال لليّ لك يوم الفتح: أتنزل غداً في دارك با رسول ال وَل ؟ 
فقال: وهل ترك نا عقيل من دار» وظاهره أنه قد أجاز ما صنعه عقيل تكما. 
ويستفاد منه صحّة بيع الفضولي إذا تعقبه الإجازة ولو كان غصبا 

وقد ظهر من ذلك أن سفره لثقلا لم جنقطم بكي ء من القواطم: فلا يكون قصره 
لوجوب التقصير على ناوى الإقامة ني كد إذا خرج إلى ما دون المسافة 
كما ذهب إليه جماعة ١‏ من الأصحاب »فلا يدل على كون عرفة على حد التقصير. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النصٌّ لا في الأخبار ولا في السير وإِنّما الذي نصّت عليه الأخبار قولان: 
الآوّل هو الخامس والعشرين من ذي القعدة كما رواه في البحار ج ١‏ ص 184 عن 
الإرشاد. وحكاه ابن الأثير في كامله؛ ج ؟ صى ”+ ؟, واين هشام في سيرته: ج 4 ص 1817, 
والحلبي في سيرته: ج اص 18617 . والثاني هو السادس والعشرين من ذي القعدة كما رواه 
في البحارج ١؟‏ ص " ٠‏ 5و8 54 أيضاً عن الكافي بسندين معتبرين وقد رواء الحلبي أيضاً 
في سيرته قولة. لم نادت كذه اتكلة إبيض الخيار؟ التي ذكرها الشارح في مصابيح 
الطباطبائي (بحر العلوم) ص 87م سى ١‏ فلعل الشارح نقلها عنه من دون إشارة إلى أنها 
عبارة غيره كما هو دأبه في نقل الأقوال والآثار. فراجع. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ”من أبواب أقسام الحبمّح 4ج /ص .١8١‏ 

(6) أخبار مكّة: في ذكر منزل النبيَّوَليةٌ عام الفتيع بعد الهجرة ج ؟ ص .17١‏ 

(؟]السيرة الحلبية: دج لاص 40 

(6) أخبار مكّة: في ذكر منزل النبي ييه عام الفتح بعد الهجرة ج 1 ص 171. 

(5) منهم الكاشائي في الوافي : باب تحرم الاإقامة . .. ج لاص 105١؛‏ واليهبهاني في المصبام: 3 


كتاب العلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهباً-ل- لإا 


والوجه في الحديث حمله على حجّتهم مع النبت ولك حال إقامته بمكّة قبل 
الهجرة دون حجّة الوداعء فقد جاء في عدّة أخبار' أنه حجٌ بها قبل أن يهاجر عشر 
حجج أو عشرين حجّة وأنّه حجّ من المدينة حجّة واحدة هي حجّة الوداع. وفي 
بعضها': «ولم يحجّ حجّة الوداع إلا وقد حجّ قبلها» أو يحمل على أَنملقُةٍ أمر 
أهل مكّة في حجّة الوداع بالتقصيرء فكان وجوب التقصير عليهم لأجل أمره لا 
للتاسى, 

ومعنى قولس «كأتهم لم يحبجوا مع رسول الي فقضروا» أنْهم لم يحّوا 
معه فقصّروا امتثالاً لأمره إيّاهم لا اتّباعأ لما فعله من القصر. وفي كلا الوجهين بُعذ 
لكن لا مندوحة عنهما في رفع الإشكال. 

وما رواه المفيد في «المقنعة» في باب زيادات فقه الحجّ في جئلة أخبار 
رواها واعتمدها في الباب قال: قال طيك؟ ويل ليؤلاء القوم الذين يتسون الصلاة 
يعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: ولأ سقر أَشدٌ منه ”. 

فهذه الأحاديث كما ترى دلت على وجَوَب التقصير على أهل مكّة إذا ذهبوا 
إلى عرفات بطرق متعدّدة ووجوه معتمدة من الأمر بالتقصير والنهي عن الاتمام 
والتوبيخ عليه والدعاء عليهم بالويل وتخطتتهم بالفعل وقوله ك4 «أما يخافون 
لله وكأنهم لم يحجّوا مع رسو لال يلبق وأيّ سفر أشدٌّ منه» وقد اجتمع في 
جملة منها وجهان ممنا ذكر وأكثرء وفي البعض بلاغ في تأدية المطلب وتوفية 
المقصد. وهي مع ذلك صحيحة الاسناد ومعتضدة بقريئة الاعتماد. 

ومعلوم أن المسافة ما بين مكّة وعرفة لا تبلغ تمانية فراسخ كما تشهد به 
المشاهدة والعيان فضلاً عن المساحة والامتحان ولا ينقص عن الأربعة, لأن” 


ه في صلاةالمسافرج ١ص‏ 87١س‏ 1. ونسبت إلى فخرالمحققين كما في الرياض: ج 4ص 477. 
(١)ومائل‏ الشبعة: اب 0 من أبواب وجوب الحيٌ وشرائطه ح 8و ولاس رع ابا 
() المقنعة؛ باب 5 من الزيادات في فقه الحجّ عى 448. 


ااة120_ سبح بيبي يبي يس تقح الكرامة /رج ١١‏ 


النصوص دلت على التقصير فى هذا المسير, ولو كان دون البريد لما جاز القصر 
فيه باللإجماع. بل الظاهر أن المسافة بينهما بريد أربعة فراسح من دون زيادة ولا 
نقصان كما تقتضيه روايتا عمّار المتقدمتان '. 

وينصٌ عليه ما في «القاموس " أن عرفات موقف الحاج على اثني عشر ميلاً 
من مكّة. وصرح الأزرقي في «تاريخ مكّة'» بتحديد المسافة بالاثنى عشر وعيّن 
مواضع الأميال وبتّن أعلامها لكنّه جعلها من المسجد الحرام إلى موقف الامام 
حرفاخه وقال إن ما نتهما بريد سوا لذ يزيد ولا نتعن. .رهذا يعطى أن العنساقة 
بين بلدة مكّة المشرّفة وموقف الحاج دون البريد, ولا التفات إلى ذلك بعد ما 
سمعت من النصوص ولا إلى ما يقال: إِنّ ما بين موقف الحجيج من عرفة إلى محّة 
نحو من تسعة أميال كما حكاه الفِيّومي في «المصباح المثير ». نعم ما بين عرفة 
من جهة بر المجاز وهي أبعد حدودها عبن:العوقف في المعروف ما يقرب من تلك 
النسافة. ولعل المراد بالموقف في كلام ينها القَائل) ما يصمٌ فيه الوقوف لا الموقف 
المعروف؛ فير تفع الخلاف. : الحكم بِالقصَيحق الروايات قاض بإرادة الموقف 
المعهود وأنّه من مكّة على رأس اردق إشكالب:" 

وإيجاب القصر في هذه الروايات على أهل مكّة في خروجهم إلى عرفات 
يدل على وجوب التقصير في بريد لمريد الرجوع لا ليومه. لأنّ المراد بخروجهم 
إليها خروجهم حجّْاجأ كما وقع التصريح في بعضها", ودلّ عليه شاهد الحال 
في سائرها. 

والخروج بهذا القصد لا يتأنّى معه الرجوع لليوم إذا كان على الوجه المعهود 


)١(‏ لم يتقدّم من عمّار إلا رواية واحدة في ص ١48‏ وهو غير مرتبط بالمقام. والظاهر أنّ هنا 
سقطا وهولفظ «معاوية» فالصحيح: معاويةبن عمّار المتقدمان؛ وهما اللذان تقدّمافي ص 5317 

(؟) القاموس المحيط: ع اص ١97‏ ماذة «عرفة». 

() أخبار مكّة: في عدد الأميال من المسجد الحرام إلى موقف الإمام بعرفة ج ؟ ص .15١‏ 

(5) المصباح المئير؛ ص 1١0‏ ماذة «عرفة». 

(0) وسائل الشيعة؛ ب 7 من ابواب صلاة المسافر ح مج 0 ص .6٠١٠‏ 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحتيق فيهما ع "الا 


من خروج الحاجٌ يوم التروية؛ سواء رجعوا يوم العسيد أو من غده أو أخَّروا 
الرجوع إلى النفر الأوّل أو الثاني إذا كانوا قارنين أو مفردين الحم فرضاً أو نفلاً, 
فإنّ رجوعهم يكون على الأول لليلتين أو ثلاث ليالٍ ونحو من يومين أو ثلاثة 
وعلى الثاني لأربع ليالٍ أو خمس ونحوهنٌ من الأيّام. 

وكذا لو اتفق ق لبعضهم تأخير الخروج إلى يوم عرفة على خلاف المعهود وترك 
المبيت بمنى لعدم وجوبه مع قصد الرجوع بعد العيد. فإنّ أقلّ العود معه ليلتان 
ونحو من يومين. أمّا إذا أَخّر الخروج إلى يوم عرفة وعجّل بالرجوخ يوم العيد 
وهو أدنى الفروض المتصوّرة: فإن أريد باليوم بياض النهار أو مقدار اليوم أو الليلة 
امتنع الرجوع لليوم: وكذا لو أريد به مجموع اليوم والليلة وقيل بوجوب أستيعاب 
الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروبء إذ لابدٌ حينئذٍ من المباكرة إلى عرفات 
صبيحة يوم عرفة لادراك الزوال فى ي إلمافقةووجذا مع لسلة النحر والمقدار 
المشغول من يومه بالعود إلى منى وأصاا لكوم إلى مكّة يزيد على اليوم 
والليلة. ولو فسرنا اليوم بالمجموح وليءنو جب الاستيعاب كان الرجوع لليوم في 

حبّز الامكان إِلآ أنّ ذلك لم 0000 و سا" ولد أدية بالرجوع 
ليومه الأخذ في الرجوع قبل انقضائه إذا* أمكن ذلك نما له هه البو 555 
النهار وسهل الأمر على بعض الوجوه لكنّهم لا يقولون به بل .بوجبون الانتهاء إلى 
المحل الذي خرج منه قبل الانقضاء. 

وهذه الفروض مع عدم استحبابها على جميع الوجوه الآتية في معنى الرجوع 
لليوم نادرة الوقوع مخالفة للمعهود من طريقة الاج فلا تحمل عليها هذه 
الأخبار. ومن المعلوم أنّ الدكير الواقع فيها على أهل مكة في إتمامهم الصلاة 
بعرفات إِنّما وقع على الجمٌ الغفير والسواد الأعظم دون النادر الذي يشكٌ في 
وجوده بل في إمكانه ولا أقلّ من دخول مَن لم يرد الرجوع ليومه في هذه الأخبار 


تت -الظاهر أن في العبارة خللاً فلتراجع (مصحّحه). 


عم« .3 سس سس هقتاح الككرامة /جج ٠١‏ 


وتناولها له من باب العموم حيث إِنّه الفرد الغالب للمسير المذكور فلا يختصّ 
ا ة ا 

وإنّما أفردنا هذه الأحاديث عن أخبار القسم الثالث الدائة على اشستراط 
الرجوع وعن روايات القسم الثاني الظاهرة في عدم 1+ شتراطه لأنّ ما تضمّنته هذه 
الأحاديث من وجوب التقصير على أهل مكّة فى خروجهم إلى عرفة وهو القدر 
المشترك بينها غير ظاهر في شيء من الأمرين المذكورين بل هو محتمل لهماء إن 
الحكم بالتقصير عليهم يمكن استناده إلى الرجوع المتحقّق لهم في هذا السفر وإلى 
مجرّد حصول البريد وإن تحقق الرجوع. فإنّ حصول الشيء غير اشتراطه؛ ومن 
الجائز أن يكون وجوب القصر فيه لكونه فرداً من أفراد المسافة الموجبة للقصر لا 
لما اتفق معه من خصوصية الرجوع. ولذا أورد الكليني كه عله عن عدا ار 
في «الكافي '» مع ذهابه إلى الأربعة المطلقةيوتجريد كتابه من أخبار الرجوع 
بالمكة. وما ذلك إلا لأنها لا تنافي مذاهبه ل لا/يبعد استفادة الاكتفاء بالبو يكنا 
ذهب إليه من صحيحة معاوية بن عمَار “التالنة ورواية إسحاق بن عار " اللتين 
رواهما الشيخ حيث أطلق فيها اْبرَيدَ يجوب السؤال عن مسافة القصر وإن 
جعل التقصير على أهل مكّة شاهداً عليه. وكذا من سائر الأخبار لخارّها عن 
الاشعار بمدخلية الرجوع حتّى قولهطئةٍ «وأيّ سفر أشدّ منه»؛ إذ لا يتعيّن أن 
يكون ذلك لأجل الرجوع المشتمل على التكاليف والمشاقٌ. فهذه الأحاديث 
أقرب إلى مدلول القسم الثاني لكنها لا تبلغ حدٌ الظهور فيه بحيث يصلح الاستناد 
إليها في إثباته. فكان إفرادها عنه وعن غيره هو الأولى. 

349 و بهذا النوح من الأخبار روايتان: 

الآولى: ما رواه الشيخ في «التهذيب» في باب زيادات فقه الحجم عن حماد 
)١(‏ الكافي: م ١-لج‏ أن 2157-27 


(؟ و) تهذيب الأسكام: ب 775 من أبواب السفر ح 0١19154‏ ج 1ص قرء ؟ وله ؟. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب صلاة المسافر ح ١ج‏ ص 41514. 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما- ‏ هلالا 
ابن حريز عن زرارة عن أبي جعفر طق قال: من قدم مكّة قبل التروية بعشرة أيّام 
وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة. فإذا خرج إلى منى وجب عليه 
التقصيرء فإذا زار البيت أتمَ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى متى حستى 
ينفر أ. وحمّاد هذا هو حمّاد بن عيسى الجهني بقرينة روايته عن حريزء ولم يذكر 
الشيخ الطريق إليه فى الكتاب. وله إليه فى «الفهرست '» طرق لا تخلو عن ضعف 
أو جهالةء فالحديث ضعيف إل أن يكون مأخوذاً من كتاب حئاد ويكون الكتابي 
متواتر النسبة إليه فلا يتوقّف على الاسناد. وما دل عليه من وجوب إتمام الصلاة 
على مَن قدم قبل التروية بعشرة أيّام ظاهر لخصول الإقامة القاطعة للسفرء وفي 
بعض النسخ من قدم بعد الرؤية بعشرة وهو كذلك, لأننّه بفواته الحجّ يقيم في مكّة 
حولا ليقضي ما فاته من الحج. 
والظاهر من قوله جد «وهو بمنزلة أهل موأ أن المقيم بمكة بمنزلة أهلها في 
جميع الأحكام لا في خصوص الإتمام بأل الإقامة. فيدلٌ على إتمام المسافر إذا 
خرج في محل الإقامة إلى ما دوي القسافة :مطل كما ذهب إليه بعض المتأخّر ين ' 
استناداً إلى هذا ومثله, ومن قوله «فإذا خرج. 9 آخر الحديث» انه تفريع على 
عموم المنزلة المذكورة: فتكون الأحكام الثلاثة المفصّلة فيه مترئّية على ذلك 
وناشئة منه. 
والترتيب في الحكم الأوّل وهو وجوب القصر على المقيم إذا خرج إلى منى 
فى خروجه الأوّل واضح, إن المراد به خروجه إليها بقصد الحجّ والمضي إلى 


)١(‏ المصدر السابق: دح اج مص 415: والمذكور في التهذيب «بعد التروية» وهو غلط 
واضح. فإنّ الحكم الوارد في الخبر إِنّما وقع للحاجٌ لا لغيرهم. قرا جع التهذيب: ب ١؟‏ من 
أبواب الزيادات ح 10/41 ج 6 ص /له4. 

(؟) الفهرست للطوسي: رقم 7١‏ ص .1١‏ 

(1) منهمالعلامة في تذكرةالفقهاء: ف يالسفر ج 4 ص 7١غ,‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
في السفر ج ١ص ,58١-50٠‏ والسيّد في المدارك: في صلاة المسافر ج )ص ,48١‏ 


اكبك“ _ا7ااااااااس تغط هفتأسم الكرامة اج 1 


عرفات, وإذا وجب القصر بذلك على أهل مكّة لكونه سفراً وجب على المقيم 
أيضاً بل كان المقيم بهذا أولى. وأمّا الحكمان الآخران _وهما وجوب الاتمام عليه 
إذا زار البيت ووجوبه إذا رجع إلى منى ‏ ففيهما إشكال, لأنّ حكم المقيم قد 
انتقض بسفره إلى عرفات كما اقتضاه وجوب القصر عليه في الشرع الأَوّلء فلا 
يتعيّن عليه الاتمام بمكّة. ولا يجوز له ذلك إذا رجع إلى منى بخلاف أهل مكّة 
المتوطّئين بهاء لأنّ سفرهم قد انقطع بالوصول إلى مكّة التي هي وطنهم. فكان 
الإتمام واجباأ عليهم فيها وفي منى لعدم بلوغها مسافة القصر, لأنّها على فرسخ 
من مكّة. ومع اختلاف أهل مكّة والمقيم بها في وجود القاطع وعدمه فلا نصح 
التسوية بينهما ة في الحكم ولا ينزّل أحدهما منزلة الآخر. 

والحديث من المشكلات» وججملة ما غيل أو يقال فيه وجوه ليس شيء 
منها بشيء: 

الأوّل: وجه الإتمام في حق لوجع وأنى أن مكة من مواضع التخيير 
وكذا منى؛ لأنّها من الحرم والتخييز ديعم الحجرم " كله ولا:.يختصٌ بالمسجد ولا بالبلد 
عن :نا ذهب المسداعة ' فى اعسات لها شتضيلة بن اللغيار؟ 
والحديث وإن دل فى ظاهره على وجوب الاتمام بها عيئاً إلا أنه محمول على 
التخيير وأفضلية التمام جمعاً بينه وبين ما دلّ على وجوب القصر. 

وفيه: أن الكلام في الحكم المترتّبٍ على المنزلة الثانية للمقيم باعتبار الإقامة 
وهو الوجوب العيني لا التخيبري, والتخيبر بين القصر والإتمام في هذه المواطن 
ثبت للمسافر مطلقاً أقام فيها أم لم يقمء فلا تكون الاقامة مؤثّرة فيه. على أن 
الإتمام بمنى لو كان لتبوته في مطلق الحرم لثبت قبل النفر وبعده وفي منى ذاهباً 
وراجعاً وفي غيرها من مواضع الخرم كالمشعر وغسيره. والمستفاد من النصٌ 
)١(‏ منهم الأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: في السفر ج ص 450: والسيّد في المدارك: 


في صلاة المسافرج ص 8: والسبرواري في الذخيرة: في السفر ص 25س + 5, 
(؟) وسائل الشيعة؛: ب 0 من أبواب صلاة المسافرح ١رذ'اج‏ ق هص 617 ولىلش ش6, 


كتاب الصلاة / الاستد لال على الأقوال بالأخيار والتحقيق فيهما + الام 


اختصاصه بمنى حال الرجوع كما يدل عليه مفهوم قوله طب «حنّى ينفر» وإطلاق 
قوله «فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير». 

الثاني: الإتمام بمكة ومنى لاختصاصهما بالتخيير من بين مواضع الحمرم. 
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علىٌّ بن مهزيار قال: كتبت إلى 
أبي جعفر الثانيجُة أن الرواية قد اختلفت عن أبائك في الإتسمام والنقصير 
للصلاة في الحرمين: فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة. ومتها أن 
يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام.ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن 
صدرنا في حُجّنا من عامنا هذا فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت 
لا أنوي مقام عشرة أَيّام. فصرت إلى التقصير. وقد ضقت يذلك حتّى أعرف 
رأيك؟ فكت إِلِيّ بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على 
غيرهما فأنا أحبٌ لك إذا دخلتهما أن لتقف تبر وتكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد 
ذلك بسنتين مشافهة: ني كتبت إليك بلأذلرو يبي بكذا؟ فقال: نعم. فقلت: وأيّ 
شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمديتتسوحتى>إذا وهات من بن لطر 
الصلاة, فاذا انصرفت من عر فات إل عقنت السدك ورجعت إلى منى فت 
الصلاة تلك الأيّام الثلاثة. وقال بإصيعه ثلاثا '. وهذا الحديث مع صحّته صريح 
في أَنّ المسافر يتم الصلاة بمنيئن كما يتمها بمكّة, وظاهره اختصاص الاتمام بهما 
من بين بعواضع الجر كما هننا. 

ومنئ في قولهئيةٍ بمكة والمدينة ومنى» بالنون للمكان السعروف لا بالتاء 
للزمان كما يوجد في بعضى النسخ وإلا لتوالى الشرطان ولم يلائم صدر الحديث 
آخره. وعلى الأوّل فالدلالة فى الحديث من وجهين بخلاف الثانى فأنّها من وجه 
وااحد وهو قوله وإذا عرحهت م ش... إن افر العديفه 2 

شرح غليه |" الكليني طه روى هذا الحديث إلى قوله «ممّة والمدينة»' 


.1798 ج 0 ص‎ ١4417 تهذيب الأحكام: ب 18 في الزيادات ح‎ )١( 
.015 (؟) الكافي: ح لمج 4 ص‎ 


بام . : هفتا الكرامة اج 1١‏ 


ولم يذكر «منى» ولا الكلام الذي بعدهاء وهو المناسب في تفسير الحرمين. وأمّا 
منى فإن قصد دخولها فى الحكم لدخولها فى الحرمين عم الحكم جميع مواضع 
الحرم ولم يناسب تفسيره ببعضها بل رجع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل. وإن أريد 
تفسير الحرم بمكّة ومنى خاصّة فهو شيء غريب غير معهود في الأخبار ولا في 
غيرهاء فإنّه إِمّا مطلق الحرم المعروف فيدخل فيه غير هذين الموضعين: أو 
خصوص البلد أو المسجد فتخرج عنه منى وإن بني الكلام على دخولها في 
الحكم وخروجها عن الحرم بهذا التفسير على أن يكون «ومنى» مثلهما أو نحو 
ذلك. فهو مع ما فيه من التكلّف يقتضي ثبوت التخيير في خمسة مواضع. 
والمعروف نضا وفتوى ثبوته في أربعة, ومع ذلك فالاتمام في مكّة ومنى لأجل 
خصوصية المكان غير الإتمام اللازم من الإقامة وتنزيل المقيم بمنزلة أهل مكّة 
كما دل عليه الحديث فلا يتمٌ التقريب<<- 2 

العالث: أ كرن الم بنساء ال لكاولض تمسرضلة الكانةالراضة 
بمكّة لا لاقتضاء مطلق الاقامة لهم :#يشهد -لذلك ما رؤاه الشيخ عن محمّد بن 
إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر نيه في الإتمام والنقصير. قال: إذا 
دخلت الحرمين فانو عشرة أَيّام وأتمٌ الصلاة. فقلت:إنّي أقدم مكّة قبل الدروية 
بيوم أو يومين أو تلاتة. قال: انو مقام عشرة أَيّام وأتمّ الصلاة. 

قال الشيخ: المعتمد عندي هو أنه من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على 
مقام عشرة أيّام ويتمٌ الصلاة' فيهما وإن كان يعلم أَنّه لا يقيم أو يكون في عز مه 
الخروج من الغد. ويكون هذا مما يختصّ به هذان الموضعان ويتميّزان به من سائر 
البلاد. لأنّ سائر المواضع متى عزم الإنسان فيها على المقام عشرة أَيَام وجب 
عليه الاتمام. ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير '. 

والوجه في الحديث وفي كلام الشيخ حملهما على أن من خصائص الحرمين 


.1 77 ج 06 ص‎ ١487 وذيل ح‎ ١484 و؟) تهذيب الأحكام: ب 75 في الزيادات ح‎ ١( 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل -. إلام 


أن الإقامة فيهما لا يشترط فيها التوالي بل يصسٌ وإن كانت أَيّاماً متفرّقة بخلاف 
سائر البلدان: وبهذا يندفع التشنيع على الشيخ في كلامه المنقول ويرتفع الاستيعاد 
عن النصٌء فإن العزم على الإقامة ينافي العلم بعدم حصولها لا العلم 
بحصولها متفرّقة غير متوالية. ومتى جازت الإقامة في مكّة مع عدم توالي العشرة 
كانت الإقامة مؤرة : في الإتمام لمن عاد إليها وإن تخلّل السفر بينها وبين العود, 
وا تأثيرها في الإتمام بمنى فإ من أفراد خروج المقيم من محل إقامته إلى ما 
دون المسافة؛ فكان كخروجه قبل تخلل السفر. ويسبنى الحكم في ذلك على 
ا نّ الخروج إلى ما دون المسافة لا يقطع الإقامة مطلقاً أو يجعل هذا أيضاً 
من خصائص المحل. 

ويرد علية أ اختصاص الحرمين بما ذكر غير معروف ولا ثابت. ومقتضى 
النصوص وفتاوى الأصحاب اه شتراط التؤالي :كي الإقامة مطلقاً سواء في ذلك 
الحرمان وغيرهماء ورواية الحضيني 2 6 م وضوح سندها ظاهرة فى 

نا اناما عارك عم عده مرا ار حرالة أ عر جتوايةا حلا 
على عدم اشتراط التوالي وبناء هذا لوجه َل ون على وهن. 

الرا: بع: الحمل على إرادة إقامة مستأئفة بعد الرجوع كما هو الغالب من بقاء 
الحاج بمكة بعد الحيجٌ عشرة أَيّامٍ أو أكثر. ولا ينافيه الخروج إلى مسنى. لأنّ 
الخروج إليها دون المسافة لا يهدم الاإقامة. وعلى هذا يجب على المقيم أن يتم 
الصلاة بمكّة بعد رجوعه من عرفات ومنى أيضأ بعد العود. وهو بناج على أساس 
منهدم, إن الصحيح عدم صحّة الإقامة المصاحبة لنيّة الخروج الها دون القنناقة 
لمنافاتها التوالي المعتبر في الإقامة, ومع ذلك فالإشكال في الحديث باق لم يندفع 
فإ نّ المقيم نما نّل فيه منزلة البتوطن بالإقامة السفروضة فيه وهي الإقامة 
المتقدّمة على خروجه إلى عرفات. ولا يرتفع هذا الاشكال بفرض إقامة أخرى 
بعد الرجوع, لعدم ترتّب التنزيل عليها في النصّء فاعتبارها على ما فيه من 
التكلف ضائع لا أثر له. 


.علد هفتا الكرامة /رجج ٠١‏ 


الخامس: بناء الحديث على أن الرجوع ليومه شرط يعيّن القصر في البريد, 
وأنَ البريد مع فقد شرطه المذكور ليس سفرأ فلا تنتقض الإقامة به كما لا تتتقض 
بما دونه لاشتراكهما في كونهما خروجاً إلى ما دون المسافة التي يتعيّنِ نيها 
القصر وإن اختلفا في جواز القصر وعدمه, فيتعيّن على المقيم إتمام الصلاة بمكة 
هد اضرع إلها من عزقات وكذا في متئ بعد الغرد إلها بدك 

وقبه: منع توقف السفر على 7 حم التصود قد يضري مع جوااز العام كطاقن 

ضع التخيير مع وجوبه كما في كثير السفر والعاصي بسفره, وأنٌّ الظاهر انتقاض 
7 بالخروج إلى ما دون المسافة إِمّا مطلقاً أو حال الرجوع فلا يجوز الاتمام 
بمكّة ومنى للمقيم بعد العود من عرفات إلا لكونهما من مواطن التخييرء ولو كان 
حكم الإقامة باقيً في الخروج إلى ما دهن اإوسافة وجب الإتمام قبل السفر في 
منى وظاهر الحديث اختصاصه بما قبل يفريم / 

السادس: إرجاع الضمائر فى قو : #تخوح وزار ورجع » إلى أهل مكة دون 
المقيم, والاأحكاء الثلاثة ثابتة له م/آاة]شكيآل وهر دكلك شديد وتعسّف بعيد, فإن 
المقصود بيان حكم المقيم كما يدل عليه صدر الحديث وتوحيد الضمائر وقوله 
«حنّى ينفر» مع أنّ عموم المنزلة الذي هو منشأ الإشكال يقتضي تبوت هذه 
الأحكام وغيرها للمقيم حيث جعل بمنزلتهم: فإرجاع الضمائر إليهم على ما فيه لا 
يجدي نفعاً فى دفع المحذور. 

والوجه الحاسم لمادّة الإشكال صرف المنزلة عن ظاهرها الذي هو العموم 
وحملها على أن المراد بيان كون المقيم بمكّة بمنزلة أهلها فى وجوب الإتمام بها 
ما لم يخرج تأكيدً لما أفاد صدر الحديث. ويكون قولسية «فإذا خرج اك 
آخره» تفصيلاً لأحكام المقيم إذا خرج من مكّة وعاد إليها من دون قصد التفريع 
على ما تقدّم من المنزلة. 

وعلى هذاء فلا دلالة فى الحديث على بقاء حكم الاإقامة للخارج إلى ما دون 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما + -. ابر 


المسافة كما قيل ' لابتنائه على عموم المسنزلة ولا على أن خروج المقيم إلى 
عرفات موجب للقصر. لاحتمال أن يكون الوجه في تقصيره انتقاض حكم 
الإقامة بالخروج إلى ما دون المسافة كما ذهب إليه الشيخ ' ومّن وافقه ' فإِنْهم 
ذهاباً وإيابأً وفي المقصد وفرّقوا في ذلك بين المقيم والمتوطّن, لكن ما ذهبوا إليه 
من إطلاق القصر في حقّ المقيم خلاف التحقيق فإنٌ الأظهر وجوبه فى الرجوع 
خاصّة دون الذهاب والمقصد. وبه قال الشهيدان ؛ وأكثر المتأخّرين ”, وعليه 
يتوجّه دلالة الحديث على أن الخروج إلى عرفات سفر موجب للقصر حسيث لم 
00 الوجه فيه خروجه إلى ما دون 
مس جب د عل اول 0 
نخصيص المنزا أ متا فو يوار شع لخر والأفضل ها هو الإنسا فيكو 
من الاويراد نه مبنئ على عموم المنزلة والمفروض حيائذ خلافه. 
)١(‏ تقدم القائل بدذلك في ص 7/0 اهامش ". 
ا وسو اي 
الع الا اك ب اج ثاص؟5. أ 
(4) البيان: في صلاة المسافر ص :.17١‏ وحاشية الارشاد ا المراد) في صلاة المسافر ج ١‏ 
ص 590 وروض الجئان: ص 7943اس 07 ؟. 


؟ صي 0١80‏ والسيّد في المدارك: ج ؛ ص ةم 


5 . د هقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


وأمًا الاتمام بمنى إذا عاد فهو محمول على التقيّة, لأنّه المعروف مسن عل 
خلفائهم وأمرائهم. ويدلّ عليه ما رواه الكليني/#ة في الصحيح على الأصمّ عن 
زرارة عن أبي عبدالله ك3 قال: حج النبتَيََييةُ فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين. تم 
صنع ذلك أبو بكر بمكّة ثم صنع ذلك عمر ثمّ صنع ذلك عثمان ست سنين ثمٌ أكملها 
عثمان أربعا فصلّى الظهر أربعاً ثم تمارض ليشدٌ بذلك بدعته عنه. فقال للمؤدن 
اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصرء فأتئ المؤدّن عليه فقال: إِنّ 
أميرالمؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر, فقال: إذأ لا أصلّي إلا ركعتين 
كما صلّى رسو لاله جَتْكَية, فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال عل لهل , فقال: 
اذهب اليه وقل لذ: ِلك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر, فقال 
علي طب : لا والله لا أقعل, تخرج عنمانيتصلى 4 أرب ٠‏ فلمًا كان من خلافة 
معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمنز <المؤنتومطة حي معاوية فصلّى بائناس 
بمنى ركعتين الظهر ثم سلم. مرا يا إلى بعض وثقيف ومن كأن من 
شيعة عثمان ثم قالوا: قد قضى يل صباجبكم وخالفف وأشمت به عدوّه, فقاموا 
فدخلوا عليه فقالوا: أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا 
وأشمتٌ به عددٌه ورغيت عن صليعه وسلته, فقال: ويلكم اما علتم أن 
رسول انه يَييوُةٌ صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّي صاحبكم ست 
سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله ملك وما صنع أبو بكر وعمر 
وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا: لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك. فقال: فأقيلوا 
فإنّي مشفّمكم وراجع إلى سنّة صاحبكم: فصلى العصر أربعاً: فلم تزل الخلفاء 
والأمراء على ذلك إلى اليوم '. فهذا الحديث ينادي 0 اللإتمام بمنى حيث ورد 
في رواياتنا قد خرج مخرج التفية. 

وفيه: مع ذلك دلالة على اختصاص التخيير بمكّة وعدم رجحان الإتمام في 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخيار والتحقيق فيهما __ #برم 


1 ' 0 دض لروض 0 م 
منى وغيرها من مواضع الحرم, وإلا لفعله النبيّ تلتق وأيرالمؤمنين نليةٍ ولم 
يثبت به طعن على عثمان ومّن تابعه على ذلك بل الظاهر من الحديث أن ممنى 
كغيرها في أنْ المتعيّن فيها القصر وأنّ الطعن على عثمان وغيره لمخالفة الواجب 
فى هذا المحل. 

وقد أورد الجمهور في صحاحهم طعن الصحابة على عثمان في إتمام الصلاة 
به والمستفاد منها ذلك أيضأًء فروى البخاري ' ومسلم ' والتسائى ' وأيو داود عن 
ابن مسعود أنه قيل له: صلّى عثمان بمنى أربع ركعات. فقال: صلّيت مع 
لبي يل ركعتين ومع أبي بكر وعمر ركعتين ثم تفرّقت بكم الطرق, فياليت 
حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 

وروى البخاري"* ومسلوا وغيرهما" عن أبن عمر قال: صلى 
رسو لاش يلتق بمنى ركعتين وأبو بكر وطمز: 
بعد صلى أربعاًء فكان ابن عمر إذا 


ل 


صلى ركعتين. 1 له ست ”/ 
قٍِ دض اس او سنا | سيا * الى ُ 
وروى ابن حنبل* وأبو يعلى 3 نّ عبدالرحّمن بن ذياب أنْ عثمان صلى 
بمنى أربعأ فانكره الناس. فقال: أئّها الناس إِنّي تأهّلت بمكّة منذ قدمت وإِنّى 


سمعت رسو لان لفطل قال: من تأَهّل في بلد فليصلٌ صلاة المقيم, فهذا ما اعتذر 


ا أرفا وإذا على وعد 


0 صحيح البخاري: ب 4ج ؟ ص‎ )١( 
.447 ص١ (؟) صحيح مسلم: ب لاح 15ج‎ 
1711-3 (؟) سنن النسائي: ج 7ص‎ 
115 سنن أبي داود: جح لحك *ص‎ )4( 
.01 صحيح البخاري: ب 4ج ؟ ص‎ )5( 
صحيح مسلم:ب اح اج ١ص الى4.‎ )1( 
.175١ كستن النسائي؛ ب اص‎ )/١ 

(8) مسند أحممد بن حتبل: ج 1ص 15. 

(1) لم نعثر عليه في مسند أبي يعلى: فراجع. 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
به لنفسه, واعتذر عنه أصحابه ' تارء بأنّه اتّخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها 
فصلّى بمنى أربعاً وأخرى بأنّه صلّى أربعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 
وقال بعضهم ؟: إِنّه إنّما أتمٌ يها من أجل أنّ الأعراب كثروا فصلى أريعاً يعلمهم أن 
الصلاة أربعاً. فانظر إلى هذه المعاذير وما فيها من التدافع والتلاعب, وهب أنّها 
سوّغت له الاتمام لوجوب ستببه فما الباعث على حمل الئاس على ذلك؟ وما 
الحامل لهم على متابعته 3 اختصاص أكثر هذه الأعذار به. 

وما تضئّنته هذه الأخبار من الإنكار والاعتذار لا يمنع ب مسار 
بالاتمام على التقيّة, فإنّ التقيّة كما تكون من فتوى أرباب المذاهب المعروفة في 
زمن الصدور فكذا قد يكون من عمل ذوي الشوكة وإن علموا خلافه. بل هؤلاء 
أولئ بأن يخشوا ويتٌقواء والتقيّة من أصحاب المذاهب راجعة إلى التقيّة منهم 
حبيث إِنّهم يتد ينون بهأ ويرجعون إليهاء «فإذا كان عملهم على خلافها كان ذلك هو 
موضع التقيّة دون غيره: ويظهر ذلك د في اطع وأطارة الخمر ومتعة الحج ونحوهما 
مما خالف قيه المذهب العمل قل تخفل» .. | 

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ لله ف في و الصلاة ة فق السلينة عق ابنوات 
زيادات «التهذيب» في الصحيح عن أبي ولاد قال: قلت لذبي عبدالله ليه : إني 
كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو 
من عشرين فرسخاً في الماء فسرت يومي ذلك أَقصّر الصلاة ثمٌ بدا لي في الليل 
الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلّى في رجوعي بتقصير أم بتمام؟ وكيف كان ينبغي 
أن اصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك 
حين رجعت أن تصلي بالتقصيرء لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك» قال: 
وإن كنت لم تسر في يومك ألّذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كل صلاة 


.114 كما قى سن أَبي داود: ب 7 ص‎ )١( 
.1؟5١-١١١ منهم النسائي في الحاشية؛ ج اص‎ )1( 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقرال بالأبار والتحقيق فيهما لب هللا 


صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك, لأنك لم 
تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتّى رجعت. فوجب عليك قضاء ما قصّرت 
وعليك إذا رجعت أن تتدٌّ الصلاة حبَّى تصير إلى منزلك .١‏ 

وفي الرواية دلالة على فورية القضاء ووجوب قضاء المسافر ما صللاه قصراً 
إذا رجع عن نيّة السفر وإن خرج الوقت واعتبار المنزل فى الرجوع دون حيد 
الترخّص. والكل خلاف المختار, ويمكن توجيهها بالحمل على الندب وارتكاب 
التوسّع في المنزل كما مرٌ نظيره في أحاديث هذا النوع. 

وظاهرها عدم اه شتراظ الرجوع ليومه في البريدء لأ الرجوع في قول السائل 

ثم بدا لى ة فى الليل الرجوع إلى الكوفة» لا تقييد فيه باليوم تاما على هنا هو 
ا من تعلق الظرة ف وهو قوله «في الليل» بالقعل المتقدّم عليه وهو «بدا» دون 
الرجوع المتأخّر عنه: فانّه يقتضي تحت العلاوْل عن الازرادة الأولى في اللسيل 
وحصول الارادة الثانية فيه. فأمّا الب ع للإشتمل) وقوعه فيه وفي غيره, وق لد 
الاستفصال عن ذلك في الجوابء فيدل عل يدوجوب القصر ون أَخَر الرجوع فلا 
يكون ليومه شرطأ وإن فسّر اليوم بمجموع اليم واكليلة. ولو أريد به بياض النهار 
أو مقدار اليوم والليلة دل الحديث علي ذلكء وإن إن علق الظرف بالرجوع, فالحديث 
من جملة أحاديث هذا النوع وإن لم يكن بمثابة أخبار عرفات في وضوح الدلالة 
على عدم اشتراط الرجوع ليومه؛ فإنّ إرادة الرجوع في الليل تقرب الرجوع ليلاً 
مع احتمال تعلق الظرف بالرجوع المقتضي لذلك: فلا ينافي اشتراط الرجوع ليومه 
إذا كان المراد به مجموع اليوم والليلة, بل قد يستفاد ذلك من الحديث بتدقيق 
النظر, فَإِنّهيِلةَ قد اشترط في التقصير حال الرجوع أن يكون قد سار في يومه 
لذي قد خرج فيه بريداً وأوجب الإتمام إذاكان مسيره في يومه ذلك دون البريد. 
واشتراط وقوع الذهاب في اليوم يستلزم اشتراط الرجوع فيه, لان اعتيار اليسوم 


.118 س اص‎ 1١5 تهذيب الأحكام: ب 18 من أبواب صلاة السفينة سح‎ )١( 


خآ تت م م الكرامة /رج ٠١‏ 


في الذهاب وحده دون الإياب خلاف الإجماع, ولولا قول السائل «فسرت 
يومي ذلك أقصّر الصلاة» لكان هذا وجهاً حسناً في اشتراط الرجوع ليومه. وأا 
مع وجوده فالظاهر أنّ التقبيد باليوم في الجواب تبع لفرض وقوع السير الذهابي 
فيه في كلام السائل» والفرض أَنّ سيره في ذلك اليوم المفروض في السؤال إن كان 
بريدأً وجب القصر وإلا وجب الإتمام؛ في فينبغي اعتبار المفهوم فيه؛ ويبقى التقريب 
الأوّل دليلاً على عدم الاشتراط سالماً عن ا الأعتبار المذكور. 

وأمَا أصل الرجوع فقد ادّعى صاحب «الوافي» أنّ الحديث صريح في 
اعتباره '. ولا أعرف له وجهاً, فانّه لا إشعار له بذلك فضلاً عن أن يكون نضا فيه, 
بل أقصى ما دل عليه 7 تحقّق الرجوع وأما أن شرط في القصر فلاء واشتراط البريد 
في الذهاب لا دلالة له على اعتيار التلفيق, الاحتمال أ سكن الس به هف 3 


المسافة بالبريد وحده. بل هذا هو الظاه زفي الحديث, ويدل عليه قولهليةٍ في 
التعليل د مسافراً إلى أن |2 مالي نؤلك» فإنّ المتبادر تحقّق السفر 


نا تصر» خاية ركسي تك كنت مسافرة بالبريد 
لذي وقع منك في ذهابك فتبقى على ذلك إلى أن تصير إلى منزلك. وأيضاً فقد 
علّل قضاء الصلاة إذا كان سيره دون البريد بأنّه لم يبلغ الموضع الذي يجب فيه 
التقصير, وليسنالمراد به حدٌّالترخّصء فإنّه لايبلغ البريد قطعاً بلالمراد عدم بلوغه 
مسافة القصر الي هي بريد أربعة فراسخ, وقد يحمل ذلك على أن المقصود عدم 
بلوغ الموضع الذي يجوز فيه القصر على تقديري الذهاب والرجوع وهو البريد. 
فَإنٌ ما دون البريد إِنْما يجوز معه القصر على تقدير الذهاب خاطة دون الرجوع, 
وبعده ظاهر: فالحديث بنفسه ظاهر فى الاكتفاء بالبريد وحده. بل هو من أظهر 
الروايات الدالّة على ذلك لكنّه قابل للتأويل (فالتأويل ‏ ظ) فيه كغيره لخدت ا 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمال.س لالم 


المعارض, وبعد التأويل فالظاهر منه مطلق الرجوع دون الرجوع ليومه كما بيّناه. 

وخامسها: ما يدل على وجو الإتمام في البريد ولو تخييراً للراجع لغير 
يومه أو يشعر يذلكء وهي عدة أخبار: 

الأوّل: ما رواه الشيخ في كتاب الصوم من «التهذيب» عن عليٌ بن الحسن بن 
فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليٌ بن الحسن بن رياط عن العلاء عن 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفرطئيةٍ قال: سألته عن التقصيرء قال: في بريد. قال 
قلت: بريد؟ قال: إن إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه»' وعليٌ بن الحسن 
فطحي ثقة ثقة وكذا أخوه وأبوه على قول '. وفي فطحيتهما كلام؛ والطريق إلى علي بن 
الحسن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمد بن الزيير وحديثهما يعد صحيحاً أو 
حناء (الحديت عرق 

واحتج الفيخ به فى ظاهر كلام طلي الكل الرجوع ليومه ". وثيعه عسلى 
ذلك غير واحد من الأصحاب ويظي اسه جلها هو عمدتهم في الباب وا 
اّعى بعضهم أنه نص فيه *. ووجم َال نالظاهر م قوله سك «شغل يومه» 
تحدّق شغل اليوم بالفعل ولا يكون إلا بالرجوع ليومه فيكون شرطأً وهو المدّعى. 

ويتوجّه عليه (أَوَّلاً) أن الغرض من هذا الكلام رفع استبعاد السائل من الحكم 
بالتقصير في البريد وإزالة تعجّبه من ذلك بأنّ البريد باعتبار الرجوع يرجع إلى 
مسير اليوم الموجب للقصر بما عهده السائل وغييره من الروايات الواردة 


.111 تهذيب الأحكام: ب لان في حكم السافر والمريض في الصوم ح 588 جح 4 ص‎ )١( 

(1) تنقيح المقال: ح ؟ ص /78؟, والفهرست للطوسي: ص #؟, وشلدمصة العلامة: ص 1 

() تهذيب الأحكام: ب 07 في حكم المسافر والمريض في الصوم ذيل 07ج ؛ ص 17؟؟. 

(4؛) منهم الشهيد الأُوّل في الذكرى: فى صلاة المسافر ج 4 ص ,5١١‏ والشهيد الثاني في 
الروض: ص اا سن 75 . والمحقق في المعتبر: في السفر رج هن 10 1. 

(0) لم نعثر على من ادّعاه صريحاً حسب ما تصفّحنا إلا ما يظهر من الحدائق: عاص 515١‏ 
والمصابيح للبهبهاني: ج١١‏ ص ١8١ 1١‏ فراجع . 


0-4 ب ب هتتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


عنهم لياق يتحديد المسافة به, والمراد به ما يشغل اليوم لا الشاغل له بالفعل. 
ويبان ذلك: أَنّ قولهطهة «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه» إشارة إلى 
صغرىء والكبرى مطوية مقرّرة في الشرع: وصورة القياس المنتظم منهما أن السير 
الحاصل بالبريد مع العود سير شاغل لليوم؛ وكل سير شاغل لللسيوم يقصّر فيه 
الصلاة, فالمسير المذكور كذلك. وليس المراد بالشاغل فى الكبرى خصوص 
الشاغل بالفعل لأنّ التقصير ليس منوطأً به شرعاً يل بما يشغل اليوم مطلقاً 
قطع في عدّة أبم كما علي الأصحاب ١‏ ودأت عليه النصوص ؟. وإ 0 
المراد بالشاغل فى الكبرى مطلق الشاغل كان ذلك هو المراد فى الصغرى, 
رود وجوت اتاد الرشل فى النتككنين : فينقط زاك ا كي علي الات لال 
من إرادة الشاغل بالفعل: ويكون كلامهطية في هذا الحديث نظير قوله في 
صحيحة زرارة ' المتقدّمة في القسم امهل واوا فعل ذلك لأنّه إذا رجمع كان 
ا 00 شتراط الرجوع في البريد 


والثمائية ومسير اليو ممأ لا يعتبر في 1 الوم بالفعل ووجوب القصر بالشاغل 
مطلقاً وإن استلزم وجويه بالشاغل بالفعل إلا أن الشاغل بالفعل من حيث هو 
كذلك لا حكم له في الشرع ولا تأثير له في القصر وإِنّما وجب معه التقصير أوجود 
حدّه الْذي هو مطلق الشاغل من دون أن يكون للفعلية دخل في العلية. فوجب 
صرف التعليل إليه لا إلى الشاغل بالفعل. 

والجواب عن ذلك: أنه لقا كان الظاهر من قوله 2 «تسغل يومه» تسحفق 


)051 منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص 75١‏ والحرّ العاملي في وسائل 
الشيعة: د © من أبزات عله 5 المسافر ج 6 ص 9 والسبزواري في ذخيرة المعاد؛ في 
السفر ص 16س 9" 

(7) وسائل الشيعة: ب من أيواب صلاة المسافر ج 0 ص 815. 

(؟) تقدامت في ص 180-7014 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل فل" 


الشغل بالفعل لا مجرّد الامكان كان الشاغل في الصغرى المستفادة منه هو 
الشاغل بالفعل» فوجب أن يكون ذلك هو المراد بالشاغل ذ في الكبرى المطوية, 
لأنّ المقدّمة المطوية في القياس إِنّما يقدّر على وفق المذكورة عفان المذكور 
أصل في المقدّر وطرية إليه والمقدّر تابع له ومأخوذ منه. وتقدير المقدّمة المطوية 
هنا على وفق المذكورة ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره. 

قولكم: وجوب التقصير منوط بما يشغل اليوم مطلقاً لا بما يشغله بالفعل, قلتا: 
هذا مسلّم فى المسافة الامتدادية دون الملقّقة فإنّ الأصحاب قد اكتفوا بمطلق 
الشاغل في السيرالممتدٌ, وأمّا الملقّق فقد اختلفوا فيه أشدٌ الاختلاف والأكثرون 
اشترطوا فيه الرجوع لليوم '. وهو ملزوم شغل اليوم بالفعل: فيكون هذا هو مناط 
القصر عندهم في هذا القسمء وأمّا ما بشغل اليو م مطلقاً فهو على قولهم حد 
للمسافة الامتدادية خاصّة لا لمطلق المثافة:' ولاميلز م من الاكتفاء به في الامتداد 

أن يكتفى به في التلفيق. لجواز اختاافهم في سكم وبطلان استبعاد الرق إذا 
اقتضته الأدلة الشرعية وإمكان التَمَرقَة ببكهما .ضافأ إلئ النصٌء لظهور تحقّق السفر 
في الثمانية الامتدادية بنفسهاء فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد, بخلاف الملقّقة فإنٌ ' 
المسافة فيها حقيقة هي البريدء فالمعتبر معه شغل اليوم بالفعل ليتصل المسسير 
ويتبيّن السفر و يظهر فيه المشمّة النى هى علّة للقصر جبراً لما فيه من الوهن. 

وأا الأخبار فأقربها إلى التحديد بالشاغل أحاديث بسياض اليوم ومسير 
اليوم '؛ وهى مع عدم صراحتها في العبوم مخصوصة المورد بالسير الامتدادي كما 
علم مما سبق في يبان مدلول القسم الأول من أخبار المسألةء فلا تنافي اشتراط 
شغل اليوم بالفعل في السير الملفق. 
)١(‏ منهم ابن حمزة في الوسيلة: في السفر ص 1١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: في السفر 


ص ؟41. والعلامة في إرشاد الأذهان: في السفر ج ١‏ ص 5/؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة المسافرح أو لاوا١ا‏ وااج مص .4355-15١‏ 


1 اسسنايب ليييح هت الكرامة /رج ٠١‏ 


وأمًا ما دل من الأخبار على عدم اشتراط الرجوع لليوم' ‏ وفيه صحيحة 
زرارة المشار إليها فى الإبراد ‏ فذلك لاستلزامه عدم اعتبار الشغل بالفعل 
معارض لما دل على اعتياره كهذا الحديث. وتعن لا ندقع وجود المعارض له 
وَإنْما ندّعي ظهوره في المعنى المذكور, وللكلام في المعارض وعلاج التعارض 
محل آخر. 
والحاصل: أن غرض المعترض إِمّا نفى ظهور الحديث فيما قلناه أو وجوب 
صرفه عن الظاهر لمكان المعارضء فالأوّل باطل, إذ لا ريب في أن الظاهر من 
قوله «شغل يومه» أنه شغله بالفعل. وأمّا الثانى ‏ فمع خروجه عن طريق البحث 
حيث إِنّ المقصود أصل الظهور لا البناء على الظاهر _إِنّما ته بعد استقصاء الأدلة 
من الطرفين وترجيح ما دل على النفي ولم يتحقق شيء من ذلك. 
ولعلّك تقول: إن الغرض هو الأول ا نالظاهر إرادة استبعاد السائل بالامر 
الثابت المتقرّر بغير هذا الحديث دلبل ل أخبارأسير اليوم وبياض اليوم وهي 
ظاهرة في العموم بمقتضى العرف: وفهم م الأصحاب واقترا ن الأمرين المذكورين 
٠‏ في الروايات بنحو الثمانية والبريدين ميا . يرد قطعد في يوم واحد. فيكون شغل 
اليوم هنا أعمّ من شغله بالفعل بمقتضى الحوالة المقتضية للتوافق والشبعية فبى 
المعنى, ولا ينافى ذلك اختصاص مورد تلك الأخبار بالسير الممتده لأ الاستبعاد 
يرتقع بالمشاكلة والتنظير ولا يتوقّف على الفردية والدخولء والمراد أنه لا 
استبعاد في التقصير بالبريد لأنه يشغل اليوم بالعود فيكون كمسير اليوم الواقع في 
الذهاب وإن لم يكن منه. 
وفيه: أن رفع الاستبعاد المقصود في الحديث لا يجب أن يكون بالأمر المتقرّر 
في غيره بل يكفي فيه حصول شغل اليوم المقتضي تضعيف المسافة وظهور 
المشمّة التي هي علة القصر في السفر. هذا معلوم من دون إحالة على التحديد 


.414 وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة المسافر ج 6 ص‎ )١١ 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل فلم 


ببياض اليوم ونحوه ممّنا ورد في تلك الأخبار. ودعوى ظهور الحديث في الحوالة 
على ذلك في حيّر المنع. إن الاستبعاد إذا ارتفع بنفس الحديث فأيّ حاجة إلى 
الاستعانة بالغير في رفعه مع تسليم اختلاف المورد. والبناء على التنظير لا يقتضى 
التوافق من كل وجه حتى يكون الاكتفاء بمطلق الشاغل هناك دليلاً على الاكتفاء 
به هناء ومن الجائز أن يكون المراد أَنّه إذا ثبت وجوب القصر في السير الممتد 
بالقدر الذي يشغل اليوم وإن قطع في أَيّام فلا استبعاد في وجوبه به في المطلق إذا 
قطع فى يوم واحد فَإِنٌ هذا أبلغ فى رفع الاستبعاد مع رعاية النظير وعدم الخروج 
عن الظاهر. 

والوجه يقاء شغل اليوم على ظاهره من الشغل بالفعل ليكون أصلاً مستقلاً في 
التلفيق وإن كان المدار في غيره على الأعمٌء فإن أمكن معه فراعاة التنظير كما 
صوارنا وإلا منعنا اعتباره في رفع الاستبعاة:وقد يوهن اعتباره دخول المقصود 

فى المعنى المراد ي«اليوم» هناء فإنَ العرادييه على إتقدير الفعلية ما يسع الذهاب 
إليه والعود فيه والمكث فيه مقداراً يفي بَالفرينن الذي سافر الأدلة وشو قدو كد 
به منالزمان في الغالبو إن اختلف ظُو لذو قشب رَأبكشتتب اشتلاف الأغراض والمطالب 
بخلاف اليوم المعتبر في المسافة الامتدادبة فَإن المقصود خارج عنه قطعاً, وقد 
دلّتالأخيار على أن الاعتبارفيه بسير الجمال والاب لالقطار ', واستفاد الأصحاب 
منها اعتدال المسير واعتدال النهار؟ لينطبق على التحديد بالبريدين والفراسخ 
والأميال أويقاربهاء فلوكان اليوم في السير الملقّق موكولاً إلى ذلك لانطبق على 
. أصل المسير ومايتفق معه من نحو الصلاة والأكل والشرب وغيرها من الأمور 
المشتركة بيئه وبين + السير الامتدادي وترج عنه رعان الليث في المقصود مع 
القطع بدخوله على هذا التقديرء فأحد الأمرين لازم إِما أن يراد 1 


.451١ من أبواب صلاة المسافر ح ؟ وج نص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
ص 1 أ والشهيد الثاني في مسالك‎ ١ (؟) منهم الشهيد الأول فى الدروس الشرعية :في السفر ج‎ 
.25 3١ الأفهاء: في السفر ج اص 9 والعاملي في مدارك الأحكام: في السفر ج ص‎ 


الليل أو (يترك ‏ ظ) الاعتدال المأخو ذ همناك,وعلى التقديرين فالاختلاف 
حاصل بين الموضعين فلا يكون أحدهما تابعاً للآخر. بل يكون كل منهما أصلاً 
برأسه ومستقلاً في محلّه. فا ن اكتفي في التنظير بمجرّد اشتراكهما في التحديد 
باليوم في الجملة وإن اختلف اليومان في الزمان أو بقدر المسير فلا حاجة في 
اعتباره وإلا فهذا وحده لا يكفي فى صرف الحديث عن ظاهره من اعتبار الفعلية. 

لا يقال: تعليل القصر يشغل اليوم بالفعل يقتضي أن يكون ذلك هو مسناط 
التصر على الإطلاق لدلائته بالمتهوم على أوّما ليس شاغلا له بالتمل» وأتم لا 
تقولون به. فتعيّن أن يكون المراد صلاحيته لشغل اليوم حتّى يطرد في الجميع, لأنّ 
فهم ذلك في الحديث يتوقّف على المفهوم, وقد يمنع العموم فيه بنا ءأ على أن 
مفهوء الموجبة الكلية سالبة جزئيّة لا كلّية فيكون مقتضى المفهوم سلب العموم لا 
عموم السلب فلا يتوجّه ما ذكر من| ولو سم فالواجب تخصيصه بمادل 
على الاكتفاء بالشاغل مطلقاً : المفهوم وللقاطع على الظاهر, 
فيختصٌ المفهوم بالسير الملفق ولا لشيكال- 5 

(الثاني) أن الرجوع المأخوذ 00 
غير مقيّد باليوم: فيكون شغل اليوم المترتّب عليه في الجزاء هو مطلق الشاغل 
شواء كان بالفدل أن بالتكة: والمعتى أنّه إذا ذهب بريداً ورجع ليومه أو بعده 
بريداً فقد شغل يومه أي وجد منه ما يشغل اليوم وما من شأنه ذلك وإن لم يتحقّق 
الشغل بالفعل, فإِنٌ شغل اليوم بالفعل مع تأَخَّر الرجوع عنه مستحيل قطعاًء وتأويل 
الشرط بما يطابق الجزاء ليس أولى من العكس فإِنٌ كلاً منهما موافقة للظاهر 
من وجه ومخالفة من وجه آخرء فلا يصلم التمسّك به ما لم يعلم رجحان الأوّل: 
وظو ممنوع. 

وجوابه: أن الرجوع الواقع في الشرط وإن كان مطلقاً إلا أنه يجب تقبيده بما 


* هنا نقص ولعل الناقص قوله «لا يوجب القضر» أو نحو ذلك (مصشّحه). 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق نيهما ع #أوم 


كان ليومه بقرينة الجزاء الدال على شغله بالفعل, وحمله على وجود ما يشغل اليوم 
ليطابق إطلاق الشرط وإن كان مكنا إلا أن الترجيح للأوّل و 
الجزاء. فيكون تحكيمه على الشرط أولى من العكس. ولأنّ تقييد المطلق كثير 
شائع فهو كالتخصيص غك سن السجازء بل حو فى ممتى التتخضيص القت عنآية 
بالإجماع, وريّما ترجّح عليه بعدم وضع المطلق للعموم فيكون تقيبده أهون من 
تخصيص العام مع ما في هذا الاطلاق من الكلام؛ فقد سمعت استدلال الشيخ ١‏ 

وغيره " بمثل ذلك على اشتراط الرجوع لليوم مع خلوّه عن مثل هذه القرينة 
الموجبة للتقييد فكيف مع وجودهاء والعمدة تبادر الفعلية من هذه الشرطية مسن 
دون تردّد فيكون الحمل عليها متعيّناً لأنٌّ المعنى المتبادر من اللفظ هو الحجّة وإن 
استلزم تأويلاً فى بعض أجزائه. . ومن هذا يعلم رجحان البناء على فعلية الشغل 
وإن استلزم ارتكاب التقييد في المنطوق والنيفهوم معأ على تقدير عموء المفهو م 
كما تقدّم لتبادر الفعلية المقتضي للحملاعليها ون تلد به التقييد. 

(الثالث)آ أقصى ما دلت عليه الزولية يعيتتفييد الرجوح بماكان في اليوم هو 
وحوري التقضيي ١‏ في البريد لكونه مساق إذا زبيع,فيها المُيسافر ليومه كان شاغلاً له, 
وهذا لا يدل على تحقّق الرجوع في اليوم ولا على فعلية الشغل له. لأ صدق 
الشرطيّة لا يتوقف على وجود الشرط والجزاء بل على وجود الجزاء على تقدير 
وجود الشرطء ومقتضى ذلك تحقق شغل اليوم على تقدير تحقق الرجوع, وأين 
هذا من القطع بتحفقه في الواقع. 

والعوات: أن الشرطية من حيث هي شرطية وإن ن كانت كذلك إلا أنْها تختلف 
باختلاف أدوات الشرط ووجود القرائن والأدلة المقتضية لتعيين الوجود أو العدم 
وانتفائهاء فقد صرّح علماء البيان' وغيرهم بِأنّ «إذا» للجزم بالوقوع و «لو» 


.0817 و") تقدّما في ص‎ ١( 
1 د “اث أ‎ ١01 (؟) المطول: صى‎ 
ص 60/6 وفي 53 المقدّمات (كتاب الهداية): ص 15؟-1190؟‎ ١ كما في مجمع البيان: ج‎ )4( 


ا 56 


لدبب فت سيم الكرامة اج ١‏ 


للجزم بعدمه و «إن» للشك بينهماء ويشهد لذلك سبق المعانى المذكورة عند 
الإطلاق وكثرة استعمالها كذلك خصوصاً فى كلام البلغاء وقولهم «إذا» للجزم 
بالوقوع بريدون به أنّها لفرض الأمر الواقع لا أنّ معناها هو الجزم بالوقوع فإنّها 
موضوعة للشرط وهو بمعنى الفرض والتقدير المنافيين للقطع والجزم: وكذا قولهم 
«لو» للجزم بعدم الوقوع فإنّ المراد أَنّها ثفرض الأمر المجزوم بعدمه. فالشرط في 
الجميع بمعنى واحد هو الفرضء والاختلاف في المشروط والمعتبر في «إذا» أن 
يكون المشروط بها متحمّق الوقوع بمعنى أَنّ ذلك هو الأصل فيها وإن جاز التخلّف 
لمانع؛ فينبغي أن يكون استعمالها هنا في كلام الإمامكة جارياً على مقتضى 
الأصل الشائع فى عبارات البلغاء لانتفاء الدليل الصارف. فيكون الرجوع 
المشروط بها متحقّقاً. ولذا ا ا أدل على الوقوخ من 
غيره بحسب الوضع. ١‏ 

ويد كد ذلك و يحققه أن الرجوع ليطا 19 «إذا ذهب بريداً ورجع بريدأ» 
قد عطف على الذهاب المتحقّق قطعاً فكو تأبعاً له في التحمّق كما أنه تأبع له في 
الاشتراط واستعمالها في المعنى اعم ل فِيَالْمَصََيينُ إن صيمٌ خر وج عن الأصل 
والظاهر من غير دايل. 

ويدل على : تحقّق الرجوع أن املح سين ا ابحيا و الصارل عيت 
استقل البريد واستبعد حصول المسافة به والاستبعاد إِنّما يرتفع إذا تحقّق الرجوع 
وتضاعفت به المسافة وكان الواقع منه بريدين شاغلين لليوم: وأمّا مجرّد فرض 
الرجوع من دون تحقّق فلا يرتفع به الاستبعاد ولا يتمّ به المراد, فإنٌ الاستبعاد إِنّما 
هو للقلّة والقليل إِنّما يصير كثيراً بانضمام غيره لا يفرض انضمامه. 

وأيضأ فقوله مه «شغل يومه» ينادي بأنّ شغل اليوم حدّ لمسافة القنصر 
وأصل يرجع إليه في البابء ولو كان البريد الواحد كافياً لسقط اعتبار شغل اليوم 
بالمرّة وكان التعليل به تعليلاً يما لا أصل له في الشرع ولا تأثير له في القصر. 
فيكون كما لو علّل القصر في الثمانية بصيرورتها سئّة عشر بالعود أو القصر بمسير 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما + هوم 
اليوم بشغله ليومين إذا رجع ونحو ذلك من الأمور الباطلة التي لا حقيقة لها أصلاً. 
ولا يتفاوت الحال فى ذلك بين أن تكون العلة تحقيقية أو تقريبية, إن التقريب 
إنّما يكون بالأمر المتقرّر الثابت كالتحقيق. 

ومنه يعلم أَنّ ما في «المدارك' والذخيرة'» وغيرهما" _من أن التعليل فى 
الحديث إِنّما وقع على سبيل التقريب على الافهام كما يشعر به إطلاق البريد في 
أوّل الكلام ليس يجيد لأنّ الشسيء الذي لا حقيقة له يمتنع التعليل بهء سواء قصد 
به التحقيق أو التقريبء والعلل التقريبية كالتحقيقية في وجوب تحيّق العلّة فبي 
الجملة, وإنّما تفاوتها في جواز التخلّف كما في تعليل غسل الجمعة بالنظافة 
والقصر في السفر بالمشقّة ونحو ذلك, دسل في العلل أن تكون مناطأً للحكم 
وجوداً وعدماً. ومن ثم كان منصوص العلّة حجّة. فلا يصار إلى التقريب إلا 
لضرورة ولا ضرورة هناء إذ لا مائع لاص بع اسان سق 
الأصحاب أ ا 

آد يقال: إن صدر الحَدِيَثْ قري الدلالة عابي الا كتفاء بالير يد فإنه قد 
دل بالاطلاق الواضح على أن ؛الريد جو مسائة التفير رجع أو لم يرجع.: ولو لم 
يستيعد السائل ذلك لقطع الامامعظة الكلام على ذلك. فكان كسائر الروايات 
الواردة في تحديد المسافة بالبريد, لكن لما جاء الاستبعاد منه تصدّى يا رفع 
بما ذكر من التعليل, وهو غير منافٍ لارادة الإطلاق من الكلام الأوّل, لاحتمال أن 
يكون شغل اليوم فيه كناية عن المشقّة الحاصلة معه في الغالب. فيصير التعليل به 


)١(‏ مدارك الأحكام: قي السفرج ؟ ص /7ا. 

(؟) ذخيرة المعاد؛ في السفر ص 1١7‏ س .١9‏ 

(؟) كالبهبهاني في المصابيح: في صلاة السفر ج ١‏ ص ١0١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 

(غ) منهم الشيخ في المسبوط: في السغر ج ١‏ ص ,١8١‏ والمحقّق في المعتبر: في السفر ج ؟ 
ص 477 والعلامة في تذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص 7714 19/٠‏ 


كنذا 


مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
تعليلاً بالمشقّة التي بها علّل القصر في الأخبار ودل عليه ظاهر الاعتبار, فلا يكون 
تعليلاً بما لاحقيقة له ولاتعليلاً بما لايرفع الاستبعاد, وإِنّما يلزم ذلك لو عدّل القصر 
في البريد بنفس شغلاليوم كما مر تقريره. اما إذا أريد اللازم فلاء إذ حاصل التعليل 
حينئذ وجوب القصر في البريد, لأنّ الغالب فيه الرجوع؛ والغالب مع الرجوع 
حصول المشقة التي هي علة القصر, فعلة القصر فيه هي العلة المتقرّرة فى غيره: 
وهي علّة تقريبية يجوز تخلف المعلول عنهاء ولا يمنع ذلك من صحّة التعليل بها 

ولعل هذا مراد من حمل التعليل هنا على التقريب وإن لم يكشف عن حقيقة 
المراد فيندفع عنه ما تقدّم من الإيراد, فإِنّ التعليل بهذا التقفريب صحيح لا غبار 
عليه؛ وبه يرتفع استبعاد السائلء وتظهر النكتة في استعمال «إذا» وصيغة الماضي 
وعطف الرجوع على الذهاب المتحقق, إن الرجوع أمرٌ متوقّع غالب الحصول 
للمسافر خصوصاً في سير البريد ونحوه. 7:7 

د صرّح بعض المحّقين ' بن المراد باجم في «إذا» ما يعد الظرثٌ فيهون 
الخطب فيهاء مضافاً إلى ما هو مغلوم من كثرة استعمال كل من أدوات الشرط في 
معنى غيره بحيث لم يبق معه الوثوق بتعيين مآ قألوه. 

وات ع ا ذلك كلّه لا يدفع ظهور الحديث فيما قلناه. فانَ ظاهره التعليل 
بنفس شغل اليوم لا بما يتفق معه من المشقّة, والكناية على خلاف الأصلء وكذا 
حمل العلّة على التقريب, فإنّ الأصل فيها كما عرفت أن تكون متاطأً للسحكم. 
وظاهر الأدو ات وماضوية الفعل والعطف على المتحقّق هو تحقّق الرجوع ولا 
يستقيم إدارته في المعنى الكنائي لحصول التحقّق الظاهر وظاهر الأكثر وصريح 
جملة لحوق الظنّ بالك فيستعمل فيه «إن» دون «إذا» ويدلّ عليه أن «إن» أكثر 
أدوات الشرط دوراناً في الكلام, فلو خصّت بالشك بمعنى نساوي الطرفين من 
دون ترجيح أصلاً لكان تخصيص للكثير السائر بالقليل النادر. 


.١84 منهم السيّد مير شريف في حاشيته على المطوّل: ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما - /اوم 

وبالجملة: فالدلالة على تحمّق الرجوع حاصلة من جهات متعددة متأكدة, 
ومجرّد إطلاق البريد لا يقوّي على معارضتها فضلاً عن أن ترجّح عليهاء وليس 
هذا الاطلاق على ما ظنّ به من القرّة فإنّ الرجوح هو الكثير الغالب, فيحسن ترك 
التقييد به اعتماداً على الظهورء ولعلّ سكو تد طق على البريد أَوّلاً لذلك لا لارادة 
العموم فلا ينافي التعليل الظاهر في الخصوص, هذا مع قطع النظر عن الأدلّة 
الكثيرة الدالة 0 تراط الرجوع. وأما معها فلا ينبغي الشلكٌ في تقييد هنذا 
الإطلاق, وإِذا ثبت اشتراط الرجوع في البريد وتحقّقه كان المتحقّق هو الرجوع 
لليوم: لما عرفت من تقيبد الرجوع الواقع شرطأ بمقتضى الجزاء الظاهر في شغل 
اليوم بالفعل. ومعلوم أن تحقّق المقيّد يستلزم تحقّق القيد. والمعترض قد سلم هنا 
تقبيد الرجوع بالواقع فى اليوءء نما منع دلالة الحديث على تحمّق الرجوع 
لصدق الشرطية بدونه؛ فيعد ثبوت تحققه '"متقالٍ له في خصوص القيد. 

وعدلة القر ا قن الصد يتم ا ند.» يردا ئلاثة مختلفة فى القرة 
والفكن: ْ ش 

عونا اللا يال 357 ب يت كلام وحملاً للتعليل على 
التقريب إلى الأفهام بجعل شغل اليوم كناية عن المشقّة التى هي علة تقريبية 
التمريوهة| افتحك الخو 

وثانيها: اشتراط الرجوع مطلقاً وإ نلم يكن ليومه تقيبداً لإطلاقالبريد بالتعليل 
الظاهر في اشتراط الرجوع وحملاً لشغل اليوم فيه على مطلق الشغل دون الشغل 
بالفعل لما تقدّم من الوجوه ومنها يقاء المفهوم على العموم. وهو أقرب من سابقه. 

وثالتها:اشتراط الرجوع لليوم تقيبدا لإطلاق البريد بظاهر التعليل ولإطلاق 
الرجوع فيه بما دل منه على شغل اليوم بالفعل مع تقييد إطلاق المفهوم ببالسير 
الملفق. فهذا الوجه يتقوّم بالتقييد من ثلاثئة وجوه. وهو أقرب الوجوه الثلاثة 
وابديها بقواعدهم فى حمل المطلق عل ىالمقيّد وترجيح التقييد على المجاز ونحوه 
عند التعارضء مع ما في تلك الإطلاقات من الضعف كما نبّهنا عليه. وقد ظهر لك 


4 ع_علللل لل .ل هف تأ سم الكرامية /جَ م١‏ 


من ذلك دلالة الحديث على اشتراط الرجوع ليومه وأنّ الدلالة فيه دون النصّ كما 
أدّعاه بعضهم ' وفوق الاشعار كما ظنّه آخرون ' وأنّ القصد فى ذلك هو الأمثل. 

الثاني من أخبار هذا القسم: ما رواه الشيخ في «كتابي الأخبار» عن زرعة عن 
سماعة في الموئّق بهماء قال: سألته عن المسافر في كم يوم يقصّر الصلاة؟ فقال: 
في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ؛ ومن سافر قضّر الصلاة وأفطر 
إلا أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون 
مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا ينطر". 

والكلام في هذا الحديث يقع في السند والمتن والدلالة. 

ما السند فموثّق كما أشرنا إليه, فإنّ الشيخ رواه في «الاستيصار» عن شيخه 
الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن 
محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين:#ْق,الحسن عن زرعة عن سماعة. 

ورواء في صلاة «التهذيب» عرزا محييد بن علي بن صحبوب بالإسناد إلى 
سماعة وقد ذكر فيه أن طريقه إلى ابن مَكَبَوجٍالحسين بن عبيدالله عن أحمد بن 
محمّد بن يحيى عن أبيه عنه فينح دبَسنَدئآللشتبكتان هوهو إلى زرعة من الصحيح 
وإن كان فيه الحسين بن عبيدالله وأحمدين محمّد بن يحيى فان الظاهر توثيقهما 
كما بيناه في محله. ولأنّهما من مشايخ الإجازة فلا تأثير الذكرهما في السند, فَإِنٌ 
الحديث مأخوذ من الكتاب المعلوم النسبة إلى صاحبه فلا يفتقر إلى الوسط. 

وقد روى الشيخ هذا الحديث في كتاب الصوم من «التهذيب '» عن الحسين 
ابن سعيد بالاسناد الذى سمعته عن سماعة. وله إلى الحسين طرق متعدّدة كلها من 


(١)كالبحراني‏ قي الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص 777 

اه مئهم العاملي في مدارك الأححكام: ؛ في السفر ج ؛ ص 4707, والسسبزواري في ذخيرة 
المعاد: فى السفر ص +1 س إرا. 

() تهذيب الأحكاء: د ب 25 في السفر حم 5ج ”اص ١‏ ', والاستبصار: ب ١1117‏ في مقدار 
المسافة , ممح للج ١ص‏ ١؟1.‏ 

() تهذديب الأحكام: ب 07 في المسافر والمريض في الصيام اح 06س ص 522, 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق قيهعا ل فالالا 


الصحيح وإن اشتملت على من لم يصرّح بتوثيقه في كتب الرجال المعروفة كابن 
أبي جيد وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لما تقدّم من الوجهين, مع أن أدثى 
مراتب هؤلاء المشايخ هو الحسن بل أعلى مراتبه فلا ينافي وجودهم في السند 
كونه موئّقاً فإنّ الحسن أعلى من الموتّق والسند يتبع الأدنى. وزرعة وسماعة 
وأقفيان ثقتان بنصٌ علماء الرجال '. 

وقد يناقش ' في 7 الثاني وتوثيق الأوّل للخيرين " الواردين فبيأما 0 
ضعيفان, فالحديث مونّق والموئّق حجّة. والمقصود الاحتجاج به للمشهور فلا 
يبالي بالسند لانجباره بالشهرة لو ضعف. 

ومنه يعلم عدم التدمع بالإضعار مع أنّ الظاهر سقوط القدح به مطلقاً غَإِنٌ 
منشأه التقية أو معهودية المضمر وظهوره عند الرواة أو تردّده بين إمامين أو أكثر 
وعدم تعيينه حال الرواية أو تفريق الأخيان 3 'قطيعها على الأبواب والسبائل: 
وغى عندة الأنيات كه كنا يوه >< لساري 0 
الحجّة فهو بعيد ا فن اسحاب الانمة الذين غلم من مذهبهم عدم الاعتماد في 
الأحكام على غير الحجج خصو ص الكلنتاعي دهم ولاستما من كثر في 
رواياته ذلك مثل سماعة فقد يقطع يعدم إرادته غير الحجّة. 

وأمّا المتن فقد وقع فيه اختلاف في موضع الحاجة وغيره, والمنقول هنا 
مطابق لنسخ «الاستبصاره ويوجد في بعضها بدل قوله «مشيعاً» «متبعاأ» ؛. وفي 
«التهذيب» في كتابي الصوم والصلاة رالا لآ أن يكون رجلا مشيّمأه من دون قوله 


17 ص 4غ وج ؟ ص‎ ١ تنقيح المقال: ج‎ )١( 

(؟) كما في تنقيس المقال: ج اص "215 وج" ص ثرا وتعليقة البهيهاني على التنقيح: 
ص 184 السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)0١17‏ 

(5) وسائلالشيعة:ب ٠‏ امن أبوابالصومح اج لاص /الىه ومسندالاماء الرضاظة: ج اص 150. 

(5) نقل هذا الاختلاف في هامش الاستبصار: ج ١ص‏ ؟12. 

(8) تهذيب الأحكام: ب ؟؟ في السفر ح 447 ج اص 1١7‏ وتهذيب الأحكام: لاه في 
المسافر والمريض ح اج ص ؟52؟", 


ع مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


«لسلطان جائر». وفي الصوم منه «و مّن سافر فقصّر الصلاة أفطر» فجعل الافطار 
تابعاً القصر. وفيه مكان قوله «يبيت». «لا يبيت» بزيادة «لا»ء وفى بعض النسخ 
١رأل*‏ وله عر 0 بدت وي اح 
فأوردها في الأصل واستصوبها في البيان ن بعد الارشارة إلى اختلاف النسخ '. و : 
صاحب «الوسائل '» في حواشي كتابه: وفي ككتاب الصوم 0 
559 ولفي الصحة غير جيّد فإنَ له وجه صحّة كما ستعرف إن ثشاء الله تعالى. 
وقوله طية «يبيت من البيتوتة» يقال: بات يفعل كذا يبيت ويبات بيتأ بيتأ وبياتاً 
ومبيتاً ومباتاً ويبتوتة إذا فعله ليلاً, نصّ عليه أثثة اللغة '. وبات في اختصاصها 
بالليل كظل في الاختصاص بالنهار, قال في «القاموس»: وليس من النوم ومن 
أدركه الليل فقد بات. وفي «النهاية* والغريبين» وكلّ من أدركه الليل فقد بات 
نام أو لم ينم» وعن الليث: من قال بجا كا فند أخطا. بي 
بات يرعى النجوم أي ينظر إليها وكيقك ينام من ايرا من ير أقب النجوم , و عن القكاء: 
الليل إذا سهر الليل كلّه في طاعة أذ تيعصية ” وك موه 
التركيب لمن خصوض العاذة قان السهر” حا عد ال وعليه استعمال 
البيتوتة ليالي منى فإنّه لا يجب فيها السهر, وكذا البيتوتة في القسم على الأزواج. 
وفي «المجمع» في قولهط2ة: «من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا بوتر» 


.١178 الوافي :ج لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 في صلاة المسافر هامش ح 4ج 8 ص /الا. 

() منهم الطريحي في مجمع البحرين: ج. ؟ ص ١94‏ «مادة بيت». والفيروزابادي فى 
القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١44‏ «مادة البيت» والجوهري في الصحاح: ج ١‏ ص 43" 
مأذة «ببيت». 

(4) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١84‏ دامادة البيت». 

(0) التهاية لابين الاثير: اج اص برمادة بعس ]1 

)١(‏ نقله عنه ابن منظور في لسان العرب: ج ١‏ ص 047 «مادة بيث». 

() نقله عند ابن منظور في لسان العرب: ج ١ص‏ 0416 «مادة بيث», 


كتاب الصلاة / الاستد لال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل ١١‏ ] 


أي لا ينامنّ 

بسر خا قز «مسيرة يوم» بالتاء وهي متكرّرة في الحديث ومنه 
قوله اج : «نصرت بالر عب مسيرة شهر » ' قال في «النهاية» :أي المسافة التي بسار 
ها نال كن ادقن مصد ربمعنى السيركالمعيشة بمعنى العيش " . وفي «القاموس» 
السير الذهاب كالمسير والتسيار والمسيرة والسيرورة .. ولم تثبت غير المصدر. 

وأا الدلالة فالمقصود دلالة الحديث على اشتراط الرجوع لليوم, لكنّا نشير 
إلى سائر الأحكام المستفادة منه تتميماً للفائدة مع تعلّقه بالمطلوب. 

فمنها: تحديد مسافة القصر بحدودها الثلاثة المفشر بعضها ببعض وهي مسير 
اليوم والبريدان وثمانية فراسخ, والمستفاد من تفسير كل يما بعده أن الأصل فيها 
هو الأخير فيؤخذ به عند التعارض بينه وبين المسير كما يظهر من الشهيد في 
«الزكرى *». ويؤيّده أَنْ : الحديد بالفراشخ قيرب إلى الشحقيق يكون أ أولى 
بالاعتبار. وعكس ذلك الشهيد الثاني فقدم ألملي] وادّعى أنّه أضبط .١‏ وظاهر 
الأكتر الاكتفاء بالأقل" للتخيبريينهما في ي الأخبار.ه والأولى حملها غلى صورة 
الجهل بالاختلاف فلاتنافي الترجيم مع العم أَحَذَاً بظاهرالنصٌّ المطابق للاعتبار. 

والمتبادر من تحديد المسافة بتلك الحدود وقوعها فى السير الممتدٌ دون 
الملّق. لكن استتناء الخارج إلى القرية يقتضي اعتيار المسافة الماققة على أظهر 


)١(‏ مجمع البحرين: ج اص 5 لمادة بيت». 

(؟) بحار الأتوار: سج 11 ص 99 .١‏ 

(؟) النهاية لابن الآثير: ج ؟ ص 4 «مادة سير». 

([) القاموس المحيط: جج ؟ ص 85 «ماذة السير». 

(6) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 5١١‏ 

(1) روض الجئان: في السفر ص 187 س ٠‏ ؟ وفبيه «أقوى» بدل (بأضيط ». 

)3 منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في السفر عن 85اس ثرا والعاملي ني مدارك 
الأحيكام: في الفر جم ص ؟17, والأردبيلى فى مجمع الفائدة واليبرهان: في السسمفر 
جَ لاص 11 5 


1 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


الرسوين الاعية فيه إن شاء الله تعالى, فإمًا أن يحمل الاستثناء على الانقطاع 
لخروج الملقّقة عن الامتدادية أو يراد بمسيرة اليوم في صدر الحديث ما يتناول 
القسمين رعاية للاتصال, وعلى التقديرين فالحديث خارج عن القسم الأول ولذا 
تركنأ إيراده فيه. 

ومنها: وجوب القصر والاإفطار في كل سفر يبلغ مسيرة يوم عدا ما استثني من 
الصوّر الثلاث. ويتضمّن ذلك الإشارة إلى أكثر الشرائط كالمسافة والقصد وإباحة 
السفر وكونه مسير حقّ وعدم انقطاعه بقاطع على أن تكون المذكورات أمثلة 
السفر المعصية والمسير الباطل ووجود القاطع. ويبقى اشتراط عدم الكثرة 
والخروج عن حدّ الترخّص واستثتاء المواطن الأربعة فتعرف بالأّدلّة المنفصلة. 

وظاهر استثناء الصوّر الثلاث من غير تقييد عدم الترخّص في شيءٍ منها على 
كل حال؛ ويجب تقييد التشبيع بما إذا كال ليم : تقية أو نحوها من المقاصد 
الصحيحة إن عد ذلك تششبيعاً على الجقيقة؛ والكرواج إلى الصيد يما كان لهوا ايا 
لحاجة إليه في قوته أو قوت عياله أو للتجارة على الأصح والخروج إلى القرية 
بما إذا استوطنها وسكن فيها القدر المعتبر عَلَىَ الأظهر من عدم الاكتفاء بمطلق 
الملك فى قطع السفر. وما في «التهذيب» فى استثناء المشيّع بلا تقييد بالسلطان 
الجائر فلعلّ الوجه فيه اثتفاء قصد المسافة, ,د تقرّب ذلك في التصيّد. فيراعى في 
استثناثها عدم وجود هذا الشرط دون الاباحة ونحوها. 

ومنها: وهو المقصود, اشتراط الرجوع لليوم. والتقريب فيه من قوله طق «أو 
إلى قرية له مسيرة يوم يبيت إلى أهله» ' على أظهر الوجهين فيه من كونه مفروضاً 
في السير الملقّق حتّى يكون مسيرة اليوم مورّعة على مجموع الذهاب والعود 
دون الذهاب وحيدهء وهو الوجه الآخرء ويوهمه ظاهر توصيف القرية بكونها 
مسيرة يوم؛ وكذا استثناء الخروج إليها من الحكم المتقدّم الظاهر في المسافة 


.598 تقدم في ص‎ )١( 


كناب الصلاة / الاستدلال علي الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما5> ل 40# 
انما 5 ن في الذهاب ب وكذا التصيّد فى الغالب. 

واشاكان الأوّل أظهر لأنّ المتبادر من قو له كد «ثمّ يبيت إلى أهله» أنّه 

يبيت إلى أهله في وطنه الذي سافر منه لافي قريته الّتي سافر إليها. إذ لا إشعار في 
الكلام بوجود أهل له في القرية ولا هي مظتّة وجود الأهل وإن كانت تلكا له 
بخلاف بلده الذي هو وطن له إن وجود الأهل له فيه كالمعلوم بالعادة فتكون في 
قوّة التصريح به في العبارة. 

وقد يطلق الأهل ويراد الوطن لاتخاذ الأهل به غالباً. وهو كثير في 
المحاورات: فلا يتوقّف صدقه على وجود الأهل بالفعل, بخلاف الملك والقرية 
فإنّه استعمال الأهل فيها إِنّما يكون مع القزئنة الدالة على ذلك وهي مفقودة هنا. 
فالمراد ببيتوته إلى أهله في بلده. وهلي قودينة احة على أن ' المسافة بينه وبين 
دعن سدع في 

5 لو كان المراد ببلوغ المسافة بينهما مسير اليوم لزم اختصاص الحكم 
بنفي القصر والافطار بنفس القرية فلا يتناول الطريق إليهاء لبلوغها حدٌ المسافة 
الموجبة للقصر والفطر من دون قاطع في أيّهماء ولا ريب أنّ الظاهر تناول الحكم 
للطريق كما يدل عليه استثناء هذا السفر من السفر الذي يجب فيه الأمرآن» ويشهد 
له قصد الطريق فيما قصد من التشيبع والخروج إلى الصيد بل الظاهر أنّ قوله ليه 
«لا يقصّر ولا يفطر» متوجِّه إلى الجميع فيكون الحكم في الكل على نهج واحد 
وإلّ لزم التفكيك الركيك. 

وبالجملة: فالرواية مسلّطة على فهم دخول الطريق في المستثنيات كلّها ولا 


أ مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


ينافي ذلك إلا إذا قصد التلفيق في الأخير لانقطاع المسافة حيئئذٍ بالوصول إلى 
القرية الواقعة في الأثناء بخلاف ما إذا كان مسير اليوم بتمامه واقعاً فى الذهاب 
فإنّه سفر مستجمع لشرائط القصر والافطار, فلا ينتفي الترخّص معه إِلّ في نفس 
القرية, واختصاص الحكم بها مع ما فيه لا يلائم حكم الصوم لمصادفته البيتوتة 
التى لا تكون إلا بالليل إِلَآ أن يراد بها مطلق اللبث مجازاً وقصد إرادة المكث 
يعدها نهاراً. وبعدهما ظاهر. ١‏ 

ويشهد لما قلناه أيضاً إعادة مسير اليوم هنا فإنّها تشعر بالمغايرة للمعنى 
المراد بها في صدر الحديث, إذ لو كان المراد بها معني واحداً وهو المسير الواقع 
في الذهاب لاكتفي بالاستثناءالدال على ذلك واستغني عن إعادتها في هذا 
الموضع كما استغني عنها في مسألتي المشيّع وصاحب الصيد. فالاعادة للمغا برة 
وهي من وجهين اعتبار التلفيق هنا دين" موكون هذء المسافة مسيرة يوم لا 
أكثر حتّى يتيسّر معها البيتوتة إلى الأأهل.”. 

ونذلات ظير أ وصف القريةطيهلوسرة بوعل شهادة له بإرادة | السير 
الامتدادي وكذا استثناء الخروج إِليها من السفر المذكور أُوَّلاً واقترانه بالمشيّع 
والخارج إلى الصيد إذا كان المراد ذلك لم يكن في إعادة مسيرة اليوم فى هذا 
الاستتناء بشصورصه فائدة أصل. 

ولأجل ظهور التلفيق من هذا الكلام قدّمه صاحب «الوسائل '» والعلامة 
المجلسي في «شرح التهذيب "'» عند ذكرهما الاحستمالين فيه. واقتصر عليه 
صضاحب «الوافي» فى بيان معنى الحديث مشيرا إلى الاحتمالء فقال: كان المراد 
بكون القرية مسيرة يوم كون مجموع ذهابه إليها وعوده مسنها إلى أهله ثمانية 
اشع مات وو با 


كتات الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل 4+8 


قريته '. وأنت بما قرناه لا تستريب فى أن ذلك هو المعنئ الظاهر في هذا الكلام 
يل الوجه المتعيّن فيه. ْ ْ 

وإذا تحمّقت ذلك تبيّن لك دلالة الحديث على اشتراط الرجوع لليوم فُإنْه لم 
يكتف في صيرورة هذا المسير سفراً بمجرّد الرجوع بل اعتبر فسيه البسيتوتة إلى 
الأهل فهي في معنى الرجوع لليوم فيكون شرطأ في التلفيق وهو المطلوب. 

وتحقيق ذلك أن قوله طق «يبيت إلى أهله» إِمّا حال من ضمير الفاعل في 
خرج على اعتبار الارادة أو إرادة التمكّن, والمعنى خرج من أهله إلى قريته وهو 
بريد المبيت إلى أهله أو وهو متمكدّن من البيتوتة إليهم, وذلك لأنّ الحال يجب أن 
يكون مقارناً لعامله فى الآن والبيتوتة إِلى أهله بالرجوع ليست مقارنة للخروج. 
فالمراد إِمّا إرادتها المقارنة كما في قولك: : خرج من بيته يشتري اللحم أو يتعلّم 
العلم أي يريد ذلك أو التمكّن من البيتوتة:#الهود ليومه فإنّه مقارن للخروج وإن 
عأ الشيف ويتكيل الناء على ؛ "في ألمقارنة المعتبرة في الحال وتزيل 
المقارب بمنزلة المقارن فإنّ المبيت إلى آهل لقربه من الخروج جاز أن 
مقارتاً له عرفاً. فيصم أن بقع حالم دون أععبا رحد الأمرين 06 ا 
اليوم بتقدير العائد المصسّح للتوصيف بالجملة, والمراد أنه خرج إلى قرية بيت 
إلى أهله في رجوعه منها أو إلى قرية مسيرة يوم سبيت فيه إلى أهله على 
الاحتمالات الثلاث في البيتوتة من إرادة الحقيقة والتمكّن والإرادة مع ول كه 
الأوّل هنا لعدم وجوب المقارئة في الصفة بخلاف الحال أو استئناف بياني كأنّه 
قيل؛ أين بيات إذا خرج من أهله؟ فقيل: ب. يبيت إلى أهله, وهو قيد في المعنى وإِن 
كان منقطعاً فى اللفظ. 

وعلى كلٍّ حال. فقد أخذت البيتوتة إلى أهله في هذا السفر واعتبرت فيه 
فيكون شرطأ في تحقّقه, وليس ذلك يمجرّد مفهوم الوصف بل به وبوقوعه في مقام 


التحديد وذكر الشرائط وحصر المستثنيات مع عدم تعقّل فائدة لهذا القيد سوى 
اعتباره في الحكم. والبيتوتة إلى الأهل تستلزم الرجوع للنوم. فإنٌ المراد بها 
اليتوتة في اليل التصلة بوم الخروج, وهذء انوت لا تحمقق إل بار جوع 
ليومهء سواء أريد بها البيتوتة في جميع الليل _كما هو الظاهر والمطابق بظاهر قول 
أهل اللغة ': م من أدركه الليل فقد بات, فينطيق على ظاهر الأكثر في المعنى المراد 
باليوم ‏ أم لاء بل اكتفى فيها ببعض الليل كما يشهد له صدق البيتوتة في العرف. 
ويؤيّده الروايات المتضئئنة لحصول المبيت بمنى ليالي التشريق ' إذا بات بها أكثر 
الليل أو بعضأ منه. فيصمٌ على القول بأنّ اليوم هو مجموع اليوم والليلة. 

ولا فرق في ذلك أيضاأ بين أن يراد بالبيتوتة حقيقة البيتوتة أو | إرادتها أو 
التمكن منهاء فان الاستلزام تابت على الجميع. ما على الأوّلين فظاهر. لأ شرط 
القصر عندهم كلا الأمرين: فاشتراط أحلا يي تلزم اشتراط الآخر لعدم القول 
بالفصل. وأا الثالت فلن التمكن منإ حك هوتمككن ليس بمراد قطعاً فإن م القائل 
باشتراط الرجوع ليومه لا يكفي بد والناقي لاشتراطم لا , بمغرط فلو كان المراء 
به ذلك كان مضمون الرواية مخالفاًألوّجماع» هو على تقدير الحمل عليه لم يقصد 
لنفسه بل لكونه كناية عن أحد الأمرين الأولين فيرجع التمكّن إلى ذلك ويكون 
المدار عليه دون غيره. وإذا كان البيتوتة إلى الأهل مستلزمة للرجوع لليوم كان 
اشتراطها في سفر الخارج إلى قريته مستلزماً لا: شتراطه فيه, فإن اشتراط الملزوم 
يستلزم اشتراط اللازم. ومعلوم أن الرجوع لليوم ليس شرطأ لنفي الترخّص في 
هذا السفر فإنّه مع عدم صلاحيته لذلك خلاف المستفاد من الحديث من استناد 
عدم الترخص إلى الخروج إلى القرية القاطعة للسفرء فوجب أن يكون شرطأ في 
تحقّق هذا السفر بمعنى اشتراطه في كونه سفراً موجباً للقصر والافطار لول ' 


0 تقدمت عباراتهم في ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل لاءء 


الخروج إلى القرية فيكون اعتباره فيه كاعتبار أصل المسافة التي هي مسيرة بو 

وحاصله: أنّ هذا الخروج لولا القرية سفر مستجمع لشرائط القصر والإفطار 
لوجود المسافة التي هي هنا مسيرة يوم ذاهباً وراجعاً وتحمّق الرجوع لليوم الذي 
هو شرط في السير الملقق» إلا أنه لما كان مشتملاً على قصد القرية القاطعة للسفر 
فى أثناء المسافة وجب الاتمام والصيام, وكان الكلام بمثابة أن يقال: إن استثناء 
هذا السفر لمكان القرية لا لانتفاء المسافة أو فقد شرطها الّدى هو الرجوع لليوم: 
فيكون الرجوع لليوم شرطأً كالمسافة؛ وهو المطلوب. 

وقد يظهر بما قّرنا انطباق الحديث على مذهب المشهور ودلالته عليه من 
دون قصور وإن غفل عنه شرّاح الحديث والناظرون في المسألة مع شدّة تطلبهم 
لمستند هذا الحكم: ولا غرو في ذلك ففي المثل السائر: كم ترك الأول للآخر. 

فإن قيل: دلالة الحديث تتوقف على ناص البيتوتة بالليل وهو غير 
معلوم: فقد صرّح الفيّومي في ي «المصباج المي أ بأنها تأتى لمطلق الصيرورة: 
قال: يقال بات في موضع كذا أي صا بةيف ىليل كان أو نهارء وجعل منه قوله ليا 
دلأنه لا يدري أبن باتت يده أي صارت. بوثال اقانه بن عتاد اح 
«المحيط '* البيتوتة دخولك في البيت وبت أفعل كذا أي بالليل و ويستعمل فى 
النهار أيضاً؛ كأنّ مراده استعمالها فى النهار لكونه فرداً من مطلق الصيرورة لا 
لخصوص كونه نهاراً فيرجع إلى مأ في المصباح. وححيللي ل فجاز أن يكون قوله مي 
في الحديث «يبيت إلى أهله» بمعنى يصيرء . ويكون مدلوله اشتراط الرجوع مطلقاً 
لا خصوص الرجوع لليوم. ويؤيّده قوله «إلى أهله» فَإِنّ الصيرورة تستعمل مع 
«إلى» فكذا البيتوتة إذا كانت بمعناها. 


)١(‏ المصباح المئير: : ص 1 مادة ريات 
(؟) المحيط في اللغة: حرف التاء والباء ص 7 ماذة «بيت» (مخطوط في المكتية الرضوية 
برقم كيدا" 


م مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


قلنا: قد تبن هما سبق أن البيتوتة مخصوصة بالليل وكتب اللغة «كالصحاح ١‏ 
والقاموس ' والنهاية" والأساس؛ والغريبين والمغرب» وغيرها مشحونة بما يدك 
على الاختصاص نضّاً أو ظاهراً. والعرف العام مطايق لذلك فإِنٌ الناس لا 

بستعملون البيتوتة إل في اليل وعليه جرى استعمال الصيفة وتتصاريقها في 
الكتاب والسنّة وكلام العرب. فمن ذلك قوله تعالى: «والّذين يبيتون لريّهم سجّداً 
وقياماً» ؛ وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذايه بياتاً أو نهاراً»' وقوله تعالى: 
#فجاءها بأسنا بياتأ أو هم قائلون» "وقوله تعالى: «#أفأمن أهل القرى أن يأنيهم 
بأسنا بيات وهم نائمون * أو أمن أهل القسرى أن باشهو باينا سس وت 
يلعيون # “أي ليلا وقوله تعالى #إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» ' وقوله تعالى: 
ابت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب مأ يييتون # * '. قالوا: كل ما فكر فيه 
ودبّر بليل فقد بح بت ١١‏ وفي الحديث «هذا مر بيت بليل» أي دير فيه, وفيه دلا صيام 
لمن لم يدت الصيام من الليل»؟١‏ أي ينوئكة فيهء) ويه «كان ك8 لا بيت مالا ولا 
يقيله» ٠١‏ أي لا يمسكه إلى الليل ولا إلي القاثلة ب يقشمد في وقته. وفي حديث 


.1 الصحاح؛ ج اص 116 مادة لابيمت‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١85‏ ماذة «البيت». 
2 النهاية: ج اص ١7١‏ ماذة اابيت لا 

)0 أسياس ا : ص 01 مادة «بيت». 

(5) الفرقان: 114. 

.3١ يونس:‎ )1( 

(/) الأعراف: ؛. 

(8) الأعراف: لذ واة. 

(5) التساء: بر ؟, 

(١٠)التنسامء‏ اث 

)١١(‏ النهاية لابن الأثير: ج ١‏ ص ١/٠‏ مادّة «بيت». 
(11) سئن النسائي: ج ؛ ص 15997. 

)١(‏ النهاية لابن الآثير: ج ١‏ ص ١١‏ مادة «ابيت». 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار رالتحقيق فيهما ل فء؛ 


آخر «ما بيت رسو لال مَلفكق عدوأء ١‏ وفي آخر «إذا بيّتم فقولوا حم لا 
يُنصرون» " وتبييت العدوٌ هو أن يقصد بالليل فيؤخذ بغتة, وعليه قوله ليا ولا 
يأمن البيات من عمل السيئات»" ومن كلامهم «ماله بيت ليلة وبيتة ليلة» بكسر 
الباء أي قوت ليلة ه وبتّ عنده فى مبيت صدق وببتوتة طيّبة وأباتك الله إباتة 
حسنة وييّنك الله فى عافية؟. وفى «الغرييين» وسثى آليبت ببتا لأنّه يبات فيه. 

وفى «الأساس"» من المجاز قول بدوى لآخر: هل لك يبت؟ أي امرأة. وبات 
فلان إذا تزوّج وبنى فلان عليه بيتاً إذا أعرسء وتزوّجت فلانة على بيت أي على 
فرش يكفي ألبيت. ولم يذكر فيه ألبيتوتة بمعنى الصيرورة لا في الحقيقة ولا في 
المجاز وكذا استعمالها فى التهار, مع أنّ هذا الكتاب مؤسّس على ذكر المجاز 
والفرق بيته وبين الحقيقة. 

وبالجملة, فاستعمال البيتوتة في غير اللي ل ليس بثابت, وقولهطقة: «أيسن 
ناقت رديه" الى نكا قبن ول قت فالايتسمال مم من اللعتيةة والفيدا وله 
دلالة للعام على الخاصٌ فيحمل علي ْ يجار الإجانه على الاشتراك وشيوع 
استعمالها في الليل واشتهارها, وقد نَصلَفيَالمصضّبا © على أنّ الاختصاص 
بالليل هو الأشهرء وقول الصاحب تستعمل في النهار أيضأً يشعر بذلك؛ فيتوقّف 
إرادته على القرينةء وهي منتفية هنا مع القطع لعدم إرادة خصوص النهار, وإل 
لكان الشرط في التقصير الرجيع ا وهو خلاف الإجماع., لو ثبت 
[أصبع ابعر ءءء بج ”اص 114 مادة «ييت». 
(؟) سنن الترمذي: ج ؛ ص ١99‏ ح 1587.: والنهاية لابن الأثير: ج ١‏ ص 1١٠‏ مادّة «بيت». 
(؟) مجمع البحرين:ج ؟ ص 194 مادة «بيت». 
(4) الصحاح: ج اص 586 ماذة «بيت». 
(0) أساس البلاغة: ص 85 ماذة «بيت». 
(5) أساس البلاغة: ص 8 /اة ماذة «بيت». 
(/) الترمذي: ج ١‏ ص اح 1215, وسئن أبي داود: ج ١‏ ص 90ح .٠١7‏ 
(8) المصباح المئير: ص ١7/‏ مادة «بات». 


5١+ 


مفتاح الكرامة 2 ١‏ 


الاشتراك فالمشترك عند الاطلاق يحمل على أظهر معانيه وأشهرها وإن اشترك 
الكل في الوضع, وقولهطْقة «إلى أهله» لا يصرفه عن المعنى المعروف فانّه 
صيرورة مخصوصة مع احتمال التضمين وحمل «إلى» على معنى «مع» كما في 
قوله تعالى «من أنصاري إلى الله»١‏ هذا كلّه على نسخة يبيت بالاثبات. 

وأمّا نسخة النفي فالمراد بها عدم البيتوتة إلى أهله في قريته لا في بلده جمعاً 
بين النسختين ورفعاً للتناقض بين الحكمين ونسخة النفي نسخة معتبرة قد اتفق 
عليها جميع نسخ «التهذيب "» في كتاب الصوم, فلا ينبغي عدم الالتفات إليها و لا 
الحكم بعدم صحّتها مع إمكان توجيهها وحملها على معنى صحيح مطابق للسخ 
الإثبات, فإنّ عدم البيتوتة في القرية في معنى البيتوتة في البلد كما أَنّ البيتوتة في 
البلد في معنى عدم البيتوتة في القرية, فيتوافق النفي والإثبات في المعنى المراد 
ويرتفع التناقض بينهما ياختلاف | تعلق وإزلكقرالقرية من الأهل وإن بعد كما مر 
إلا أنه لايد منه هنا في تصحيح | 

وقد 0000 
البيتوتة في القرية فلا يكون راجعاً ليومه ويكون الحكم بسعدم الترخّص لفسقد 
الشرط الذي هو الرجوع لليوم فيوافق الإثبات في اشتراط ذلك. ويضعّفه انتفاء 
الفائدة في ذكر القرية على هذا القدرء إذ لا يتفاوت الحال حينئدٍ بين أن يكون 
السفر إلى قرية أو غيرها من المنازل فيلغو اعتبارها في هذا السفر إِلَا أن يكون 
الغرض منه عدم انقطاح المترسهةة النلك وس نح نذا والحديث كالصريح 
في استناد الحكم بنفي القصر والإفطار إلى قصد القربة دون غيره؛ فالوجه ما تقدّم. 
ونا اتستيال الس الاستدادى فى عان بخذه افسخة ران كان أقزب ننه غلى 
الأولى لسقوط الوجه الأوّل من وجوه التلفيق على هذا التقدير. إلا أن الوجوه 


)١(‏ آل عمران: ؟6. 
(؟) تهذديب الاحكام: في حكم المسافر والمريض في الصوم ج ص ناك ا 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل 4١١‏ 


الباقية كافية لدفعه مضافا إلى لزوم اختلاف النسختين في حاصل المعنى بل 
تناقضهما فى ذلك كما يظهر بالتأمل, فالوجه إرادة التلفيق من الحديث على 
النسختين: ومنه يعلم دلالته على اشتراط الرجوع لليوم على التقديرين. 

الثالث من هذه الأخبار: ما روي «أنّ أميرالمؤمنين يةٍ خرج من الكوفة إلى 
النخيلة فصلّى بالناس الظهر ركعتين ثم رجع من يومه» قال في «البحار '» عند نقل 
أقوال العامّة في تحديد المسافة: قال الحسين بن مسعود في شرح السئة: :ذهب 
قوم إلى إباحة القصر ذ في السفر القصيرء روي عن علي طَةٍ أنه خرج ع إلى النخيلة 
فصلّى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه. وقال عمر بن دينار. قال لي جابر بن 
زيد: اقصر بعرفة, ثم قال: وأمّا عامّة الفقهاء فلا يجوّزون القصر في السفر القصير 
وذكر اختلافهم في تحديد الطويل, وحكى عن جملة الأقوال فيه التحديد باليوم 
التام كما ذهب إليه الأوزاعي ونقله عن ,ضام الفتّهام. 

و «النخيلة» هي معسكر الكوفة والهانذكي كتير افي المغازي واليسيّر. وقد 
عسكر بها أميرالمؤمنين طلا في حَرْوتَع هإلقَ,الشام في؛حرب صفين وقال في 
خطبته؛ أغدوا إلى معسكركم بالنخيلة '. ثم خرج إليها وأقام بها حتئ وافته 
الجنود من الأطراف ولم يرجع منها حتّئ أتاه ابن عباس بعساكر البصرة ثم أقام 
بها بعد رجوعه من حرب النهروان وأمر الناس أن ينزلوا. بها ويوطنوا أنفسهم على 
الجهاد ويقلّوا من زيارة أبنائهم ونسائهم حنّى يسيروا سانيا إلى الشام, فأقام 
)١(‏ بحار الأنوار: باب وجوب قصر الصلاة ج 84ص .١5‏ ! 
قث في تب ابت على هذ ص أذ قل ليج نعم في كتاب وقعة صفين بعد 

أن ذكر كتاب معاوية إلى محمّد بن أبي بكري قال: وأمر/الحارث الأعور ينادي في الناس: 
أن اخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة: فنادى: أيها الثاس الخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة, 
انتهى. وفي آخر الخطبة المروية عن نوف البكالي الّتي نقلها في نهج البلاغة: ألا وإنّي 


معسكر في يومي هذا فمن أراد الرواح إلى الله قليخرجء راجع وقعة صفين: ص 1١١‏ ونهج 
البلاغة: ص 14 غطبة ارا 


لس سس هقتأح الكرامة /ج ٠١‏ 


الناس معه بالنخيلة أيّاماً ثم أخذوا يتسلّلون ويدخلون الكوفة وتركوا المعسكر 
خالياً فلا من دخل الكوفة رجع ولامّن أقام معه صبرء فلمًا رأى ذلك نزل وما معه 
من الناس إلا رجال من وجوههم وجعل يستنفر الناس على جهاد أهل الشاء 
حتّى بطلت الحرب في تلك السنة, ثم عسكر بها الحسن لط في توجّهه إلى حرب 
معاوية بعد وفاة أميرالمؤمنين طةٍ وقال: إنّ معسكري بالنخيلة فوافوني هناك 
والله إنكم لا تفون لى يعهد '. وروي ؟: أنّه أخذ طريق النخيلة فعسكر بها عشرة 
آثام قله يخكروء إلا أربعة ألاقه فانضر ف لق القركة يمحر النائن الجهاة: وقد 
تكرّر منه ومن أبيهطه: النزول بالنخيلة واللبث فيها لتهيئة الخروج إلى حرب 
الشام وجمع العساكر لحرب معاوية. 

وفي «القاموس '» والنخيلة كجهيئة موضع بالعراق مقتل على هه امع 
الخوارج ومقتضى ذلك وقوع القتال له فيهنا ته إلخوارج, وهو غير سورت والّذي 
يظهر من الأخبارٍ والسيّر أنه لم بقع اله ما > كرب نعم واثداإتما وجل عد 
بعضهم فيها بعد الرجوع من جرب صقي أن حرب الخوارج نما كانت 
بالنهروانء والقصة معروفة. لحن في #آلخضالافِيَبَابٌ السبعة في حدينه كه مع 

رأس اليهود ما ينص على قتاله لكل مع الخوارج في ثلاثة مواطن: النخيلة 

وحرورا والنهروان: وهو غريب. ظ 

والمعروف بالنخيلة الآن قرية في جزيرة بابل على شاطئ الفرات فوق الحلة 
السيفية إلى المشرق بنحو من فرسخ مقابلة للكوفة من ناحية الشمال وبينها وبين 
لسع ضر مو نبين ترابم وليست على طريق اسار من الكوفة إلى الشام ولا 
بناسها أخبار النخيلة الاتية, وكأئها قد تجدادت بعد الحوفة وه وسميت بالتخيلة 
لانتقال أهلها إليها أو لغير ذلك من الأسباب. 
١(‏ و؟) بحار الأنوار: باب كيفية مصالحة الإمام الحسننائة معاوية ج 48 ص 44. 


(؟) القاموس المحيط: ج أ عحس 0 ماذة «تخلة». 
(4) الخصال: باب السبعة ص ١/؟‏ اير 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما +++ 4١"‏ 


والتقريب في هذا الخبر يتوقّف على يبان أمور: بلوغ النخيلة قدر البريد, 
وعدم بعدها باليريدين فما زاد. وأنّ رجوعدطية ليومه هو علّة التقصير. 

أمَا الأوّل: فيملم من نفس الحديث من دون استعائة بأمر آخر للتصريح فيه 
نقد قصّر الصلاة في خروجه إلى النخيلة فلا تكون دون البريد؛ إذ لا قصر قيما 
دوثه بالتجماع له عيداً ولك وشييرا. وظاهر الخبر أن غاية سفرهطقةٌ هي النخيلة لا 
هو ضع آخرء وقول الراوي أنه لقلا خرج إلى النخيلة ثم رجع من يومه كالصريح 
في ذلك. وحمله على وقوعها في الطريق إلى محل آخر قد عدل عنه في الأثناء 
فى غاية التعد, 

٠‏ وأمًا الثانى: فيدلٌ عليه ما عرفت أنّ النخيلة هي معسكر الكوفة, ومن اليعيد 
في العادة بعد معسكر البلد عنه بالبريدين مسيرة 7 فصاعداً وإن كان اضيا 
عظيما كالكوفة, وأا لبعد بالبريد فيس فق من بذاك البعد. وقد تضمّن الحديث 
رجوعدطائِةٍ من يومهء ولو كانت السإفةييثها , وبين ) الكوفة مسيرة يوم لم يتات 
الرجوع لليوم عادة؛ ولو تأى فلا وإ فود 0 لاي مسيرة اليوم سفر موجب 
للقصر سواء حصل الرجوع أم ل وايضا عن الحسين بن مسسعود ناقل الحديث قد 
روى ذلك في سياق السفر القصرّ وقرّنه بما رواه عن جابر بن زيد من التقصير 
بعرفة وذكر مسير اليوم فى السفر الطويل. وهو أقل ما حكاه عن الفقهاء في تحديد 
طويل السفرء ويلزمه عدم بلوغ النخيلة حد مسير اليوم. 

وما يدل على ذلك ما روي ': أن معاوية لما شنّ الغارات على الأطراف بعث 
سفيان الغامدي فأغار على هيت والأنبار فنهب الأموال وقتل الرجال؛ وكان فيمن 
قُتل صاحب المسلحة من قبل عليَّطْقِةٍ على الأنبار وهو أشرس بن حسان وقيل 
حسان ابن البكريٌء فقدم علج من الأنبار على على نل فأخبره الخبر. فصعد 
المنبر وخطب بالناس وقال: إن أخاكم البكريّ قدأصيب بالأتبار وهو مغير فاختار 


.04 في غارة سفيان بن عوف, بحار الأنوار: ج 74 ص‎ 2/١ الغارات للثقفي: ج ؟ ضص‎ )١( 


44ل _ سس متاح الكرامة / سم ٠١‏ 


ما عند الله فاتتدبوا إليهم حتّى تلاقوهم فإن أصبتم منهم طرفاً فانكلوهم عن 
العراق, ثم سكت رجاء أن يجيبوه أو يتكلم منهم متكلم بخير. فلمًا رأى صمتهم 
على ما في أنفسهم خرج بنفسه ماشياً حتّى أتى النخيلة, فأدركه الناس فقالوا: نحن 
نكفيكهم, فقال ني والله ما تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم. وفي رواية 
أخرى ': خرج يمشي راجلاً حتّى أتى النخيلة والناس يمشون معد حتّى أحاط به 
قوم من أشرافهم فلم يزالوا به حنّى صرقوه إلى مترّله وهو واجم كئيب. 

فهذه الرواية قاضية بِأنّ النخيلة لم يبلغ البُعد بها عن الكوفة بمقدار بريدين 
مسيرة يوم؛ وكيف يترك الناس أميرالمؤمنين هه وإمام المسلمين مشي إليها 
راجلاً ولا يردّونه من الطريق وهي بهذه المثابة من البُعد. 

وأظنّ أن النخيلة هي هذا الموضع المعروف اليوم بالكفل أو فوقه بقليل 
للخارج من الكوفة فإِنّه محل واقع. في 'ظرَيقَالمسافر منها إلى الشام. والضريق 
منها يمر على الطفت وبه آثار قديمة .بافية إلى /الآن, والمسافة بيه وبين الكوفة 
الخارج من أطراف المساجد وأوساط البلَدِ يوشك أن يكون بريداً. 

ويشهد لذلك ما رواه نصر بن مزاحم في كاب «صفين '» بإسناده عن الأصبغ 
ابن نياتة قال: مرّت جنازة على علي عي وهو بالنخيلة, فقال: ما يقول الناس في 
هذا القبر؟ -وفي النخيلة ة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله دتقال الحس ين 
على لي : يقولون هذا قبر هود النبئ 9 لما أ ن عصاه قومه جاء فمات هاهنا. 
فقال: كذيوا لأنا أعلم به منهم, هذا قبر يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر 
بعقوب, ثم قال: هاهنا أحد من مهرة* قال: فأتي بشيح كبير فقال: أين منزلك؟ 

-مهرة بن حيدان -_بالفتح : حي والاوبل المهرية منه. (القاموس المحيط: 
جاص ماذة «مهر»). 


)١(‏ شرع نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج "عن لاا_ أرث. 
(؟) وقعة صفين: ص ١1١9/1١11‏ 


كتاب الصلاة / الاستد لال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما 5ل 4١8‏ 


قال: على شاطئ البحر. قال: أين من الجبل الأحمر؟ قال: قريباً منه. قال: فما 
بقول قومك فيه؟ قال: يقولون قبر ساحر. قال: كذبوا ذلك قبر هود وهذا قبر يهوذا 
اين يعقوب. ومعلوم أنّ القبر الذي يعظّمه اليهود في أطراف الكوفة وتدفن موتاها 
حوله قديماً وحديثاً ليس إِلّا هذا القبر الذي يعرف بالكفل. وقد دل الحديث على 
أنّه قبر يهوذاء فيحتمل أن يكون يهوذا هو ذو الكفل أو أنه اشتبه علي الناس 
فستوه به أو عنوا بالكفل غير ذي الكفل. 

وفي «القاموس '» في مادّة «شاش» وشوشة موضع بأرض بابل بقربها قسبر 
ذي الكفل مضه . 

واختلف العلماء في ذي الكفل المذكور في القرآن فقيل ؟': إِنْه زكريا لقوله 
تعالى « وكمّلها زكريا» '. وقيل :إن وج وصي موسى طْلية. وقيل ': بشر 
ابن أيُوبِ البصائر*. وقيل': حزقيل؛ وقيل؟:إلياس. وقيل'؛ اليسع بن خطوب 
صاحب إلياس غير اليسع المذكور في الكاب” )كيل . وكا وتيا بد ملسا جد 
داودطيي8 واسمه عدويا بن ادامين كان يقَصَي بين الناس كما سقضي داود نيه 
وهو مروي؛ وروي*! له مع الشيطان” قصّة مشتهورة في الحلم وكظم الفيظ. 


_كدا و كك فلي رأاجع. 


)١(‏ القاموس المحيط: اج ص 797/5 مادة «شاش». 

ا : في انفسير سورة 5 الأنبياء الأبة دمج 77ص ,"١١‏ 

(") آل عمران: 

ا ج 17 ص 2١١‏ في تفسير سورة الأنبياء الآية 6م 

(8) روح المعاني: ا الأنبياء ج ١1‏ ص اق 

(37و/) روح المعاني: في سورة الأنبياء ج ١7‏ ص 87. 

(8) مجمع البيان: في تفسير سورة : الانبياء الآية تمج لاص 84, 

(4) مجمع البيان: في تفسير سورة الأنبياء الآية توج لاص 6٠١-01‏ 

)٠١ )‏ التفسير الكبير: في تفسير سورة الأنبياء الآية فلج 11ص .5١١-‏ الدرٌ المنثور في 
تفسير سورة : الأنبياء ج اص .5١١‏ 


للدت 


متاح الكرامة /رج ٠١‏ 


وقيل ': بل كان عبداً صالحاً ولم يكن نبيا تكمّل لنب صوم النهار وقيام الليل وأن 
لا يغضب وأن يعمل بالحقّ فوقّى فشكر الله له ذلك. 

وفي «العيون' والعلل'» وغبيرهماء في حديث التسامي الذي سأل 
أميرالمو منين له عن سنّة من الأنبياء لهم أسمان, فقال: يوشع بن ون وهو ذو 
الكفل. ويعقوب وهو إسرائيل: والخضر وهو تالياء ويونس وهو ذو النون: وعيسى 
زعو السيع رودت عله وهر أعند عليات ال مله قل ٠"‏ والتعتيزى بين 
المؤرّخين أن ذا الكفل هو وصي اليسع. 

وبالجملة: فالأمر فيه غير متحقّق لاختلاف الأقوال والأخبار فيه, ولا يبعد أن 
يكون يهوذا ابن يعقوب لقوله تعالى حكاية عن يعقوب 124 «إلن أرسله معكم 
حتّى تؤتون موثقأ من الله لتأتدّني به إلا أن يحاط بكم» ١‏ فضمنه يهوذا ووقسى 
بكفالته لتقا كان من آمر ينيامين ما كان ويف غن إخوتة وبقى عند أخيه وهو 
كبيرهم القائل فلن أبرح الأرض | شت يدق كي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
الحا كمين #» فهذا يقضي بحسن ال دواستحفتاق هذه التسميةء وحد يرث التشيلة 

مع اشتهار القبر الذي فيها بالكفل. ل ةلك ربويؤيده أ نْ هذا القبر موضوع على 
القبلة. ولوكان ابرقم او شير م يلد برج د لكان إلى بيت المقدسء. هذا 
حديث وقع فى البين: والحديث ذو شجون. 

وعلى كلّ حال فلا ريب في أن النخيلة لم يكن بينها وبين الكوفة بيريدان 
مسيرة يوم حتّى يكون قصره ك3 لوجود المسافة ثمانية فراسخ. وهذا هو الأمر 


.04 مجمع البيان: في تفسير سورة الأنبياء آية 87ج لاص‎ )١( 

(؟) عيون أخبارالر ضالكة : باب 5؟ ما جاء عن الرضائة في خبرالشامي... ص ١17‏ ضمن ح .١‏ 
(؟) علل الشرائع : يأب در الطل من 05 سن 2 1. 

)ع الخصال: : باب السئة, في سئّة من الأنبياء 35 لكل واحد منهم اسمان ص تنريرة 

(5) لم نعثر على قائله. نعم نقله الأستاذ في مصابيم الأحكام: ص لاس 131 (مخطوط في 
(1) يوسف: 11, 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهمالتب 6١7‏ 
الثاني من الأمور التي بنينا عليه التقريب في الحديث. 

وأمّاالالث: وهو أنّ علّة القصر هوالرجوح لليوم فيستفاد ذلك من ذكر الراوي 
رجوعد 4ه ليومه عقيب حكاية القصر عنه؛ إذ ليس الغرض منه مجرّد بيان الامر 
الواقع وهو القصر في النخيلة والرجوع لليوم من دون أن يكون للثاني دخل في 
الأوّل ولا ارتباط به في الحكم ولا الموضوع» فإن مكاية القصر وتعقيبه بالرجوع 
لليوم يفيد أن الرجوع المذكور تعلّق بالقصر وأنّ ذلك لم بقع بمحض الاتفاق وإل 
لكان من قبيل أن يقال قصّر في النخيلة ثمّ شر رس مادا أواكل غيذا أواقعرى توا 
أو دخل بيتأ ونخو ذلك ممّا لادخل له فى المقام. وهو كلام مختل النظام. 

والرجوع لليوم ليس ممًا يقصد بيانه لذاته حتّى يراد دلالته على الفائدة 
المترتبة عليه بل إِنّما يراد لأجل تعلّقه بأمر آخر وليس في الحديث سوى القصر, 
فوجب أن يكون متعلقاً به وليس تعلق المقصيود بالإفادة دلالته على أَنّ النخيلة 
هي غاية السفر لا طريق إلى سفر آخر ولا لتم على قصر السفر ليتبين به أن 
قصره قل قد كان في السفر القصير دو اطول أفإنٌ قوله خرج إلى النخيلة دل 
على كونها هي الغاية المقصودة ف ىنيدا الع 
معروفة بين الناس معلومةالقرب من الكوفة, فلا يحتمل أن يكون الخروج إليها من 
السفر الطويل: والحمل على التاكيد ممكن لكن التاسيس خير منه؛ فالبناء عليه 
أولئ: وليس إلا بإرادة أن الرجوع لليوم هو علّة القصر والسبب فيه. 

والمعنى أنه قصّر لرجوعه في يومه لا لنفس الذهاب إليها من دون اعستبار 
الرجوع. ولا للرجوح مطلقاً سواء كان لليوم أم لا. بل لخصوص هذا الرجوع وهو 
الرجوع لليوم كما هو المطلوب. 

وأيضاً قوله يه (اثم رجع من يومه» قد تضمّن أصل الرجوحع ووقوعه فبي 
اليوم. والفائدة في الأُوّل بيان أنّه رجع منهاولم يقم حتّى ينقطع سفره بالإقامة 
هناك. فيكون ذكره للدلالة على الاشتراط ويتبعه القيد فى ذلك فيكون شرطاً 
كالمقيّد, وجعله وصلة إلى القيد غير مقصود بالبيان خلاق الأصل من وجصوب 


1 وقدكافت النخيلة يومئدٍ مشهورة 


4 ع لل _ ل هفتاج الكرامة /رج ١١‏ 


رعاية الفائدة في جميع أجر اء الكلام مع الاإمكان. 

والحاصل: أن قصرهكة في هذا السفر قد كان يحتمل الوجوه فنبّه الراوي 
على أن الوجه فيه هو الرجوع لليوم دون غيره. ونفس الرجوع لليوم وإن لم يقض 
بالعلية إلا أن التعويل فيه على فهم الراوي, ولا يمتنع أن يكون قد فهم ذلك من 
قرائن الأحوال أو علم به من دلائل المقال فذكره ه لرفع اللإجمال. وقد صرّح علماء 
الأصول ' باعتبار فهم الراوي في بيان ن المجملء بل ذهب جماعة ' منهم إلى أنه 
معتبر أيضاً فى تأويل المأوّل وحكموا بتأويل الظاهر إذا أُوّله الراوي؛ وهو قوي. 
وهذا الموضع من القسم الأوّل والظاهر انتفاء الخلاف فيه. 

لا يقال: يحتمل أن يكون غرض الراوي إظهار الاحتمال لا رفع الإجمال, 
فإِنّ احتمال استناد القصر إلى الرجوع لليوم لمّا كان متوقّقاً على بيان وقوعه ذكره 
ليحتمل ذلك لا ليقطع به. لأنّ مجرّد الاجعتانيحاصل باحتمال الرجوع لليوم؛ فلا 
يتوقف على بيان وقوعه. والتعرّض للرجتووج لليِوم لقصد إفادة هذا الاحتمال بعيدٌ 
عدا فار نّ المنساق من قوله «ثمٌ رجع منّيَوقة» بعد حكاية القصر هو استناد 
القصر إليه لااحتمال الاستناد. مضافا إلى بعد وقوّح الننبيِه على الاحتمالات وعدم 
معهودية مثله من أحوال الرواة كما لا يخفى على المطلع على أحوالهم؛ واتكالهم 
على هذا الاحتمال ليس بمحض تجويز العقل من دون أن يكون له أثر في الشرع 
وهو ظاهر. ولا يقول العامة " باشتراط الرجوع لليوم واختلافهم فَإنّهم لا يعرفون 
القول بالتلفيق فضلاً عن اشتراط الرجوع لليوم بل القول بذلك من خواصٌ 
الأجحان: فالوجه في احتمال ذلك في فعلهطْية ليس إِلّ ثيوته عته واطّلاع 
الراوي عليه وبه يحصل المقصود. والبناء على تشكيك الراوي وتردّده ظاهر 


)١(‏ راجع قوانين الأصول: في الستّة في جواز تقل الحديث ج ١‏ ص 485 س ١1‏ وما بعدة. 

(1) تقل عنهم بحر العلوم في المصابيح: ص ٠١8‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشىي 
برقم ١رء ٠‏ /). 

(؟) المجموع: ج ؛ ص 11 و5706 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ؤاكً 


الوهن مع أ ن احتمال استناد القصر إلى الرجوع لليوم يكشف عن وجود سنشأ 
لذلك معهود عند السلف معلوم فى الصدر الأول فَان المتأخّرين قد أخذوا هذا 
الشرط عن قدمائهم وتلقّوه يدا بيد. وقد علمت ممّا تقدّم في عنوان هذه الأخبار 
أنّا نكتفي بالإشعار وهو أدنى مراتب هذا الخبر كما هو ظاهر لمن أمعن النظر. 

فإن قيل ': هذا خبر ضعيف مرسل مروي من طرق أهل الخلاف فلا يصمٌ 
الاستناد إليه فى إثبيات حكم شرعيء ومع ذلك فهو غير متعلّق بالمطلب. لأنّ 
النخيلة كما سبق هى معسكر الكوفة فيبعد بُعدها عنه بالبريد. وفيما مضى من 
مشيهة إليها راجلاً دلالة على الاتصال أو القرب وأقصى البُعد المحتمل أن 
يكون على نحو فرسخ من الكوفة ولا يجوز القصر في مثله إجماعاً. فالرواية 
متروكة خارجة عن موضع البحث. وقد روى نصر بن مزاحم ' بإستاده عسن 
عبدالرحمن بن أبي الكنود قال: لمّا أراد لينل الخوص من النخيلة إلى 
حرب الشام قام في الناس وخطبهم إلى 'أنا قال فخرج له حتّى إذا جاز حد 
الكوفة صلّى ركعتين... الحدبث» .وهو يقتي دخول اللي حدود الكوفة 
فكيف يكون ببنها وبين الكوفة بريد أربة رسخ 

قلنا: أمّا الضعف والارسال فلا يقدحان فى الاستشهاد هنا ولا في الاستدلال, 
وكذا ورود الحديث من طرق أهل الخلاف فإنّ مضمونه مطابق لفتوى المشهور 
مخالف لمذاهب الجمهور فهو منجبر بهماء وأهل الخلاف لا يتهمون في رواياتهم 
لما يوافق مذهبنا ويخالف مذهبهم؛ وقد روي ' عنهم ط25 جواز الأخذ والتمسّك 
بما يرويه المخالقون عن أميرالمؤ منين 2 وهذا من ذاك؛ مع أن الفقه من باب 
الظنون ولاجتماع المؤيّدات والشواهد في ذلك أثر بِيّن وتقوية ظاهرة. وقد 


(1) كما في المصابيح لبحر العلوم: ص ٠١8‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم .0/٠١8‏ 

(؟) وقعة صفين: في خشروج علي طيْةٍ من النخيلة ص ”1 . 

(*) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب صفات القاضي ح /اغ ج 18 ص 15. 


يحصل من مجموع الأمور المتعاضدة التي لا يبلغ كل منها حدّ الحجّية ما لا 
يحصل من الحجج القوية. فهذا الخبر على تقدير عدم كونه حجّة بانفراده يصلح ان 
يكون مؤيّداً لدليل أو عاضداً لشاهد. فلا وجه لردّه بما ذكر. 

وأمّا كون النخيلة معسكر الكوفة فهو مسلم وقد قدمنا ما يدل عليه. وليس قيه 
ما يقتضي الاتصال بالبلد ولا عدم الفصل بنحو البريد. ودعوى اتصال معسكر 
البلد به أو قربه منه ممنوعة خصوصاً في البلدان العظيمة والأمصار الكييرة مثل 
الكوفة فإنّ الغالب في معسكرها البعد بالبريد ونحوه. 

وأمَا خروج أميرالمؤمنين ة إليها ماشمياً فاّذي يقتضيه الحال التي دعته إلى 
ذلك من شدّة الغضب هو البُعد لا القرب. فإنّهطْ لم يفعل ذلك إلا لأمر عظيم من 
ا 0 
المشقّة وارتكب قطع المسافة إلى النخيلة:ننفيسه راجلاً ماشيا لكي يتتهوا من 
رقدتهم ويرتدعوا عن غيّهم ويتمظيا بنهواج لعل مالم يتعظوا به من نصائح 
القول. ولد كانت التخيلة متصاق بالكرقحدية'منها لم يكن فيما فعله ليل ما 

)“ةل ليق بكفي واولا كذلك البريدان والفرق 


يتوقّعه من التأثير. والبريد في + 
يينهما معلوم بالعادات. 

وأمّا ما تضئّنته رواية نصر الثانية من أَنّد فد خرج من النخيلة حتّى تجاوز 
حد الكوفة نه صلى ركعتين فالمراد به التجاوز عن سمت الكوفة ومحاذاتهاء فلا 
ينافي بعد النخيلة عنها بالبريد ولا بأكثر منه. على أنّ الذي ندعيه هو بعدها بالبريد 
للسائر المسامت للبلد دون المقاطر وبالقياس إلى الخارج من المسجد وما يقرب 
منه لا الخارج من أحد الطرفين المتقابلين إن من جهة البصرة -وهي جهة 
الشرق _أكثر من البريد. ومن جهة الشام -وهي الغرب _أقلّ ومقتضى ما تقدّم من 
كون النخيلة هي الكفل أو ما فوقه بقليل بعدها عن الكوفة من الطرف الغربي بنحو 
من فرسخ» فإِنّ هذا الموضع يقابل الكناسة وهي محلة من الكوقة فيها صلب زيد 
أبن علي بنالحسين يه وموضعه باق إلى الآن, وبينه وبين هذا المكان فراسخ أو 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل 0١‏ 


أزيد بيسير. وكيف كان فاحتمال البريد في النخيلة قائم ولا منافي له وقد دل الخبر 
على التقصير بها. 

الرابع من أخبار هذا النوع: ما رواه الصدوق في كتاب الصو م من «المقنع »١‏ 
بحذف الإسناد وقد قال في أوّله إن م مأ ينه فيه موجود في الكتب الأصولية مبيّن 
عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله قال: سئل أبو عبداش طقةٌ عن 
رجل أتى سوقاً يتسوّق وهي من منزله على أربع فراسخ. فإن هو أتاها على الدابّة 
أتاها في بعض اليوم وإن ركب السفن لم يأتها في يوم؟ قال: . يتم الراكب للّذي 
يرجع من يومه صومأ ويفطر صاحب السفن. . كذا في «البحار ' والوسائل”» نقلآً 
من الكتاب المذكور: وفيما وجدناه من نس المقنع: : «صومه» بالاضافة إلى 
الضمير بدل وصوماع بالتنكير: و «سبع فراسخ» مكأن «أربع فراسخ» والأربع 
أنسب بقول السائل «فإن هو أتاها على الدايّة أتاها في بعض يوم» ولقوله طليِةٍ 
يتم الراكب الذي رجع من يومه» والجذدرباتنيكم في + جميع النسخ وحقه التذكير, 
إن الفرسخ مذكر لا مؤنث. رونمل عل الملعة ذاتها من جملة نات كنا في 
«القاموس *» أو على التأويل بها لاتظياكه عليها خالباً./ 

والحديث قد دل على عدم الاكتفاء بالأربعة في تحدّق المسافة, وظاهره عدم 
حصولها بانضمام الرجوع وإن كان ليومه. وهو خلاف الأقوال المعتبرة في 
المسألة. بل مقتضى مفهوم قوله طق «يتمَ الراكب الراجع من يومه» اختصاص 
الإتمام بالراجع ليومه, فيكون شرط القصر في الأربعة عدم الرجوع لليوم عكس 
المشنهور: وهو خلاف إجماع العلماء كاقّة, إذ لم يقل أحد باشتراط عدم الرجوع 
لليوم في التقصير بالأربعة وإِنّما الخلاف في اشتراط الرجوع فيه ومع هذا 


.114 المقنع: كتاب الصوم باب تقصير المسافة في الصوم ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: في باب وجوب قصر الصلاة ج 44 ص .٠١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ”من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 6 ص .0١7‏ 
(5) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 517 مادة «الفرسخ». 


فرظ مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


الحديث بظاهره مشكل وتقريب الاستدلال به يتوقف على بيان الاشكال ورفعه 
على وجه ينطبق على المذعى. والاشكال فيه من وجوه: 

أحدها: إِنّ قولهطهل: «يتمَ الراكب الذي يرجع ليومه صومه» يدل بمنطوقه 
على وجوب الصوم على قاصد الأربعة الراجع لليوم؛ وهذا إِنّما يتمشّى على القول 
بتخيبر مريد الرجوع ليومه في الصلاة دون الصوم أو القول بسقوط اعتبار الأربعة 
ولو مع الرجوع لليوم مع إلغاء مفهوم الحديث على الأخيرء وهما خلاف الأقوال 
المعتبرة في المسألة والقول يهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه. 

وثانيها: إن مفهوم هذا الكلام اختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم, 
ومقتضاه وجوب الصوم على الراجع ليومه وعدم وجوب الصيام والاتمام على 
الراجع في غيره وهو خلاف إجماع العلماء كاقّة بل خلاف المعلوم بالضرورة من 
عدم اشتراط القصر فيهما بائتفاء الرجوعملتييوم عكس المشهور من استراط 
الرجوع فيه. قر م 

وثالتها: إن السائل قد سال عن كتّصنفوج إلى سوق يتسوّق بهاء وظاهر 

الحال في المتسوّق عدم الرجوع لَلِيوَجَ تنو أعش د طرق البحر أو البرّ وإن قصرت 
المسافة على الأوّل, فقوله طق : «ويتمٌ الراكب الذي رجع من يومه» لا ينطبق على 
السؤال والمنطبق عليه بيان حكم الراجع لغير اليوم, وغاية الأمر أن يكون السؤال 
عاماً شاملاً للراجع لليوم وغيره فيجب أن يكون الجواب كذلك, فالتعردض للراجع 
لليوم في الجواب غير مناسب للسؤال. 

ورابعها: إن سوال السائل غير مختصٌ بالصوم فإِنّه سائل عن هذا المسافر 
القاصد للسوق إذا أتاها على الدابّة أو ركب السفن وهو إِمّا سؤال عن الصلاة 
والصوم معأ أو عن الصلاة على ما هو الكثير الشائع في سؤال الناسء فينبغي أن 
يكون الجواب عنهما أو عنها لا عن الصوم وحده لعدم مطابقته لظاهر السؤال, 
فظهر أن الجواب غير ملام للسؤال باعتبار الموضوح والحكم معاً. والبناء على 
دلالة المفهوم ‏ مع فساده هنا كما عرفت لا يرفع الإشكالء لأنّ الملائم للسؤال 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما 9 بل 7# 


في الموضعين هو العكس بجعل المفهوم منطوقاً والمنطوق منهوماً. فيبقى سؤال 
الخروج عن الظاهر. 

ولا مخلص من هذه الإشكالات إلا بنقل الإثبات في قوله ك1 «يتمٌ الراكب 
الذي يرجع من يومه» إلى النفى وتحويل الإيجاب فيه إلى معنى السلب إن لم يكن 
سقط حرف النفي فيه من النسّاخ كما يعطيه ظاهر وضع الكلام. والنقل إلى النفي 
يمكن بوجهين: 

أحدهما: : تقدير أداة النفي في نظم الكلام: والمعنى: يتم الراكب الذي لا يرجع 
من يومه, فحذفت «لا» فيه كما حذفت بن قوله تعالى #تالله تفتأ تذكر يوسف» ١‏ 
وقول امرئ القيس ': 

فقلت يمين الله 0 قاعداً ولو قطعوارأسي لديك وأوصالي 


فإنّ المعنى: تالله لا تفتأء أي لا تزال تذكْربيوسف, ويمين الله لا أبرح قاعداً 
بحذف «لا» فى الموضعين كما صرّح : والتفسير قال السيضاوي": 


لأنّه لا يلتبس بالإثيات. فإنّ القسم إذا لم بككى معد علامة الإثبات كان على النفي. 
وفي «الكشّاف؟ والمجمع “» وغي لم7 أنةالختيا: ت-فع:القسم لا ينفاكٌ عن اللام 
واللون فمع انتفائهما يتعيّن النفي. والقرينة في الحديث وقوعه جواباً عن سؤال 
المتسوّق الذي لا يرجع من يومه فيكون على النفي .لا على الإثبات و إلا لم يطابق 
الجواب السوّال. ومن 7 ئمّ جعلنا الحذف في قوله «يرجع» لا في «يتم» وإن.تمّ به 
المعنى؛ لأنّ المطابقة لا تحصل به مع أن حكم الراكب على هذا التقدير هو القصر 
كصاحب السقينة فكان المناسب جمعهما فيه. وهذا الوجه مبني علي جواز حذف 


)١(‏ يوسف: #ثر. 

الاي في قصيدته ألاعِمْ صباحاً ص , 

(*) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: : في 'تفسير سورة يوسف الآية 86ج ١‏ ص 005. 
(4) تفسير الكشّاف: في تفسير سورة يوسف الآية دمج اص 28ة؛. 

(6) مجمع ألبيان: في تفسير سورة يوسقي الاية فاج مص 010 ؟. 

(1) التفسير الكبير: في تفسير سورة يوسف الآية 86ج 8١ا‏ ع ,150/-١153‏ 


و« سس هفتاس الكراسة /رحم ١١‏ 


النفي في غير القسم؛ وريّما لاح من كلمات القوم اختصاص الحذف بالقسم؛ وهو 
غير معلوم وإن اختص الشأهد به. 

وثانيهما: حمل الرجوع في قولهطية «يرجع في يومه» على التمكن من 
الرجوع: والمراد يتم الراكب الذي يتمكّن من الرجوع ليومه ولا يرجع فيه وذلك 
لأنّ هذا الكلام قد وقع جواباً عن الفرض المتقدّم في كلام السائل. وكلة امريد 
مستفاد منه. أَننَا التمكن من الرجوع لليوم فلقوله «فإن هو أتاها على الدابّة أتاها 
في بعض اليوم» فإنّه إذا أتاها في بعض اليوم أمكنه الرجوع في البعض الآخر بناءاً 
على أن المراد بالبعض ما لا يزيد على النصف كما هو الظاهر. وأمّا عدم الرجوع 
لليوم فلأن المفروض فيه السوّال عن الخارج المتسوّق والرجوع لليوم في مثله 
غير مقصود في الغالب كما سبقت الإشارة إليه من أنّ هذا القيد لابدٌ منه في توجيه 
الكلام وإن خلا عن القرينة الدالة عليم فكيفيمع وجودها. 

وهذا الوجه أولى من التزام قط كار ف نبي من النتناخ» فإنّه نما ييصار 
إبيه عند الضرورة الملجئة ولا ضيرورة آله هناء وكذا بن التوسية حدق ادها 
حذفها في غير القسم غير ثابت وإنَّلم يتنه أيضأً. وأمنا حمل الرجوع على 
التمكن منه فهو مجاز ثابت لا ريب فيه وكذا التقييد بعدم الرجوع فإِنُّ باب التقييد 
كالتخصيص واسع والمدار في الشرعيّات والمحاورات عليهما وقلّما خلا الكلام 
عن أحدهماء والقرينة الدالة على التجوّز والتقييد تقدّم السؤال الدالٌ عليهما كما 
عرفت وهو من أوضح القرائن. 

وعلى كل تقدير فمدلول الحديث هو أمر مَن لا يرجع من يومه في الأربعة 
بإتمام الصوم وإن ن تمكّن من الرجوح ليومه قصّر المسافة. ويفهم منه مفارقة الصلاة 
للصوم في هذا الحكم, إذ لو كان حكمهما واحداً لأطلق الاتمام ة فيهما ولم يقيّد 
بالصيام ولم يكن في هذا التقييد فائدة مع عموم الحكم وثبوته لهما جميعاً. ويؤكّد 
عو اكه وديس سبي ومو 1 
بقتضي وقوع الجواب على وجه يفيد السائل في حكم الصلاة المسؤول عنها أو 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهيا ل 47860 


الداخلة فى السؤال وليس إل من جهة هذا القيد. فكان التقييد به معتبراً مقصوداً به 
بيان حكم الصلاة. ويزيده بياناً أنّ قولئة «ويقصر صاحب السفن» كما في 
البحار والوسائل مطلق يعم الصوم والصلاة, والإطلاق فيه مراد لوجود المسافة 
الموجبة للقصر فيهما. وهذا الاطلاق مع تقيبد الحكم في راكب الدابّة بالصوم في 
قوّة التنصيص على إرادة التخصيص, فيكون حكم الصلاة في الراجع لغير اليوم 
مخالفا لحكم الصوم: والمخالفة إِمّا بتعيين القصر فيها أو بالتخيير بينه وبيب الا,تمام. 
والأوّل باطل قطعاً إذ لو تعيّن القصر في الصلاة لوجب الإفطار إجماعاً. وقد دل 
الحديث على وجوب الصوم, فتعيّن الثاني وهو التخيير. ولا سبيل إلى حمل الأمر 
بالصوم على الوجوب التخييري, لأنّ ذلك _مع كونه مخالفاً لظاهر الأمر الدال 
على الوجوب العيني خصوصاً مع الاقتران بمثله وهو الأمر بالقصر في صاحب 
السفينة ‏ يقتضي التخيير في الصوم دون اوهو خلاف الاجماع. والبناء 
على توافق الصوم والصلاة في التخيم ١‏ خكلاف/ب] عرفت من دلالة الحديث 
(وتوافق الصوم والصلاة في الحكم بالتحييَ وقد عرفت دلالة الحديث على 
الاختلاف_خ ل) وكذا القول في ف سب إذ لا قائل بالتخيير فيهما 
مع استحياب الصيام دون الإتمام. 
فالحديث موافق لما عليه كثير من الأصحاب من تخيبر المسافة في الأربعة 
بين القصر والااتمام إذا لم يرجع ليومه مع الفرق بين الصوم والصلاة باختصاص 
التخيير بالصلاة كما ذهب إليه الشيخ مله ' وجماعة ' من أصحاب هذا القول؛ وهو 
أحد الأقوال المعتبرة فى المسألة. فلا يكون منطوق الرواية مخالناً للأقوال 
النشررة شيا تيوميا مكاقا اتات (3 القهره متقل نتن و يمرب الغير 


(١)النهاية؛‏ فى صلاة المسافر ص 7 ةا 
ا كم نع ا اود ورد و عض و اج كر , 
بار ا عفار 0 


كثقور"+دلدلددلد سمب هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 


ا ا ا ا اي 0 
الاكتفاء فى الصلاة بد لالة المقهوء م وهذأ لا ب يقتضى عدم المطابقة. ولعل ا 
على حكم الصوم لخفاء حكمه أو لعلمه لك بشَدّة احتياج السائل إليه فدلّ عليه 
بالمنطوق واكتفى في الصلاة بالمفهوم. ومثله كثير والأمر فيه هيّن. 

فاندفعم الإشكال فى الحديث وظهر انطباقه على المذعى بل تبن ا مسو 
أجمع روايات الباب وأوفاها بجميع أحكابيا ومطالياء والستغاد مه مكنا تعلق 
بالمقام عدّة أحكام: 

الأوّل: عدم حصول المسافة المتعيّنة للقصر والافطار بمجرّد الأربعة, إذ لو 
كان كذلك لوجب الحكم تعييناً على صاحب السفن وراكب الدابّة مطلقاً رجع 
ليومه أم لا أراد الرجوع أم لم يردء لوجوة الأربعة في الجميع ومقتضى الحديث 
خلاف ذلك. 

اقاي: تعبين الصوم على وير نوي 5 لا 

في فى لاتغت يي 

الثالث: تخيير غير قاصد الرجوع لليوم في الصلاة بين القصر والاتمام على 
تقديري الاقامة وعدمها لعموم المفهوم. وهذا أحد القولين لأصحاب الخيار 
وا 1 داو ا 
07 ا عدم 7 ”م 
الصلاة مطلقاً بل مع عدم إرادة المقام في المنزل. 


)١(‏ منهم الحلّي في السرائر: في أحكام صلاة المسافر ع ١‏ ص 774 والمحقّق في المختصر 
التاقع: في صلاة المسافر ص 6 والسيّد علي في رياض المسائل: فى صلاة المسافر 
ج أ ص 4١05‏ 


كتاب الصلاة / الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيهما ل اع 


الرابع: إن نّ الراجع ليومه مخالف لغيره في الحكم المذكور, وذلك إِما بتعيّن 
القصر فى الصوم والصلاة أو بالتخبير فيهما كذلك أو التعيين فى الصلاة لا فى 
الصوم دون العكس فَإنّه خلاف الإجماع المعلوم متعيّن الإتمام فيهما أو في 
الصلاة دون الصوم مع ثبوت الترخّص لغير الراجع ليومه, والأوّل أولى بناءأ على 
عموم المفهوم وأَنّ مفهوم الأمر بالاتمام عرفا هو الأمر بالقصر لاعدم الأمر بالتمام 
وظهور أَنّ المراد من رفع التخيير في الصلاة بس بين الإتمام والقصر هو تعبين القصر 
ولأنٌّ القصر قد ثبت في الجميع بمفهوم المخالفة فيتعيّن بالأصل والعمومات الدالة 
على تعيين القصر. 

وفي الحديث دلالة على حكم آخر وهو أنه إذا كان للمقصد طريقان أقرب 
وأبعد كان لكل م: منهما الحكم المختصٌ به ولإديتعدّى الحكم من أحدهما إلى الآخر 
سواء سلك الأقرب أو الأبعد. وقد تببخلى ذَلكِكالأصحاب ' واستندوا فيه إلى 
العمومات, وليس في المسألة ما يصرّ ذلك غيراهذا الحديث. فإنّه دل على أن 
المسافر إلى السوق ذات الطريقيتإن يلك الأيمد وه البحر البالغ مسيرة يوم 
وأكثر قصّر مطلقاً وإن سلك البرٌ وهو أربعة فراسخ لم يث بثبيت له ذلك. وهذا يقتضى 
النفي فيما دون الأريعة, فإنٌ عدم تعدّي حكم الأبعد إلى الأقرب مع كونه مسافة 
في الجملة يستلزم انتفاء التعدية إلى ما ليس بمسافة أصلاً بطريق أولي. وإطلاق 
الحديث يقتضي وجوب القصر عليه إذا سلك الأبعد ولو قصد الترخّص كما هو 
المشهورء وقيل " يانتفاء القصر هنا وهو ضعيف. 
٠‏ فإن قلت: الاستدلال بالرواية استدلال بالمؤوّل ولا يصمٌ إلا إذا انحصر 


)١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج ' ص 0 والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج قعص أ 14 والشهيد الْأوّل في ذ كرى الشيعة: 
في صلاة المسافر ج 4 ص .5١7‏ 

(؟) القائل ابن البرّاج في المهذب: في صلاة المسافر ع ١‏ ص ,١١7‏ وثقله عته السيّد العاملي 
في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ؟ ص 178. 
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التأويل فيما يفيد المدّعى: والحصر هنا ممنوعء فإِنّ من الجائز حمل الأمر بإتمام 
الصوم للراجع لليوم على التخيير مع إلغاء المفهومين المشعرين بمخالفة الصلاة 
للصوم ومخالفة غير الراجع لليوم للراجع فيه لأنّ الدخيير في الصوم يستلزم 
التخيير في الصلاة إجماعا وتخيّر الراجع ليومه يستلزم التخيير لغير الراجع فيه إلا 
على قول نادر لا عبرة بهء فيكون الحكم بإتمام الصوم لمن يرجع من يومه التنيه 
على حكم غيره من باب التسوية وحاصله التخيير لقاصد الأربعة مطلقأء وهو أحد 
الأقوال المعتبرة» فلا يكون الحديث خارجاً عنها ولا مخالقاً للإجماع: ولا يلزم 
عدم مطابقة الجواب للسؤال لدلالة الجواب على حكمي الصلاة والصوم للراجع 
لنومه وغيره وينتخل فيه السؤول غنه ولو د29 العبيه وه إن لم تكن أتوى عن 
المتهرح فانها تساوية. ْ 

قلك: نظتف هذا الود |0 ضمفا ف بالتخيير مطلقاً في الصوم والصلاة 
للراجع لليوم وغيره كما سيأتي بيانه إن شما اثياته تعالى في موضعه. فلا يصلم بناء 
الحديت عايه وتانيا ما فى هذا الوتجم من .لكلف يتصرف الأمر الظاهر في 
الوجوب العيني إلى التخييري مع انتفاء القرينة الدالّة عليهء بل مع وجود قسرينة 
الخلاف والبناء غلى مساواة حكمي الصوم والصلاة وحكمي الراجع لليوم وغيره 
مع دلالة المقهومين على المخالقة بين الحكمين وثالثاً إن البناء على التسوية إِنّما 
يصع لو كانت التسوية مستندة إلى أمر بن معلوم في أزمئة الصدور كما قد يتفق 
في الجزئيّات التي تقع على سبيل التمثيل» والأمر هنا ليس من ذلك القبيل فإن 
العلم بمثله إِنّما يحصل للفقهاء العارفين بالأدلة والخلاف والوفاق المتجددين 
بدقيق النظر بخلاف الرواة, إذ لا اطلاع لهم على الأسباب الحادثة القاضية 
بالتسوية, فلا يتأن البناء عليها إلا بجعل السبب اللاحق كاشفاً عن وجود أمر سابق 
يدل عليها فى أوقات الحضور وشاهدالحال بل ظاهرالسؤال يأبى ذلك. وبالجملة: 
فلا خفاء يك هذا الوجه وبُعده بخلاف ما تقدّم فأنّه مستفاد من نفس السوّال 
من دون استعانة بالأمور الخارجة النظرية» فيتعيّن الحمل عليه دون غيره. 
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فإن قيل: لعل الوجه فى الحديث ما ذكره الشيخان الفاضلان المحدّثان في 
«الوسائل' والبحار"» أنّ راكب الدايّة يمكنه الرجوح ليومه قبل الزوال لقصر 
المسافة فيجب عليه الصوم بخلاف صاحب السفينة أو ما اختصٌ به صاحب 
«الوسائل» من احتمال خروج الراكب بعد الزوال فيجب عليه إتمام الصوم على 
المشهور من أن المسافر إِنّما يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال لا بعده. 

قلنا: أمَا احتمال الخروج بعد الزوال فلا يختصٌ براكب الدابّة بل هو قائم في 
صاحب السفيئة أيضأً لتمكّنه من ذلك كراكب الدابّة من غير رق فلا وجه 
امتصضه يدوتاء القرق عليه وأا الرجوع قبل الزوال فإن أريد به رجوع الخارج 

من أوّل النهار قاذ ريب في بعده, لبلوع المسافة ذهاباً وآياباً ثمانية فراسخ وهي 
وحدها شاغلة لليوم فكيف يتأتّى له الرجوج قبل الزوال مع قنضاء وطره مسن 
السوق التي صار إليها للتسوّق, هذا علق نسِحَةالأربع كما في الكتابين وأمّا على 
نسخة السبع فالرجوع قبل الزوال كال كنيو للممتتع المحالء وإن أريد به 
رجوع الخارج من البلد ولو قبل اليوّع فواكي. لدابت وضاحب السفيئة في ذلك 
سيّان, لأنّ صاحب السفينة يمكنه الرجوع قبل الزوال مع عدم تعيين زمان 
الخروج كراكب الدابة. 

نعم. قد ينقدح هنا احتمال ثالث وهو خروج الراكب بعد الزوال من اليوم 
الأوّل ورجوعه قبل الزوال من الثاني فلا يفطر في سفره ذلك بخلاف صاحب 
السفينة إذ لابدٌ له من تخلّل يوم تمام بين يومي الخروج والدخول كما يشهد له 
قول السائل «وإن ركب السفن لم يأتها في يوم» فيجب عليه الإفطار في ذلك اليوم 
المتوسط وإن سلم له الطرفان إذا خرج بعد الزوال ودخل قبله, 

وهذا الوجه وإن كان أجود من سابقيه إلا أنه يرد عليه مع ما تقدّمه خاو 


.6١17 ع 6 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب "من أبواب صلاة المسافر ذيل ح‎ )١( 
.١6 (؟) بحار الأنوار: في باب وجوب قصر الصلاة ج 44 ص‎ 
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الحديث عن اعتبار الخروج بعد الزوال والرجوع قبله. إذ ليس فيه إلا أنّ الذي 
يرجع من يومه يتم صومه, والرجوع لليوم كما يكون قبل الزوال فكذا يكون بعده. 
وأقضئ ما هناك تمكّن الراكب مما ذكر وهو لا يستلزم الوقوع ولا وجوب اخختيار 
ذلك؛ فإنٌّ للمسافر أن يخرج متى شاء ويرجع متى شاء ولو فى شهر رمضان ولا 
يجب عليه الخروج بعد الزوال ولا الرجوع قبله لأجل الصوم. وأيضأ فمقتضى 
الفرق بين الصوم والصلاة على هذا المعنى عدم وجوب إتمام الصلاة على الخارج 
بعد الزوال والراجع قبله مطلقاً وإن أخَّر الصلاة عن أوّل وقتها حنّى خرج من 
منزله أو رجع إليهء فيكون الاعتبار بحال الاداء فى الخروج والوجوب في 
الدخول وهو خلاف الأقوال المعروقة في المسألة من اعتبار حال الأداء مطلقاً 
والرسيرت كذلك أو الدخول ذوق الخروج. وأمّا العكس فلم نجد به قائلاً بل هو 
خللاف الوم 

فالظاهر أن المقصود في الحديبٌ 0 الزاكب وضاحهب القن هفخ 
جهة المسافة وبيانها في الموضعين. من دوت إشعار بأمر آخر كزمان الدخول ' 
والخروج يكون ذلك ملتفتاً إليه في الحَديتَ بل موكولاً إلى الأدلة الخارجة كما في 
سائر أخبار المسافة, ويمكن أن يكون بناء الأمر فيه على الغالب الكثير في السفر 
من عخروج المسافر أوّل النهار فيجب القصر والإفطار على صاحب السفينة لوجود 
المسافة مع خروجه قبل الزوال بخلاف راكب الدابّة, لانتفاء المسافة المعيئة لهما 
في حقّه. فلا يجب عليه الأمران وإن خرج قبل الزوال. 

وقد علم ممّا ذكرنا أن الوجه في الحديث هو الذي قلناه ويه يتم المطلوب. 

الخامس من أخبار هذا القسم: عبارة الفقه المنسوب إلى سيّدنا ومولانا أبى 
الحسن عليٌ بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه السلام. قالسقةٍ في باب صلاة 
المسافر: والمريض ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ 
أو بر يد بن وهو أربع وعشرون ميلا فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن تر جع 
من يومك قصّرت, لأنّه ذهابك ومجيئك بريدين, وإن عزمت على المقام وكان 
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مدّة سفرك بريداً واحداً ئمّ تجدّد لك فيه الرجوع من يومك أقمت فلا تقصّر, وإن 
كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك, ثمٌ قال يا بعد ذكر 
جملة من الأحكام: وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع 
من يومك فأنت بالخيار فإن شئت تمّمت وإن شئت قصّرت, وإن كان سفرك دون 
أربع فراسخ فالتمام عليك واجبء هكذا فى أصل الكتاب '. وفي «اليحار '» نة 
عنه إلا أن فيد ن«لأنّه ذهابك ومجيتك بريدان» برفع البريدين كما هو الظاهرء وعليه 
فالضمير المنصوب للشأن والجملة خبرء وهو على الأوّل للسفر والخبر قوله: 
ذهابك ومجيئك. ونصب البريدين على الحالية أو المفعولية أو الخبرية ليكون 
المقدّرة. وفي بعض نسخ الأصل بدل قوله «أقمت فلا تقر » «أتممت فلا تقصّر» 
أمراً بالاتمام ونهياً عن التقصير تفريعاً على الأمر. فيحتمل أن يكون «أقمت» 
تصحيحاً من النسّاخ لأتممت وأن يكون/أنْميْككرتصحيحاً منهم لأقمت لخفاء 
المعنى فيه. ولعلّ المراد: كنت في حكم لتقي بالعزم على الإقامة وإن ن لم تقم» 
والتفريع على هذا أوجه. ولا يبعد سيقوط «قا» قبل «أقمت» والتقدير: إن عزمت 
على المقام : م تجدّد لك الرجوع فماً أقمت فلا تقضّر ٠‏ فيكون قوله: فلا تقصّرء هو 
الجواب, وهذا أمكن في المعنى وأبين, والفاء في قوله: فإن كان سفرك بريداً. 
حلا ا مر اط امسر 
شتراط البريدين في القصر, وأربع في الأميال والفراسخ غ بدون التاء فى جسميع 
0 ويمكن توجيهه في الفراسخ بنحو ما مر في رواية «المقنع '» وفي الأميال 
بعودها إلى الأذرع والأصابع وبآنٌ الميل كما قيل؟ مسافة متراخية من الأرض 
بغير حدّ أو بقدر مدّ البصر. 
)١(‏ فقه الاإمام الرضاءة: ياب صلاة المسافر والمريض ص ,١31-‏ 
(؟) بحار الأنوار: باب وجوب قصر الصلاة ج 44ص 86ح 6". 
(؟) تقدمت في ص .45١‏ 
(4) كما في القاموس: ج 4 ص 37 مادّة «مال». 
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والبريد أربع فراسخ, و 0 الأعداد إلى أن 000 


قولد: 1 ادا ليه للاحتران عن المتعدّد. ولا يحصل التعدد إلله إذاكان 
بريدين أو أكثرء وعليه يحمل قوله: وإن كان أكثر من بريدء فهو تأكيد لما قبله من 
وجوب القصر فى البريدين وتوطئة لما بعده من اه شتراط خفاء الأذان. 

وهذه العيارة واضحة الدلالة على المطلب جامعة لأطراف المسألة وقد دلت 
صريحأ على وجوب القصر فى الثمانية ووجوب الاتمام فيما دون الأربعة وهما 
موضع وفاقء وعلى ثبوت التقصير بالأربعة ولو بالتخيير لمن لم يعزم على المقام 
وأنّه لا يكتفي بها ولا بمطلق الرجوع في تعيين القصر. 

وظاهرها تعيين القصر إذا قصد الرجوع ليومه والاتمام إذا عزم على مقام 
عشر ة يام والتخبير بينهما إذا لم يرد ليجل كرود ولم يعزم على المقام. 

أمّا الأول فلقولهطكة «وإن كان لِك بيدا احداً أو أرد كدان ترج نه 
يومك قرت» فإنه أمر بالتقصير في هاه الصورة, وظاهره : تعيين تعيين القصر. و بؤاثده 
التعليل بالبريدينء فا ن الأمر بثبوت كك ري بن الامتدادين هنا لاتصال 
المسافة وحكمها تعيين القصر فيتعيّن فى هذا الفرضء ويزيده تأكيداً قوله بعد ذلك 
«وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت 
م فإن شكت تحت تعبت رون شت و و ع عي 
القصر بالبريدينء والأوّل باطل قطعاً فتعيّن الثاني. وتحديد وجوب القصر 
بالبريدين وإن اقتضى لعموم المفهوم عدم تعيين القصر فيما دونهما مطلقاً؛ إلا أن 
هذه الصورة قد خرجت من العموم بما دل من الكلام على تعيين القصر فيهما 
بالقضوصنفكان القند اعد الام يمد البرايديم الاتدادين والبريد :ال اسند 
بشرط الرجوع لليوم. 

وأمّا الثاني فيستفاد من قولهطقةٌ «وإن عزمت على المقام وكان مدّة سفرك 
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بريداً واحداً ثم تجدّد لك فيه الرجوع من يومك أقمت فلا تقصّر» فإِنّه تضمّن 
النهى عن التقصير وهو حقيقة في التحريمءٍ وتحريم القصر مع تجدّد الرجوع لليوم 
يستلزم تحريمه مع بقاء العزم على المقام أو إرادة الرجوع بعد اليوم قبل العشرة. 
والتقيبد للتنصيص على الفرد الخفي لا للتخصيص» فمقتضى الكلام وجوب 
الإتمام على عازم المقام سواء بقي على عزمه أو رجع عنه أراد الرجوع ليومه أم 
لاء فيجب إخراجه من إطلاق الخيار لمن لم يرد الرجوع ليومه حملاً للمطلق على 
المقيّد. والمراد بالمقام عشرة أيّام لاما قابل الرجوع لليوم وإلا لزم اختصاص 
الخيار (بالمتردّد ظ) ولم يقل به أحد, على أن النفي في قوله «ولم ترد الرجوع 
فى يومك» إِمّا أن يتوجّه إلى القيد أو إليه مع المقيّدء وعلى القديزين فقاصد 
الرجوع لغير اليوم داخل في موضع الخيار مقصود من هذا الحكم في الجملة 
فيخرج عن هذا الكلام الدال على تعيين انور 
وأمّا العالث فيعلم من الحكم با ات 0 رد الرجوع ليومه مع المنع من 
التقصير إذا عزم على المقام كما مر فيد لَيَالخيآر للعازم على الرجوح بعد البوم 
قبل العشرة والمردّد بأقسامه وهيأرَبْعَة هد ملقتقتيهظاهر العبارة ويتبادر منها 
ول وهلة. وفيها احتمال آخر وهو التخيير في الصوّر الثلاث م رجحان القصر 
فى الأول والااتمام فى الثانية والتسوية بينهما في الثلاث. فَإِنّه ليا أوجب القصر 
على المسافر إذاكان سفره تمانية فراسخ, والمراد الثمانية الامتدادية, لتيادرها من 
الاطلاق ووجوب إرادتها هنا بقريئة مقابلتها بالثمانية الملقّقة. ثمٌ أوجب الإتمام 
في عكار لتأكان الت دون ار وعموم المفهومين يقتضى عدم تعيين 
من الأمرين في الأربعة بصوّرها الثلاث ويلزمها التخيير في الكل؛ فيحمل 
لمر بالقصر لمريد الرجوع ليومه على الندب والنهي عنه لمريد المقام على 
الكراهة والتخيير فيما عداها على التسوية: فيشعر يذتك العدول عن صريح 
الوجوب في الأُوّلِين إلى الأمر والنهي والاكتفاء في الأخير بالتخيير من دون 
اشعار بالمفاضلة. وظهور قوله «فان شئت نه تشّمت وإن شئت قطّرت» فى التسوية, 


0 
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ولا ينافي ذلك التعليل بالبريدين في الأوّل إذ ليس نضّأ فى اتحاد الحكم بل 
سفمل إرادة قرب التلفيق في هذه الصورة في الامتداد وإن يُمد. 

ولا ريب أن الوجه في العبارة ما تقدّم لتقدّم المنطوق على المفهوم 
والخصوص على العموم والتخصيص علي المجازء لأنّ التتخيير على خلاف 
الأصل, فيقتصر على القدر المعلوم من النصّ مع أن التفصيل بالتسوية والترجيح 
فيما ذكر لم يظهر به قائل من الأصحابء ومقتضى كلام القائلين بالتخيير رجحان 
القصر وإن لم يرجع ليومه, فإنّْهم حملوا أخبار عرفات على استحباب القصر 
وكراهة الاتمام وهو خلاف التفصيل المذكور. 

وممّا ذكرنا تبيّن دلالة العبارة على ما ذهب إليه أكثر القدماء ' من وجوب 
القصر على مريد الرجوع لليوم والتخيير لمن لم يرد ذلك, غير أنه قد يشكل في 
قاصد المقام, فإنّ ظاهر الكلام كما عريه حورب الإتمام عليه وإطلاق كلامهم 
يقتضي التخيير وسياق القول في ذ يا أت حم دإ بكراد عبارات الأصحاب في 
الشيالة. ويس في هذء البارة تريح حك الصوم فإن القصر حققة في الصا 
والباب معقود لهاء وقالطيُة بعد هذَه اعبار بَفَاضَلة عد أحكام: ومستى وجب. 
عليك التقصير ف في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله. وفي كتاب الصوم" : وكل 
من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار, وكل من وجب عليه التمام في 
الصلاة فعليه الصيام متى ما أتمٌ صام ومتى ما أفطر قصّر, ؛ ومقتضى ذلك تيعية 
الصوم للصلاة إذا تعيّن فيها القصر أو الاتمام لا إذا تخيّر. ويستفاد مما ذكره اكلا 
في الموضعين إرادة الصلاة وحدها من العبارة المتقدّمة وخروج الصوم عننها 
فيبقى حكمه في موضع الخيار مسكوتأ عنه. وحمل الوجوب واللزوم على ما 
يشمل التخيير بعيد. ومع ذلك فاللازم منه ظاهراً هو التبعية بالاختيار لا في التخيير 
)١(‏ المقئعة: باب حكم المسافرين في الصيام ص 44 من لا يحضره الفقيه: في صلاة 


المسافرج ١‏ ص 818 ذيل ح 154 النهاية: في صلاة المسافر ص 1؟1. 
(؟) فقه الإمام الرضاءة: في باب الصوم ص ؟١؟.‏ 


كتاب الصلاة / حكم من انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أوالأذاز_ ب هلا 


ومنتظر الرفقة ا والأذان قصّر إلى شهر إن جزم 


ولا قائل به فإن القائلين بالتخيير يجوّزون اختيار الصوم مع القصر والاإتمام مع 
الفطر. إلى هنا جف قلمه الشريف فى هذه الرسالة. 
[حكم منتظر الرفقة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: :«ومنتظر الرفقة فقة إذا خفي عليه 
الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها والامع: ترطت 
المسافة فى المسألة ست ضور ذكرها الفاضل المقداد' والمحقق العانى؟ 
والموكن الأردييلي" والفاضل الخراساني ؟ وغيرهم”, وقد اقتصر في بعض 
العبارات كما ستسمع على بعضهاء وهناك متو أخر لم يذكرها الأكثرء ولم يتعرض 
لهذا الفرج الصدوق والمفيد والسيّد وأبوبيعلى والفلوسي وابو المجد وابو المكارم 
فيما حضرني من كتبهم ولا في الفقه الرضتوي ول" الشيخ في الخلاف. 

وبيان الصوّر الست: أنه لا يخل ]مدان ينتظرهه:ؤاهو دون محل الترخص أو 
متعدٌ عنه أو على رأس المسافة فما زاد. وعلى كل تقدير إمّا أن يكون جازماً على 
السفر دونهم أو لا فهذه سنّة أقسام. 

فإن كان دؤن محل الترخّص فإنّه يتمٌ مطلقاً سواء كان جازماً أو لاء وكذا يتم 
لو كان متعدّياً عن محل الترخّص دون المسافة غير جازم على السفر من دوثهم. 
فهذه ثلاثة احوال يتم فيها. 
)١(‏ التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج 1س 1 ا. 
(؟) حاشية الاإرشاد: في صلاة المسافر ص 5 ص ١١‏ وما بعده «مخطوط في مكتبة المرعشي 

براقم الم" 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر م “اص ١"‏ ؟. 
(4) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 5 س 77 وما بعده. 
(5) كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .44١‏ 


١غ‏ للللللسغتسشستنسطللهغتاح الكرامة مج ٠١‏ 

وأمّا الثلاثة الباقية فإنّه يقصّر فيها ما لم ينو الاقامة عشراً أو يبمض عليه 
ثلاتون يوماً. وفى «الرياض» لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثمٌ توقّم رفقة لم 
يجزم بالسفر من دونهم أتمٌ وإن جزم أو بلغ المسافة قصّر بلا خلاف ', انتهى. وفي 
«مجمع البرهان '» أقسام هذه المسألة مع أدأتها ظاهرة. وإن لوحظ الجزم بسفر 
الرفقة أو الظنٌ به زادت الأقسام. 

وآمّا عبارات الأصحاب في المقام فقال الشيخ في «النهاية»: إذا خسرج 
قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصّروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون 
رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسّر لهم العزم على المقام فيرجعون 
إلى الاتمام مالم يتجاوز ثلاثين يومأء وإن كان مسيرهم أقل من أريعة 
فراسخ وجب عليهم الاتمام إلى أن يسيروا:فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير". 
انتهى. وفي «السرائر » أن ما ذكره ة نيل التهاية أنهي غير واضح ولا مستقيم. وفى 
«المعتير “» كانه - يعني الشيخ عل 6 لز3اية* ومئعه المصنّف' وجملة ممّن 

قلت؛ !أ أراد بالرواية رواية إسَحَا قبن كار" الذي قال فيهال. ؛ إن كانوا 
قد بلغوا. ولذلك ظنّ جماعة* أَنّ مذهبه في النهاية أن الأربعة باعتيار انضمام 
الذهاب إلى الإياب مسافة شرعيه كالثمانية وإن لم يرد الرجوع ليومه (منديوق). 


.4١5 رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: في حلاة المسافر ج اص .1١5‏ 

() النهاية: في صلاة المسافر ص 116-١14‏ 

(5) السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 747 

(6) المعتبر: فى صلاة المسافر ج ؟' ص 14 

() تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافرج 5 ص 0/1 

(/9) وسائل الشيعة: ب ”من ابواب صلاة المسافر ح ٠١‏ ج 6 ص .60١‏ 

(4) منهم الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة السبافر بم ١١‏ ص 798 
والطباطبائي في الرياض: ج 4 ص .4١6‏ 


كتاب الصلاة / حكم من انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أو الأذانبل- لاع 


تأخَّر عنه ' والحاصل كأنّهم مطبقون على ردّه. وصاحب «الحدائق '» استجوده 
بن ءا على ما اختاره في مسألة الأربعة الملفقة كما عرفت. 

وقال في «المبسوط»: من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ 
أو فرسخين بنيّة أن يننظر الرفقة هناك والمقام عشراً فصاعداً فإذا تكاملوا ساروا 
سفراً يجب عليهم التقصير, ولا يجوز أن يقصّر إلا بعد المسير م التوظم الذي 
يجتمعون فيهء أنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفراً يجب فيه التقصيرء فإن 
لم يتو المقام عشرة أيّام وإِنّما يخرج بنيّة أنه متى تكاملوا ساروا قصّر ما ببنه وبين 
شهر ثم يتم ' انتهى. قال في «السرائر » بعد نقل هذه العبارة: إن أراد المسألة الثائية 
في النهاية أنه ما نوى بالخروج إلى دون الأربعة فراسخ سفراً يجب فيه التتقصير 
وي سا ال 1 ا ا ل 
مستقيم صحيح؛ وإن ن أراد أله خرج الال عوبنتة السفر فالئا وصل إلى دون 
الأربعة توقّف ينتظر الرفقة وما عزم إعلى مقام /عشرة يام ولا بدا له عن الرجوع 
فليس بصحيح ولا مستقيم بل الواجيب عليه عند هذه الحال التقصير. قلت: بشير 
إلى إرادة الأول قوله في المسألة الأولى «فَقْصَر» فتدبر. 


)١(‏ لا يخفئ عليك أَنّ المنع الذي أشار إليه الشارح في كلام جملةٍ ممّن تأخر عن العلامة إنما 
يتعلّق يقول الشيخ: وإن كان مسيرهم أقلّ من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام إلى أن 
يسيروا فإذا ساروا 500 د 2 0 سو يي 
ا ا ا 0 نعم يتسح 
الإتمام فيما لو لم يجزم على السفر من دون الرفاق في الأوّلء , أو جزم ولكن لم يبلغ إلى حد 
الترشخص. أو وصل ولكن لم يصل صلاة واحدة: فراجع فوائد الشرائع: :ص 09 اه تكح 
الالتياس: عن 018 والدار كج لعي كم فإن كلام هؤلاء وإن ن لم يكن صر يحاً في رد 
00000 يرذه مضمونا . 

(؟) المبسوط: في صلاة المساقرج ١‏ صن 13 

(؛) السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 1 


2 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وقال في «المعتبر» لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان وتوقع رفقة قصّر ما 
بينه وبين شهر ما لم ينو الإقامة أو العود, ولو كان دون ذلك أتمٌ, لأنٌّ قصد المسافة 
شرط القصر إذا غاب عنه جدران البلد أو خفي أذان أهله, وإذا توقم الرفقة فإن 
عم العود إن لم يلحقوا به لم يجز القصر وإن عزم السفر لو لم يلحقوا قصّرءوإن 
عزم السفر ثم توقع قصّر ما بينه وبين شهر, ولو كان ما قطعه من المسافة لم يتجاوز 
موضع الأذان أتمٌ. لأنّ ذلك بحكم البلد وإلى هذا أومأ في المبسوط ', انتهى. 

وذكر في «المنتهى» ما في «المعتبر»؛ وزاد قوله: ولو خرج من بلده إن وجد 
رفقة سار وإلا رجع أتمٌ مالم يسر ثمانية فراسن " اي و 1 
وأنت خبير بما في كلامه فيهما من النظر فإِنّ قضيّته أنه نما خرج من بلده معلقاً ظ 
سفره على وجود الرفقة وهذا غير قاصد للببفر وحكمه الإتمام وإن قطع مسافات 
عديدة بهذه الكيفية. والظاهر أن مرادمث وإن قطبرَكت العبارة عنه _أنّه خرج ناوياً 
للسفر وقاصدأ للمسافة ولكن عرض امسج عدم استمرار القصد من انتظار 
الرفقة, فإن كان قبل بلوغ نهاية المَسَاقِة'قالواجمب الإتمام. وإن كان بعد حصول 
الثمانية فالواجب البقاء على التقصير كما أومأ إلى ذلك فى «التذكرة؛ ونهاية 
الإحكام » حيث قال فيهما: إلا أن يكون قد قطع مسافة فيقصّر إلى ششهر. وقريب 
منهما في ذلك عبارة الكتاب١.‏ 

وعلى ذلك تنزّل عبارة الشرائع ونحوها وهي أبعد عن الوهم من عمبارة 
المنتهى: قال في «الشرائع»: لو خرج ينتظر رفقة إن تيشروأ سافر معهم. فإن كان 
)١(‏ المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص 145748- 514 
(؟) منتهى المطلب: في السفرج ١‏ ص ١4س‏ 7 
(؟) تحرير الأحكام: في السفرج ١ص‏ 74 
(5) تذكرة الفقهاء: في السفر ج 14 صس 330776 


(0) نهاية الاإحكام:في السفرج برك شت 
(3) تقدّمت في ص 470. 


كتاب الصلاة / حكم من انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أو الأذان ب 488 


على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع موقفه, وإن كان ما دونها أتمّحتّى يتيسّر له 
الركتة ومناش!. وقوله «وإن كان ما دونها أتمّ» ليس على إطلاقه. 

وقال في «البيان»: بورك رار ملو هالا أن يكون بعد 
المسافة فيقصّر إلى ثلاثين يوماًء ولو كان التوقّع في محل رؤية الجدران أو سماع 
الأذان أتم وإن جزم بالسفر دونها'. انتهى. وفي «الدروس" والموجز الحاوي؟ 
وكشف الالتياس* والهلالية» وغيرها' أن متنظر الرفقة على حدٌ مسافة مسافر 
وعلى حدّ البلد مقيم وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر وإن وقف عليها فمقيم لكنه 
في «الهلالية» اعتبر الظنّ كما في «الذكرى” 4 

وفي «النافع» لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقّع رفقة قصّر... إلى 
آخره *. ويجب تقييده بما إذا لم يعلّق سفره.: عليهم ولم يبلغ رأس المسافة. 

وعبارة «التذكرة؟ ونهاية الاحكلح” '» #يارة الكتاب من دون تفاوت أصلاً. 
ونحوها عبارة «الارشاد ١‏ أ» قال فيه 5 يقصّر مع الخفاء والجزم أو يلوغ 
المساقة وإلا أتمٌ. ارده 


إر/ 
2 لما سس 0 92 4 ارا 


وقال فى «الذكرى»: منتظر الرفقة على حدّ المسافة مقصّر إلى ثلاثين يوماًء 


.١7 ص‎ ١ شرائع اللاسلام: في السفر ج‎ )١( 

(1) البيان: في السفر ص .١188‏ 

(1) الدروس الشرعية: في السفر ج ١‏ ص .25١4‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والاتمام ص .١٠١٠١‏ 
(0) كشف الالتياس: فى القصر والاإتمام ص ١15‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *590/7؟). 
(1) كمدارك الأحكام: في السفر ج 4 ص .41١‏ 

(/0 ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 507 

(4) المختصر النافع: في السفر ص .6١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: فى السفر ج مرا 

)١- (‏ نهاية الإحكامطي السفرج ؟ ص 1715 

(11) إرشاد الأذهان: في السفرج ١‏ ص هلا؟. 


سبل هقتاح الكرامة /ج ١١‏ 


الثاني: الضرب في الأرض.ء فلا يكفي القصد من دونه. ولا 
يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران 
والأذان. فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر. 


وعلى أقلّ منها وهو جازم بالسفر من دونها مقصّر إذا كان في محل الترخّصء وإن 
علّق سفره عليها وعلم أو لب على ظنّه وصولها فكالجازم بالسفر من دونهاء وإن 
انتفى العلم وغلبة الظنٌ أتمٌ, وكذا لو كان توقّعه فى محل الترخّص كالذي لم 
.يتجاوز رؤية الجدار وسماع الأذان '. وقد وافق على ذلك كله الفاضل الميسي 
والمحقق الكركي ' وتلميذاه فى «إرشاد الجعفرية! والغرية» واستحسنه فى 
«الروض » فعلى هذا عيارة الكتاب ونحوها ليست على إطلاتهاء لأ الجازم 

يشر الفقة 2 بقصّر وإن لم يكن بلغ المسافة. .. ظ 

وظاهر «مجمع اليرهان '» وغيره جم فور الظرثء وفىي «الذخيرة» فى 
إلحاقه بالعلم نظر». ' لعي 1 

والكلام في اعتبار الشهر او اكادتيي يما وعدم اختصاص ذلك بالمصر 
واحتساب ما مضى إذا رجع عن التردد يأتي في محله. 

[في اشتراط الضرب في الأرض ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثاني: الضرب في الأرضء قلا 

يكفى القصد من دونه ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه 


."-١؟ ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص‎ )١ 

10 الرسالة الستترية (رنايل الصبطي الكركي ٠ج‏ ١)في‏ السفر ص ؟؟17١.‏ 

() المطالب المظفرية: في السفر ص ١41"‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /ال9؟). 
(؛) روض الجنان: في السفر ص 7ةلس 50. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر بع *ص ١"‏ 4. 

(1) كرياض المسائل: في السفر ج 4 ص .4١4‏ 

(00) ذخيرة المعاد: في السفر ص 1١١‏ س 18. 


كتاب الصلاة / هل ايتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أوكليهما؟_ ل 54١‏ 


بحيث يخفى عليه الجدران والأذان » الحكمان الأولان إجماعيان وقد نقل 
عالهدا وليه وما الثالث ففي «الذكرى» أن إعتباره هو المشهور بل كاد يكون 
إجماعا ١‏ . وفي «الرياض» لا خلاف فيه في الجملة إل من والد الصدوق فلم يغتير 
هذا الشرط بالكلية بل اكتفى ب: بنفس الخروج من البلد". وفي «الخلاف» الإجماع 
على أنه إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقضّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه 
آذان فضرة او عدران بلدء" . وفي «المعتبر ؟ » وغيره “أن قول على بن بابويه شاد 
فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة. 

نما الخلاف من جهة أخرى وهي التعبير عن هذا الشرط؛ فنجماعة على 
التعبير عنه بخفاء الأمرين معأ وهو هو المشهور كما في «المهذّب البارع١‏ والمقتصر " 
وغاية المرام* والجواهر» وبين المتأخّرين كما في «المقاصد العلية* والروض ٠١‏ 
ومجمع البرهان ١١‏ والرياض؟'» وعليه أكثر المتأخّرين كما في ا 
والنجيبية» والأظهر بين المتأخّرين كد في شرج الألفية» للشري ؟ابوملءة 


, ذكرئ الشيعة: في السفر ج + ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في السفرج 0 

() الخلاف: في السفر ج ١‏ ص 67/١‏ مسالة 514 

(4) المعتبر: في السفر ج ؟ ص 474. 

(0) كرياض السائل: في السترج ص 134. 

(1) المهذّب البارع: في السفرج ١‏ ص 485. 

(0) المتتصر لابن فهد الحلّي: في السفر ص 44. 

(خما غاية المرام: في السفر ج ١‏ ص 8؟1. 

(3) المقاصد العلية: في القصر ص ١7١5؟,‏ والموجود فيه: هو المشهور أمّا الشهرة بين المتأخرين 
)٠١(‏ روض الجنان: في السفر ص 97س 18. 

599 مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج اص‎ )١١( 

(؟1) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 451. 

)١1(‏ مدارك الأسكام: في الفرج م اص 07 غ, 

(15) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج )في السفر ص 1815. 


اقلق 


للح صصص سس ب ههفتأم الكرامة /رج ٠١‏ 
المتأشّر ون كما قاله صاحب المعالم فى «جاشيته على رسالته '» وأكثر علمائناكما 
في «الدرّة» وأكثر أهل عصر الصيمري كما ذكره فى «غاية المرام '». 

وهو المنقول عن العماني ', ونسبه جماعة ؟ إلى «الخلاف» وقد سمعت عبار ته 
فتأمّل فيهاء وخيرة «جُمل العلم والعمل» حيث قال وابتداء وجوبه عليه من حيث 
يغيب عنه أذان مصره ويتوارى عنه أبيات مدينته “و«المعتبر' والارشاد" ونهاية 
الاحكام “والتلخيص ' والمختلف * ' والدروس '' والذكرى'' والبيان"' والألفية*' 
والتنقيح *'والموجزالحاوي' 'والمقتصر"'والهلاليةوالجعفرية*'وفوائد الشرائع ؟ ١‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا 

(؟)1غاية المرام: في السفرج اس 8ر1 1 

(؟) الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في السفرج اص .٠٠١‏ 

(4) منهم المقداد في التنقيح الرائع: في السقر ج٠٠‏ عَْمرء 14, والعلامة في مختلف الشيعة: في 
السفر ج ص ٠١5‏ والعاملي في مدار للا الأييكاء؛/في/السفر ج 4 ص 87 1. 

90 شل ألم السل سال الشريف الموج في افر‎ ١ 

(1) المعتبر: في السفر ج "ص ”الا8. /: ؤ 

(/) إرشاد الأذهان: في السفرج ١‏ ص 7010 

(6) نهاية الإحكام: في السفر ج ؟ ص .١77‏ 

(3) الموجود في التلخيص هو قوله: وخفاء الأذان أو الجدران على رأيء انتهى. راجع تلخيص 
المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: ج /7؟) ص 01/7. 

.١١٠١ مختلف الشيعة: في السفر ج “اص‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في السفر ج ١‏ ص ,1٠١‏ 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 18١15‏ 

(11) البيان: في السفر صن .١08‏ 

.04 الألفية: في المقدّمات ص‎ )١15( 

55١+ التنقيح الرائع: في السفر ج اص‎ )١8( 

,.١19 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى السفر ص‎ )١17( 

45 المقتسر: في السفر ص‎ )١1( 

(18) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى :ج )١‏ في السفر ص 177. 

,) (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم #كربة‎ ٠٠ فوائد الشرائع: في السفر ص 5س‎ )١15( 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهياة 1غ 
وتعليق الناقع وإرشاد الجعفرية' والغرية وتعليق الارشاد' والميسية والمسالك؟ 
والمقاصد؛ والروضة؛ والروض' والرياض" والمصابيح”» وغيرها١‏ وفسي 
«الموجز الحاوي» الأقصى من الأذان ,٠١‏ ولم يتعرّض لهذا الفرع في الوسيلة. 
وذهب اخرون إلى اعستبار أحد الأمرين. وعليه أكثر المتقدّمين كما 
في «الذكرى ١١‏ والروض'' والاثنى عشرية؟'» لصاحب المعالم. وفي «شرح 
التهذيب» لمولانا المجلسي أنه المشهورة؟, وفي «الرياض؟ والحدائق' '» أنه 
المشهور بين القدماء. ومذهب الأكثر كما في «المدارك"' والذخيرة١‏ 


.)97/11 (مخطوط في مكتية المرعثي برقم‎ ١5 س‎ ١41 المطالب المظفرية: : في السفر ص‎ )١( 
.0/4 (؟1) حماشية الارشاد: : في السفر ص 44 س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 
5-6 587 ص‎ ١ (؟) مسالك الآفهام : في السفر ج‎ 

(4) المقاصد العلية: في القصر ص 7١؟.‏ 

(0) الروضة البهية: في السفرج ١‏ عى, 0/7 2 

(1) روض الجنان: في السفر ص ا 5, 

(90) رياض المسائل د ص ملي ةرعاو ع سا 

(8) مصابيح الظلام: ؛ في السفر ج ١‏ ص ١797‏ س ١,‏ ((مخطوط : مكتبة الكليايكاني). 

(9) كالنور القمرية؛: فو السشرس لكا بن لذ تلوط في كد المر عقي )فى 4ه 

.119 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السفر ص‎ )٠١( 

775١ ذكرى الشيعة: قي السفر ج + ص‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجنان ؛ في السفر ص 7" س فرا. 

(1) لم يصرّح في الائني عشرية بأنّه مذهب الأكثر بل لم يتعرض لهذا القول فيه من رأسه. لعم 
ذكره ونسبه إلى الأكثر في شرحه كما في الشرح. فراجع الائني عشرية: ص 4: وشرحه 
النور القمرية: ص 97؟1١.‏ 

(14) ملاة الأخيارح فاج ف مي 114 

(6١)رياض‏ المسائل: في السغفرج ص 554 

(15) الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص .4١00‏ 

(10) مدارك الأحكام: في السفرج 4 ص 4007. 

(18) ذخيرة المعاد: في السفر ص 1١١‏ س 8, 


والكفاية '». وفي «دكشف الرموز» أنه فتوى الشيخين وعلم الهدا والحسن وسلار 
والمتأخّر يعني ابن إدريس " انتهى فتأمّل جيّدأً. 

وهو خيرة «المبسوط» وستسمع عبارته و«النهاية"والاشارة ‏ والشراسع 
والنافع ' والتذكرة"والمنتهى* والتحرير اع ول والمفاتيح ' »وهو 
المنقول عن القاضي .١١‏ وهو ظاهر «كشف الرموز ؟ '». وفي «مجمع البرهان» أنه 
أشن 18 طبرن لتكت سه العود اكتياوة '. . وفى «المدارك» أنه 
كين" وفي «الذخيرةه أقري ١48‏ 


)١(‏ كفاية الأحكاء: في السفر ص 97س ؟؟. 

(؟) كشف الرموز: في السفر ج ١‏ ص 1؟1. 

(1و4) لا يخفى أن : نسخ النهاية هنا مختلفة قيعنقها عطف خقاء الأذان ن على نواري الجدران 
١باواوكماهوالذي‏ عليه أكثر النسخالمطبوعةهوفي بعضها الآخر خطفه عليه بأد وهو لذي 
يوافق نسخة الشارح ونقله عنه في المقام <(هوالذي” بيوافق النقل عن المبسوط. فراجع النهاية: 
طبع مؤسسة النشر الاسلامي بج ١‏ عر الا وطبع اثعشارات القدس اعفد ل با 
ونهو عبارةالتهاية بعينها عيارة إشارةالسيق امو يدت :ص الاقر 

(8) شرائع الاسلام: في السفر ج ١‏ صن/8874 كيه رعو ساك 

(5) المختصر النافع: في السفر ص .0١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص ///ا. 

(8) منتهى المطلب: في السفرج ١‏ ص ١1؟‏ س 3 

(1) تحرير الأحكام: في السفر ج ١‏ ص 70 

.4١ تبصرة المتعلّمين: في السفر ص‎ )٠١( 

(11) اللمعة الدمشقية: في السفر ص 41. 

(؟1) مفاتيح الشرائع: في السفرج ١ص‏ 74 

(1) الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في السفر ج اص .٠١5‏ 

)١15(‏ كشف الرموز: في السفرج ١‏ ص 15؟؟. 

53117 مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج “اص‎ )١0( 

(11) مختلف الشيعة؛ في السفر ج اص .١١١‏ 

.801/ مدارك الاحكام: في السفر ج 4 ص‎ )١9( 

.١١ س‎ 1١١ ذخيرة المعاد؛ في السفر ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما؟ 6غ 


هذا وفي «اللمعة' والبيان' والمفاتيح' والحدائق ؟» التعبير بالتواري عن 
الجدران كما في الخبر * و «المقنع'» لا بتواري الجدران وخفائها عنه كما عليه 
نجميع الأصحاب. ويأتي بيان الوجه في ذلك.. 


وعدارة والميسوظ هد لذ هون أن مقط اسك قيس طن أذاق تهينه ١‏ 
يتوارى عنه جدران بلده, ولا يجوز أن يقصّر ما دام يبين بنيان البلد سواء كانت 
عامرة أو خراباً. فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر 
قصّر ”؛ انتهى. والفرض من نقلها تأئل بعضهم في مداولها. وفي «الذكرى؟ 
والغرية» أن ظاهر المبسوط أنّ المعتبر الرؤية فإن حصل حائل فالأذان. 

وفي «المقنع» إذا توارى من البيوت '. ولم يذكر الآذان» ونقل عنه جماعة ٠١‏ 
اعتبار خفاء الحيطان, والموجود في النسبخة التي عندي ما عرفت. وفي 
«المراسم» الاقتضار على خفاء الأذان' وهو إلموجود في «الفقه المنسوب إلى 


كال كف تك 1 ١‏ 7 رح 
علوم 


.45 اللمعة الدمشقية: في السفر ص‎ )١( 

(؟) البيان: في السفر ص .١58‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في السفر ج ١‏ ص 15. 

(غ) الحدائق الناضرة: فى السفر ج ١١‏ ص 2+5. 

(0) وسائل الشيعة: ب "من ابواب صلاة المسافر ح ١ج‏ 0 ص 006., 

(1) المقئع: في السفر ص 0؟17١.‏ 

(/9) المبسوط؛ في السفر ج ١‏ ص 156. 

(8) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص ١"؟,‏ 

(1) المقنع: السفر ضص 86؟1, 

)٠١(‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: في السفر ج اص ,٠‏ والشهيد الأوّل في ذكرى 
الشيعة: في السفر ج 4 ص 75١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في السفر جم ١١‏ ص 4+6. 

(1١)المراسم:‏ في السفرجنى 376 

(؟١)‏ فقه الرضائية: ب ١١‏ في صلاة المسافر ص .١159‏ 


بي يبب راسج الكرامة اج ٠‏ 


والمنقول ' عن المفيد والتقي. ونقل جماعة ' عن علي بن بابويه أَنّه قال: إذا 
خرجت من منزلك فقضّر إلى أن تعود إليه. وهو الموجود فى موضع آخر من 
«الفقه الرضوي "» فيقيّد فيقيّد بما تقدّم عنه: فيقوى احتمال أن ن لا يكون عليٌ بن يأبو يه 
مخالناً. لأنٌ الغالب عبارته عبارة الكتاب المذكور وفتواه منه إن لم يكن من 
مصنّفاته. لعدم ثبوت النسبة عند الأستاذ الشريف ؟ إلى مولانا الرضاءاكة فليتامل. 
ومانقل عن علي بنبابويه نقل عن أبي علي “.وفي «الذكرى» أَنّه ظاه ركلامه'. 
وقال فى «السرائر» من حيث يغيب عنه أذان البلد من المتوّط أو يتوارى 
عنه جدران مديئته. والاعتماد عندي على الأذان المتوسّط دون الجدران” انتهى. 
وفي «الذكرى” والروض"' وغاية المرام ''» وغيرها'' أنّ التمثيل بالأذان 
له أعلى الصوت غالباً فيقوم مقامه الصوت العاليء فليتأئل وستعرف الحال 
ويأتي الكلام في جميع فروع المسألة عل التبام. 
ظ والسرّ في تعبير الكل بتواري اللجدرّاق عنم لاا تواريه عنها مسع وروده فى 
الصحيح هو أن المكلف لا يدرك تواري تا عن الجدران ع الاعلى عمل الشرضن 


0 لان متهم ةاعر اللاي تو ميخلا العبطةة : في السفرج اص 0 

(؟) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في السفر بع “اص .١٠٠١‏ والعاملي في مدارك الأحكام: 
في السفر ج 4 ص “0ق ؛ والطباطبائي في رياض المسائل: في السفر ج 4 ص 411. 

(؟) فقه الرضاطية: :ب 5١‏ في صلاة المسافر ص 1 

(؛) لم نعثر على مانقله عن أستاذه لا في فوائده ولافي غيره مما هوينقل عنهء بل نقل في خاتمة 
المستدرك خلاف ذلك فإنّظاه ركلامهأنّه اعتمد على الكتاب المذكور,فراجعالخاتمةص ٠‏ 1ن 

(0) الناقل هو العلامة في مسختلف الشيعة: في السفر ج “لاص .1١1١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في السفر جح أص 57١‏ 

() السرائر: في السفر ج ١‏ ص .57١‏ 

(ا ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص ؟١؟؟.‏ 

(9) روض الجئان: فى السفر ص 95س 5 

)1١(‏ لم نجده في غاية المرام؛ فراجع. 

5847 ص‎ ١ كمسالك الافهام: في السفر ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة /هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما؟ ل !44 


والتخمين فكيف يجعله الشارع معياراً. والتواري من باب التفاعل مأخوذ فيه كونه 
من الطرفين كياب المفاعلة وإن كان أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً. فالمراد من 
الصحيح أنّه إذا توارى عن البيوت تكون البيوت متوارية عنه فيعتبر المكلّف 
تواريها عنه. 

وأيضاً لو كان المراد تواريه عن البيوت لاحتاج إلى تقدير في الكلام كأن 
يقال عن ناظر في البيوت أو من في البيوت والأصل عدم التقدير. فمن عبّر 
كالصحيح جعل الطرف الآخر من في البيوت لا نفس البيوت كما ستسمع كلامهم 
بخلاف الأصحاب فإنهم جعلوه نفس البيوت كما هو الظاهر من الحديثء فلذا 
أعتير تواريها مع أنّ المناسب على قول المخالف أن يقال: أن يتوارى سن فى 
البيوت عنه لأنّه تعريف له في بلوغه حدٌّ الترخص لا تعريف لأهل البيوت فإنٌ 
معر فتهم كيف تنفعه إلا أن تكون بتخمين يخال على تقد تقدير حصول المعرفة على 
سبيل التحقيق لا وججه للحوالة على المي وومجه/تمكنه من المعرفة على سبيل ظ 
التحقيق أنه إذانظر إلى أهل البو ت ولم يردأ حلم أن توارى عنهم. أن الغالب 
تساوي الأشخاص والأنظار. 772 ش 

فالمعتير هو الخفاء عن نفس البيوت لا عن أهلهاء لأنّ القصر إِنّما يجب 
على المسافر المقابل للحاضر والمعتبر حضور بيته ومسنزله كما يتبّه عليه 
قولهم نبي «الأعراب يتمّون. لان بيوتهم معهمء ومنازلهم معهم '» فالمعتبر هو 
القيبة عن نفس البيوت لا عن أهلهاء إذ ربّما كان أهلها معه في السفر وهو غير 
حاضر. فالتواري هو الّيبة والغائب في مقابلة الحاضر. ولهذا اعتبر الشارع ذلك. 
ولم يقل تتوارى عنه البيوت وتغيب عنه وإن كان المآل واحد. كذا أفاد الأستاذويٌ 
فى «المصابيح». 

نم قال توي لو كان خفاء الصوت معتبراً تقال المعصوم 9 إذا لم يسمع صوت 


.015 من أبواب صلاة المساقرح 0 وج 0 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


غ2 مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


أهل البلد يقصّر, فالتعليق دليل على اعتبار صورة الصوت* وعدم كقاية 
الصوت** فيكون هذا شاهداً آخر على إرادة المعنى الالتزامى من تواريه عمسن 
الجدران. لما عرفت من أنه لايد من اتحاد المسافة في الأمارتين, إذ خفاء شبح 
الشخص عن أهل البيوت لعلّه لاتناسب مسافته مسافة خفاء صورة الأذان لامجرّد 
الصوت. إذ كيف تطمئنٌ النفس بأنّه خفي عن أهل البيوت سيّما وأن يكون المراد 
منها بيوت منتهى البلد وخصوصاً بعد عدم معلومية كون ناظرالبيوت على سطوحها 
أو فوق جدرانها أو على الأرض وعدم مضبوطية قدر الارتفاع والانخفاض وغير 
ذلك مع عدم مناسبة التخمين مع م التحقيق أ انتهى. فليتأئل فيه جيّداً. 

وقاليك في «المصابيح» في الردٌ على من قال بالاكتفاء بأحدفيا: هذا 
مستبعد فإنّا لا ترضى بقول المصوّبة فكيف نرضى بكون حكم الله تعالى تابعاً 
لمحض اعتبار. نعم لو كان حكم الله هل التتجيير بين القصر والإتمام فلا مائع منه 
فتأل, ومع ذلك هو خلاف ظاهر الحدايثين, إذ كيف يحب القصر إن : اعتير الأذان 
والاتمام إن اعتبر خفاء الجدران نبأو بِالعَكس» ؛ مع أي اشام بن كل وأسد من 
اشرب رسوت اللإتمام إلى الحد المذكور فصر هده فإذا كان مسافة كل وأحد 
مئهما واحدة وامتداداً واحداً فلا معنى لما ذكر من الاكتفاء في جواز زُ التقصير فان 
كل واحد من الأمرين إمارة على أَمرٍ واحدٍ معيّن متحد. فالأظهر أن يكون 
المادر قيكاً واحداً مقدراً مشمّصاً, عم لتنا لم كن المتهوم من كل واد مين 
الخبريت ذلاف الواحد المشخّص اعتبر ضمّهما معاً لتحصيل ذلك الشخص؛ وإن كان 
المراد الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط فإِنٌ الوسط أيضاً لا يفيد ذلك 


# -أي صو ت الأذان (بخطهيي ). 


د - أي مجاد صوت أهل البلد الحاصل من مكالماتهم وعاداتهم 
(بخطّه وي ). 


)١(‏ مصابيحالظلام: في السفر ج ١ص ١14-178‏ س 6١س‏ ؟ (مخطوط في مكتبةالكليايكاني). 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما؟ ب 4غ4غ 


المشخْص ما لم يعتبر ضتّهما معاً. ولو فرض حصول المشخّص من كل منهما 
لا يختاج إلى الضمّ ومعلوم أن الأمر ليس كذلك بل الضمٌ أضبط وأدل؛ ومع ذلك لا 
يكاد يتشخّص إلا أنّ المكلف عند شكّه في وصوله إلى حدٌ الترخّص يت 
استصحاباً حنّى يثبت خلاقه ولا به بثبت خلافه بما ذكر من التخيير سيّما بعد 
ملاحظة ما ذكرنا. نعم يثبت خلافه بخفائهما معاً بالإجماع والأخبار. 

قلت: ما استبعده الأستاذ قدّس الله تعالى روحه حتّى بنى عليه مأ بنى منقوض 
بجعل الشارع مسير اليوم وثمانية فراسخ مع اختلافهما على الظاهر حدًاً للمسافة 
وتقدير الكبٌ بالأشبار والوزن وغير ذلك. فقد جعل العلامتين المتفاوتتين علامة 
على حكم شرعي. 

ثم قالّيي: فإن قلت: إِنّ المعصوم جوز لكل واحد من الراويين الاكتفاء بما 
رواه ولو لم يكفه لما جوّز فالتقيبد بعيد. وكلذايما ذكرت. قلت: أكثر أخبارنا 
متعارضة واليناء على التخصيص والتطيبهموغيرهما من وجوه الحمل وما ذكرت 
وارد على الجميع: فما هو الجواب في عيرتَالتقاج ما هو من المسآّمات فهر 
الجواب في المقام, وارتئكاب الحد الس كه ا قارورة كسرت مع أَنّكَ 
أيضاً ارتكبت البعيد والتقييد إل أن ن يكون مرادك ما ذكرناه من اتحاد المسافتين 
7 يعرفها كل واحد من الخفائين من دون تفاوت. وهذا هو الظاهر الموافق 
لمدلول الصحيحين من عدم الحاجة إلى ضميمة أصلاً إلا أن يكون بين الأمارتين 
تفاوت في الواقع ويحصل العلم بذلك التفاوت. ولعلّه لذلك ارتكب التقييد من 
ارتكبه واعتبر ضمّهما معأ لكن العلم بالتفاوت مشكلء لعدم معلومية المراد من 
التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة أصلاً, وكذلك 
الكلام في طرف الأذان. وإن قلت: إِنّ المراد الأذان المتوسشط فإنّه متفاوت أيضاً 
وكذا كيفيّة الخفاء, وكذا موضع الأذان وانخفاضه وتحرّك الهواء وسكونه وتكلم 
الناس وسكوتهم. ولذا يتفاوت في الليل والنهار. فأسباب التفاوت لا تنضيط على 
جهة التحقيق بل على جهة التخمين مع أنه غير معتبر بالنظر إلى الأصل والقاعدة 


.وو هببسب سس هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


فلذا قلنا باعتبار ضمّهما. ولعلّ أمر المعصومطقِةٍ كل واحد من الراويين بواحدة 
من الأمارتين لتمكّنه منها خاصّة ولم يعلم اتحاد حال المتمكّن وغير المتمكن في 
التكاليف بل الظاهر عدم الاتحاد في موضع لم يتبت الاتحاد ', انتهى. 

قلت: ثم إِنّ الجمع بالتخصيص أقوى وأرجح من الجمع بالتخيير حيثما 
تعارضاء على أنّ في الجمع بالتخيير تخصيصاً أيضأ في المفهوم. وذاك أوفق 
بمقتضى الأصل واستصحاب التمام إلى ثبوت الترخيص. وليس بثابت بأحدهما 
بعد تساوي الجمعين وتكافؤهماء فبطل ما في «الذخيرة'» وغيرها" من ترجيح 
الجمع بالتخيير. هذا على تقدير ظهور التفاوت بينهما وإلا فالظاهر الاكتفاء 
بأحدهما. وقد يرجّح الجمع بالتخيير يصدق الضرب في الأرض والسفر وبكونه 
أقرب إلى الجمع بين الأخبار الدالّة على اعتبارهما وبين الأخبار الدالّة على أنه 
لابدٌ من الدخول إلى المنزل والأهل ويفا كين ما روي مرسلاً مسن الاكتقاء 
بالخروج من المنزل ”. 

وقال في «المصابيح» أيضاً؛ 07 ة ابتداء القصر إِذا 
توارى عن البيوت حكم ذلك بحسب نفس الأمر وبيان الل والحكمة في اعتبار 
حد الترخص هو أنه متى لم يتوار عن الوطن فهو في الوطن, وإذا توارى عنه 
وخرج عنه فقد خرج عن حدٌ الحضور ودخل في حدّ الشيبة؛ وليس الصراد أن 
المكلف يعتبر هذا لابتداء قصره, لأنه لا يعرف ألّه توارى عن البيوت؛ فلا يكون 
هذا أمارة أخرى لحدّ الترخص بل الأمارة منحصرة في خفاء الأذان كما قاله ابن 
)١(‏ مصابيحالظلام: في السفر ١ص ١17‏ /77١السطر‏ الأخير (مخطوط في مكتبةالكليايكاني). 
(1) ذخيرة المعاد: في السفر ص 4١١‏ س ؟١.‏ 
(5) كالحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص .4١8‏ ' 
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ج هص 8+0 وب / من أبواب صيلاة 


المسافر ص لا١5.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة المسافر ح 6س 6 ص 508 
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إدريس. فاذا أراد المكلف أن يعرف أنه توأري عن البيوث اعتيره يعدم سماعه 
الأذان المتوسط فهو المعرّف للتواري والتواري علة ابتداء القصر وحدٌ الترخص. 
ثم قال: وكيف كان لا إشكال عليئا بعد اعتبار خفاء الأذان والقول باتحاد مسافته 
مع مسافة خفاء الجدران أو خفائه عن أهل الجدران كما هو الحو ', استهى 
كلامدمؤكٌ فليتأمّل فيه. 
وفي «الحدائق» أن المراد من قوله م «إذا توارى من البيوت» التواري عن 
أهل الببوت بتقدير مضافء هذا هو ظاهر الخبرء وبه يقرب مقتضاه من خير خفاء 
الأذان, فإِنٌ تواري المسافر عن أهل البلد وخفاء الأذان متقاريان, ولا يض 
التفاوت اليسيرء فإِنّ مدار هذه الأمور في الشرع على التقريب. وأا ما ذكره 
الأصحاب فمع كونه خلاف الظاهر لا يخفئ ما فيه من التفاوت الفاحش بين 
العلامتين فإنّه بعد أن يخفى عليه سما الأول يخفى عليه جدران البلد الآ بعد 
سا حعاه اد كا . وقد : شبقه إلى ذلك مولانا المجلسي 
في «شرح التهذيب "» وأشار إليه قبله مولانا التستري ؛ . وهو كلام قوىّ متين لولا 
ما يظهر من إطباق الأصحاب على حَلاقَه كما ستْسمع كلامهم في الفروع من عدم 
اعتبار الأعلام والقباب وغير ذلك. 
وفي «المدارك» أن مقتضى الرواية التواري من البيوت. والظاهر أنّ سعتاه 
وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلاً ولا يضرٌ رؤيتها بعد ذلك لصدق التواري. 
ثم قال: ويحتمل قويّاً الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لاطلاق النصّ © 
وفي نسخة أخرى سن «المدارك» الظاهر أنّ معنى الرواية استتاره عن البيرت 


)١(‏ مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص ١74‏ س /ا(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) الحدائق الناضرة: في السفر ج 1١١‏ ص 405. 

() ملاذ الأخيار: ح قلاج 6 ص 418. 

(5) لا يود كتابه لديناء ونقل المجلسي كلامه في ملاذ الأخيار: ح هلاج 6 ص 118. 
(0) مدارك الأحكام: في السفر ‏ 4 ص /0؛ وفي هامش ص 408. 


بووخبببدددبب وهب هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 
بحيث لا يرى لمن كان في البلد '. والظاهر أن النسخة الثائية تضمّنت العدول عن 
الأولى لكن قوله «ويحتمل قويّاً الاكتفاء... إلى آخره» إِنّما ينطبق على النسخة 
الأولى التي عدل عنهاء ولعلّه غفل عن إصلاح ذلك. 

وفي «الذخيرة» أنّ الظاهر أنّه يتحقّق التواري بالحائل وآنّه لا تضرٌ الرؤية 
بعد ذلك لصدق التواري"'. فوافق صاحب المدارك في ذلك. وتأمئل فيه 
الأستاذي فقال: فيه ما فيه ". قلت: لأنّ المراد من التو اري الضر ب فى الأرض 
والسير فيها والتمد عن الوطن كما دلّت عليه الآية الشريفة. وهسي وإن كانت 
مجملة فى قدر لبعد إلا أن النصوص الواردة في تحديد محل الشرخّص قد 
ارقت يجان وأَنّ المراد الضرب إلى هذا المقدار لا التوارى كيف أتفق ولو مع 
وجود الحائل القريب, على أنه خلاف ما عليه الأصحاب, ففي «الذكرى* 
والبيان' والدروس" وحواشي الشهيد؛ والألفية ١‏ والهلالية والموجز ' ' وكشف 
الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد'' و تعلق ف الإثشاك؟ وشرح الألفية؟'» للكركي 
)001 رك الأحكام: في السفر ج 7 201111111 كاه 5, 


(؟) ذخيرة المعاد: في السفر ص 1١١‏ س .١15‏ 
() تقدّم نقل كلام الذخيرة في .»40 وكلام المدارك في ص 0١‏ وكلام الاستاذ في ص 


8غغ- 65١‏ 1. لع) النساء: اية .1١١‏ 
(5) ذكرى الشيعة: في السفر ج 017* 
(1) البيان: في السفر ص 108. 


(/) الدروس الشرعية: في السفر ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(8) الحاشية النجارية: في السفر ص ١لاس ١‏ (مخطوط في مركز الإعلام الإسلامي). 
(1) الألفية: في المقدّمات ص 05. 

,١١4 الموجز الحاو (الرسائل العشر): فى القصر والتمام ص‎ )٠١( 

.)177 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١6 س‎ ١54 كشف الالنياس: في السفر ص‎ )1١( 
.011 (؟1) جامع المقاصد: في السفر ج ؟ ص‎ 

.0/4 حاشية الاررشاد: في السفر ص 5س 4(مخطوط في مكتية المرعشي يرقم‎ )١( 
.20١ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج 7) في السفقر ص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما؟ 


و«الجعفرية 'والغرية وإرشاد الجعفرية 'والمسالك" والمقاصد العلية؛ والروض؛ 
والروضة' والدرّة والجواهر» وغيرها" أنّ البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة 
اعتبر الاستواء تقديرأء وفيما يأتى من الكتاب* أنّ في المرتفعة إشكالا. وفى 
«الايضاح*» أنّ الأقرب اعتبار الخفاء فى المرتفعة حقيقة لقول الصادق إِقةٍ .٠*‏ 
هذا وفي أكثر هذه الكتب ١‏ و «التذكرة؟١‏ ونهاية الإحكام ٠١‏ والتحرير ؟١‏ 
وفوائد الشرائع*' وغاية المرام' ' والذخيرة"! والمصابيع*! والحدائق؟'» 


اول 


.١7؟ في السفر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي :ج‎ )١( 

(؟) المطائب المظفرية: فى السفر ص ١50‏ س ١5‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم +99؟), 

() مسالك الأفهام: في السفر ج ١‏ ص 87 1 ْ 

() المقاصد العلية: في القصر ص .1١4‏ 

(8) روض الجنان: في السفر ص ؟١لاس‏ 585 ..-. 

(1) الروضة البهية: في السفرج ١‏ ص 81لا 7 

() كرياض المسائل :في السقرج غ مى 1[0 2ل 

)م يأنتي في ص 119: ١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في السفرج عن ب" , ١‏ 

١ +)‏ سال اأعيية, حر اه 00 ُ, 

)١١(‏ منها؛ ذكرى الشيعة: في السفرج 4 ص ؟؟ والبيان: في السفر ص 158١؛‏ وشرح الألفية 
(رسائل المحقق الكركي: ج ') في السفر صر. ,10٠‏ وحامية الإرشاد: في السفر ص 544 
س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ومسالك الأفهام : في السفر ج ١‏ ص 717, 
وروض الجنان: في السفر ص ١4س‏ 1 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في السفرج 4 ص 574 

(11) نهاية الإسكام: في السفررج أحسى ١/7‏ 

.195 تحر ير الأحكام: في السفرج م اص اس‎ )١4( 

.) 145 فوائد الشرائع: 00 لاس ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١8( 

(1)غاية المرام: في السفر ج ١‏ ص 78؟. 

(1) ذخيرة المعاد: في السفر ص 4١١‏ س .١1‏ 

(1) مصابيح الظلام: في السفرج ١‏ ص 1١95‏ س 7 (سخطوط في مكعية الككليايكاني). 

(15) الحدائق الناضرة: في السفرج ١١‏ ص .4٠١‏ 


#هةد ببسي هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 


وغيرها' أنه لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع والقبابء وظاهر «مجمع 
البرهان» نسبته إلى الأصحاب؟. وصرّح الشهيدان" والمحقّق الكركي ؟ وصاحب 
«المدارك *» بأنّه لا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلوّ والأذان المفرط في 
الانخفاض, وظاهر «مجمع البرهان' والذخيرة'» نسبته إلى الأصحاب حيث قالا: 
قالوا لا عبرة... إلى آخره. 

وفي «تعليقي النافع والارشاد* وفوائد الشرائع" وشرح الألفية ''» للكركي 
«وإرشاد الجعفرية '' والميسية والمقاصد؟! والروض'! والروضة؟!' ومجمع 
البرهان؟'» أن المعتبر فى روّية الجدار صوته لا شبحه, ونحوه ما فى «غاية المرام» 
من أنه عدم التمير بين البيوت”. وفى «فوائد الشرائع» يعتبر 
أن لا يكون الهواء قوياً يمنع الإدراك"٠.‏ وفيها”” وفي «إرشاد الجعفرية؟١‏ 


)١(‏ كالنور القمرية: في السفر ص ١١8‏ س خط بك مكتية المر عشي برقم ماةة). 

(؟ و”و6١)‏ مجمع الثائدة والبرهان: في اللفرج اص 6 

(6) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص ؟ 1 وروص الجنان: : في السفر ص 97س 58. 

(5) فوائد الشرائع: في السفر عى ‏ س/ماشكوَي ون بيكتبة الر عشي برقم 44 1). 

(0) مدارك الأسكاء" في السفر ج 4 ص 408, 

(/) ذشيرة المعاد: في السفر ص 4١١‏ س ؟7١,‏ 

لا حاشية الإرشاد: في السفر ص 1س (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 3 

(9) فوائد الشرائع: في السفر ص 5١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

.219 شرح الألفية (رسائل المحوّق الكركي: ج ؟) في السفر ص‎ )٠١( 

.)11795 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ٠ المطالب المظفّرية: في السفر ص اس‎ )١١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: فى القصر ص .1١4‏ 

[#ااروش السناحةفى الطرصن الالابى 1/6 

(4١)الروضة‏ البهية: في السفر ج ١‏ ص 7/17 

(11)غاية المرام: في السفرج 5ص 118. 

(/209 وثر1) فوائد الشرائع: في السفر صى 17 س + وص 2١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة 
المرعثى برقم 1682). 

(5 المطالبالمظقّرية: في السفر ص ١54‏ السطرالأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 
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والميسية والمقاصد' والمسالك' والروض " أن" المعتبر سماح صوت الأذان 
وإن لم بميّر بين فصوله. ونحوه ما في «الروضة» من أن المعتبر صورة الجدران 
والأذان لا الشبح والكلام *. فقد أخذ في الأوّل الطرف الأعلى وفي الثاني الأدنى. 

وفي «الرياض» أن > اعتبار صورة الأذان والجدران لا يخلو عن إشكال: فإن 
المتبادر من النصّ والفتوى خفاوؤهما أصلاً لا خفاء صورتهما “ انتهى. ويأتي دفع 
هذا اللرشكال بالنسبة إلى الجدران . وفي «مجمع البرهان» المراد بحيث لا يسمع 
الأذان أصلا'. وفي «غاية المرام» أ المعتبر عدم التمييز بين فصوله". وقال 
الأستاذريل في «المصابيح» بعد نقل ذلك عن غاية المرام: المتبادر هو عدم السماع 
على وجه يظهر أنه أذان ن بل عدم السماع مطلقا. بل لو تردّد في أنه أذان ن لا يلو 
عن إشكال واللإتمام مستصحب: ول إِنْما حكم بذلك لد خفاء الجدران رأسآ 
غير معتبرء إذ ربّما لا يخفى في المسافة أو أَزْنها فلذا حمله على ما ذكر. وهو 
قيأ س عبارة بعبارة, وهو غير معتبر عن الكلع*, أنتهل. 

وفي «نهاية الإحكام اوالتحرير :العو" وكشفد "0 لا عيرة بالبساتين 
والمزارج لأنها لم تبن للسكنى. وفي الأحيوية وكات للتلد سور فلابدٌ من خفائه 


(1) المقاصد العلية فى القصر ص 94؟, 

(؟) مسالك الأفهام: في السفر ج ١ص‏ 541 

(؟) روض الجنان: في السفر ص 57س 55. 

(4) الروضة البهية: في السفرج ١‏ ص 37/818 

(6ارياض المسائل؛ في السفرج ع شعن 251, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في السفرج اص ١5‏ 

(9) غاية المرام: في السفرج ١‏ ص 58؟2. 

() مصاببح الظلام: في السفرج ١‏ ص ١78‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
(1) نهاية الإحكام: في السفرج ؟ ص 1017 

)٠١ :‏ تحرير الأحكام: في السفر جع اص /0. 

: 053 السرجز الحاوتي (الرسائل الدشر)ء في القصر والتمام ص‎ )1١( 
س ١؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم #/ا؟).‎ ١14 الالتباس: في السفر ص‎ فشك)١١(‎ 


م دكطظشسططءممدسس سل ففتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


فتأمّل. وفي «التذكرة' ونهاية الاحكام'» لا فرق بين البلد والقرية وأنّهِ لو جمع 
سور قرى متفاصلة اعتبر خفاء جدار قريته. وفيهما ' وفى «المنتهى ؟ والتحرير ”» 
لوكان قريتان متصلتان فى البناء اشترط مفارقة الأخرى لأتّهما كالراحدة. وفيما" 
عدا التحرير أنه لو سكن وادياً وسار فى عرضه أو طوله اشترط لخفاء الأذان. 
ونحوه ما فى «التحري ر" والذكرى* والموجز* وكشفه ٠١‏ والروض'١»‏ من أنه 
يعتبر في حلّة البدوي خفاء الأذان. 

وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه يعتبر في بيوت الأعراب الأذان وعدم 
رؤبة بيوتهم» إذ لا جدار في الدليل بل الأذان والبيوت. ويحتمل اعتبار محلة 
لهم. ثمّ قال: الظاهر أنّ الأمر تقريبى ولهذا علق على أمرين متفاوتين غالباً, 
ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحلٌ الأذان والسؤدن, 
والشريعة السمحة السهلة تدلّ على عدم |لدقة رووجود الحكم بمجرّد الصدق, 
ولهذا قلنا بأحدهماء فإنّه مبني على جلاممالنة 46 هذا التفاوت, وعدم بيانها 
0 ا 


سس - م شي الحملة. فإن إن التفاوت 


.58٠١ تذكرة الفقهاء. في السقر ج 4 صى‎ )١( 

(؟) نهاية اللاحكام: في السفررج عن “17/ا؟. 

() تذكرة الفقهاء: في السفر ع غ ص ,8١‏ نهاية اللإحكام: في السفر ج ١‏ ص .١1/4‏ 

(4) منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص ١4س‏ 506 

لو ري لك :في السفر ج ١‏ ص 7737. 

() تذكرة الفقهاء: في السفر ح ؟ ص ونيا عكار فى السفر ج ؟ ص :١77‏ ومنتهى 
المطلب: في السفر ج اص 79١‏ السطر الأخير. 

(8) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 7 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والثمام ص 05 

(٠)كشف‏ الالتباس: فى السفر ص ١914‏ س 4(مخطوط فى مكتية ملك برقم 97/575؟). 

(11) روش الجتان: في السغر عن 47س 18. ْ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج اص ”+4 2١1‏ 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أر كليهما؟- ‏ /اهء 


خفاء الجدران '. 

وفي «نهاية الإحكام " والموجز' وكشف الالتباس ؟» لو كانت الخيام متفرّقة 
فلابدٌ من مجاوزتها ما دامت تعد حلّة واحدة, واعتير فيها مجاوزة مرافقها كمطرح 
الرماد وملعب الصبيان. وفي «المختلف» عن القاضي أنه إن كان بادياً فحتى 
يجاوز الموضع الْذي يستقرٌ منزله فيه وإن كان مقيماً فى وادٍ فحتى يجاوز عرضه 
وإن سافر فيه طولاً فحتى يغيب عن موضع منزله. وقال فى «المختلف» ولم يعتبر 
أصحابنا ذلك *. 

وفي «الذخيرة'» أَنّهِم قالوا: تعتبر المحلّة في البلد المتسع. ومثله قال في 
«الرياض "» قلت: صرّح بذلك في «التحريرة والذكرى؟ والبيان ١"‏ والدروس ١١‏ 


والمهذّب ؟' والموجز"' والهلاليةوفو وح 3 تعليق الارشاد*' والجعفرية١١‏ 
لا 7 / 

0 514 المقاصد العلية؛ : في القصر ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاإحكام: في السفر ج " صء آلاا.. , 

() الموجز الحاوي ١‏ (الرسائل المشر): 5*7 , 

(4) كشف الالتياس: في السفر ص ١14‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 97/715؟). 
(0) مختلف الشيعة: في السفر ج اص 157. 

(1) ذخيرة المعاد: في السفر ص 1١١‏ س18. 

(0) رياض المسائل: في السفرج 4 ص 477. 

)م تحرير الأحكام: ؛ في السفر اج اص 317 

(5) ذكرى الشيعة: في السفر ج ؟ 4ص الال 

.١188 البيان: في السقر ص‎ )٠١( 

.5٠١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في السفر ج‎ )١١( 

.غ8١‎ ص١ المهذّب البارع: في السفرج‎ )١1( 

(17) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والتمام ص .1١4‏ 

.)1884 قوائد الشرائع: في السفر ص 11س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )١5( 
0/5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ حاشية الإرشاد: في السقر ص 54 س‎ )15( 
1 في السفر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:ج‎ )١( 


رة 2 


وشرحيها' وشرح الألفية '» للكركي «وغاية المرام" وكشف الالتباس ‏ والميسية 
والروض؛ والروضة' والمقاصد" والدرّة والجواهر والمصابيح*» ودليله ما تقدّم؟ 
ذكره في بيان مبداً المسافة, وقد تقدّم ماله كمال النفع في المقام. 

وقال في «الحدائق»: إِنْهم لم ياتوا بدليل يعتمد عليه ولم يصرّح احد بالدليل 
وكأّه أمد مسلّم بينهم. بل ربما دلت ظواهر الأخبار على ردّه نظراً إلى إطلاقها 
وعمومهاء ويعضد ذلك موّقة غيات بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه له .٠١‏ ثم 
أطال في تجشّم ردّه إلى أن قال: على أن اللازم ممّا ذكروه هنا أنه لو عزم الإقامة 
في البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلّة بناءاً على ما صرّحوا به في حكم من 
أقام عشرة في بلد من أنه لا يجوز له تجاوز محل الترخّص وأَنّه متى نوى ذلك في 
أصل نية الإقامة بطلت نيته. فعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحائيل 
الخارجة عن هذا القدار بانسب إلى جيل اك مع كون نه يصرّحوا به فى تلك 
المسألة موجب للحرج في منع المسنافر المقيجاين التردّد في اليلد لساء اعد 
ومطالبه كما هو الغالب الذي عليه كافةبالتاين مع أنه ام يظهر له أثر ولا خبر في 
الأخبار مع عموم البلوى به. مضافاً إلى أصالة براءة الذمّة منه. وبالجملة فإنّ ما 


)١(‏ المطالب المظفرية: في السغر ص ١46‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 181/57؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(؟) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ") في السفر ص .56٠‏ 

(1) غاية المرام: في السفر ج ١‏ ص 175. 

(4) كشف الالتباس: في السفر ص ١95‏ سس 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1017), 

(8) روض الجنان: في السفر ص 47س 17, 

(1) الروضة البهية: في السفر ج ١‏ ص 1/47 

(/) المقاصد العلية: في القصر ص .1١5‏ 

(4) مصابيح الظلام: في السفرج ١ص ١19‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(9) تقدام في ص .218-5١5‏ 

.50 وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاة المسافر ح 6ج 6 ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهماةل 04 


صرّحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الاشكال ', اتتهى كلامديَي. وقد نقلنا 
كلام المولى الأرديبلي وغيره في المقام عند ذكر مبدأ المسافة ' فليلحظ ونقانا 
كلام الأستاذ قدس الله تعالى سرّه عند الكلام على الأمر الثاني " فق الأمور الني 
نهنا عليها عند تحد يد المسافة. 

والجواب عمّا في الحدائق يأحد أمرين, الأُوّل: أن الأمر مختلف عند العرف 
لأنّه تارة يحكم بأن ما قبل محل الترخّص فضلاً عنه ليس من جملة ما قصد فيه 
الاقامة قطعاً. وتارءً يحكم بِأنّ ما فوق محل الترخّص بكثير ميا قصدت فيه 
اللإقامة كما في البلدان الكبيرة جدّاً. وأيضاً لزيادة المكث وقلته تفاوت عرفا 
فربّما يقل غاية القلّة في البعيد ولا يقدح وريّما يكثر في القريب ويقدح . العانى: إن 
لتزم ذلك ولا حرج فيه لعدم تحمّم تيه الإقامة عليه ولندرة وجوه البلد الى بهذ. 
ااب. أن المفروض في كلامهم م ذا فقول لد في الاتمساع وقد ملو 
بالكوفة, وقد قال في «المصابيح»: إن بو تهبا ف يكذلك الزمان كانت ممتدة إلى مقدار 
أربعة فرا سخ أو ما قاربها ء. وتمام الكلام ميقي محله. 

وهل يشترط تجاوز الحد ين فيَنَاويَ الإقامة أو" يقصّر بمجرّد خروجه؟ 
قولان ذكرهما في «نفائح الأفكاء ؟ » واستوضح أوَّلهما ووافقه بسبطه؟. 
وهو شيرة «السرائر" وكشف الالتياس* والذخيرة*» وظاهر «التذكرة١٠‏ 


,1١١-14٠١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في السفرج‎ )١( 

(1) تقدم في جج اص 48 

() تقلام في ج 7ص 6140. 

(4) مصابيح الظلام: : في السفر ج١‏ ص 4/ااس /ا(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(0) نتائج الأفكار (ضمن رسائل الشهيد الثاني ): في السفر ص قثرا, 

(5) مدارك الأحكام: : في السفرج 4 ص .,437١‏ 

() السرائر: في السفر ج الدنا 

(لا كشف الالتياس: ؛ في السفر ص ١17‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 0/88؟). 
(9) دخيرة المعاد: : في السغر ص ١س 1١‏ 

78١ تذكرة الفقهاء: في السفرج 14 ص‎ )٠١( 


اع للد للاتاكة مقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وهو نهاية السفرء 


والذكرى '» وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر ' من مواضع. بل هو صريح كلامهم 
في مسألة ناوي الإقامة في بلد حيث ذكروا أنّه لا يضرّه التردّد في نواحيها ما لم 
17 حد الترخّصء ققد ذكروا ذلك هناك متسالمين حليه: والأخبار منطبقة الدلالة 
عليه فلا إشكال فيه. 

ومن ذلك يفهم الحال في الدخول من جهة النصٌّ والفتوى لكن الشهيد الثاني ' 
وسبطه ء استظهرا البقاء على القصر إلى الدخولء وكذلك المولى الخراساني”. ورد 
ذلك المولى الأردبيلي قال: : وعدم كون حكمه حكم البلد قرا رو 
نيّة الاقامة قبل الصلاة تماماً يرجع إلى القصر ليس ممّا يضعّف ما نحن فيه. لان 
الممائلة إِنْما حصلت بالنيّة, فمعنى كون.شكته كم البلد ما دام متصفاً بذلك 
الوصف وهو ظاهرا . واحتمل فسي «الكشذكرة" ؤنهاية الاحكام* والهلالية» 
اعتبارهما وعدم اعتبارهما في لور ولشروج ويأتي بلطف ألله سبحانه 
تمام الكلام. : 


[في نهاية السفر في العود] . 
قوله قدّس الله تعالى روححه: «وهونهاية السفر» يحتمل عوهد الضمير 


.":04 ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص‎ )١( 

(1) متهم الأردبيلي في مجمع الفائدة: بع اص .4١4‏ والسيّد في المدارك: ج 4 ص 45١‏ 
والبحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 5". 

(؟) مسالك الافهام؛ في صلاة المسافر ج اص 017 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 1 

(65) ذخيرة المعاد: في السفر ص 4١34‏ س 4. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر بع #اص الا 

(0) تدكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص 517. 

(8) نهاية الإحكام: في السفر ج ؟ ص .١1/8‏ 


كتاب الصلاة / في ان حدٌ الترخص في الشروع هو حدّه في الرجوع - 1 
إلى الخفاء أو الإدراك, وأَيّامَا كان فالمعنى والمآل واحد وهو أَنٌّ إدراك أحدهما 
نهاية السفر فى العود. وإن كان عوده إلى الخفاء لا يخلو من شفاء كما ننه عليه إن 
عاء الله ال _ 

والاكتفاء بأحدهما حينئذٍ هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً كما فى 
«الذكرى '» لمن أعطى النظر حمّه. وفى «الرياض» أنّه الأشهر وعليه عائة 0 
در '. وفي «المنتهى ' والغرية» أنه مذهب الأكثر . وفى «النافع» أنه أشهر ؛. وفى 
«المعتبر ” والمنتهى'» أنّه مذهب التسيخ ومن تابعه, وقفي الأوّل؟ أيضاً و 
. «التذكرة”» أن روايته مشهورة. وفى «الروض5 وتخليص التلخيص ومجمع 
موسي عسي سي 
«غاية المرام ' ؛: 
ا » وير أ أب/المحقّق في الشرائع والمصتف 
في التحرير مخالفان حيث اقتصرا فيهساخلى-ذكر سماع الأذان فقالا: حتّى يبلغ 


)١( |‏ ذكرى الشيعة: في السفرج 4 ص 2700 

(1) رياض المسائل: في السفر بج 4 ص 1 و فيد «الأظهر» بدل «الأشهر». ٠‏ 

(؟) منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ع 41س 0# 

(4) المختصير النافع: في السفر ص .6١‏ 

(0) المعتبر: في السفر ج ؟ ص 414. 

(1) منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص ١9س‏ 10, 

(؛) المعتبر: في السفر ج ؟ ص 41/6. 

(8) تذكرة النقهاء: في السفر ج اشضة 

(5) روض الجئان: في ابتفر ص 757 السطر الأخير. 

ل ا سن ١7‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
اهزية الضام : في السفر ج ا مص 1/6 أ 

(16) مدارك الأحكام: في السفرج ؟ ص 4088. ولكن لم ينقل عن العلامة في التحرير شيئاً. 
)١5(‏ كالبحراني في الحدائق: ؛ في السفر ج 1١١‏ ص ؟١١8.‏ 


5 دلددشسهمس سي يفقفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


سماع الأذان. وقال في «المدارك» إن أظهر الأقرال١.‏ وأنكر الأستاذديك كونهما 
مخائفين ؟. ووافقه على ذلك مولانا صاحب الرياض دام ظله. قال في «الرياض» 
فيعتبر خفاء الجدران هنا كالأذان بلا خلاف إلا من بعض المتأخّرين. فقصره هنا 
على الأذان لاختصاص الصحيح به. وهو ضعيف لعدم انحصار الدليل فيه ووجود 
غيره الشامل له وللجدران. ومع ذلك فالظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل وإن كان 
ريّما يتوهّم من الفاضلين في الشرائع والتحرير ولكنّه ضعيف ”' انتهى. 

بقى هناك دقيقة وهو أنّه على المشهور بين المتقدّمين من كفاية أحدهما 
ازنقوي التسر أله لأرد هنا عن رفتهما معاً على الظاهر, لأنّه إذا كان أحدهما كافياً 
لوجوب القصر فلا يرتفع ذلك إلا برقع الموجب ولا يتحقّق إلا برفعهما. ٠‏ فكيف 
ينسب في «المعتبر والمنتهى» الاكتفاء بأحدهما إلى الشيخ ومن تابعه ولم أغد 
للمتقدّمين في ذلك تضريها صوموها يأتن: :نهم على المشهور بين المتأخَّرين 
يكفي لانتهاء القصر ووجوب التمام انثاء مد الأرين كما أطبقوا عليه إلا من شد 
لكنٌ المحّق والمصتّف في «الشرائع ©والتافع*والتذكرة! والمنتهى؟ والتحريرة» 
اكنفيا في وجوب النصر بأحد قفوي أيطاً بأحدها فايتائل جث ا 

وقد يقال: إِنٌ ذلك منهم دليل على أنْهما متلازمان عندهم فسيكون اشتر 
أحدهما في الخروج قي قوّة اشتراط خفائهما'. 


.408 مدارك الأحكام: في السفر ج 5 ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: و التترع اعى 1اس 01 بار لي يكن الكاوايكاتي؟ 

(5) رياض المسائل: قي السفر ج 1 ص 454. 

(غ)شرا: نع الارسادم؛ 0 اص 1514 

(0) المختصر التافم: في السقر ص 60١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في السفر جح 4 ص /ا/ا؟. 

() منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص ١4س‏ 35 

(هما تحرير الأحكام: في السفر ج ١‏ ص 178-7707 

(1) القائل هو الكركي في فوائد الشرائع: ص 5س ١9‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 
4 وقد أشار إليه البهيهاني في المصابيح: ج ١‏ ص ١17/‏ و1791, 


كتاب الصلاة / في ان حدّ الترخص في الشروع هو حدّه فى الرجوع 5 ولد 


فإن قيل: ليس في المعتبر والمنتهى سوى أنّ الذي اختاره الشيخ وأتباعه أن 
لا يزال مقضّراً إلى أن يبلغ الموضع الذي ابتدأ فيه بالقصر. وليس نصّاً في الاكتفاء 
اقلت: هذا مجازفة, نعم ما في «الذكرى» بعد ذكره لكلام أبي علىٌ من قوله: 
«واعتبار الأوّلِين هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً '» ليس نصّأإِلَا في أنّهما 
معتبرأن في الجملة. وفي «الميسوط» عيارة تفيد مأ نحن فيه وهي هذه: : إذا كان 
قريباً من بلده بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلّى بنيّة التقصير, فلمًا صلى ركعة 
رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو ساهدها بطلت 
صلاته. لأنّ ذلك فعل كثير". وفي «السرائر» ساق هذه العبارة إلى قوله «بنيان 
البلد» فقال بعده: بحيث يسمع الأذان من مصره ليغسله بطلت ". وهذا منه على ما 
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أختاره من اعتبار الأذان خاصة, د 2 6 


والمخالفون للمشهور علم الهدوا علي بنابابويه وأبو علي على ما نقل ؛ 
فحكموا بأنّه يقضّر حتّى يدخل كلزله. وهو رخيرة «المفاتيح * والحدائق"» وإليه 
مال المولى الخراساني فقال في «الكفاية» إِنّه أحوط". وقال فى «الذخيرة"»: 
القول بالتخبير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والاتمام أقرب, 
وإلا فالوقوف على ظواهر هذه الأخبار أولى يعني خبري العيص؟ وخبر 


5٠١ ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في السفر ج ١١‏ ص .١1١‏ 

810 ص١ السرائر: في السفر ب"‎ ١ 

() الناقل عنهم العاملي في مدارك الأحكام: في السفرج ؟ ص 408. 
(0) مفاتيح الشرائع: في السفر ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في السفرج ١١‏ ص ؟117. 

() كفاية الأحكام: في السفر ص “لاس 18. 

(8) ذخيرة المعاد: فى السفر ص 1١١‏ س 50-514. 

(4) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة المسافر ح أج عصس رء 8. 


ك2 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
إسحاق '. وقال فى «المدارك» بعد ما نقلناه عنه آنفاً: ولو قسيل بالتخيير كان 
حسنا '. وقد سبقهما إلى ذلك مولانا الأردبيلي؛ قال: لو وجد القائل بالجواز 
والاستحباب فهو حَسن وإلا فمشكلء فإِنَّ القول بغير المشهور مع عدم القائل 
وخلاف ظواهر بعض الأخبار الصحيحة يحتاج إلى جرأة. والقول بما قاله السيّد 
وابن الجنيد وابن بابويه لا يخلو عن إشكال إن كان مرادهم الوجوب. نعم لو كان 
مذهبهم غير الوجوب لكان القول به جيّداً '. انتهى. 

وفي «الرياض» لولا الشهرة العظيمة المرححة لأدلّة المشهور لكأن المصير 
إلى هذا لقول في غاي لقة لاستفاضة نصوصه وصحة أكترها وظهور دلالة جماة 
منها بل صراحة كثير منهاء لبعد ما يقال في تسنيا هد أ وهو أن المراد من البيت 
والمنزل ما بحكمهما وهو ما دون الترخّص, لأنّ سياقها يأبى هذا ظاهراً وإن أمكن 
بعيداً يما في الموئّق المتضئن لدخول البلدوالحكم فيه مع ذلك بالقصر إلى 
دخول الأهل, وحمله على أنّ ذلك إِنْا طالسَعمٌ الكوفة. فلعل البييوت التي د خلها 
لم تبلغ محل ترص المتبر في وده[ وك آخر سحلت ؛ يدقعه عموم ألجواب 
الناشئ عن ترك الاستفصال, وتأويل تمع ذلك و إن لمكن إل أنه بعيد جد مع أن 
مثله جار في أدلة المشهور بتقييد بتقييد العمومات بهذه. وأما الصحيحة فالتشييه فيها 
تشبيه في وجوب القصر عند خفاء الأذان خاصّة لا عدمه عند ظهوره. 

ثيٌ قال: وبالجملة لولا الشهرة لكان المصير إلى هذا القول متعينا بلا شبهة بل 

معها أيضاً لا تخلو المسألة عن شبهة. والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ 
الأهل أو الجمع بين الإتمام والقصرء وإن كان الاكتفاء بالتمام لعلّه أظهر لانجبار 
ما مر من قصور الدلالة بالشهرة العظيمة, مع إمكان القدح في دلالة ما عدا الموثق 
منها بورودها جملةٌ مورد الغالب من أنّ المسافر إذا بلغ حدّ الترخّص يسارع إلى 


ا 0 ص ١‏ 6. 
(؟) مجمع الفائدة ل ص 401-501 


كتاب الصلاة / فيما هل منع من السفر بعد خفاء الجدران أو الأذان-ب 8104 


ولو م: 0 ووفة واستمرار النية, ولو ردّته 


77 5 
بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلى دخول الأهل لمحل البحث. وأمَا الموّق فهو وإن 
لم يجز فيه ذلك لكر الجواب عنه بعد ذلك سهل لقصور السند وعدم المقاومة لأدلة 
الأكثر بوجوه لا تخفى على مَن تدبّر. هذا مع احتماله كغيره الحمل على التقية كما 
صرّح به في الوسائل: قال لموافقتها لمذهب العامّة '؛ انتهى. 

وقد انتهض في «المصابيح '» لتأويله بالبيعد. ووجه الخفاء فى عود الضمير 
إلى الخفاء أن الخفاء أَمدٌ ممتدّ من حين يتجاوز سماع الأذان ورؤية الجدران إلى 
أن يعود. بل كل ما تمادى فى السفر تأكد تحمّق الخفاء, وهذا المعنى لا يصلح 
لكونه مراداً لجعله نهاية القصر, لأنَ وف تتفي طرفه فكيف يكون نهايته وما 
النهاية آخر جو منهء وهو الجزء الذي دونه بلاأفطل يتحمّق إدراك أحد الأمرين, 
وهذا ليس منهوم الخفاء ولا يصب لاقم لي الجزء بخاصة كما لا يخفى. 

ويجاب بأنّ المراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوّله نوع من الاستخدام أو أوّله 
على حذف مضاف. 

[لو منع من السفر بعد الخروج ] 

قوله قدّس الله غالى روحه الأراو جع بعد خروجيه بطر امم 

خفائهما واستمرار النيّة>أكما في «الشرائع؟ والتذكرة؛ ونهاية الاحكاء* 


.41584 178 رياض المسائل: في السفر ج 8 ص‎ )١( 

(1) لم نعثر على هذا التاويل والتوجيه في المصابيح. نعم فيه ما يلوح منه ذلك؛ فراجع 
المصابيح: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١55‏ و717١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

(1) شرائع اللإسلام: فى السفر ج ١‏ ص .١١0‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص 87 

(5) نهاية الااحكام: فى السفر ج .ص .١11/4‏ 


1.231 مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


والتحرير' والموجز الحاوي' وكشف الالتباس؟ والمسالك؛ والمدارك *». وقال 
المصنّف' والصيمري ”: ما لم يعض عليه ثلاثون يوماً. وعن المحقّق الثانى أنه 
قال: الظاهر أنه يقصّر على هذا التقدير وإن مضى عليه ثلاثون يوماً ما لم يقصد 
الإقامة *. وفي «التذكرة؟ ونهاية الإحكام " '» إن تردّد أو غيّر النيّة أتمٌ. والحكم في 
الجميع واضح. 

وقد صرّح في هذه الكتب جميعها '' و «المنتهى ''» أنه لوردّته الريح فأدرك 
أحدهما أترٌ. لكن في بعضها التصريح بإدراك الأذان. وقال جماعة منهم "!: وإن لم 
يدرك قصر إلى ثلاثين ن إذا لم يتيسّر الذهاب ما دام قصده باقياً. وعن المحقق 
الثاني أنه قال: وهل يقضّر إلى ثلاثين إذا لم يتيسّر الذهاب ما دام قصده باقياً؛'؟ 


,:::5 11785 ص١ تحرير الأحكام ؛ في السفر ج‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (السائل التشر): في التضرر الاقم مك/س 1 

(1) كشف الالتياس: فى السقر ص س لط تصي مخف مكنبة ملك برقم تفن" 

(5] مسالك الأفهام: في السفرج ج اصن 18 

(6) مدارك الأحكام: في السفرج هص 221 

(1 و١٠)‏ نهاية اللإحكام: في السفرج 1ص 1174 

(/ا) كشف الالتباس ؛ في السفر ص 6س 4 (مخطوط في مكتبة ملك يرقم ا 

(ليا لم نعثر على ثاقل حذاالكلام الذي نقلهالشارح عن المحقق الثاني ولاوجدتاه في كتبه فراجع. 

(5) تذكرة الفقهاء: في السفرج 4 ص 58١‏ 

)١١(‏ شرائع الاإسلام: في السفر ج ج ١‏ ص 111, وتذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص 58١‏ ونهاية 
الإحكام: في السفر ج ١‏ ص 0 ٠‏ وتخرير الأحكام: :في السفر ج ١‏ ص /ا0 س 4. والموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والإتمام ص ٠٠‏ وكشف الالتباس: في السفر ص 
6 س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 137/ا1): ومسالك الأفهام: : في السفر ج ١‏ ص 

0 ومدارك الأحكام: في السفرج غ ص .44١‏ 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص 97س ؟, 

)١(‏ منهم السيّد في المدارك: في صلاة المسافرج شع عار والعلامة في النهاية: في السفر 
ج اص 198, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في السفرج أحس +50 

140 تقدّم ما يتعلّق به آنفاً. 


كتاب الصلاة /في استمرار قصد السثر- سس سد 800 

الثالث: استمرار القصد. فلو نوى الاقامة فى الأثناء عشرة أيّام 
أتم وإن بقي العزم 

و قال المصنّف ١‏ وأيو العبّاس ؟ والصيمري ' وصاحب «المدارك ؛» في معنئ 
رد الريح: ز عقو عدا لقضاء حاحة. 

وفى «الموجز الحاوي* وكشف الالتياس١‏ والمسالك" والمدارك*» أنه لا 
يلحق فى هذا الحكم موضع إقامة العشرة بل قال في «المدارك»: يجب التقصير 
وإن عاد إليه ما لم يعدل وإذا عدل يجب الاتمام فى الموضعين '. 


لس وير 
في الأثناء عشرة يام أ تمّ وإن ؛ تراط هذ العرط مالسا 
من «المقنع *' والمبسوط ١١‏ والوميلة' 0 كا والعار "برخي والنواع 77 


ا 1 


سي 


” ص 92س‎ ١ منتهى المطلب: فى السفر ج‎ )١( 

(؟ وة) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والاتمام ص ١؟١.‏ 

(1) كشف الالتباس: في السفر ص 6 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 10/55). 
(غ)مدارك الاحكام: في السفر ج ا ص اع 

(5) كشف الالتباس: في السفر ص ١10‏ س ١85‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1 /7). 
(/) مسالك الأفهام: في السفر ج١‏ ص -5". 

(4) مدارك الأحكام: في السفقرج 4 ص .]8١‏ 

)3 مدارك الاحكام: ج ؛ ص أذ 

(١٠)المقنع:‏ في السفر ص 1؟١.‏ 

.119 ص‎ ١ الميسوط: فى السفر ج‎ )١١( 

. (؟١)الوسيلة؛‏ في السفر ص قل 

)١5(‏ السرائر: في السفر ج ١‏ ص 186"؟. 

.١1؟14 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في السفر ج‎ )١4( 


4 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والنافع 'والمعتبر "والمنتهى "والتذكرة “ونهايةالاحكام* والارشاد' والتحرير" 
والذكرى*والدروس 'وائبيان"'وا لموجز الحاوي ١أوكشف‏ الالتباس 5 والهلالية 
والجعفرية "أو شرحيهاء 'والمقاصد؟١‏ والروض' ' ومجمع البرهان"' والمدارك4١‏ 
والائنيعشرية ؟ 'والنجيبيةوالمفاتيح ' 'والمصابيح ' 'والحدائق ' '»وفيكثيرمنها؟" 


.0١ المختصر النافع: في السفر ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: في السفرج "ص 634. 

(1) منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص 47س 15. 

() تذكرة الفقهاء: في السفر ج ع مى 1لا 

(0) نهاية الإحكام: في السفرج "ص 17/0. 

(1) إرشاد الأذهان: توالطارج عن +10 

() تحرير الأحكام: في السفر ج١‏ ص 55 

(8) ذكرى الشيعة: في السفر ج ؛ ص ؟.". 

(9)الدروس الشرعية : في السفر ج ١‏ ص ل 

٠١ (‏ البيان: في السقر حصي .١86‏ 

.17١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر وَالتكام ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ كشف الالتباس: في السفر ص ١480‏ س 4" (مخطوط في مكتبة ملك برقم *78؟), 

.١77 في السفر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : :ج‎ )١( 

)١4(‏ المطالب المظفرية: :في السفر ص ١437‏ س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 977/7؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

.1١6 المقاصد العلبة؛ في القصر ص‎ )١0( 

.١ روض الجنان: في السفر ص 81 س‎ )١1( 

(/10) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج لاص 10/1١‏ 

(خرا) مدارك الأحكام الى لطر اع 1 

.)0١١؟ الاثنا عشرية؛ في القصر ص ؤس ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١19( 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: في السفر ج ١‏ ص "7؟. 

(١؟)‏ مصابيح الظلام: في السفر ج ١ص ١١9‏ س ؟7 (مخطوط في مكتية اللا يكاني). 

(7؟) الحدائق الناضرة: في السفر ج 01١١‏ ص 77؟. 

(7؟) منها المعتبر: في السفرج .ص ومنتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص 97س 315 »> 
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كتاب الصلاة / فى استمرار قصد السفر 


التصريح بما ذكره المصنّف من التفريع من أَنّه لو نوى الإقامة عشرة أَيّام في أثناء 
المسافة أتمّ وإن بقى العزم. وفي «التذكر والروض "'"» الإجماع على أنه إن نوى 
الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيّام وجب الإتمام. وهذا الإجماع ظاهر 
«المدارك' والمصابيح ؛» وقد يستفاد ذلك من إطلاق إجماعهم: على أن المسافر 
لو نوى الإقامة في غير بلده عشرة اتم. 

وفى «الذخيرة» اشترط الأصحاب استعمرار القصد إلى انتهاء المسافة. 
وحجّتهم عندى غير واضحة؛ وعلى ما ذكروه لو قصد المسافة ثمّ رجع عن عزمه 
أو تردّد قبل بلوغ المسافة أتجٌ*. انتهى. قلت: وبهذين الفرعين صرح الجمٌ الغفير 
ويأتي ما هو واضح الدلالة على ذلك. 

واعلم أنّه قد اضطرب كلامه في «الذخيرة» فقال في موضع منها ما سمعته, 
وقال فى موضع آخر منها عند شرح قؤؤالة في شاد «الثالث عدم قطع السفر بنيّة 
الاقامة عشرة أَيَام فما زاد فى الأثناء» قال فى_شراحه: وقع ذلك قبل بلوغ المسافة 
أو بعده. والعبارة تحتمل وجهِين؛ أتدكيماء, أن يكونالمراد من سافر فقطع سفره 
بأن وصل إلى موضع قد نوى فيه الإقامة عشر أتمٌ في ذلك الموضع, فيكون الشرط 
المذكور شرطأً لاستمرار التقصير لا لأصل وجوب التقصير وهذا الحكم إجماعي 
بين الأصحاب. وثاننيهما: وهو الظاهر من العبارة بقرائن متعدّدة إن من شرط 
وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشر في أثنائهاء فلو نوى مثلاً 
قطع ثمانية فراسخ لكنه يعزم على أن يقيم عشرة فى اثنائها لم يجب التقصير لافى 
ج وذكرى الشيعة: في السفر ج عن 7ق 
)3 تذكرة النقهاء: في السفر ج أ ص "ارا 
(5) مدارك الأحكام: في السفر ج ؟ ص .41١‏ 
(4؟) مصابيحالظلام: في السفر ج ١‏ ص 17-١‏ السطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(0) ذخيرة المعاد: في السفر ص لاس 0" وس 27 


372 مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


موضع الإقامة ولا في طريقه. وقد صرّح الأصحاب كالمصئّف وغيره بهذا 
الحكم ولا أعرف فيه خلافاً. لكين إقامة حجّة واضحة عليه لا تخلو عن 
إشكال إن النصوص مختصّة بالحكم الأوّل '. انتهى. وذكر عين هذا الأخير بتمامه 
في «الكفاية '». 

قلت: الوجه الأوّل الذي ذكره في توجّه العبارة ذو وجهين أحدهما: أن يكون 
المراد أنّ مّن سافر وقصد مسافة فقطع سفره في أثنائها أو في رأسها بأن نوي 
الإقامة عشرة أتمٌ وهذا فهمه منها في «الروض "» وأوّل كلامه في «الذخيرة» 
ظاهر فيه. وعلى هذا فيقع التدافع بينه وبين ما نقلناه عنه آنفاً. الثاني: أن يكون 
العراة |4 تافر تاسد] مماقة ناد يأ الإقامة في رأسهاء فإنّه إذا وصل إليها أت 
املع ستره وقد اك 
فأمعن النظر وأجِدٌ التأئل. عد > / / 

والوجه الثاني الذي ذكره ه فى توجية العجارة قد قد ذكره قبله المولى الأردبيلي ؟ 
واقتفى هو أثره: وقد اعتر ف هو بعد ليد ومثلة صاحب «المدارك "» بل 
لا أجد أحدا تأثل فيه والحجّة عليه واضحة ستسمعها. 

والمسافة التي ية يشترط استمرار قصدها هي ثمانية فراسخ أعمٌ من أن تكون 
ذهاباً فقط أو أربعة ذهاباً وأربعة إياباً. ولا , يشترط قصد الخصوص والتعيين وإن 
كان صحيحاً ولا يضر تبدّل الأشخاص قصداً وفعلاً فى الأتناء كمن كان قصده 
الثمانية ذهاباً فتيدّل الأربعة ذهاباً وبالأريمة إياباً في أيّ وقت تبدّل من ايتداء 


(1) ذخيرة المعاد: في السفر ص لا٠‏ اس /؟ وس 437. 

(؟) كفاية الأحكام: في السفر ج “7ص 14. 

(1) روض الجنان: في السقر ص ااس ١‏ 

لمحن للك والبوعان في الستوع رد اس شنا 
(5) مدارك الأحكام: في السفر ج ص 41١‏ 


كتاب الصلاة / قي استمرار قصد اللسفر  _‏ ل ل ا 
الأربعة الذهابية إلى انتهائها. وكذا لو كان الأمر بالعكس كما تقدّم ' بيان ذلك كله. 

ومعنى استمرار النيّة أن لا يرجع عن نيّنه لا أَنّه لابدٌ أن يكون ناويا إلى آخر 
المسافة, إذ لا يضر النؤم ولا عدم الخطورء بل قال جماعة؟: لا يقدح عروض 
الجنون في الأتناء وكذا الاغماءء وذلك لأنّ القدر الذي ثبت من الأخبار وكلام 
الأصحاب هو أن لا يرجع عن قصده. 

واعلم أن الصبي لو قصد مسافة فبلغ في أثنائها فالظاهر وجوب القصر عليه 
إن لم يكن الباقي مسافة لعموم الأدلة مع عدم وجود المائع وثبوت المخرج ويشهد 
له حكم جماعة بعدم قدح عروض الجنون والسكر في أثناء المسافة, فليتأمّل. 

والعبد والولد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم 
المتبوع, وعن جماعة أَنّهم يقصّرون وإن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد عنهم: بل 
عن «المنتهى» أن كلامه يفيد الإشعار يكؤاك ذلك اتفاقيا '. 

ويبقى الكلام فيما إذا نوى المتْوع,الأإقامة عمشرأ ولم يعلموا حتّى ينووا 5 
جوّزوا زوال اليد عنهم في أثناء عشرتهء وقيما إذا أقام متردّداً أو مر على منزل قد 
استوطنه ست أشهر وأعرض عنه أو مر يهم حلم وقد قصدوا جميعاً مفارقته 
إلى مسافة, فلم اعد للأصحاب فيه نظ بعد إسباغ التستبّح. والذي سقتضيه 
قوأعدالباب وظواهر كلمات الأصحاب أنّهِم إذا علموا جزم المتيوع بقصد المسافة 
وعلموا بعدم رقع اليد عنهم أنه لا ينقطع سفرهم إلا بنيّة الإقامة عشراً جازمين بها. 
وقد نقول بالتبعية فى العبد على احتمال ضعيف جدا. وامّا التبعية في المنزلين فلا 
ريب في عدمهاء لأنّ كلّ مكلّف له حكم نفسه. وقد حكم الشارع عليهم بأنّهم 
)١(‏ تقدم في ص 528-1378. 
(1) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في السفر ج ١‏ ص 5+4 والعاملي في مدارك 


م في السفررج قن والأستاذ في مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص 1١١‏ س 


(؟) الناقل عنهم السبزواري في ذخيرة الننافة في لتر عن “لاضن 35 


2 مفتاح الكرامة بع ١‏ 


مسافرون بنصٌٌ أو إجماع فيستصحب. ثم إِنَا لا نجد في ذلك نضّاء والإجماع لم 
تتحقّقه, لأنّ المعظم تركوا ذكر التبعية له في قصد المسافة وإِنّما تعردض له جماعة. 

وأمّا التبعية في القواطع فلم نجد لأحد في ذلك نضّأ أصلاً: وممّا يقطع على 
ذلك وأنّ حكمهم غير حكمه ذكر الولد معهم كما فى «الذكرى '». 

وممًا يدل على اشتراط استمرار القصد إلى انتهاء المسافة صحيحة أَبى ولّد 
عن الصادق كد 1 قلت: الى شرمعت من الكوفة فى سثيئة... الع فإن 
موردها الرجوع عن اليّة السابقة, وتضائنها الأمر بقضاء الصلاة الواقعة قبل البدأ 
الواقع قبل سير البريد مع أن هذا القضاء غير واجب فلا يكون هذا الأمر باقيا 
على حقيقته ‏ غير مضرٌ نّ بعض الخبر إن كان محمولاً على خلاف ظاهر, لا 
يصير منشاً لوهن في الباقي كما حأّق في مله ورواية سليمان بن حفص الذي 
قال فيها: وإن رجع عمّا نوى عندما بيع فثر تي وأرادالمقام فعليه التسمام '. 
والضعف منجبر بالشهرة مع أنّ سليماق فاضل شيعي ؟. وما تضمّنها الأمر بإعادة 
الصلاة فغير مضب أيضاً كما عرفت فيَ:الحيحةم وتضمّتها كون البريدسئة امال 
والبريد فرسخين فمحمول على الفراسخ الخراسائية كما تقدّمت الإشارة إليه في 
صدر الفصل*. وما في «الكافى١'‏ والعلل"» بستدهما عن إسحاق بن عئار قال: 
سألت أبا الحسن 32 عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع... الحديث, 
فهذه الأخبار واضحة الدلالة غاية الوضوح. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في السفر ج أمى الى 

(؟) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب صلاة المسافر ح ١ج‏ 0 ص 6505. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 6 ص 416. 
(4) تنقيح المقال: ج ؟ ص 05. 

(0) تقدمت في ص 78-71١8‏ لا سيّما في ص 705. 

(1) الكافي :م 6ج اص ارد 

(/) علل الشرائع: ب 44ح ١‏ ص 37 


كتاب الصلاة / فى استمرار قصد الشثر سس 6# 


والحجّة على الوجه الثانى الذي ذكره صاحب «الذخيرة'» فى توجيه عبارة 
الإرشاد. عدم تحيّق قصد المسافة, مع ما سمعت من نفي الخلاف فيه مع صحّة 
دعوى الإجماع عليه. وفى «المصابيح» أَنّه المعروف من مذهب الأصحاب؟. 

والمراد بالعشرة العشرة التامّة بلياليها كما صرّح به في «نهاية الإحكام' 
والروضة ث» وغيرهما". وفي «التذكرة' والروض"» وغيرهما* عشرة أَيّام تائات 
فتأمّل. وفي «الذكرى؟ وألبيان"' والكفاية'' والمصابيح''» أن بعض اليوم 
لا.يجسب بيوم كامل. وفي «الحدائق» لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم 
لا يحسب بيوم كامل وإن كان النقصان يسيرا"٠.‏ 

واستدل عليه فى «المصابيح ؟'» بالاستصحاب والعموماتء ثم احتمل كفاية 
الناقص بمثل نصف ساعة أو دقيقة, لاطلاق لفظ عشرة أَيّام عليه جزماً لكنّه 
استضعفه. لأنَّ المعتبر هو التبادر لا ما يطلِق” ْله اللفظ وإن كان الإطلاق في غاية 
الكثرة كإطلاق العام على الخاصٌ وأمثالك*» ' 

ونقل في «الحدائق» عن بعض مشارِحَة أنه قآل إن المرجع في ذلك إلى العرف 


.59 ذخيرة المعاد: في السفرص لا١1 س‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص ١1١‏ س 8(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
() نهاية الإحكام: في السفر ج ١‏ ص 1817. 

(؟)الروخة البهية: قي السغرج ١ص‏ “الا 

(6) كمصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص ١07‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكائي). 
(5) تذكرة الفقهاء: في السفر ج ؟ ص 59٠‏ 

(/) روض الجثان: في السفر ص 87س 15. 

(8) كمدارك الأححكام: في السفر ج 1 

(9) ذكرى الشيعة؛ في السفر ج غ ص "١14‏ 

.١1851 البيان: في السفر ص‎ )٠١( 

,"١ كفاية الأحكام: فى السفر ص “اس‎ )١١( 

(؟1و15١)‏ مصابيح الظلام: في السفر بج ١‏ ص ١07‏ س ” (مخطوط في مكتبة الككليايئكاني). 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص 517 


موب ل هفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


كما أنّه كذلك في سائر الأمور الغير المحدودة في الشرع: قال:ومن المعلوم أن 
أهل العرف لا ينظرون إلى نقص بعض شيء من الليل والنهار كساعة أو ساعتين 
مثلاً في احتسابه من التمام. فلا يلزم القول بالتلفيق ولا إخراج يومي الدخول 
والخروج من العداد كلية ية. نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلاً وخروجه بعده 
بقليل فظاهر العرف عدم عذه تاماً. ويؤيّد جميع ما ذكرناه قوله جه أ:مّن قدم قبل 
يوم التروية بعشرة أيَام وجب عليه إتمام الصلاة, لظهور أن الحاج يخرج من ذلك 
اليوم من الزوال ", انتهى فتأمّل جّداً. 

والظاهر أنه يجتزئٌ باليوم الملقّق فلو نوى المقام عند الزوال كان متتهاه 
زوال اليوم الحادي عشر. والتلفيق كذلك خيرة «الذكرى" والبيان؛ والغرية 
والروض *والمسالك ١والبحار"‏ والكفاية* والذخيرة؛ والمصابيح*' و 1 ياض الي 
وظاهر «المدارك؟'» عدم الاجتزاء وتأتي ء عَبارتعرفإنّها كادت تكون مشتبهة 

وهل, ل ل 6 


.545 وسائل الشيعة: ب من أبواب صلاء المشافر تع 2 0 ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في السفر ج مص 1207 1. 

(؟) ذكرى الشيعة: في السغر ج ص 3١4‏ 

(4) البيان: في السغر ص 50-01 

(6) روض الجنان: في السفر ص 81س .١6‏ 

(1) مسالك الأفهام: في السفررج اس 47 

(0) بحار الأنوار: في القصر ج 85 ص "4. 

(4) كفاية الأسكام: في السفر ص 17س 87 

(9) ذخيرة المعاد: في شرائط القصر ص 1١8‏ س ؟. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص ١69‏ س 4 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 

50 رياض المسائل: في أحكام القصرج ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ص 11٠١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في شروط القصر ج ص ١1‏ '!, وروض الجنان: في صلاة السفر ص 1785 
بس 7197 ارا 


كتاب الصلاة / فى اسثبرار قصد الشسفر ب سس #الاع 


والمجلسي ' وجماعة ' على عدم الاشتراط. وفي «الذخيرة” والكفاية » فيه 
وجهان. وفي «المدارك» وفي الاجتزاء باليوم الملقّق من يومي الدخول والخروج 
وجهان أظهرهما العدم, لأنّ نصف اليوم لا يسمّى يوم فلا تتحمّق إقامة العشرة 
التامّة. وقد اعترف اللأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيّام الاعتكاف وأيّام 
العدة والحكم ذ في الجميع واحد ”, انتهى. قلت: وكذ لك اعترفوا' بعدم الاكتفاء به 
فى أَيّام الخيار واليوم والليلة في الرضاع. وعيارة «المدارك» هذه أوّلها يعطي 
تخصيصه بيومي الدخول والخروج وآخرها يعطي الإطلاق فليتاأمل. 

وفي «المصابيح» أنّ الأقرب في اليوم الملقّق منهما الاجتزاء به لأنّه من 
الأفراد المتبادرة عرفاً. وعدم الاجتزاء في الاعتكاف والعدّة لو كان فمن مائع 
خارج من إجماع أو غيره” انتهى. 

واستشكل المصئف في «النهاية* والتذكرة0» احتسابهما منالعدد من حيث 
إنُهما مننهاية السفرويدايته. لاشتغاله ِي الأو ل كاب الإقامة وفي الأخير بالسفر 
ومن صدق الإقامة في اليومين نه احتمل / 2 7 


وتوف صاحب «الحدائق * 5 


6 بحار الأنوار: في وجوب قصر الصلاة في السفر بج 14 اذمل‎ )١( 

(؟) منهم البهبهانى في مصاييح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١87‏ س 4 (مخطوط في 
مكتية الكليايكاني) وثقله البحراني آيضاً عن بعض مشايخه المتأخّرين فراجع الحدائق: 
ج ئاص 7107 

(1) ذؤخيرة المعاد: في شرائط القصر ص +١8‏ س ”. 

(؛) كفاية الأحكام: في صلاة القصر ص 7س "2 

(8) مدارك الأحكام: :في صلاة المسافر ج 4 ص .1٠١‏ 

(1) كما في الرياض: في الرضاع ج ٠ص ١5١‏ والروضة البهية: جح نه ص لاذ١.ء‏ والحدائق 
الناضرة؛ ج 1" ص 706 

(/) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١01‏ س 4 (مخطوط في مكتية الكليايكاني) 

(ه) نهاية اللإحكام: في صلاة السفر ج اص 181. 

(4) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر مع 4 ص 9١‏ وليس فيها ذكر احتتمال التلفيق. 

"407 ص‎ ١١ الحدائق التاضرة: في صلاة المسافر ج‎ )٠١( 


و2 مقتاح الكرامة بج ١‏ 


لعدم النصٌّ. وفي «نهاية الإحكام» لو دخل ليلاً لم يحتسب بقية الليل '. 

وفي «المنتهى ' ونهاية الإحكام ' وكشف اا والتذكرة" والذكيري١‏ 
والغرية والروض" والمدارك* والرياض"؟ والمصابيع* ١‏ أنه لا فرق في موضع 
الاقامة بين كونه بلدأ أو قريةٌ أو بادية. وفي السبعة الأخيرة: أنه لا فرق أيضاً بين 
العازم على السفر بعد المقام وغيره. وفي «الرياض ''» صبّح بذلك كله جماعة من 
غير خلاف بينهم. لاطلاق النصٌّ والفتوى. 

والمراد بقصد الاإقامة هو العزم عليها مع الوتوق بتحققها. وريّما لا يكون 
المكلّف قصد وإرادة.في الإقامة إلا أنه يعلم أنه يقيم عشرأً فيدخل أيضاً في قصد 
الإقامة الشرعي. وقد حكم فى «التذكرة؟' ونهاية الاحكام' والذكرى!' 
والبيان؟١‏ والروض ١7‏ والنطليع ١"‏ والبيلن » بأ من أوققها على قضاء 


/ 3737 نهاية الاحكام: في صلاة السفر ج ؟ صل‎ )١( 
عن‎ ١ (؟) منتهى المطلب: : فى صلاة «السبائر جر‎ 
نهاية الإإحكام: في صلاة السفر ع “7 ل رعاو ع ساك‎ )*( 

(؛) كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص 6 سس “(مخطوط في مكتبة ملك براقم بالا 
(0) تذكرة الفقهاء: في ملاة السفر ج 4 ص 75١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 7١1‏ 

(/) روض الجنان: فى صلاة السقر ص 75س .1١‏ 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .11١‏ 

(9و١١1و18)رياض‏ المسائل: في أحكام القصر جح 4 ص .41١‏ 

(ء )٠‏ مصابيح الظلام : في صلاة 5 المسافر جج اص لا6١ا‏ س 0 (مخطوط في مكتية الكلبايكاني) 
(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج ؛ ص 584. 

,175 نهاية الاإحكام: في صلاة السفر جع ؟ ص‎ )١( 

." ١“ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 6 ص‎ )١14( 

.١106 البيان: فى شرائط تحقق السفر ص‎ )١0( 

.11 روطي الجنان: في صلاة السفر ص 41س‎ )١1( 

(1) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص17 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكائي) 


كتاب الصلاة / فى استمرار قصد السفر 


حاجة يتوقف انقضائها على إقامة عشرة فإنّه يتم وإنّ مثله ما لو علّق النيّة على 
لقاء رجل فلاقاه. وفي جملة منها التقييد يما إذا لم يغيّر النيّة. وبهذا الفرع الأخير 
صرّح أيضأ في «المبسوط ' والوسيلة'». 

وفي «المصابيح» أنه إذا ظَنٌ أنه يقيم عشراً من دون عزم على ذلك فلا قصد 
للإقامة '. قلت: وكذا لا عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكّة ليلة السابع والعشرين 
من ذي القعدة مريداً للحي فإِنّهِ لابد وأن يخرج يوم الثامن من ذى الحجّة لأيّه لا 
وثوق له بأنٌ ذا القعدة يكون تامّاً فلا وثوق بالعشرة. والتمسّك بالاستصحاب غير 
نافع لأن استصحاب الموضوع حجّة في النفي الأصلي لا في إثبات الحكم 
الشرعي مطلقاً وهذا معنى ما يقولون. إن حجّة في الرفع لا في الإثيات حبّى أن 
حياأة المفقود بالااستصحاب حجّة جد ل يلج زات الطلك لمكن مال موونة 
فأقصى ما يثيت ينبت بالاستصحاب هنا أن نجكية#ليوبأنّه غير ناقص ولا ينبت به أنه 
تام في الواقع. وكذلك الحال في الاعتاكاظطتلائةُقين من شهر رمضان فليلحظ 
فانّه دقيق وليس الأصل : في الشهر أن كاتا قطعاًكما هو معلوم عندهم. 

وليعلم: أنه لو نوى العشر لا يتيك ماي بَالنسَبة إلى السفر الجديد كما 
صرح به جماعة ؟ من دون تردّد. نعم لو تردّد المسافر فى القصد فقد تردّد جماعة ' 


يش 


فى احتساب ما مضى من المسافة. واستقرب فى «الييان'» الاحتساب. وفى 


,١729 ص‎ ١ المبسوط؛ في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى احكام صلاة السفر ص .٠١5‏ 

(5) مصابيمحالظلام: : في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١1‏ س 1 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(4) منهم الشهيد الاوّل في البيان: في شرائط تحقق السفر ص نم١‏ , والشهيد الثاني في 
الروض : في صلاة السفر ص اس ,١‏ والعلامة في تحرير الاأحكام: : في صصلاة المسافر 
ج اص 1١‏ 

(8) منهم السبزواري في ذغيرة المعاد: في شرائط القصر ص 7+ ع سس ٠‏ والشهيد في البيان: 
في شرائط تحقق السفر ص 106. 

() البيان: في شرائط د تحقق السفر حصن .١186‏ 


وة_ للد يهل هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 


«الذكرى '» لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثمٌ سافر فالظاهر أنّها 
وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أنّه لا يخرج من محل الإقامة إلى 
محل الترخّص مطلقاً أو يشترط عدم صدق الاقامة عرفا ولا فلاكما لو خرج إلى 
البساتين أو لا يشترط شيء من ذلك حتّى لو خرج إلى ما دون المسافة مع 
رجوعه ليومه أو ثيلته لم يؤثّر في ني إقامته؟ أقوال لكنها غير محرّرة فى كلامهم. 
لأنّه يظهر منهم تار اشتراط التوالى فى النيّة لا فى الفعل وتارة العكس. 

الأوّل منها: خيرة الشهيد ين فى «البيان ' والمقاصد العلية ' ونفائح الأفكار ؟» 
واستجوده فى «المدارك *» وقد يظهر ذلك من «المنتهى»! حيث قال: لو عزم على 
إقامة طويلة في رستاق ينتقل منه من قرية إلئ قرية ولم يعزم على الإقامة في 
واحدة منها لم يبطل حكم سفره, انتهى<وقذييقال ': إِنّ حكمه بعدم بطلان حكم 
سفره أنه لم ينو الإقامة في بلد بعينم' وف دالكبدأئق» أنّه المشهورء قال: المشهور 
في كلام الأصحاب اشتراط التوالي. بمعنى أن لا يخر ج من ذلك المحل إلى محل 
الترخص, وأنًا الخروج إلى ما دون ذلك كقاطاكر أنه لا خلاف ولا إشكال في 
حوازه. وما اشتهر فى هذه الأوقاتِ المتآخرة والأزمنة المتغيّرة من َوه أقام لين 
بلد أو قرية مثلاً فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط أو عن حدود بنيانها 


7٠١ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج غ ص‎ )١( 

(؟) البيان: فى شرائط تحقق السفر ص .15١‏ 

(؟) المقاصد العلية: فى أحكام القصر ص ١-؟؟-١7؟.‏ 

(4) نتائج الأقكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص .15١‏ 

(6) مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .]٠١‏ 

(1) منتهي المطلب: فى صلاة المسافر ج ١‏ ص 98س 1. 0 

(/) ظاهر العيارة أنّ قوله «وقد يقال» أنّ هذا المقال إِنّما قيل من غير المنتهى توضيحا لعلة 
الحكم الوارد في المنتهي. ولكن ليس كذلك بل مجموع العبارتين أعني (العبارة المحكيّة 
عن المنتهى وقوله: وقد يقال) كلاهما من عبارة المنتهى, فراجع. 


كتاب الصلاة / فى استمرار قصد السفر 


ودورها فهو ناشمئ عن الغفلة وعدم التأمّل'. قلت: هذا تعريض بمولانا الشسيخ 
الفاضل الفتوني. 
وقال في «نفائحالأفكار» بعد أن صرّح باعتبار ذلك: وما يوجد فى بعض القيود 
000 ن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة:ليومه أو لليلته لا 
يؤر في نيّة الإقامة وإن لم ينو إقامة عشرة مستأتفة, لا حقيقة له ولم نقف عليه 
مسندأً إلى أحد من المعتيرين الذين تعتبر فتواهم: فيجب الحكم بإطراحه حّى لو 
كان ذلك في ينه من أوّل الإقامة بحيث صاحبت هذه الثبة ية إقامة العشرة لم يعن 
بي الإقامة وكان باقياً على القصر. لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالينة. فار 
الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيّته فى ابتدائها يبطلها '. انتهى كلامه. 
قلت: : برشد إلى هذا القول أتفاقهم على أنّمّن أقام في بلد عشرة ثم خرج إلى 
محل الترخّص ورجع إلى بلد الإقامة غين.ناوٍ الإقامة عشراً أنه يرجع مقصّراً. وقد 
تقدّم " الكلام في ذلك وكذلك ما تقدّم من أن 4 الخفاء علامة على صدق 
السفر والضرب في الأرض كما نقلنا.عن ج و 
وأا لول لاني وهو الإحالة إى الَف فهر شير «مجمع البرهان* 
والمدارك '» في أخر كلامه و «البحار" والذخيرة* والكفاية؟ والحدائي ٠١‏ 


و 


4 5417 ص‎ ١١ الحدائق ثق الناضرة: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

07 تنائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني ): في صلاة المسافر ص .19٠١‏ 
(؟) تقدم في ص ١-8‏ 44. 

ع تقدام في ص مش 

(0) مجمع القائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج م ا ث١‏ 

(1) مدارك الأحكام: : في صلاة المسافر ج اص 360ش, 

اذ بحار الاثوار: في وجوب قصر الصلاة ج كخرص 7١‏ 2, 

(8) ذخيرة المعاد: في شرائط القصر ص 1س 7 

() كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص لاس 58 

(١)الحدائق‏ ثق الناضرة: في صلاة المسافر ج اص 1١‏ 


.امد ددس ملس بيب ههققتاح الكرامة مج ٠١‏ 


والرياض '» ونقله في الأخير عن جملة من محقّقي متأخّري المتأخَّرين؛ ولعلّه 
أراد مَن ذكرنا. قال فى «مجمع البرهان» بعد أن نقل القول الأوّل عن الشهيدين 
وأيّده بمؤيّدات ثلاثة: الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد. ولو كان مثل 
ذلك شرطأ لكان الأولى بيانه وإلا لزم التأخير والإغراء بالجهل؛ فيمكن تنزيله 
على العرف بمعنى أنه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بِأنّ هذا 
موضعه ومحلّه ومكانه مثل أهله فلا يضرّه السير فى الجملة في البساتين والتردّد 
في البلد وحواليه ما لم يصل إلى موضع بعيد بحيث يقال. إنّه ليس من المقيمين في 
البلد. وكذا لو تردّد كثيراً أو دائماً في المواضع البعيدة في الجملة. ولا يبعد عدم 
ضرر الخروج إلى محل الترخّص أحياناً لغرض من الأغراض مع كون المسكن 
ا و 0 

وأما المولى المجلسي والمولى الجزائنَاني فقد قالا: إن عدم التوالي في 
اللأحيان وي يو و 4ه 
وها اد نظن رد إلى بعض السباتين وإ كان في الخفاء ء فينبغي الرجوع إلى 
الاحتياط. وقال المجلسي أيضاء إِنْ"الستَالة مشَكلة فلم يجزم واحد من أصحاب 
هذا التول بهء وقد علمت أن صاحب «المدارك» استجود الأرّل أَيَّلةً وصاحب 
«الحدائق» جعل الثانى أقرب. ظ 

وأمنا قوله في «مجمع البرهان» لو كان ن ذلك شرطاً لكان الأولى بيانه وإ لزم 
التأخير والاغراء بالجهل ففيه أنه بعد جعل محل الخفاء علامة على صدق السثر 
والضرب في الأرض وعدمه على عدمه كما اعترف ' به هو فى محل اق فيه 
جماعة "من أساطين الأصحاب لاتأخير ولاإغراء أو نقولكما قال في«المصابيح» 


.417 رياض المسائل: في أحمكام القصر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فى صلاة المسافر ج اص 550. 

() منهم الشهيد الأول في الذكرى: في صلاة السفر ج 4 ص ١5‏ والشهيد الثاني في 
الروضة؛: ج اص 41/, والعلامة في النهاية: ج ؟ ص 72 .١‏ 


كتاب الصلاة / في استترار قصد السئر سس سد اع 


فني بيان وجه القول الأوّل أن العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحل 
فصارت بمنزلة الشرط ''. انتهى. ومن لحظ كلامهم في مسألة الخارج إلى ما دون 
المسافة الناوي للعشرة وإجماعاتهم قطع بالقول الأوّل فضلاً عن كلامهم في ناوي 
الإقامة في البلد المتسع جد فليراجع ذلك كله فقد تقدّم نقله ". 

وأمّا القول الثالث فهو شاد نادر كما ذكر ذلك في «نفائح الأفكار '» وهو 
المعلوم من فضل التتبع. وقد نسب ؛ إلى الإمام فخر الإسلام نجل العلامة. وهو 
خيرة «الوافي ”» والأستا ذهو في «المصابيع '»: 

قال في «نفائح الأفكاره وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الإمام فخرالدين 
ابن المطهرتك عدم قطع ثئة الخروج إلى القرى المتقارية والمزارع الخارجة عن 
الحدود لنيّة الاقامة. بل يبقى على التمام سواء قارنت النيّة الأولى أم تأخّرتء 
وسواء نوئ بعد الخروج إقامة عشرة مجبعا 28 إلا" انتهى. قلت: لبت 
مكتوياً على هامش بيان” عتيق محم ا ضبوط قد كتب فيه فى بعض 
المواضع في خط المصنّف كذا وفى نب تي كذاء وفي آخر هذه الحساشية 
د اياي سمس 0 ولا سيّما في حال 
المقارنة غير ثابت عنه, لعدم التعويل على مثل هذه النسبة. 

وقال الأستاذييي: قد عرفت حال قصد الإقامة مع الكون في الوطن لعموم 


)١(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١01‏ س © (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) تقلام في ص 77١-1511‏ وص 44١‏ الى ص .11١‏ 

() نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المساقر ص .19١‏ 

(5) كما في الرياض: في احكام القصر ج 4 ص ؟41: والحدائق الناضرة:؛ في صلاة المسافر ج 
آاص 545 

(0) الوافي: باب عزم الإقامة في السفر ج لاص .١61‏ 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 167 س 5 (مخطوط في مكعبة الكليايكاني). 

() نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني)؛ في صلاة المسافر ص .١11١‏ 

(8) لم نعثر عليه في النسخةالموجودة لدينا, 


85 8ننسد سسسب ب بإب اح سس متأم الكرامة /ج ١‏ 


المنزلة. وحين ما يكون الانسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حد 
الترخّص وما فوقه قطعاً إلا مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه. 
فلابد أن يكون ناوي الإقامة أيضأ كذلك. مع أنه ريّما لا يعد ما قبل حدّ الترخّص 
من جملة ما قصد الاقامة فيه؛ و ربّما يعدّ الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في 
البلدان الكبيرة. ثم إِنّه ذكر خبر زرارة عن الصادق طَقة أَنّهِ قال: من قدم مكّة قبل 
التروية بعشرة 5 وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة. فإذا خرج إلى 
منى وجب عليه التقصيرء فإذا زار البيت أتمَ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع 
إلى منى حتّى ينفر '. ثمّ قالتا: وأهل مكّة لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن 
عليهم إل الاتماء: فتأمّل جدأ ' انتهى. 

قلت: «الريضل الأسجاب ينمو النداويطانا فى بدالا ناوي التمر الخارج 
إلى ما دون المسافة الراجع إلى محل | العشر. 

وقال في «الوافي '» عند ذكر خب ام: وإِنّما لزمه اللإتمام إذا رجع 
إلى منى لأنّه كان من عز مه الإقامة بَمَكَْبْعِتالفراغ م ن'الحجٌ كما يكون في الأكثر. 
ومنى عن مكة أقلّ من بريد. ثمّ قال: وفيه نظرء لأنّ سفره إلى عرفات هدم إقامته 
الأولى: وإقامته الثانية لم تحصل يعد إل أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافى 
عزم الاإقامة, وعليه الاعتماد. ثمّ قال: وبأتى ما يؤيّده فى باب إتماء الصلاة 5 
الحرم الأربعة, وذكر في ذلك الياب خبر علي بن مهزيار؟ الذي تسضئن أن مسن 
توجّه من منى إلى عرفات فعليه التقصيرء وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى 
فعليه الاتمام. 


.55 وسائل الشيعة: ب ٠من أبواب صلاة المسافر ح اج 6 ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: فيصلاة السافر ج ١‏ ص ١67‏ س ١١‏ (مشطوط في مكتية الكليايكاني). 

و) الوافي: ب ١١‏ في عزم الإقامة ج لاص ١854‏ وب 7٠١‏ في إتمام الصلاة في الحرم 
الأربعة ح 8 لاه ج لاص 181 نقلاً عن التهذيب. 


كتاب الصلاة / فى استمرار قصد السفر   ------‏ سس اطع 

وقد يقال ': ليس هناك أمارة على تقدير قصد الاقامة ثانياً. 

وقد فا نت حاثة اذعى الأكثربة ومرجعها إلى العادة, فتأمل. 

ويمكن أن يقال" إن سفر عرفات ئيس ممنا يقضّر فيه على سبيل الوجوب 
العيني فلا يهدم مثله قصد إقامة العشرة, لأنّ ظاهره أن الإتمام بعد الرجوع 
مترّبٍ على الإإتمام السابق ومن جهة أنه صار بمنزلة أهل مكّةء ففيهما شهادة 
على أن سفر عرفات سفر رخصة في القصر. . لعدم الرجوع ليومه الذي هو شرط في 
الدتكويت تفينا. 

وقد يقال إِنّ الأصحاب أطلقوا الحكم بانقطاع الإقامة بالخروج إلى مسافة 
دي دون اقبديالسافة السانة القصر: فلا يصمٌ أن يقال إن غير المحنّمة لا تهدم 

قصد إقامة العشرة. وعلى كلّ حال فالخبران : ن شاذان ن لا يصلحان للاستدلال. 

لمعيس سا حضبا : استأمرت أبا جعفر ب في 
ة أَيَام وأتمٌ الصلاة. فقلت له: 
اتدل اترو بيده أوسوع وت أ" إلاثة, قالء انو مقام عشرة أَيّام وأتمم 
الصلاة 'وأنت خبير بأنّ هذا الخبر ظأَهّ في" الول التالت. لآريب أن القادم قبل 
التروية بيومين من نه الخروج إلى عرفة قبل العشرة. ولا يتمّ معه الحكم بالتمام 
إلا على هذا القول من أنّ المعتبر عدم الخروج إلى مسافة خاضة, وإلآ فعلى 
القولين الأوّلين لا تصدق الإقامة من حين النيّة قطعاً في الأوّل وعرفاً في الثاني 
فكيف , عم مع ذلك الحكم بالتمام مع النّة المذكورة. لكنّ الخبر شاد لا يصلح 
للتعويل عليه والاستناد إليه. وظاهره أيضاً يدل على المذهب المشهور من عدم 


(1) والمجيب هو السيّد الطباطبائي في الرياض: ج 4 ص 1517. 

(17) القائل هو البهبهاني في المصابيح: ج ١‏ ص ١6048‏ س 1. 

(4) كما في الرياض: ج ص 2142 

(0) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١6‏ ج ه ص 011. 


مع لغب هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 


كونه سفر القصر. وأمّا على ما اختاره معظم ' القدماء من كونه على سبيل الرخصة 
فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الاإقامة ات 11 نُ بباله أنّ بعض مشايخه 
نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلامة ؟ 
وليعلم أله و نوى إقامة دون العشر قضّر ولوكان خمسة أيّام إجماعاً كما في 
«الخلاف" والمدارك ؟» فى آخر كلامه و «المصابيح *» كذلك. وظاهر «المنتهى' 
والبيان! والذكرى*» حيث قال فى الأوّل: إِنّ عليه عامّة أصحابناء وفي الثاني: إن 
أبا علي تفرد بما ذهب إليه. وفنى السالث: احبفادى وعحدة بالخمسة. وفى 
«المدارك*» أيضاً أنه مذهب المعظم. وفى «الذخيرة ١"‏ والكفاية' '" أنه المشهور. 
وفي «الرياض ١‏ أنه الأشهر. والإجماع ظاهر عبائر كثير. وفي «منتقى 
الببان ""ه اله المعروق نين المتاشرين.: 5-9 
وعن أبي علي *' أنه قال: نواه كو لبد 55 مقام خمسة أَيّام 
ِ! 
0000000 لاسي 
)١(‏ لم أجده في كتب القدماء ولكن البهيهاني ةك في المصابيح: في صلاة المسافر ع ١‏ 
ص ١08‏ س 8(مخطوط في مكتبة الكلبَايَكاني) 7 ات 
(؟) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج١‏ ص ١08‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
() الخلاف: : في صلاة المسافررج اص لان _ كلاه مسألة 85 
(4) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص ؟41. 
(0) مصابيحالظلام: في صلاة المساقر ج١‏ ص ١560‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(3) منتهى المطلب بي ال لل 0" «وفيه: ذهب اليه علماؤنا أجمع». 
(/9) البيان: في شرائط تحقّق السفر ص .١81‏ 
(8) ذكرى الشيعة: فى صلاة السقر ج 4 ص رار 
(1) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4ص ؟51. 
)٠١(‏ ذخيرة المعاد: في شرائط القصر ص 4١١‏ س ©" 
)١1١(‏ كفاية الأحكام: في صلاة القصر ص 97س 58 
(؟1) رياض المسائل: في أحكام القصر ج ص .13١‏ 
(1) منتقى الجمان: في صلاة السفر ج اص .5١١‏ 
)١5(‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج "ص .١١7‏ 


كتاب الصلاة / فى استمرار قصد لكر ب سس لع 


فصاعداً أتمّ, ولم يتعرّض لذكر العشرة بوجه. وفي «المنتقى» لولا قصور الخبر من 

جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير 
فى الخمسة معدل (.وفي «الذخيرة "» القول بالتخيير متّجه لولا الشهرة. 

وقد حمل الشيخ ” الخبر الدال على ذتك على الاقامة بأحد الحرمين أو على 
استحياب الإرتمام. وقال في «المختلف *» الحمل الأوّل حسن والتاني ليس بجيّد. 
ووافقه في الأوّل في «الدروس" ». وفي «البيان' » اتهنالبسا شنا وفني 
«الذكرى”» فيهما نظر. لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها إن 
كان أقل من خمسة فلا إتمام وأمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير 
رخصة هنا. واعترضه في «المنتقى» فقال: غير خافٍ أن مرجع الاستحباب في 
مثله إلى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبايه كما هو ثابت في مواضع. فلا 
وجه للمناقشة في خصوص هذا الموضع * اتتهى حاصله. 

قلت: الظاهر أن مراد الشهيد والممكث في المختلف أن الإجماع والأخسبار 
الصحيحة المعمول بها أوجبت عليه اللص ؛ 0-7 يحتاج إلى دليل واضح وهذا 
الخبر لا يصلح لذلك, لعدم وضوحج كما أوضح ذلك الأستاذ تو في «المصابيح' 4 
0 نفس الحُبَرَ حت بهللا للمشهور, ولمدم اتحصار 
الحمل في ذلك بل يجوزأن يحمل على وجوه أخر من تقية أو الحمل على خصوص 


.5١١ ص‎ ١ منتقى الجمان: في صلاة السفر ج‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: في شرائط القصر ص 4١١‏ س 55. 

() الاستيصار: ياب ١1184‏ ذيل ح لاج ١‏ ص 178؛ والتهذيب ب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر 
ذيل ح لاوج لاص 17١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج اص .1١5‏ 

(6) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(1) البيان: في القصر ص 160 

(/) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص عريرة 

(4) منتقى الجمان: في صلاة السفر ج 7 ص .,5١١-7٠١‏ 

(5) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١06‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكائي). 


وكذا لو كان له قي الأثناء ملك قد استوطنه سئّة أشهر متوالية أو 
متفقة, ولا ب يشترط أستيطان الملك بل البلد الذي هو فيه. ولا كون 
الملك صالحاً للسكنئ, بل لو كان له مزرعة أتمء ولو خرج المُلك 
عنه ساوى غيره. 1 

ولوكان بين الإبتداء والملك أو ما نوئ الاقامة فيه مسافة قصر 
في الطريق خاصّة: 
مكّة والمدينة كما احتمله الشيخ والمصنّف فى «المختلف» والشهيد فى «الدروس» 
وغيرهم لمكان رواية محمّد بنمسلم ' الأخرى, وقد أبان في «السصابيع» ذلك 
أكمل بيانء قال: لاتحاد الحكم والراوى والواقعة, بل اتحاد متن الرواية أيضأ وهو 
قوله: إن حدٌنته نفسه . وقد احتمل العلامة المجلسي " حملها على التقية. لظهور 
ذلك من كلام الشافعي؛ فكيف يخرج ع "ذش كله بما هذا سبيله. ٠‏ فاندفع 
الاعتراض على الشهيد. «تا/ اكلا يتأ يني عند مض امف 
له إن شاء الله تعالى. 


في قطع السفر بالمرَر لَك أ الوطن ] 
قوله قدَّس الله تعالى روحه: «وكذا لو كان ن له في الأثناء ملك قد 
استوطنه سئّة أشهر متوالية أومتفاقة. ل اخوو» الشعلقالأضعات قيما 


ينقطع به السفر هل هو مجرّد الملك أو خصوص المنزل؟ فالمشهور بين المتأخّرين 
كما في «الذخيرة" والكفاية؟ والمصاييح * والحدائق'» الاكتفاء بمجرّد الملك ولو 


00 الشبيعة: :انب ١‏ ام اج صن 717 و 

د في صلاة المسافر ص م 503 

(5) كفاية الأحكام: في صلاةالقصر ص 74س ؟ 

(0) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١178‏ س ١54‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج للم اطرسنة 


كتاب الصلاة / في قطع السفر بالمرور على اليلك أو الوطن بل لابامغ 


نخلة واحدة بتبرط الاستيطان سنّة أشهر. وهو خيرة العامة والمحقّق, ومن تأر 
عنهما كما فى «المدارك ١‏ والمصابيح '» أيضاً. وفى «التذكرة» لو كان له فى أثناء 
المسافة ملك قد استوطنه سنّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ووجب عليه الاتمام 
عند علمائناء سواء عزم على الإقامة فيه أو لا". وفي «الروض “» التصربح بدعوى 
الإجماع على نحو هذه العبارة من دون تفاوت في المعنى. 

وممًا صرّح فيه بالاكتفاء بالملك الذي استوطنه سيّة أشهر «الشرائح * ونهاية 
الاحكام 'والمنتهى”» فى آخر كلامه و «الارشاد* والمختلف؟ والتبصرة١٠‏ 
والتحرير '' والذكرى؟' والبيان"'» في آخ ركلامه و«الدروس ؟' واللمعة» على ما 
فهمه منه في «الروضة"' والألفية» كما فهمه منها ثاتي | لمحقفين؟ ' وا - لشهيد ب ١7‏ 
بل سل اسح يي 
)١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 طل 4417. / / 
0 مصابيح انظلام ال السافرج ١‏ عل اميت لمخطوط في مكةالكلايكاتي) 
(4) روض الجئان: في صلاة السفر ص 2000 ل 
(8) شراء ع اللإسلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١17‏ 
([1) نهاية اللإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص .١76‏ 
(9) منتهى المطلب: : في صلاة المسافر ج اس 5س .١‏ 
(كا إرشاد الأذهان: في صلاة السفرج م أدص 370. 
([4) مختلف الشيعة: ؛ في صلاة السفر ج ”اص 1237. 
)٠١ .‏ تبصرة المتعلّمين: في صلاة المسافر ص 8 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في صلاة السفرج 0 إورلرة 
(؟1١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة السغرج 0 ان 
)١(‏ البيان: في شرائط 7 تحقق السفر ص .١181‏ 
(4) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١١‏ 
)١6(‏ الروضة البهية: في صلاة المسافرج ١‏ ص 32/87 
)١11(‏ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: بع *) في السفر ص ١18؟.‏ 
(17) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص 6١؟.‏ 


00 
سيدا يا 


رارغ آآ#آ#ت | راسم الكرامية بج ٠‏ 


و «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس ؟ والتنقيح " والهلالية وجامع المقاصد؛ 
والجعفرية* وتعليقي النافع والإرشاد' وفوائد الشرائع" والكركية** والغرية 
وإرشادالجعفرية 'والمسالك* 'والروضة' 'والروض ؟'والمقاصد"'»وظاهرأكثرها 
وصريح بعضها الاكتفاء بسنّة أشهر سرّة واحدة. وفي «السجيبية والريساض؟١‏ 
والمصابيح ١*‏ والحدائق7'» أنه المشهور, وعليه الإجماع في «الروض"» 
وظاهر «التذكرة“'» وقد يستفاد من «الذكرى؟'» أنّ ذلك كان معروفاً بين 


© -أعني شرح الألفيّة للكركي (كذا بخطه مَ). 


.375 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص مدنا المح ور كار 
() التنقيح الرائع: في صلاة المسافر رج 4001 / 

(5) جامع المقاصد: في صلاة السخرج ' ملافا | 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : : ج١)‏ في السفر ص 177. 

(1) حاشية الإرشاد؛ في صلاة السفر ص64 سن47) /مخطوظ في مكتبة المرعشي برقم 0/4 
() فوائد الشرائع: ؛ في صالاة السفر ص ١س‏ 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ين ), 
() شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في السفر ص ١8؟.‏ 

(1) المطالبالمظفرية: كاه لسلس الاير ٠‏ (بخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11717/7). 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 14١‏ 

7/87 ص١ الروضة البهية: في صلاة المسافرج‎ )١١1( 

(؟)روض الجنان: فى صلاة السفر ص 87س ١5-؟15.‏ 

.5١6 المقاصد العلية: في أحكام القصر ص‎ )١150 

.415 رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١4( 

)١6(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١717‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(11) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 804. 

.١ 84 روض الجنان:؛ فى صلاة السفر ص 856 اس‎ )١19/( 

(18) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص +51 

(16) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص "١5‏ 


كتاب الصلاة / في قطع السغر بالمرود على الملك أو الوطن حل 62 


الصحابة كما يأتي من تقصيرهم لبيع أملاكهم. ويظهر من «المختلف '» الاكتفاء 
دون السئة أشهر. 

وذهب آخرون إلى اشتراط المنزل. قال فى «التنقيح '»: اشترط التقى والشيخ 
وأتباعه استيطان المنزل. وحكى عن القاضى". قلت؛ وهو خيرة «الوسسيلة؟ 
والفقيه*» على الظاهر منه و «السرائر" والنافع" واللمعة* وممجمع اليرهان؟ 
والمدارك ١"‏ والاثني عشرية' '» للشيخ حسن و «النجيبية جيبية والمفاتيح ١"‏ والماحوزية 
مي ا ا و ا 
اد الوك له اسك ف بمب مهال" ا 
يه ا 47 
(5) الوسيلة: في بيان صلاة السغر ص 22/4 سالك 
(0) من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ذيل ح ٠‏ ج اص 1 
(1) السرائر: في أحكام المسافر ج ١‏ ص 0١‏ 
() المختصر النافع؛ في صلاة المساقر ص .0١‏ 
ثرا اللمعة الدمشقية: في صلاة السافر ص 2 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ؟'ص 1/6 
)٠١(‏ مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 441. 
(١١)الإثنا‏ عشرية: في صلاة القصر ص وس ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١١08).‏ 
)١7(‏ مفاتيح الشرائع: في أحكام المسافر ج ١‏ ص 5؟. 
)١(‏ ذخشيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1٠١,8‏ س 51. 
(4١)كفاية‏ الأحكام: في صلاة السفر ص 74س 4. 
)١0(‏ مصابيح الظلام: فى صلاة المسافر ج ١ص‏ 177 س “ا(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(17) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص 118. 
)١10(‏ النهاية: في صلاة السفر ص 1171 


+ع مفتاح الكرامة /ج ل 


اعتبار المنزل والاستيطان فيه وعدم اعتبار سنّة أشهر. وقريب منه ما نقل' عن 
«الكامل» للقاضي فإِنه قال: مَن كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به 
وخرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره على ما قدّمتاه فعليه التمام, وإن لم يكن له 
فيها مسكن ينزل به ولا يستوطته كان له التقصيرء انتهى. 

وهو خلاف ما عليه الأصحاب, إذ قد نسب جماعة' إلى الأصحاب تقييد 
أخبار الملك والمنزل بالاستيطان سنّة أشهر إلا أن ينزّل كلامهما على ما سيأتي. 

وقد يلوح من كلام القاضي اعتبار كون المنزل في قرية له إل أن يقال اللام 
للاختصاص فيجري ذلك في المنزل؛ فلا يكون ملكيته شرطاً عنده. فليتأمّل. 
ونقل " عنه أي القاضى أنه قال أيضاً : من مر فى طريقه على مال له أو ضيعة 
تملكها أو كان له في طريقه أهل أو تمن جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام 
ا 1 ا 

وعن التقي ؛ أَنّه قال: وإن دخلا مه ون فنزل فيد فيه انما ولو 
صلاة واحدة: فإن لم ينزه أو لم يكن لد يده ن فعزم على الإقامة عشراً أت وإن 
لم يعزم على هذه المذة قصّر ما يبئه وبين نهر وله أراد بالوطن المسكن والمنزل 
وليس فبها دلإلة على كون ذلك الموضع ملكا له ولا على اعتبار الأشهر. ونحوه 
عبارة «اللمعة*» حيث قال: ومروره على منزله. وقد يظهر من التقي اعتبار النزول 
في الوطن. فتأمّل. 

وقال في «المبسوط»: رودو في طرنت عدية لذ اوعلى الزلة اد 
كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أَيّام قصّرء وقد روي': 


.147 و؟) تقل القولان عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج اص‎ ١( 
710 ص‎ ١١ (؟) منهم السيّد في المدارك: ج 4 ص 444 والبحراني في الحدائق: ج‎ 
الكافى في لفق : في أحكام الصلوات الخيس ص /17 أ‎ )8( 

اه : في صلاة المباقر ص 1 

)3 تهذيب الأحكام: باب 1 في الصلاة في السفرح 8١1-١71ج‏ لاعن 5١17‏ 


كتاب الصلاة / فى قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن ل 88١‏ 


أنّ عليه التمام وقد بينّا الجمع بينهما وهو أنّ ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما 
قد استوطنه سنّة أشهر فصاعداً تمّم وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر '. ولم يظهر 

وظاهر «الفقيه» الإفتاء بصحيحة ابن بزيع حيث خصٌ الضياع بوجوب 
التقصير فيها والمنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان. وظاهره اعتبار 
السنّة في كل سنة فَإِنّه فال بعد أن ذكر خبر إسماعيل بن الفضل الذي دل على أنه 
إذا نزل قراه وضيعته أتيٌ: قال مصنّف هذا الكتاب: يعنى بذلك إذا أراد المقام فى 
قراه عشرة أيّام ومتى لم يرد قضّر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة سئّة 
أشهرء فإن كان كذلك أتمٌ متى دخلها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع '. وقد نقل الشيخ نجيب الدين العاملى عن بعض مشايخه أن في آخر خبر 
البرنطى زيادة صورتها «كل سنة» وقال: إنه ميجدها فيما عندهم سن النسخ. 
قلت: ونحن لم نجدها ولا حكاها أحد --. - 

وفي «مجمع البرهان"» أن يكبل إل مض يكو ن له فيه منزل سكن في ذلك 
المنزل سنّة أشهر واشترط بعد ذلك الملك. وفي «المدارك”» الظاهر دوام 
الاستيطان كما يعتبر دوام الملك. وقال صاحب «المعالم» فى «رسالته» أو بلد له 
فيها منزل يستوطنه بأن يقيم فيه سنّة أشهرء وظاهر البعض إقامتها في كل سنة وهو 

وفى «المفاتيح'» الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه سنّة أشهر فإذا كان 


.١51 ص‎ ١ الميسوط: في صلاة المسافرج‎ )١( 

(1) من لا.يحضره الفقيه: في صلاة السفر ح ١١1‏ وس 78ج ١‏ ص 401. 

ل مجمع الفائدة واليرهان: في صسادة المسافر ج ”ص 170 

(4) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 454. 

(0) الاثنا عشرية: في صلاة القصر ص اس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)01١1‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساقرج ١‏ ص 8؟. 


لوك .. سب ب ب هفتا الكرامة /رج ٠١‏ 


كذلك أتمٌ متى دخله. وفي «المصابيح ١‏ والرياض "'» اشتراط فعليّة الاستيطان 
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ودوامه في المنزل. وهو ظاهر «المساحوزية». ٠‏ وفي «الخيرة" والكفاية » أن 
الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف فى 
الاتمام. ونقله فى «الحدائق » عن بعض مشايخه. ١‏ 

وفى «الوسيلة" والسرائر” والنافع* والتهذيب"؟ والاستيصار"'» اعتبار 
المنزل الذي استوطنه سمّة أشهر. فقى «الوسيلة» أو مرٌ بضيعة له وكان له مسكن 
نزل به سمّة أشهر. وبلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضيء وقد عرفته .١١‏ وفي 
«السرائر» مَن خرج إلى ضيعةٍ وكان له منزل قد استوطنه سنّة أشهر فلم يقيّد 
الضيعة بكونها له, وفي «النافع» وله منزل قد استوطنه سئّة أشهر. 

وفن ابي عخلد "" أله أحري متزل الزوجة والانيه والان ولاخ هع كرية يه 
يزعجونه مجرى منزله. 

واستظهر في «المصابيح؟ »سن أعليي ا ال اتاو لير من نوت 
اشتراط استيطان. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١717‏ س 1 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص 477. 

(') ذخيرة المعاد: فى صلاة السافر ص 4+8 س ١7‏ 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة الأقصر ص 4” س 4. 

(0) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 8/١‏ 

(1) الوسيلة: في أحكام صلاة السفر ص .٠١5‏ 

(/9) السرائر: في أحكام صلاة المسافرج رن 

(4) المختصر النافع: في صلاة المسافر ص .0١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: ب 11 في صلاة السفر ج “اص .1١7‏ 

0٠١ (‏ الاستبصار: ب 115 في الرجل الّذي يسافرج ١‏ ص ٠7؟.‏ 

.44١ تقدم فى حص‎ )١١( 

.144 نقله عنه العلامة في ممتلف الشيعة: في صلاة السفر ب 7ص‎ )١١( 

)١(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١ص ١18‏ السطرالآخير (مخطوط في مكتية الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / فى قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن سس 88# 


وعن القاضي ' أيضاً أن السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن إلا 
بئيّة المقام عشرة. 

واحتمل في «الواقي" والمفاتيح "» حمل ما دل على الإتمام في غير صورتي 
الاقامة والاستيطان على التخيير. وحمل مولانا المجلسى فى «ملاذ الأخيار ؟» 
هذه الأخبار على الثقية. ووافقه صاحب «المصابيح » وصاحب «الحدائق؟». 

ولم يذكر هذا الفرع في المقنع والهداية والانتصار والخلاف والمراسم والغنية 
والإشارة ولم يتعردض له في بقيّة الشروح والحواشي. 

وبعدم اشتراط التوالىي ف فى الأتسهر ضوع فى بالسحي ‏ 
ونهاية الاحكام* والتحريرا والتذكرة والذكرى'' والدروس" 
وألبيان"١‏ والموجز الحاوي؟' وكشف الالتياس؟١‏ والجعفرية'' والكركية"١‏ 


.١14١؟ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: فيصلا السف ري ص‎ )١( 

(؟) الوافي: ب ١‏ من يخرج إلى ضيعته . الذيلح_تكتها 15ج لاص 177. 
#امقاتج العرائم في أحكام المسافن ج.١‏ ص .1؟. | 

(4) ملاذ الأخيار: ب 117 في صلاة المساف رح 7ج 6ض 7007 

(4) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١16‏ س 5 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 718 

(0) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 47س 55 

(8) نهاية الإحكام: في صلاة السفرج ؟ ص 017. 

(9) تحرير الأحكام: في صلاة السافرج ١‏ ص 068 

"1١ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 5 ص‎ )٠١( 

5١8 ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

.١81 البيان: في صلاة السفر ص‎ )١7( 

.١177 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص‎ )١15( 

.)119/51 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ "١ س‎ ١16 كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص‎ )١0( 
.1717 في السفر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي: ج‎ )1( 

..18١ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ”) في صلاة السفر ص‎ )١0( 


3 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وفوائدالشرائع ' وتعليقالارشاد' والغرية وإرشاد الجعفرية' والمقاصد العلية؛ 
ومجمع البرهان '» وغيرها'. وفي «حواشى الفقيه "» نسبته إلى الأصحاب. 

والمراد بالملك المقار الكائن في محل الاستيطان أو ما في حكمه وهو ماكان 
بقرب الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخخص. وقد صرّح باعتبار محل الترخّص 
فى «الدروس* والموجز الحاوي"؟ والكركية ١!"‏ وفوائد الشرائع ١١‏ والميسية 
والمسالك؟١‏ ولوق" والزوك ١‏ والمقاصد؟(». 

ا تراط استيطا: ن الملك بل البلد الذي هو فيه ففي جملة 
نن كتنب المضتك'" واكتر هن تاخز عند" ' وفي «الحدائق* '» نسبته إلى 


.)1684 س ١1(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ "١ فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد: في صلاة السفر ص 1غ سس 318:(يخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

() المطالب المظفرية: فى صلاة السفر ص 18س الإمخطوط في مكتبة المرعشي برقم كلا ). 

(5و6١)‏ المقاصد العلية: :في أحكام القصر اس اه -! - 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الوا ريرج 3 

(1) كالروضة البهية: : في صلاة المسافرجج 0 

(/ا) روضة المتقين: في صلاة المسافر ج *ص ”547 ٠‏ 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .1١١‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص 177. 

)٠١ 5‏ شرح الألفية (رسائل المحمّق الكركي: بج *) في صلاة السفر ص :10١‏ 

)١1(‏ فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص ١س‏ 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم أكرة). 

مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج أعس 11, 

)١(‏ الروضة البهية: فى صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟8/. 

)١4(‏ روض الجنان: في صلاة السفر ص 87س 51 /الا. 

)١7(‏ منها في تذكرةالفقهاء: في صلاة السفرج ص ,51١‏ ونهاية الإحكام: في صلاة السفر ج 
ص الاق ٠‏ وتحر ير الأححكام: في صلاة المسافر ج ام ال, 

ش (/1) منهم الشهيد الأوّل في البيان:في السفرص07 ١.والسيوري‏ فى التنقيحالرائع :في صلاةالمساقر 

ج١1‏ ص /140, وصاحب المطال ب المظفرية: : في صلاةالسفر ص ١47‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتبة 

المرعشي برقم 71/77), (م١)‏ الحدائق الناضر 5: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 517 


كتاب الصلاة / في قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن حت ا 1 


الأصحاب وقال: إنَّه لا مستند له. 

وأمّا عدم اشتراط كون الملك صالحاً للسكنى يل تكفي النخلة الواحدة فقد 
صرّح به في «التذكرة' ونهاية الإحكام ' والمختلف " والذكرى* والبيان* 
والدروس 'والتنقيح”والموجزة وكشف الالتباس وجامع المقاصد ١١‏ وفوائد 
الشرائع ' ' وتعليق النافع والكركية "! والغرية وإرشاد الجعفرية ١"‏ والمقاصد العلية؟١‏ 
والروض*'والمسالك' '»وكذا«التحرير "أ «وفي«التنقيح* '»وكذاالبئر وشاطهان 
لا يكون منتقلاً عادة. وفي «فوائد الشرائع ؟' والمقاصد' ' والروض ' "م أنه لا يشتر ط 


,"4١ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4ص‎ )١( 
.ا١الال (؟) نهاية الإحكام: : في صلاة السفر ج ع اصن‎ 
.147 (؟) مختلق الشيعة: : في صلاة السفر ج اص‎ 
: :8 (؛) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ؟ ص‎ 
.١87 البيان: في السفر ص‎ )8( 
ص١ الدروس الشرعية: في صلاة المسافر سم‎ )1( 
التتقيح الرائع: : في صلاة المسافر يز خرصم!0؟‎ )0( 


(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) ف يلفس 1/7 


(9) كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص ١90‏ س 7 ا 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ؟ ص ؟617. 

) فوائد الشرائع: في صلاة السقر ص ١6س‏ ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 6244). 
)١١(‏ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ) في صلاة السفر ص .18١‏ 

.)89/91 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١6 س‎ ١47 المطال ب المظفرية: 1 5 السفر ص‎ )١7( 


.6١؟ المقاصد العلية: في أحكام القصر ص‎ )١4( 

)١0(‏ روض الجثان: في حلاة السقر ص 1787 س.516. 

(17) مسالك الأقهام: في صلاة المسافرج دص 24١‏ 

177 ص‎ ١ تحرير الأحكام ؛ في صلاة المسافر ج‎ )١9( 

(14) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 187. 

15 فوائد الشرائع: في صلاة السقر ص ١س‏ 5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1084). 
)٠١(‏ المقاصد العلية؛ في أحكام القصر ص ؟١0.‏ ٍ 

)1١(‏ روض الجنان: في صلاة السفر ص 7817-7857 السطر الآخير. 


لل هقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ملك مغرس الشجرة. 

وفى «الروض '» فى الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك, 
ووجة الدء الخصيس على الواهذة فى عثاء البالتق ذل ايقن ,اقل عنتها !م 
يحصل الغفرض. ويشكل بأنّ السبالغة على حسب المقام وجاز اختلافهما 
باختلافه. وقد وقع مثله في قوله ولك «تصدّقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو 
بتمرة ولو بشقّ انمرة» !. 

واشترط في «الذكر ى "والبيان والموجز “وكشف الالتباس ' والهلالية والغرية 
وتعليق النافع والروض *» سبق الملك على الاستيطان, واستقربه في «الدروس* 4. 

وفى «نهاية الاحكام؛ والتذكرة'' والذكرى'! والميسية والمقاصد؟” أنه 
يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الاإجارة» وفي الأوّلين لا تخرج بالغصب. وفي 
الأوّل منهما: هل تعتبر مدّة الغصب من إلاثة أتكهر؟ إشكال. 

وفي «ألييان "'» لو استو طنه الريك أو متجر أو استيطاناً دا 
فلا حكم له. 920 


0 


3 
سيااان ا 


)001 ل 
(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الصدقة ح ١ج‏ 7ص 14؟. 
(؟) ذكرى الشيعة: : في صلاة السفرج # عن قا 1 

(4) البيان: في السفر ص .١8535‏ 

)06 الموجز الصاوي (الرسائل المشر)ء في صلاة المسافر ص .١97‏ 
(1) كشف الالتباس: فى صلاة المسافر ص ١90‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتية ملك يرقم 13777). 
() روض الجنان: في صلاة السقر ص 87س 7؟. 

(8) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ع ١‏ ص .5١١‏ 

(9) نهاية الإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص ١717‏ 

55١ تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )٠١( 

5١04 ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ؟١0.‏ 

(1) البيان: في السفر ص 167. 


كتاب الصلاة / فى قطع السفر بالمرور على الملك أو الوظن ل لاقع 
وصرّح جماعة' بأنّه يشترط في السئّة الصلاة فيها تمامأ بنيّة الإقامة, لأنه 
المفهوم من الاقامة: فلا يكفى مطلق الاقامة ولا التمام بسبب كثرة السفر أو شرف 
البقعة أو المعصية. نعم لا تضب مجامعتها له وإن تعدّدت الأسباب. 
وأمًا أنه إذا خرج عن ملكه ساوى غيره فقد صرح به المصنّف فى جملة من 
كتبه " والشهيدان ' وأبو العناس ؛ والمحدّق الثانى * وتلميذاء' والفاضل الميسى 
وغيرهم ". واستقربه في «التحرير* والدروس '» وصرّح المحقّق الثاني ١١‏ بأنّه لو 
عاد عاد. واستدلُ عليه فى «الذكرى والغرية» بأنّ الصحابة لما دخلوا مكّة _زادها 
لله سبحانه شرفا ‏ قصّروا لخروج أملاكهم. قلت: فيه دلالة على المشهور بين 
المتأَخّرين في أصل المسألة. فليتأمل. 
وفي «المصابيح ''» وبعض نسخ «المدارك "10 ن الظاهر الاتفاق على اعتبار 
دوام الملك. حير 
| 7/ 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروض: دص 1 4٠س‏ 5١م‏ لفق الثاني في شرح الألفية (رسائل 
المحقّق الكركي: ج ؟) ص 181 والاردبيلى في المجمع: ج "ص 5077 
ل ا في صلاة السفرج و “واكام فسى صلاة 5 السغر ج 
() ذكرى الشيعة: في صلاةالسفر حاص + ٠‏ والروضةالبهية: في صلاةالمسافر ج ١ص‏ 0/85 
)ع الموجز الحاري (الرسائل العشر): فى صلاة المسافر ص 1 
(8) جامع المقاصد: في صلاة السفر ج "اص ؟١6,‏ 
(1) المطالب المظئّرية: في صلاة السفر ص ١47‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 
(0) كما في كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص 116 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم *7/ا؟). 
(8) تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 771 
(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .2١١‏ 
)٠ 3‏ جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ؟ ص 015. 
)١١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر بج ١‏ ص ١50‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١(‏ ليس في النسخة الموجودة لدينا ذكر الاتفاق, فراجع المدارك: ج 54 ص 44. 


دل هفقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


هذأ تمام الكلام فيما يتعلّق بكلام المصنّف. وبقي فروع أخر يأتي ذكرها. 
وينبغي التعرّض لبيان الحال في المسألة. لأن كانت عامّة البلوى ويه الاشكال. 

فنقول: كلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشدٌ اختلاف, فلم يتة بتفق ثلاثة منهم 
على قولٍ واحد أو عبارة واحدة ليس فيها اختلاف, وقد سمعت كلامهم ١‏ برمته 
وقد اشرنا عند نقلها إلى مواضع من ذلك. 

واللام في كلامهم إن كانت للملك كانت اكثر عباراتهم دالة على اشتراط 
الملك في المنزل والضيعة فيما ذكر فيه الضيعة وأنّها له. وإن قلنا إِنْها لالاختصاص 
حصلت المخالفة بين متقدّميهم وجماعة من متأخّريهم ممّن صرّح باعتبار الملك. 

وقد اختلف الناس فى فهم كلامهم. فظاهر «المختلف؟ والمدارك ' والذخيرة؛ 
والحداتق » وصريح «المصابيح» أن الشبخ ومن وأفقه اعتبروا المنزل الذي يكون 
ملكأ له. بل في «المصابيح» في أوّل كلااة النفاق على اعتبار الملك واستيطانه 
وإن اختلقوا في اعتبار كونه منزلاً وفي "شال إذلك الاستيطان ودوامه'؛ انتهى. 
وفهم منهم صاحب «الرياض» عدم اعتيارالحلك في المنزل فقال. لا خلاف في 
عدم اعتبار الملك في الوطن المسَتَوطَنَ فيه امد المزبورة كل سنة" أنهي .. وهو 
الذي استقد فك عليه رأى بي الأستاذ في «المصابيح» ومنع الإجماع والشهرة على 
اعتبار الملك. 


.491-1484 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج “اص ؟11١.‏ 

(؟) مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ص 1415. 

(4) ذخيرة المعاد: فقي صلاة المسافر ص 4٠١.‏ س 5-206. 

(0) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١1ص‏ 904 71٠0‏ 

(5) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج١ص ١14‏ السطرالأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(/1) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 1 ص 115. 

(8) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١57‏ و8١‏ س 78 و9" (مخطوط في مكتبة 


الكليايكاني). 


كتاب الصلاة / في قطع السفر بالمرور على الملك أو الوطن محلل 4 


وفي كلامهم اختلاف آخر أشار إليه في «المختلف '» وصرّح به في 
«الذكرى» . قال في «الذكرى»: : صرح أبو الصلاح با شتراط الوطن والنزول فيه, فلو 
لم ينزل 5 قصّر إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشراً. وأعتير ابن البرّاج فيمن مر على 
ضيعته النزول والمقام؛ وأطلق الشيخ في المبسوط وظاهره أن المرور كاففء وتبعه 
المتأخَّرون '. انتهى. وظاهر «الذكرى» أنّ الشيخ موافق في المبسوط للمتأخُرين 
بل هو في الذكرى لما ذكر المسألة لم ينقل فيها خلافاً أصلاً وإِنّما ذكر ذلك بعد 
ذلك بأوراق في فروع ذكرهاء بل قد يلوح من «المختلف» أن الغرض السقصود 
ولا وبالذات في نقل الخلاف في المسألة إِنّما هو في اشتراط النزول في منزله 
الذي في البلد وعدمه فليتأمّل جِيداً . ويسرشد إلى ذلك دعوىي الإجماع في 
«التذكرة” والروض 5 » على المشهور بين المتأخّرين, وذلك يدل على أنّهما 1 
يفهما من المتقدمين الخلاف. وتنزيل عباياتيه على ذلك ممكن, وعلى تقدير 
وقوح الخلاف كما هو الظاهر فقد عرفث ,أن كَلامهُم مختلف أشدٌ اختلاف حنّى من 
الفقيه الواحد كالشيخ “ والقاضي'. فليتأئل هيدا 

والحاصل: لهم في المسألة على أنيحاءء,فجماعة عة؟ كالصدوق ومن وافقه 
اشترطوا أن يكون له فيه منزل يكون فيه السنة سنّة أشهرء وحملوا أخبار الملك 
والضياع الدالة على الإتمام فيهابمجرّد الوصو ل إليهاعلى ماإذاأرادالمقام. عشر يام 

وفيه أَوَلاً: أن هذا الحمل لا يمكن في رواية البزنطي8 التى تضئّنت أله يقيم 


.١57؟ مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج “7ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ‏ ؛ ص ١771و7وه.‏ 7 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ع 4 ص 51١‏ 

(4) روض الجئان: في صلاة السفر ص 87س .١18‏ 

(8) المبسوط: في صلاة المسافرج ١‏ ص .١1١6‏ 

(1) المهدذب: في صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١١‏ ونقل العلامة الفتوى الأخرى عن القاضي في 
الكامل في مختلف الشيعة: :في صلاة السفر ج ص 117 

(/) تقدام في ص 1317-581. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب صلاة المسافر ح 77 ج 6 ص 817. 


6ودددعشعننغعاسطغغ ل طلسي همفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


في الضيعة اليوم واليومين والثلاثة, ولا في صحيحة عمران بن محمّد' التي 
تضئّنت أنه يقيم فيها ثلاثة أَيّام أو شبعة أناد أو سبعة أيّام: ولا تسقبل التسقميد 
بالمنزل الذى اعتيره. وهو أنه يقيم فيه المدّة المذكورة وخصوصاً موّقة عتار" 
الدالة على الاكتفاء بالنخلة, فما ذكروه غير حاسم لمادّة الاشكال. 

وثانياً: أنّ قضيّة اعتبار السنّة في كل سئة أن يكون ذلك على الدوام. فالدوام 
وإن كان مأخوذاً فيه لكن غير مأخوذ فيه وحدة الموضعء فيتحمّق فى موضعين 
ويكون قد صدق عليهما أنْهما وطنان له عرفاًء وأنت خبير بن الدوام فى موضعين 
مع كون المتوطن شخصاً واحداً يقتضي عدم قابلية أزيد من سنّة أشهر في موضع 
واغف فاذا كانت فراشم أكثر من اتتين أو كانت انين الكثيما نيدان بحيك 4* 
بمكن الاستيطان في واحد منهما تمام سنّة أشهر أو كان توطنه على سبيل الدوام 
فى واحد أزيد من ستّة أشهر وفى الآخن أفليّبين ذلك لم يتجه ذلك. فعلى أيّ 
عدن لكوت لععار تعرس الستقافي>كل سكئِة)ولا مناص إل بأن يكون اعتبر 
الغلبة ويدعى أنّ الشارع في الغالب لمريكج عير الغالب. وفيه أنّ الكل متعارف 
غالب وخصوصاً الفرض الثاني, فاجو بإِلكبَأنَ 5 لك تعّدنا به الشارع فلم بعتبر 
ما سواه كما تعيّدنا فى المسافة بثمانية فراسخ ولم يعتبر سواها وإن نقص ذراعاًء أو 
يقال: إِنَّ فعلية الكون في الوطن غير معتبرة وإلا لم يتحقّق وطن. فالمعتبر كونه 
معدا للتوطّن متى شاء؛ فالمناط هو التهيئة والقابلية, فتأمل جيّداً 

وثالثاً: أنّه على ما اعتبروه لم يظهر لنا وجه اعتبار المنزل والاستيطان فيه, 
فإنّه بعد تحقّق صدق الوطن على الدوام لا حاجة لشىيء منهما مع مخالفتهما 
للاعتبار على بعض الوجوه إلا أن يقال إِنّما اعتبر ذلك لأن يكون القيام استيطاناً, 
أنه إذا لم تكن الإقامة فى المنزل ودارالسكنى لم يصدق الاستيطان, فتأمّل جيّداً. 

وجماعة منهم اشترطوا فعلية الاستيطان فى المنزل ودوامها ولم يعتبروا الستّة 


018 ج 06 ص‎ ١4 من أبواب صلاة المسافرح‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.65١ (؟) المصدر السابق. ح مص‎ 


كتاب الصلاة / في قطع السفر بالمرور على الملك أوالوطن ل ١.مه‏ 
أشهر كالشيخ في «النهاية '» وموافقيه ', وفيه إعراض عن صحيحة ابن بزيع '» وإن 
كانوا يعتبرون ملك الضيعة كما هو احد معانى اللام كان فيه ما لا يخفى وإن كانوا 
يعتبرون ملك المنزل لمكان اللام أيضأ ورد عليهم ما سيأتي إيراده على من اعتبره 
مع فعلية الاستيطان. 
والظاهر أن مرادهم من الدوام والاستمرار تحقّق الوطنية عرفأ ليصير كالوطن 
الذي نشأ فيه وليكون بلد إقامة له كما صبّح به متأشّروهم ؟. وفيه: أنه حينئذٍ لا 
معنى لاشتراط الاستيطان في نفس المنزل كما يظهر من كلام بعضهم ”, على أَنّا قد 
ثلاثين يوماً متردّداً ووصول بلد له فيه ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف 
المتقدّم. وكلام الأصحاب وأخبار الباب متعلقة بهذا القاطع الثالث الذي هو خارج 
بلدا لاقامة وكلام 0 بج ويب تال .' :ون 5 2 آخره. 
والو طن العرفي فلا مدخل لد في 2 الأصحاب. وله احا على 
حدة كخبر ابن بكي ر/ قال: سألت أبا عبداش سق عن الرجل يكون بالبصرة وهو 
من أهل الكوفة له فيها دار ومنزلء وإِنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهّز 
يوما او يومين, قال: يقيم فى جانب المصر ويقصّر. ومثله خبر علىٌ بن رئاب 
(١و")‏ تقد تقدّم ثقل كلامهم في ص 185 - 0 
(1) وسائل الشيعة: :نبي 5 من أيواب صلاة المسافر ح ١ج‏ اصن 7 
(5) كما في البحار: في وجوب قصرالصلاةج ذم م يكرد والدخيرة: ص ماس ار 
ومصابيح الظلام: ج ١‏ ص ١506‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(0) تقدّم ذكر كلامهم في ص 581 - ١1غ.‏ 
)1 النهاية: في صلاة السفر ص 113 


() وسائل الشيعة: ب لامن أبواب صلاة المسافر ح اج 6ص 507. 
(كا المصدر السابق اص ء 0 


؟ع زط دبدلبددلدد هفتأحج الكرامة اج ١‏ 


وأخبار أهل مكّة ' إذا خرجوا حجّاجاً. وأخبار الترخّص '؛ وغير ذلك. بل الاتمام 
في ألوطن وبلد الإقامة ضروريء إلا أن يقال: هذا في المنزل الواحد والكلام في 
المنزلين: فلابد أن يكونا عرفيّين: وأمّا الشرعي فلم يثبت. وما ذكرناه إن تمّ ورد 
على الصدوق أيضاً, فليتأمئل فيه جيّداً. 

وجماعة ' منهم اعتبروا السنّة أشهر وملك المنزل. وفيه: انا إن قلتا اللام 
ال ل 
صحيحة ابن بزيع ؟ حيث قال له «ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له منزل يقيم فيه» 
من دون أن يقول أن يقيم سنّة أشهر. ولا دلالة في خبر على بن يقطين * على ذلك 
وإنتضمّن ذكر الدار لمكان وقوعه فى السوال فليلحظ. وفيه أيضاً: أن اعتبار السيّة 
على الدوام ليكون وطناً عرفياً يقضي بعدم الوجه في اعتبار الملك. على أن هؤلاء 
صرّحوا بإلحاق الوطن العرفي الدائمي ي بالظللفهقاعتباره فيما نحن فيه لا وجه له. 

وجماعة اعتبروا المنزل والانه لاه 7 الأشهر واو هدة وأحدة كما هو 
خيرة «الوسيلة' والسراك “ والنافع”» وخيرتتا*. ولم يظهر منه اعتبار الملك إلا أن 
تقول اللام للملك. وعلى تقدير كوتهآ للْاخْتضَاخنَ ل“ ذكون هذا القول متّجها لأنّهم 
لم يشترطوا الفعلية, فلابد من اشتراط الملك إيقاءٌ لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن 


5.١ من أبواب صلاة المسافر ح لمج 8 عى‎ ٠" وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة المسافرح اج 0ص 60-0 

(*) منهم الأردبيلي في المجمع: في صلاة المسافر ج ”ا ص 6لا وصاحب المعالم في الثثنا 
عشرية؛ ص اس 71١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم - 2177) والكاشاني فى 
المقاتيح: ج ١‏ ص 8؟. 

(5) تقدّمت الإشارة إليها في ص 44١‏ واستخراجها في هامشها وهامش من ص .0١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب صلاة المسافرح لاج 6 ص .05١‏ 

(1) الوسيلة؛ فى صلاة المسافر ص قعلق, 

() السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 77١‏ 

(ها المختصر النافع: في صلاة المسافر ص .0١‏ 

(1) كالمعتبر: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 155. 


كتاب الصلاة / في قطع السفر بالمرور على الملك أوالوطن ب 6 
الأصلى الذي لا خلاف فيه فأعدل أقوال أهل المنزل وأقواها اعتبار ملكه 
والاستيطان في نفس المنؤل المدّة المذكورة. وعليه يَنرّل ماقي «الوسيلة 
والسرائر والنافع» وغيرها وأخبارهم لا تأبى التنزيل عليه فليتامل. وكلام أبي 
الصلاح ' بجميع قيوده لا دليل عليه ولا موافق له فيه وَإِنّما تفرّد هو به. هذا تمام 
الكلام فيما يتعلّق بأقوال من اشترط المنزل. 

وأمًا من اكتفى بمجرّد الملك الذي استوطنه سثّة أشهر فقد استندوا في ذلك 
بعد الإجماع المحكي في «الروض"' والتذكرة '» إلى ما دل من الأخبار الكثيرة ؟ 
على الإتمام في الملك والضيعة من دون اعتبار استيطان, وإلى ما دل على الاتمام 
فى الوطن والمستوطن من دون اعتبار ملك, فجمعوا بينها بِأنّه لابدَ من الملك 
والاستيطان. واستندوا فى تحديده بالستّة أشهر إلى قوله فى تفسير الاستيطان 
«أن يكون له منزل يقيم فيه سيّة أشهر» دوا في الاكتفاء بالنخلة إلى رواية 
عمّار. وفي بقاء الملك إلى ملاحظة اعلاقة الوطنية لأنّهم اكتفوا بالأشهر مرّة ولم 

بشترطوا الفعلية والدوام, فعلى هذٍ! فلا ريب في اعتبار بقاء الملك, لعدم دليل على 
كفاية مجبكد الاستيطان سئّة أشهر م8 وأحدة وَالاجماع والفتاوى مختصّان 
بصورة وجود الملك ودوامه فيخص الحكم بذلك. 

ويرشد إلى ما ذكرنا أنّهم ألحقوا بالملك اتخاذ اليلد أو البلدين دار إقامة على 
الدوام. معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا ة في اعتبار السثة فيه. 

فالوطن عندهم شرعي وعرفي, فالشرعي هو ما نحن فيه والعرفى أصليٌ لهأ 
فيه وطاريء اتخذه وطناً. فيعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان ودوامه. وقد 
نوقشوا في ذلك كلّه, فمنع الإجماع وحمل جماعة * أخبار الملك على التقية, لعدم 
)١(‏ تقد ذكر كلامه في ص ,41١‏ 
كوم تقدّمت الإشارة إلى الاجماع المذكور المنقول عن الكتابين في ص 487 وص 144. 
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة المسافرج اس .87١‏ 
(5) وهم على ما أشار إليهم الشارح أيضاً فيما تقدّم في ص *61: المجلسي في ملاذ الأخيار:.» 


#«*د_ لبلب ب هقتاح الكرامة اج 0 


القائل بها على إطلاقها وأنّ ذلك مذهب مالك ١‏ مع معارضتها بما دل ' على التقصير 
في الضيعة ما لم ينو المقام عشرة أَيّام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فإنّه 
صريح فى أن العبرة بالاستيطان فى المنزل دون الملك وإلآ تعطفه على إقامة العشر 
ولم يخصّه بالمنزل؛ وأنّ غايتها إفادة الاتمام فى الملك مطلقاً كما هو ظاهر 
إطلاقها أو بشرط الاستيطان سسثّة أشهر كما هو قضية الجمع يبنها وبين غيرها وهو 
لا يستلزم اشتراط الملك حتى لو اتتفى وحصل الاستيطان في المنزل غير الملك 
وجب القصر كما ذكروه. بل وجوب الإتمام فيه لا ينافيه ويجامعه. 

وأورد" على ما استندوا إليه فى اعتبار السئّة أشهر أنّ المتبادر من الرواية 
اعتبار إقامتها في كل سنة. وقال بعضهم ؟: إن الاستيطان إِنّما ورد سي أخبار 
المنازل؛ وليس فيها ما يوهم انسحابه فى الملك إلا رواية ابن أبى خلف قال: سأل 
علي بن ,يقطين أبا الحسن الأوّل عن الذاروتكوي للوجل يمصر أو الضيعة فيمرٌ بها, 
قال: إن كان ممًا سكنه أ تم الصلاة فيه وَإجَ كات ما لم يسكنه فليقصّرة. قال: 
ويمكن الجواب بصرف ذلك إلى اللا ش12 

قلت: هذه الصحيحة من أقوى أدلة المشهور وكذلك صحيحة الحلبي' الذي 
قال فيها: «إنّما هو المنزل الذي توطته» إن ثبت مجىء توطن يمعنى اتخذه وطناً 
وقلنا: إن الحصر إضافى بالنسبة إلى المنازل الخالية عن التوطن, إذ لا شك أن 
وام ع 507 وان 00 عق فى المصابيح: ج ١‏ ص 116. 
() وسائل ايقن 4 من أبواب صلاة المسافرح 1ج عن 01 
(') كما نمي رياض المسائل: في شرائط التقصير ج 4 ص 417. 
(؛) القائل هو البحراني في الحدائق: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 530 
(8) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب صلاة المسافر ح هج 6ه ص ؟877. 
(1) المصدر السابق: م م ص 087. والظاهر أن عبارة «عن الحلبي» سقطت من الوسائل 

فراجع التهذيب: ب ؟؟ في صلاة السفر م 71ج 7ص ؟١1.‏ 


كتاب الصلاة / في اعتبار المسافة بين الملك أو الوطن وبين المقصد:انيئ وءة 
ثمّ يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أت 


الوطن في الحال وطن وترك ذكره لا رت ب شتراط عدم كونه 
الآن وطثاً وأنّه لابدٌ أن يكون وطناً سابقاً فسقط ما أورد ' على الاستدلال به من 
عدم استقامة الحصر, فتأمّل جيّدأً. وقال في «المصابيح '»: إِنّ الظاهر أن «توطن» 
لم يجئ بمعنى اتَّخْذه وطناً. لكونه لازمأ مطاوعاً. قلت: إذا لم يجئ منه الماضى 
كيف يجيء منه المضارع كذلك, وقد جاء نحو تولاه وتبنّاه يمعنى اتخذه وليَأ وابناً. 

وقد يقآل": على اعتبار الوطن الشرعي بأَنّ المتبادر هو الوطن العرفي لاما 
هو بمنزلته, ولذا لم يذكر في الأخبار سوى لفظ الوطن والاستيطان من دون إظهار 
كونه بمنزلة الوطن كما فعل ة في التاطع الاخرين: وى صععيسة ابسن ريع ' 
قال عكة: «إلا أن يكون له منزل يستوطنه» وسكت,. فلا شكٌ أن مراده العرفي؛ وإل 
لزم الإغراء بالجهل, ثم لمّا رأى ابن بيع أن »"ألوكن العرفي لا يكاد يتحقّق في 
الضيعة لأنّه مأخوذ في معناه اللزوم والدواع.ولا. يتحّق ذلك فى الضيعة سأل: ما 
الاستيطان؟ فَأَجاب طقة بأن كوس :له كيزن ل يقيم في ه/دائماء فالدوام وإن كان 
مأخوذأ فيه لكنّه غير مأخوذ فيه وحدة الموضع بل يصمٌ يما إذا كانا اثنين 
والدوام فيهما يقتضي دوام سنّة أشهر. ويرد عليه ما سمعته آنفاً. 

قوله قد سالله تعا روحه: لثم يعتبر مأ بي نالملك والمنتهى فإن 
قصر عن المسافة أتمٌ؛ وكذا يتم إن بلغها ذاهباً وآيباً بتلكالطريق أو آخر أبعد. 
لأنّ الذهاب لا يضمّإلى الإيا بكمافي«الروض “والمقاصد والمسالك 'والميسية» 


)١(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافرج ١‏ ص ١77‏ س 50 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(؟ و؟) مصابيحالظلام: في صلاةالمسافر بع ١ص‏ 1١س‏ ؟ و17 (مخطوط في مكتية الكلبايكاني). 
(8) وسائل الشيعة؛: ب 4 من أبواب صلاة المسافر م ١س‏ نص 075 

(5) روض الجنان: في صلاة السفر ص 89س 19. 

)3 المقاصد العلية: في أحكام القصر ص /1١؟.‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في صلاة السفر ج دص 15 , 


5 4سٍسصٍصلتشسيشئه هقتاح الكرامة “اج ١‏ 
ولو تعرّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بيتهما مسافةٌ خاصّة 


وظاهر «التذكرة'». وفى «الذخيرة'» أنّ فيه إشكالاً. وتماءالكلام يأتى فى 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


[اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر ] 
قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو تعدّدت المواطن قصّر بين كل 
موطنين بينهما مسافة خاصّة4 هذا ظاهر. وبه صرّح في «الشرائع '» وأكثر 
كتب المصئّف ؛ وجملة من كتب الشهيدين* و «الموجز الحاوي' والهلالية 
والميسية» وغيرها". وقد علمت أنه لا مانع من تعدّد المواطن على المذهب 
المشهور. وفي «الروض» أن المصّف والشهيد وغيرهما قد صرّحوا باشتر تراط نيّة 
الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه إلا أن البدلالة غير واضحة*, انتهى. ويأتي في 


آخر الكلام في المسألة الآنية أن ؛ الدلالة عليه فِي/كمال الوضوح. . وفى (امسجمع 
البرهان '» الظاهر حريان 5-000 المتعددة إذا وجدت الشرائط 


7047 تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج + ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص ١4‏ ؛ السطر الأول. 

() شرائع الاسلام: قي صلاة المسافر ج ١‏ ص 1107. 

(4) تذكرة الققهاء: في صلاة السقرج وص 557 ونهاية 000 فى صلاة السافر ج " 
ص يرا ٠‏ وإرشادالاذهان: في صلاة السفرج ع اص 900؟: ومنتهى النطلب: 0 
ج اص 78س ,١8 ١7/‏ وتحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١‏ ص 851 س 

(8) ذكرى الشيعة: : في صلاة السفر ج اع خالل ا 
والمقاعد العلية: في أسكام القصر حص 17 وزوض الجنان: قي صلاة المسافر ص ٠40‏ 
سَ ,١250١‏ ومسالك الافهام: في صلاة المسافر ج دص 1127 والروضة البهية: في صلاة 
المسافر ج اص 84/. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص .١١١‏ 

() كمدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 479+ -445. 

(8ا روض الجئان: في صلاة المسافر ص 1س 317 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج "اص "70 


كتاب الصلاة / حكم البلد الذي اتخذه دار المقافة 
ولد أتكد يندا دار إقامته كان حكمه حكم الملك 


هذا وفي «البيان '» لا يدخل في حير الكثرة وإن زادت على منزلين على 
000007 قلت: :العلّه يريد أن ؛ الكثرة ز 7-0 
العالث ان ور والحاصل: أن الكثرة غير حاصلة مع أنّها 
سفرات متعدّدة, ويمكن الحكم بالاتحاد عرفا لمكان اتصالها حسّاً د 
شرعاً بخلاف السفر بعد العود فإنّه منفصل حسّاً وشرعاً. 

[حكم البلد الذي اتُخذه دارالمقامة ] 

قوله قدّ سالله تعالى روحه: «ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه 
حكم الملك» هذا خبرة العلامة وتن تأر تركما في «المدارك؟ والذخيرة '» 
ومذهب كثير كما في «الروض؟ ايح سيك 4 ويه وتهاية الإحكام' 
والإرشاد" والذكرى* والبيان؟ والدروس ٠‏ والم والموجز الحاوي ١'‏ وكشفه؟١‏ 


كع قي عو م سانا 
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١817 البيان؛ في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 410. 

(؟) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1+8 س .4١‏ 

(4) روض الجئان: في صلاة المسافر ص "8س 1-7 

(0) تذكرة النقهاء: في صلاة المسافر ج ؛ ص 557 

)0 نهاية الإحكام: في صلاة المسافر ج ؟ ص ١7/8‏ 

(/) إرشاد الأذهان : فى صلاة المسافرج رف 

لحا ذكرى الشيعة: : في صلاة المسافر ج ان 

(1) البيان: في صلاة المسافر ص 167. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(١١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والاتمام ص .117١‏ 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص 1 س ١١‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم *77/1). 


6+ 


والجعفرية' وشرحيها"' والكركية" وفوائد الشرائع ؟ وجامع المقاصد* والميسية 
والروض" والمسالك"» ونفى عنه البأس في «المدارك؟ والذخيرة '». 

واستقرب فى «الذكرى *'» فيه اشتراط السنّة أشهر. وهو خيرة «جامع 
المقاصد ١١‏ وفوائد الشرائع ''. والكركية؟١‏ والجعفرية؟' وتعليق النافع والغرية 
والروض؟' والمسالك"١!‏ والروضة"'» ونفى عنه البعد فى «المداركة١‏ 
والذخيرة*'4. وفي «الحدائق* '» أنه المشهور. وظاهر «الييان''» الشوئّف كما 


.١؟ في القصر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في صلاة المسافر ص ١41‏ س /ا و١٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 7/7/1؟ ) والشرم الثاني لا يوجد لدينا. 

() شرع الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج ؟) في صلاة القصر ص .15١‏ 

(5) فوائدالشرائع: فى ابه لاقي هن اسن ازا (مخطوط في مكتبة المرعشي براقم ره ). 

(0) جامع المقاصد: في صلاة المسافر ج ؟ بض م 

(1) روض الجنان : في صلاة ة المسافر ص 1س . 6 د 

() مسالك الأقهام؛ في صلاة المسافر يع. ١‏ ص 751- 

(8) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 2 مسسساات 

(4) ذشيرة المعاد: في صلاة المسافر ص / اس 5١‏ 

"١15 ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )٠١( 

.0١؟ جامع المقاصد: في صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )١1١1( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشييرقم 1084). 

(1) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج *) في صلاة القصر.ص ١0؟.‏ 

.١7١17 في القصر ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي :ج‎ )١5( 

.737 روض الجنان: فى صلاة المساقر ص 781 س‎ )١8( 

(17) مسالك الأقهام: في صلاة المسافر ج اص 545-51١‏ 

(10) الروضة البهية: فى صلاة المسافر ج ١‏ ص 87 7/415 

(18) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 4 ص 410. 

(15) ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص ١6‏ 4 س 27. 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 9/8؟: 

.161 البيان: في صلاة المسافر ص‎ )1١( 


كتتاب الصلاة / حكم البلد الذى اتخذه دار المقامة سس د 4ءم 


يلوح ذلك من «إرشاد الجعفرية'». قال في «الذكرى '»: ليتحقق الاستيطان 
الشرعي مضافاً إلى العرفي. وقال في «المدارك» هو غير بعيد, لأنّ الاستيطان 
على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى ". انتهى, ويأتي ما 
في كلاميهما. ؤ 

وقال مولانا المقدّس الأردبيلي: الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده 
الذي نشأ فيه وهو مستوطنه مدّة عمره. وظاهر الروايات والقواعد أَنَّه لو قطع 
استيطانه لابدَ للبقاء من الملك المذكور. 

ثم قال: وهل يشترط إقامة سنّة أشهر في بلد اتخذه دار إقامة للإتمام فيه أم 
لا؟ الظاهر ذلك. وهل يلزم وجود ملك في أىّ بلد جعله وطنه دائما أم لا؟ يحتمل 
كفاية الاستيطان سنّةَ أشهر مع قصد السكون مدّة العمر سواء كان يلده أو غيره من 
دون اشتراط الملك؛ لبُعد عدم انقطاع سفرامن كان في بلدٍ ثلاثين سنة مثلاً مع قصد 
البقاء مدّة العمر ولم يكن له ملك به بذورثيّة الأإقامة. ولصدق المنزل للإنسان 
بالعارية والإجارة مثلاً مع قصد الدوام فيدحّل تحت الأخبار, فتأمّل فإنّها ظاهرة 
في الملك فيقصّر مع عدم الملك المدّكور, وَيِويدَه الاستصحاب والروايات الدالة 
على أن المسافر يقضّر ما دام لم ينو إقامة العشرة وهي كثيرة صحيحة ويدلٌ على 
التماع عدم السثر عرفا وأ التمام أصل وبعضن الأخبار الواردة فى الاتمام فى 
أهله. فتأمّل فإنّ الظاهر الفرق بين بلده الذي التتوظنه ذائماً ضر وها د 
كان مقام آبائه وموطنهم ويكون المراد بتلك الأخبار غير ذلك اليلد على ما هو 
الظاهر, فيمكن الفرق بين المولد والمستوطن. فتأمّل ؛. انتهى. 
)١(‏ المطالب المظفّرية: في صلاة السمافر ص ١47‏ س ١١-٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 

برقم 9/977؟ ) . 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج ؟ ص .5١5‏ 


() مدارك الأحكام: في صلاة المساقر ج 5 ص 888. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ”ص مرك اموا 


تروسممششببس هقتا الكرامة /ج ٠١‏ 


ونحن نقول: إِنّ الموضع الذي اتخذ دار إقامة على الدوام داخل في الأخبار ١‏ 
الدالة على اعتيار التوطّن والاستيطان لا أنّه ملحق بالملكء وفي الأخبار ' الواردة 
في حدٌ الترخّص الدالة على اعتبار البيت والبلد والأهل من دون إشارة إلى اعتبار 
الملك بوجه. وفي الأخبار "الواردة فيمن سافر بعد دخول الوقت وهو في منزله أو 
ببته أو بلده ولم يصلّ حتّى خرج. والواردة في الدخول كذلك. والأخبار الواردة 
في علَّة التقصير وأصرحها الأخبار* الدالّة على انقطاع السفر بالوصول إلى بلد 
الاستيطان, ففي «موئّق» إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالل له عن الرجل يكون 
مسافراً : م يقدم فيدخل يبوت الكوفة أء يتم الصلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل 
أهله؟ قال: بل يكون مة مقصّرأ حنّى يدخل أهله '». وروي الصدوق عن مولانا 
الصادق 256 اتفال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه" ونحوه موئقة 
بالكوقة وأا هو مجتاز ل يريد امايق تجو يوماً أو يومين, قال: ب: : يقيم 
في جانب المصر ويقضّرة . وقد روى دمل وات فى «قرب الأسناد '» عن على 
بن رئاب بتفاوت يسير. وصحيحة طيئ ةي سار عر الصادق اقلا قال: ل نّ أهل 
مككّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا .٠'‏ وغيره١‏ أمن أخبار أهل مكة. 


.07١ من أبواب صلاة المسافر ج 6 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.508 (؟) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ج 6 ص‎ 

(') وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب صلاة المسافر ج 6 ص 054. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب صلاة المسافر 3 فص +135. 

(8) وسائل الشيعة؛: ب لامن ابواب صلاة المسافر ج ه ص + 6. 

(1) المصدر السابق:ح لاص ؛رء 6. 

() من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1471 ح 1717. 
(ما وسائل الشيعة: ب لامن ابواب صلاة المسافر م ؟ س ما ص لا١3.‏ 
(1) قرب الإستاد: ص 154 جح 

0 وسائل الشيعة: ب لامن ابواب صلاة المسافر ح اج 0 حي الاء‎ )٠١( 
وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب صلة المسافر ح 31 فصن ك١ ش,‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم البلد الذى اتخذه دار المقامة ١ه‏ 


فهذه الأخبار دالّة على اعتبار ما نحن فيه. ولا : تعرّض في واحد منها لكونه 
ما اتخذها وطتا من عن ايائه را جدادء أو دا . نعم لايد من صدق 
كوتها بلدء عرفا كما يشير إليه أخيار أهل مكّة '. ولا تعاض فنها لاستيطان منّة 
أشهر ولا عدمه ولا دلالة فيها على اشتر تراط ملك والإضافة في قولهم ملاظ «بيته 
ومنزله» أعمّ من التمليك والاختصاص. 

فظهر لك حال ما في «الذكرى» وغيرهاأ وما فى «مجمع البرهان» وإن كان 
مراد الشهيد ومن وافقه أنه إذا اتخذ البلد دار إقامة على الدوام فحكمه حكم 
الوطن الشرعي حتّّى فى صورة الاعراض ففيه أنه لاريب فى فساده وأنّهِ لا 
ل نت لمك نا يعطيه تتعليلهم لحان ار اا 
بالوصول إليها يخرج عن كونه مسافراً عرفاً.. ظ 

ويرد على صاحب «المدارك» زيادة ل أنه اختار اعتبار سن أشهر في 
كل سنة. فعلى هذا تكون هذه الدار وإطنه كرفا طلقا سواء كان ذلك في نوبة 
توطنه فيه أم لا, فلا يكون ع هناك استيطان,شرعي مغاير للعرفي. نعم ذلك ر يتم على 
المشهورء فعلى هذا لا وجه لاشتراط استيطان لير في العزفي» ااه ور 
مدأ, ر فعلية الاستيطان, ومعها لا شك في كونه وطنه كلما دخله وإن اتة أت اكه 
في استيطانه فيه قبل تمامية سنّة أشهر إذا كان عزمه التوطن فيه دائماًء فإذا صدق 
أنه في أهله ومنزله ووطنه عرفاً لا يجوز له أن يقصّر. 

ويرد على مولانا الأردبيلي في ما مال إلِيه من اعتبار الملك أن المسافر لفظّ 
يرجع فيه إلى اللغة والعرف. وليس هو في اللغة والعرف إل من هو ناء عن أهله 
خارج عن موضع حضوره ولا دخل للملك في هذا المعنى أصلاً وكثير مسن 
الحاضرين الذين ليسوا بمسافرين ليسوا ة في أملاكهم. وعلى ذلك المدار في 
اعفان فكيف يمكن أن : يقال: لل سير 


ذم 


يكون دائماً مسافراً بل لا يمكن أن يصير حاضراً لعدم ذلك الوطن. وأين هذا مما 
ذكروه من أنّ الأصل هو الاتمام ولا قصر إلا بعد كونه مسافراً مع شرائط كثيرة. ثم 
إن هذا يكون كثير السفر ومّن كان السفر عمله يجب عليه الاإتمام ومّن لازم السفر 
ولم ينفك عنه يجب عليه القصرء فليتأمّل جيّداً. 

ثم إِنّا قد نقول: إِنّ قواطع السفر الثلاثة نما هي إذا خرج من موضعه مسافراً 
سفراً يجب فيه التقصير فإنّه بستصحب التقصير في سفره إلى أن ينقطع بأحد 
القواطع فيرجع إلى التمام وبعد المفارقة يرجع إلى التقصير, فتلك القواطع إِنْما هي 
خارج اليلد التي هي دار إقامة وانقطاع السفر بالرجوع إلى بلده ومنزله الذي خرج 
منه ليس له مدخل في تلك القو اطع يوجه. وأخبار الباب وفتاوى الأصحاب 
المتعلقة بالقاطع الثالث الذي هو الملك والمنزل صريحة فيما قلناه» فإّها تضقنت : 
أنّهِ يمر به في سفره وأنّه في الطريقيوالسفْرة وَأ سافر من أرض إلئ أرض. وأمًا 
بلد الإقامة فلا مدخل له في هذه الأخبار بو لل للداد عا اشالد 
على انقطاع السفر بالوصول إِليتوقدذكرنا: شيرطأ منها آنفاً. فليتأمّل في ذلك. 

وليعلم أنه قال في «الروض» في بيان السة أشهر: إن الشهر حقيقة في العدة 
التي بين الهلالين ويطلق على ثلاثين يوماً عند تعذّر المعنى الأوّل. وحينئدٍ فإن 
تحمّق التوالي في السئّة أشهر أو بعضها بحيث تصدق العدّة الهلالية كفت وإن اتفق 
نقص الشهر عن ثلاثين: وإن تفرّقت على وجِهٍ لا يحصل فيه ذلك اعتبر الشسهر 
ثلاثين يوماً ولو توالت وكان ابتداوها في أثناء الشهر الهلالى, ففي احستساب 
الجميع ثلاثين ثلاثين أو إكمال الأول خاصّة بعد اتقضاء الخمسة وجهان أجودهما 
الثانى: وكذا القول فى غيره من الآجال '. انتهى. 

وفيه أن المصتّف في «التذكرة '» في مسألة المتردّد ثلاثين قال: إنّ لفظ الشهر 


37 1 روض الجئان: في صلاة المسافر ص 817 س‎ )١( 
.5/85 تذكرة النقهاء؛ في صلاة المسافر ج 5 ص‎ )1( 


كتاب الصلاة / في كثير السفر _ سس سس ام 


الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والتاجر 
والبدوي.. 


كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبيّن. ووافقه على ذلك صاحب «المدارك '». وفى 
والذغيرة أ | والعور سن فى الي التعتزك رين البشية فاته أن يعدل 
على الثلائين كما يحمل المطلق على المقّد. وفي «المصابيح"* أنٌّكون المراد من 
الشهر خصوص الهلالي في المقام فاسد. وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى. 
[[ في كثير السفر] 

قوله قد سالله تعالى روعحف: «الرابع: عدم زيادةالسفر على الحضر 
كالمكاري والملّاح والتاجر والبدوي4 اختلفت عباراتهم في تأدية هذا 
الشرط. فالمفيد وأتباعه كما في «المعتبر »عمبّروا بنحو ما في الكتاب فقالوا: أن لا 
يكون سفره زائدأ على حضره. ونيم في #الذكرى *» إلى السعظم. وفي 
«المسالك"» إلى الأكثر. وفى «جامع التقاصيد*والطدارك*والذخيرة"» أنه المشتهر 
على ألسنة الفقهاء. قلت: وبذلك سي قيكةالانتتارتوالنهاية' ١‏ والمبسوط ؟١‏ 


.177 مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 
11١ (؟) ذشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص س0‎ 
س 5 (مخطوط في مكعبة الكليايكاني).‎ ١1١ ص‎ ١ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج‎ )©( 
المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص ؟/41.‎ )5( 

(8) ذكري الشيعة: فى صلاة المسافر ج 4 ص .5١0‏ 
(1) مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 7414 
(/) جامع المقاصد: في صلاة المساقرج ١‏ ص .01١‏ 
2 مدارك الاحكام: في صلاة المسافرج اص 1415. 
(9) ذشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 5١5‏ س 47. 
)١١(‏ الانتصار: فى صلاة المسافر ص ١254‏ مسألة 27 
() انتهاية؛ فى صلاة المساغر ص 177. 

(1) المبسوط: في صلاة المساقر ج ١‏ ص .١18١‏ 


#إاهد ل فقتاح الكرامة اج 1١‏ 


والجملين ' والمراسم ' والغنية" والسرائرء والإشارة* والشسرائع' والنافع" 
والتذكرة* والارشاد؟ والتلخيص '' والتسحرير'' ونهاية الاحكام"٠١‏ 
والدروس؟! وكشف الالتباس ؟ '» وغيرها" من كتب المتأخّرين. 

ولم يرتضه في «المعتبر' '» لأنّه يقتضي أنّ من أقام في بلده عشرة وسافر 
عشرين أنه يتمٌء قال: والأولى أن يقال أن لا يكون ممّن يلزمه الاتمام في سفره. 
قلت: بهذا عبّر فى «المنتهى"' والبيان" » . 

وقد اعتذر 5 في «المسالك؟'» بأنّ هذه العبارة قد اشتهرت عرفاً في 


)١(‏ الجّمل والعقود: كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ... ص ,١١7‏ وجُّمل العلم والعمل 
(رسائل الشريف المر تضى: و ان 

(1) المراسم: في صلاء المسافر ص 2/4 896ب 

(؟) غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص ١‏ : 

(5) السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج 

(0) إشارة السيق: الصلاة في عدد الركبيات ص7 . 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة المسافرٌ توب سين 

(0) المختصر النافع: في صلاة المسافر ص .6١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج 4 ص 5947. 

(1) إرشاد الأذهان: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 78؟. 

)٠١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج 11): في عسالة المسافر ص ؟"/اة, 

18 ص 65 س‎ ١ تحرير الاحكام: في صلاة المسافر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية الاأحكام: في صلاة المسافر ج "ع فرلا ؟١,‏ 

1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

)١4(‏ كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص ١594‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتية ملك يرقم 957؟). 

.؟9١ ص‎ ١ ككشف الرموز: في صلاة المسافر ج‎ )١0( 

(17) المعتبر: في صلاة المسافر ج ؛ ص 4!/2. 

(10) منتهى المطلب:؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص 47س /. 

(18) البيان: في صلاة المسافر ص /16. 

(15) مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 7414. 


كتاب الصلاة / في كثير السثر_  --‏ سس نح 8# 


وو عي يج ل و للشرط والمعتبر 
فيه ما يأتي تذ تفصيله. وقال في «الروض '»: ل ال 
في فى السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة. وملم فيه وفي «المسالك '» أولوية 
ما فى المعتبرء قال: لأنّه يدخل فيه العاصى والهائم وطالب الآبق. ويمكن 
وقيد عن المجقي بان ماده من ليد ذلك بانشاة الشف سعد كنا خسم د ألشر 
كلامه, ثم أنه لا حاجة به إلى تجشّم دعوي الحقيقة الشرعية بل يكفيه الحصقيقة 
العرفية عند المتشبعة. 
وفي «الوسيلة '» أن يكون سفره في حكم حضره. وقال جماعة منهم المولى 
ا ال ل دما 
وقال جماعة منهم الحصيف؟ ني يعطي كتيه والشهيد! وجملة؟ من متأشرى 
المتأشّرين: أن لا يكون السفي عمله. دفي ي جالهراية » ل 


)١(‏ روض الجنان. في صلاة المسافر ص س” 0 .أ 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة السسافر عرز وير 1 

() الوسيلة: في صلاة السفر ص ١.‏ ماك بو يو ساد 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ص 710 

(6) مختلف الشيعة: : في صلاة المسافر ج ص ٠4‏ 3 

(1) لم يظهر لنا هذا الحكم حريسا من عبازة الذكرى ولا من حي رامن يني الشهيد الراد به 
الشهيد الأوّل كلّما اطلق هذا الاسم. وإِنّما 0 
المعتبر صدق اسم هؤلاء (المكاري والراعي والاشتقان ...) على من سافر وإِنّما يحصل ذلك 
غالباً بالسفرة الثالئة لني لم يتخلّل قبلها تلك العشرة» انتهى موضع الحاجة 0 
حيث أن صدق هذه العناوين على من سافر كثيراً ينتج اعتبار أن يكون السفر شغلهم 
وعملهم. هذا ولكن استفادة ذلك مشكل لأنّ الظاهر أن كلامه في اعتبار صدق الزيادة في 
السفر لا في شيء أخر, فراجع الذكرى؛ ج اح ك6 

(0) منهم الشيخ حسن في الاثنا عشرية: في صلاة المسافر ص ؟ س ,١١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 75٠‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في 
أحكام المسافر مفتاح 4١ج ١‏ ص 56. 

(8) الهداية: فى صلاة المسافر ص 17 


؟41بن0س4بي6يتيتش*شهيهس هس لهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والراعى نه عملهم. 

وقبل ': أن لا يكون السفر ضمله ومن كان منزله ويبته معه. قال الأستاة :6 
في «المصابيح "» هذا أولى, لأنّه سالم من الايراد ملحوظة فيه العلّة وتلك 
العبارات مورد الاعتراضات وليست مورد النص ويمكن إرجاعها إلى هذه 
العبارة. وفي «الذخيرة '» لعل مرادهم ‏ يعنى القدماء _مَن كان عمله السفر. قلت: 
لاريب أن ذلك مرأدهم, أذ ليس المراد من قوله ف «دلأيّه عملهم» أنّه عملهم 
على الدوام بل المراد الغلبة والكثرة. وفي رواية عبدالله بن جعفر* عن أبسي 
الحسن طق إشارة إلى ذلك فلتلحظ. 


.118 القائل هو الكاشاني ة في الواقي :ب 18 من أبواب فضل الصلاة ج لاص‎ )١( 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ةرس 4 وما اط 1ل ني 
الكليايكاني). 2< 4 / 

١؟)‏ ذخيرة المساد: في صلاة المسافر ص - 2 46 

(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة افرح ١ج‏ ؟ ص 016 

(0) روى الخبر في الوسائل نقلاً عم“ العهةبج والامنوتضاهكذا: وبالاسناد عن عبدالله سن 
المغيرة عن محئد بن جز قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث 180: إن لي جمالاً ولي قوام 

عليها... إلى آخره. ورواه عنهما أيضاً بإستاده عن سعد عن عبدالله بن جعفر عن محمّد بن 

اب بوي او و ابر 1 7 
والظاهر أن الصحيح في السند المذكور السند الثاني وهو عبدالله بن جعفر عن محمّد بن 
جزك. وأنًا السند الأَرّل وهو عبدالله بن المغيرة عن محمّد بن جبزك فهو اشتباه محض لأن 
عبدالله بن المغيرة كان من أصحاب الكاظم والصادق 880 ومحمّد بئ جزك كان من 
أصحاب الهادىط2ة فكيف يمكن أن يروي المتقدّم عن المتآخْر بزمان كثير؟! وأمًا عبداللّه 
بن جعفر فهو من أصحاب الهادي والمسكري لايك فمن الجائز أن كك غواري عدن 
محمّد بن جزك وإن كان لنا فيه تأمّل لعدم ذكر رواية لعبداله بن جعفر في الأخبار عن محمّد 
بن جزك إلا نادراً, أ. وأمًا محمّد بن شرف لم نجد عنه في التراجم ذكر إلا أن من المحثمل أن 
حر د ب ا بعض الرواة عنه جزك ب«شرف» لأنّ جزك اسم للقنفد وهو ما 
يسمّى بالفارسية ب«خاربشت» فشاء أن يعظّمه اتّباعاً لقوله تعالى «ولا تنابزوا بالألقاب». 
راجع وسائل الشيعة: ب ١7١‏ من أبواب صلاة المسافر ح اج اص 018. 


ل ا /ازه 


ادوس لوي حرس بو رون 


وهذا الشرط لا خلاف فيه ومقطوع به في كلامهم كما في «المصابيح '». 
وفي «الانتصار" والسرائر"» وظاهر «الغنية؟ والأمالي* والمهدّب البارع'» 
الاجماع عليه. وفى «الرياض”» لا خلاف فيه إلا من العماني؛ بل على خلافه 
انعقد الإجماع على الظاهر. وفي «الخلاف ف الإجماع في البدوي والوالي. وعن 
ظاهر الحسن ' وجوب التقصير على كل مسافر. وقال في «مجمع البرهان ' '» جعل 
هذا الشرط عدم كون السفر أكثر وعدم كونه كثير السفر هو المشهور. وما أجد له 
مستنداً, فلا ينيغي النظر إليه والبحث في تحقيقه بأنّه يتحقّق في المرتبة الثانية أو 
الثالثة وغيرها من الأبحاث المتعلّقة به بل المدار على الأخبار. قلت: يأتي تحقيق 
اي 


الحال. 3 ا 


قوله قدّسالله تعالى روحده: <والصابط أ لا يقيم أحدهم في بلده 
عشرة أيام, فلو أقام في بلده تيرك درفي خر بويع الي 5 قصّر» التعبير 


)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١717‏ س 4 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(؟) الانتصار: في صلاة المسافر ص .١١154‏ 

(5) الرائر: فى حلاة المسافر ج أ 58 +1 

(5) غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص 714-87 

(5) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 514. 

(1) لم نجد في المهذب البارع دعوى الاجماع بمراحته وبلفظه وإِنّما تسيه فيه إلى الأصحاب, 
وقد ذكرنا غير مرّة في هوامش هذا الكتاب أن بينهما بون. وأَنّ الاعتبار المدّعئ للإجماع 
إنْما هو فيما إذا ادّعي خصوص عنوانه, فراجع المهذب البارع: ج ١‏ ص 184. 

(/) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص 50؟4. 

(8) الخلاف: في صلاة السافرج ١‏ ص 5/1 و/الا0 مسأل 74 ووم 

(3) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج ص .1١1‏ 

)٠ )‏ مجمع النائدة والبرهان: في علاة المسافرج ص لبر ؟. 


+«دذخدسنسطغططلدبل ل هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 
بالضابط عن هذا الشرط وقع في جملة من العبارات «كالشرائشع ' والناقع" 
والإرشاد” والتلخيص » وغيرها' . وفي «المعتبر '» صرّح بأنّه بمنزلة الشرط 
حيث قال: لكن الشيخ اشترط أن لا يقيموا فى بلدهم عشرة أَيّام. وبالشرطية عبّر 
كثير من المتأخّرين ”. وعبارة الشيخ في «المبسوط* والنهاية'» التي أشار إليها 
في المعتبر هي قوله: وهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم 
مقام عشرة اياء. فإن كان لهم فى بلدهم مقام عشرة ايام كان عليهم التقصير. 
واقتفاه في ذكر الاقتصار على العشرة في بلدهم العجلي في «السرائر*'» 
والمحقّق فى «الشرائع ''» والمصنّف فى «التحرير ١"‏ والارشاد؟! والتلخيص *'”, 
والشهيد فر لاقي" 2« وصاحي «الدرة» وصاحب المعالم في «الاثنا عشرية! '» 


)١(‏ شرائع الإسلام: في صلاة المسافر ج ١س‏ اير 

(؟) المختصر النافع: :في صلاة المسافر ص .8١‏ : 

() إرشاد الأذهان: في صلاة المسافر ج 0 ١‏ 

(4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 4 المسافر ص 6/7. 

(6) كمجمع الفائدة واليرهان : في صلا الَتيَا انون ددا 

(1) المعتبر: في صلاة المسافر ج اص لا 

(؟) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ؟ ص 48١‏ والسبزواري 
في ذشيرة المعاد : في صلاة المسافر ج ٠س ١‏ والتفرشى فى النور القمرية: ص ١7١‏ 
س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 191/8). 

(8) المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١15١‏ 

(1) النهاية: في صلاة السفر ص ؟7؟1١.‏ 

(١٠)السرائر:‏ في صلاة المسافر ج ١‏ ص 64١‏ 

.174 ص‎ ١ شرا تع الإإسالام: في صلاة المسافر ج‎ )١١( 

(؟1) تحرير الأحكام ؛ في صلاة المسافر ج ام لام 

)١(‏ إرشاد الأذهان؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص 570؟, 

.01/7 تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع 1 +ح /0؟) في صلاة المسافر ص‎ )١4( 

.04 الألفية: في المقدّمات في القبلة ص‎ )١5( 

.)01١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ الاثنا عشرية: في صلاة السفر ص 3س‎ )١1( 


كتاب الصلاة // فى تعر ييف كثير اشر 22 81 


وتلميذه في شرحها ' على تأمّل لهما في ذلك حيث قال في «الاثنا عشرية» على 
المشهور. وقال تلميذه: نما قال ذلك لعدم الدليل. وقد تسب ؟ هذا الحكم إلى علم 
الهدئ. وفي «المعتبر "0 نفي الخلاف في وجوب القصر على مّن كان سفره أكثر من 
حضره مع الإقامة عشرأً. وهذا يعم غير البلد. 

وفي «المدارك» أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّ إقامة العشرة قا 
لكثرة السفر موجبة للقصر. وقال أيضاً بعد ذكر عيارة الشرائع: هذا الشرط مقطوع 
و ل وفي «الكفاية* والذخيرة'» نسبته إلى الشيخ ومن تمبعه. 
وفي «الذخيرة”» أيضأ نسبته إلى الشهرة تارةً وإلى الأصحاب أخرى. 

وزيد في «النافع* والتبصرة'» أن المقيم فى غير بلده يقصّرء من دون ذكر 
لاشتراط النية في ذلك. وقال في «كشف الرموز ' '» بعد ذكر عبارة النافع: هو 
مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخَر يني أبن إدريسء وقد سمعت ما 
نقلنا عن «المعتبر» فتدبّر. لكنّ الشهيد الثأنى#فق «الرواض ١‏ رياه البجابي " 
ادّعيا الإجماع على اشتراط النيّة في إِقَامة الحشرة في غير بلده عل يق 
وقوعها بنية مترددة: واللإجماع ظاعر والدغية” م#عتيت قال: والأصححاب لم 


.)4108 النور القمرية: في صلاة المسافر صن +17 س © (مسخطوط في مكتبة المرعشى برقم‎ )١ 
.١١؟ نسبه إليه الملامة في المختلف: في صلاة السفر ج اص‎ )1( 
المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟' ص فده‎ )1( 

(4) مدارك الأحكام ؛ في صلاة المسافر ج ص ؟469. 

(6) كفاية الأحكام: .في صلاة المساقر ص 7س د 

(7و/) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 2٠١‏ س ؟1و77و78,. 
() المختصر النافع: في صلاة المسافر ص "١‏ 

(4) نبصرة المتعلمين: : في صلاة المسافر ص .]١‏ 

)٠١(‏ كشف الرموز؛ في صلاة المسافر ج ١س‏ ؟؟5. 

.11-15 س١ روض الجنان: في صلاة المسافر ص‎ )١١( 

,55 بحار الأنوار: في وجوب صلاة القصر ج 85 ص‎ )١( 

(1) ذشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص ٠1س‏ كرأ 


01 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
يقولوا به. وفي «المدارك'» _وكذا «الذخيرة"» ‏ ألحق المصّف في «النافع» 
والعلامة ومن تأَخَّر عنهما بإقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غير بلده. وفي 
«الذكرى "» قاله الأصحاب. وفي «المهزّب البارج * والرياض*ه أنه المشهور. 
واستحسن هذا الالحاق فى «الذخيرة' والكفاية"» بل فى «النجيبية» لابدٌ مسن 
الي في العشرة التي في بلده. ولم أجد له موافقاً 0 

وفي «الدروس* والموجز الحاوي؟ وكشف الالتباس ١‏ وجامع المقاصد' ١‏ 
والميسية والمقاصد العلية ؟' والمسالك؟' والروض ؟! والرياض؟' والمصابيع' ' 
والحدائق "'» إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين؛ لكنّ في «الدروس 
والروض والمقاصد» التصريح بالاكتفاء بهذه العشرة وإن لم تكن منويةء ولعله 
لوم المنزلة. إِذ بعد مضي التلاثين يصير ذلك البلد بمنزلة الوطنء, وعبارة 


0502 مدارك الأحكام: في صلاة المسافر جا‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد. : قي صلاة المسافر ص “لس /0. | 

ذكرى الشيعة: في صلاة المسافز ج. .ص. دنا 

(؛) المهذّب البارع: في صلاة المسافرج 714465321 

(8) رياض المسائل: في صلاة المسافر جح 4 ص 425/8. 

(1) ذخشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 14٠١‏ س ١7‏ 

(/) كفاية الأحكاء: في صلاة المسافر ص اس .١15‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١2.‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والتمام ص ١؟١.‏ 

.)10775 (مخطوط في مكتبة ملك يرقم‎ ١١ س‎ ١199 كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص‎ )٠١( 
.0617 جامع المقاصد: في صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )١1١1( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: فى احكام القصر ص ١؟؟.‏ 

(1) مسالك الأقهام: في صلاة المسافرج ١‏ ص 640: 

.15 ١7 س9١ روض الجنان: في صلاة المسافر ص‎ )١4( 

(8١)رياضى‏ السائل: فى صلاة المسافر ج 4 ص 4751. 

)١17(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١ص‏ ١1س‏ 7*7 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
)١0(‏ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 5531-1946 


كتاب الصلاة / في تعريف كثير السفر_ سسسست 8151 
«الموجرٌ '» قابلة لذلك؛ قال: :لو أقام عشرة في غير بلده مع النيّة أو بعد 
العلاه ثين أو أقام في بلده خرج مقضراً. 

وفي «المهب البارع ' والمقتصر "» الحاق التردّد ثلاثين بالعشرة المنوية. 
وقوّاه في «فوائد الشرائع * والمقاصد” وتعليق النافع» بل في «المهذّب 
البارع'؟ أنه مشهور. وردّه في «المقاصد العلية "» بِأنّا لم نعرف قائله فضلاً عن 
الشهرة. وقال في «الر كرد الظاهر من كلامهم ‏ يعني الأصحاب - عدم 
الأكتفاء بالثلانين. 

وفي «المدارك؟ والكفاية"» أن المسألة من أصلها وهو كون العشرة قاطعة - 
محل إشكال. وفي «مجمع البرهان''» الضايط في الخروج عن حكم التمام هو 
الخروج عن الاسم بترك العمل إِلَّآ نادراً من دون ملاحظة العشرة, ثم نه بعد ذلك 

نفى البأس عن المشهور. وظاهر «الحدجهح ”لقع بعدم ا بها. وفي 
«المتتهى "'» نسب الحكم في المسألة إلى ا كايح و/ذكر ما استدلٌ به وهو الرواية ثم 
قال: وهي مع سلامتها تدل على الوكاري حكشة, فباوج منه منه التأمّل في ذلك كما 


د لأس 7 


)١(‏ الموجز الحاري (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص حك" 
(؟) المهذب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 481. 

(5) المقتصر: في صلاة المسافر ص 9؟4. 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 1س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
() جامع المقاصد: قي صلاة المسافرج ؟ ص ؟01. 

(1) المهذب البارع: فى صلاة المسافر ج ١‏ ص 487. 

(/) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ١؟؟.‏ 

(8) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 5١‏ س ١8‏ . 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة المسافررج 6 ص 405. 

.7 كفاية الاحكام: في صلاة السفر ص 7" س‎ )٠١( 

51١ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج 7ص‎ )١١( 
555-5946 ص‎ 1١١ الحدائق الناضرة: فى صلاة المسافر ج‎ )١؟(‎ 
١1-1١6 ص 37س‎ ١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ )١( 


ا لس بيس هحقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


سيأتى نقله عن «المعتبر». 

وفي «المسالك '» عند ذكر عبارة الشرائع أنّ هذا الضابط غير ضابط فَإِنٌ 
إقامة العشرة إن كانت في بلده لم تفتقر إلى نيّة وفي غيره تفتقر إليهاء فالإجمال 
غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانياً من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف, وفي 
الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قولٌ ضعيف. قلت: ما ذكره أوّلاً غير وارد على 
عيارة الكتاب وما ذكره ثانياً يبتني على أَنّه ضابط لتحقّق كثرة السفر لا ضابط 
لبقاء حكم كثرة السفر. وحمله على الأوّل يحتاج إلى تقدير كثير دون الثاني. 
ويرشد إلى حمله على الثانى فى عبارة الكتاب قوله بعد ذلك: والمعتبر صدق 
لاسم... إلى آخره. ومنه يعلم حال عبارة «الإرشاد"» وما قاله في بيانها في 
«الروض» على أنه لم يستضعف ما ضعّفه في المسالك. قال في «الروض»: 
استقرب في المختلف ثبوت الحكم بالميّثينِ_مطلقأ فيخرج في الثالثة متمّأ وهو 
الظاهر من عبارته هنا وفي أكثر كتيلاكما يرت إليه قوله: والضابط أ ن لا يقيم في 
بلده عشرة أيّام. وحيث لا دلالة في التشمجا 


م2 7 55 معن بل صدق الاسم توه 
الاكتفاء بسفر تين خصو صا لمتخ ل غتك ةأكل :توق الإتمام على الخروج إلى 
الثالئة أوضح" ؛ انتهى. وتمام الكلام.يأتي إن شاء الله تعالى. 

هذا وليعلم أن الحقّ عدم الاكتفاء بثلاثين متردّداً لأصالة البقاء على حكم 
التمام حمّى يتحوّق المزيل عنه. وقد بيّنه الأستاذ ؛ قدّس الله تعالى روحه والعلامة 
المجلسي * وصاحبا «الروض' والرياض'». 


46 عى‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الاذهان: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1785. 

(1) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 184س .11-7١‏ 

)5( مصابيحالظلام: في صلاةالمسافر ج ١‏ ص ١1/١‏ س 18-١7‏ (مخطوط في مكتة الكلبايكاني). 
(8) بحار الأنوار: فى وجوب قصر الصلاة ج قخص 1١0‏ 

(1) روض الجنان: في صلاة المسافر ص ١9س‏ 19-18. 

() رياض المسائل:في صلاة المسافر ج 4 ص 451. 


كتاب الصلاة / فى تعريف كثير لسر تب ببس ا 


قال في «الروض»: توضيح ذلك أنّ السفر الموجب للتقصير ينقطع بمجرّد 
الوصول إلى البلد ونيّة إقامة عشر في غير بلده وبمضيٌ ثلاثين متردّداً فيها. ويعلم 
متها أن الثلاثين المتردّد مها فى غير اليلد يحكم ثية الاقامة عشراً فيه. وقد عرفت 
أن كثرة السفر إِنْما تنقطع بإقامة عشر في بلده أو في غيره مع التيّة وأنّهِ لا يكفي نيّة 
الاقامة بدون الاقامة بل لا ينقطع حكم الكثرة إلا بتمام العشرة, وعرفت أن التردّد 
ثلأثين يوماً فى حكم نيّة إقامة العشرة لا فى حكم إقامتها فيفتقر بعدها إلى إقامة 
عشرة كما يفتقر إليها بعد نيّة الاقامة 505 الاكتفاء بالثلاثين صدق أسم 
العشرة وزيادة, إذ ليس في الخبر التصريح بكونها منوية. وإِنّما لم يكتف بالعشرة 
المتردّدة لا غير للإجماع على عدم اعتبار الشارع لهاء بل إِنّما علم منه اعستبار 
الثلائين مع التردّد فيختصٌ الحكم بها ولأنّ مضي الثلاثين إذا كان شرطأ في قطع 
حكم السفر وهو أضعف من حكم كثرة الشف رْفلآن يكون مجموع الثلاثين شرطأً 
في قطع الكثرة ولا يكفي ما دونها أولى "لالجوايه ُعلم ممّا قرّرناه, فإِنّ مضي 
الثلاثين كذلك بحكم نيّة اللإقامة عشرة في عير البلد. وهي غير كافية فى قطع كثرة 
السفر إجماعاً. فكذا يجب ما هو بِحَكمهاء وَإنما أقتَضَى كونها بحكم النيّة الاكتفاء 
بعشرة أخرى بعدهاء وإلا من المحتمل أن يقال: إن التردد لا يقطع كثرة السفر وإن 
طال. لعدم النصّ وأصالة البقاء على حكم الكثرة, بل هذا الاحتمال أوجه من 
احتمال الاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيهاء فإن إلغاء المناسية بين حكم السفر وكثرة 
السفر يقتضي الاكتفاء بمطلق العشرة إن عمل بمطلق الرواية ولم يقل به أحد, أو 
توقّف حكم قطع الكثرة على الإقامة عشرة منوية ولايقطعهابدونه, ورعاية المناسبة 
تقتضي اشتراط العشرة بعد الثلاثين, فالقول بالاكتفاء بالثلاثين المتردّد فيها غير 
متّجه. فإن قيل: لما علمنا اعتبار الشارع للثلاثين المتردّد فيها وترتيب حكم قطع 
السفر عليها وإقامتها مقام نيّةاللإقامة احتبرناها هنا مع صد ق إقامة العشرة في الجملة 
بخلاف العشرة المتردّد فيها فإ نّالشارع لم يعتبرها بحال. قلنا: إِنّما اعتبرها الشارع 
في حكم يكفي في اعتباره نيّة إقامة العشرة كما عرفته, والأمر في المتنارّع ليس 


مه لظغللب ل هففتاح الكرامة /بج ٠١‏ 


كذلك فإنّ نيّة إقامة العشرة غير كافية إجماعاً فكذا ما هو بحكمهاء ولا يلزم من 
اعتبار الشبارع لها في حالة اعتبارها مطلقاً. انتهى ما أردنا تقله من الروض .١'‏ 
واعلم أنّ المحقّق لما ذكر الضابط المذكور في «الشرائع؟ والتاقع "» قال: 
وقيل هذا مختصٌ بالمكاريء فيدخل فيه الأجير والملاج والجمال. وقال في 
«الشرائع ؟» والأُوّل أظهر. وقال في «التنقيح»: لم يسمع من الشيوخ قائل هذا 
القول. قال بعضهم: كأنه نفسه *. وقال في «المهدّب5 والمقتصر"»: لم نظفر بقائله 
وقال في الأوّل: لعلّه سمعه من معاصر له في غير كستاب مصّف. وقال في 
«المقتصر*» أيضاً: لم يفرّق الباقون بين المكاري وغيره. وفي «غاية المرام'» 
المشهور عدم الفرق وعليه الأصحاب. وفي «المسالك *'» عمل الأصحاب على 
القول الأوّل. وفي «الروض "2 أ ن امشو التعميم إن لم يكن موضع وفاق فإن 
المحقّق ذكر ذلك يطريق الاحتمال! وفع البُسابيح» أن ظاهر الأصحاب عدم 
الفرق ولعلّه لعدم القول بالفصل ' .. وي الرياض ؟١»‏ انفة تفقت الفتاوى على عدم 
الفرق. وفي «المدارك» هذا القول لم أنر بقاكة ورسما ظهر من عبارة المعتبر عدم 


)١(‏ روض الجنان: في صلاة المسافر ص 179177597 س 19 وما بعده. 

(؟ و4) المذكور في الشرايع والنافع الاقتصار على الاولين دون الجمّال فراجع شرايع اللإسلام: 
في صلاة المسافر ج لاص ١١4‏ ومختصر التافع: في صلاة المسافر ص آي 

() المختصر النافع: في صلاة المسافر ص .0١‏ 

(5) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 585. 

(1) المهذب البارع: في صلاة المسافر جح ١‏ ض 188. 

(/او8) المقعصر: في صلاة المسافر ص 15. 

(9) غاية المرام: في صلاة المسافر ج اص 7١؟5.‏ 

"16 مسالك الافهام: في صلاة المسافر ج دص‎ )٠8( 

,7 س‎ 95١ روض الجنان؛ فى صلاة المسافر ص‎ )1١( 

(؟١)‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١7/75‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص .47١‏ 
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كتاب الصلاة / فيما يقطع به كثرة السفر 
تحقّق الخلاف فإنّه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان': وهذه الرواية تتضمّن 
المكاري فلقائل أن يقول يختصّ هذا الحكم بهم دون غيرهم ممّن يلزمه الإإتمام 
سفراً لكنٌ الشيخ قيّد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب, وكأنّ وجه 
القرب أنّ الظاهر من النصوص تساوي من يلزمهم الإتمام بمن اتخذ السفر عمله 
فى الأحكام ', اتتهى. وقد سمعت ما في «المنتهى "» فإنّه نحو ما في «المعتبر». 

٠‏ وفي «التذكرة؟ ونهاية الإحكام*» هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتّى لو 
كاى ع طؤقاك تزكداقى الندش بعتي فيد 'ضابظ الإقامة عشرة أو لا؟ إشكال من 
حيث المشاركة في المعنى والاقتصار على مورد النصٌّ. 

ويظهر من «كشف الرموز» أن القائل به المحقق وصاحب «اليشرى» قال بعد 
قوله في النافع «وضايطه... إلى آخره»: هذهب الشبيخ في كتبه وعليه أتباعه 
والمتأَخّر. وفيه تردّد منشوه عدم الوة يملق عقلي أو نقلي. نعم وردت 
رواية أن المكاري لو أقام في البلد ديَيدهي إليه عشرة أو اكثر يقصّر الصوم 
والصلاة, رواها يونس عن عبداثة تان نفتجل فيضا - يعني المحقق ‏ على 
المكاري الملاح والأجير لتساويهم فى المعنى. وكذا صاحب البشرى دامت 
سيادته, وأراه أنه تخرّج من كلام المرتضى في الاتتصار: أنّكل من سفره أكثر من 
حضره كالملاح والجمّالين ومن يجري مجراهم لا تقصير عليهم” انتهى ما أردنا 
نقله من الكتتاب المذكورء فليتأئل. 


6.5 من أبواب صلاة المسافرح 0ج 0 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.205 مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ص‎ )1( 

(5) تقدّم في ص .61١‏ 

(5) نذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج 4 ص 56". 

(0) نهاية اللإحكام: في صلاة المسافر ج " ص ,١19‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر ح 1ج 0 ص 015. 
(/) كشف الرموز: في صلاة المسافر ج اص 515-759 


0 مفتاح الكرامة اج ١‏ 


واعلم أنّ جماعة من متأخّري المتأخّرين ' تأمّلوا فى كون إقامة العشرة 
قاطعة لحكم المكاري ونحوه, وظَنُوا أنّ مستند الأصحاب في ذلك رواية عبدالله 
ابن ستان فطعنوا فيها من جهة السند ومتروكية الظاهر. وليس كما ظنُوا وإن كانت 
صالحة للاستناد كما ستسمع » وحجّتهم الظاهرة في ذلك ما رواه ثقة اللاسلام عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل عن ابن أبي عمير عن 
هشام بن الحكم عن «أبي عبداشطْقُة قال: المكاري والجمّال الذي يختلف 
وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان '». وقد روى ذلك الشيخ عن 
التيملي عن السندي ابن الربيع مقطوعاً. ولا ريب أن المتبادر من لفظ «المقام» في 
المقام مقام عشرة أيّام إجماعاً كما فى «الرياض 6» وكما و بناء الفقهاء فى كل 
موضع والمدار عليه في كلّ مقام كما في «المصابيح”» وهو المتبادر حيثما يطلق 
في النصٌّ والفتوي. ولذا انتهض الفقهاء" إِلَىْ/توجيه رواية حمزة بن عببدالله 
الجعفري ' قال: «لمّا أن نفرت من مِلْنقُوَيُ المقام بمكّة فأتممت الصلاة 
الحديث» مع إِنّ الإقامة دون العثير حاصلة لكل كثير السفر. لصدقها على إقامة 
اليوم بل الساعة, ولك يكل عو ل 1 وقضية التقيبد حينئز عدم وجود كثير 


)١(‏ هنهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: :في صلاة المسافر ج اص 4687 والمحفقق 
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافرج ".ص م -593 والسبزوارى 
في الدخيرة: في شرائط القصر ص ١٠ؤ1س‏ 0, ٠‏ والكاشاني في السفاتيح: في وجوب 

(؟) الكافي: ب عن لبجب لطر والتصيرفالسغر وق وو يوت 

(4) رياض المسائل: في صلاة المسافرج ص 177. 

(6) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١79‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) مئهم البهيهاني في مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١س‏ 114-537 س 56 وما بعدة 
دعي يت 1 ب ا 2 اهس 111 

(/ا) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب صلاة المسافر سم ؟ جِ ص -5 


كتاب الصلاة / فيما يقطع به كثرة السفر . تب ال >#س_ثالة 
السفر الذي يلزمه الاتمام إلا نادراً بل مطلقاً. 

مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن إبحيى عن إبراهيم ين هاشم 
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق طق قال: سألته 
عن حدٌ المكاري الذي يصوم ويتمٌ, قال: أَيّما مكار أقام في منزله أو في البلد 
الذى بدا خله أقل من غشرة أيَام وجب عليه التمام والصيام وإن كان مقامه فسى 
منزله أو اليلد الذي يدخله أكثر من عشرة أَيّام فعليه التقصير والافطار '. والضعف 
منجبر بالشهرة العظيمة حنّى من الذين لا يعملون إلا بالقطعيات: وقد سمعت ' أن 
الحكم مقطوع به عند الأصحاب ومعروف لديهم. 

واشتراط إقامة الأقلّ من العشرة في التمام ظاهر في انتفائه مع الإقامة عشراً, 
ولا ينافيه مفهوم الشرطية الأخرى أورودها على الغالب, لندرة الاقامة عشرا 
بحيث لا يزيد عليها فلا عبرة بمفهومهاء فلا-نِتَظَيّقٍ القدح إليها من ذلك؛ وفي مقام 
الاطلاق ريّما لا يلحظ مثل ذلك كما فل مصبالة اليميد عن صلاة الجمعة بفرسخين 
ومسألة الأقل من الدرهم فى الدء. مضافا ]ليا فية من المقابلة. 

وقد ادعي الأستاذي وغير ٠‏ عدم ]0 وايّةمعاكٌذة مع روايتى عبدالله بن 
د التي إحداهما ل والأخرى في «الفقيه». 
0 عبداش 1 قال: المكاري و إل 
خمسة ايام أو أقل قصّر في سفره بالنهار واتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان, وإن 
كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر. 


1 تهذيب الأحكام: في حكم المسافر والمريض في الصيام ج 4ص اح‎ )١ 
45 تقدّم التصريح به في ص‎ )1( 
لم نعثر على هذا الغير في الكتب التي بأيدينا إِلَا أن عيارات جماعة كالمدارك: دج‎ )5( 
مشيرة إلى ذلك. م حكاء ياي‎ 13١ ؛. والذخيرة: عى ١٠غ:. والرياضص: َس ]ص‎ 67 
وحاضية الندارف: اج اص لم عن + بعض المحققين: فراجيع‎ ١1/1 امن‎ ١ في التعاسعاج‎ 
تهذيب الأحكام: ؛ في الصلاة في السفرج ع ص 1ح ويك"‎ )4( 


ذراة ا ل بسي سح يي تج الكرامة اج 0 


ورواية «الفقيه '» عن أببه عن عبدالله بن جعفر الجميري عَنْ أَبُوب بن نوح 
عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ة قال: المكاري إذا لم 
يستقرٌ في منزله إلا خمسة أيَام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمٌ الصلاة بالليل 
وعليه صوم شهر رمضانء فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام أو 
أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أَيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر. 

قال الأستاذيؤي ': لا يخفى على المنصف اتحاد الروايات الثلاث وإِنّما وقع 
الاختلاف من الرواة من جهة النقل بالمعنى وبحسب ما اقتضاه مقام روايتهم. 
وقال: إن كلمة الواو في قوله كه «وينصرف» بمعلى أو. قلت: قد قال ذلك 
جماعة ؟. ثمّ قال: بل كانت «أو» نقلت بالمعنى بلفظ الواو. لأنّ المقام ما كسان 
يقتضى كفاية إحدى العشرتين. وقال: أن نْ عبدالله بن سئان من رجال حرفن 
ومشايخه فالكلٌ عن عبدالله بن سنان(لو لمتيُكن متّحدة كيف اقتصر في كل 
رواية على ما ذكره فيها مع أنه سمع الصورتين/الأخريين مع مخالفتهما لها بل 
الارتباط في الجملة داع إلى الذكر "فكي .يجوز العقلصد ور هذا الأمر العجيب 
الغريب بل القبيح الفضيح يي ما 
حتّى إسماعيل بن مرار, لأنا قد حمّقنا في محلّه عدم قدح فيه, لأنّ القمّيين استثنو 
مح ا و ل 
وإسماعيل بن مرار وصالح بن السندي يرويان عن يونس وما استثنوا روايتهما 
عنه بل ,بروون روايتهما ويعملون بهماء وهذا ينادي بكونهما أوثق من أبن عيسى. 
قال: وقد واقّقنا على ذلك جملة من المحقّقين. ثم قال: إِنّ اشتمال الرواية على ما 


.١719/9 ص 174 ح‎ ١ من لا يحضره الفقيه: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١7١‏ س 8/و١1/,١‏ س 4 وما بعده (مخطوط في 
مكتبة الكلبا يكاني). 000 

(5) منهم المجلسي في ملاذ الأأخيار: ج ه ص +١١‏ وظاهر عبارته أنّه ينقل عن استاذ أبيه 
التستري. فراجع: وأبوه في روضة المتقين: ج ؛ ص .١1١١‏ 


كتاب الصلاة / فيما يقطع به كثرة الستر _ ا اش ٍ .ملم 88م 


لا يقول أحد به غير مضرّء مع أنه يمكن أن يقال: إِنّ المراد من الأقل ليس الأقل 
من خمسة بل من العشرة يعني الخمسة وما فوقها ممّا هو أقل من العشرة بقريئة 
جعل ذلك فى مقابلة العشرة وما فوقهاء وأمّا الخمسة فما دونها فليست مقابلة 
للعشرة فما فوقها, وذكر الأقلّ من العشرة بعد الخمسة لبيان ألم السمّة والسبعة 
والثماتية والتسعة حالها حال الخمسة, على أنّه لا وجه لجعل الأقل أقل من 
خمسة, إذ من جملته ما لا يكون له استقرار فكيف يدخل في الاستقرار. وأيضاً لا 
حدٌ له ولا ضبط فكيف يناسب مقام تعيين الحكم الواجب. وأيضاً الأقلّ من 
الخمسة مخالف لاجماع المسلمين ومجرّد الإجماع يكفي لحمل الحديث ويناء 
معناه فضلاً عن القرائن الأأخر. 

قلت: يمكن أن يقال إن المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحياناً 
وأقل منه أحياناء أو يقال: إن ظاهر الإقاهة. تبي قدرأ يعد به فلا يكفي حيتئ 
فيه اليوم وبعضه. فليتأمل. واعافاة أروة'ثن تدم الصراحة فيشعر بأنّ هناك 
ظهوراً, ولعلّه من جهة قرينة المقابلة, واْظهر 
للقصر نهارا لا ليلاً الاستقرار في مَك سيم ومفهوم ذلك أنه لولا هذا لم 
يكن هذا الحكم. فإذا كان فى منزله عشرة لم يكن الحكم المذكور قطعاً فامًا 
الاتمام مطلقاً أو القصر كذلك. لا وجه للأوّل, لأنّ القصر إذا كان ثايتاً في الخمس 
فالعشرأولى. فتعيّن كونهالقصر. لعدمالقول بالفصلء لعدم قائل بأنّالحكم أمرٌ آخر 

وممّا ذكر ظهر أن كلمة «الواو» في رواية الصدوق بمعنى أوء إذ لا وجه لجعل 
ذلك في مقابلة الخمس في المنزل واشتراط ذلك في القصر نهاراً وأنّه كافٍ فيه, 
فمفهومه أن استقرار العشر ليس حكمه كذلك بل حكمه غير ذلك. فلم يبق إلا 
القصر مطلقاً, مع أنّه لا وجه للاقتصار في المفهوم على خصوص ما ذكر لو كان 
المراد انضمام كلّ واحدة من العشرتين مع الأخرى بالنحو الذي ذكر وهو أنه يقيم 
في البلد الذي يذهب إليه عشراً ثمٌ بعد انصرافه اى منزله يقيم عشراً فيه أو أكثر من 
دون تعرّض لذكرها له قبل الخروج وعدم اعتباره أصلاً مع أَنّه في صدد بيان 


راكاف. إذ في صددزر الرواية اك طْ 


“ول للب ل للمسييبههقتاح الكرامة اج ١‏ 


أحكام المكاري والتفصيل فيه فقد صار الحكم ممّا لا ريب فيه. والوارد فى هذه 
الروايات وإن كان إِنّما هو المكاري والجّال لكنّك قد عرفت' أنّه يظهر صن 
جماعة الإجماع على عدم الفرقء على أن الظاهر من النصٌّ اتحاد حكم كل من 
اتخذ السفر عمله, لأنّ الوارد فيه أن منشأ التمام عليه هو كون السفر عمله. وورد 
أيضاً أن المقام عشرة أيّام يوجب القصر على المكاري. فظهر أن المراد من التعليل 
بكون السفر عمله أَنّه لا يتحقّق منه المقام عشرة. وورد أن المقيم عشرة ببسمنزلة 
الحاضر في وطته. والحاضر في مقابل المسافر في وجوب الإتمام, فظهر أن 
الإتمام في الجميع مشروط بالشرط المذكور. 

واعلم أن الشيخ في «النهاية' والمبسوط '» قال: إن كان مقامهم في 
بلدهم خمسة أَيَام قصّروا بالتهار وتمّموا الصلاة بالليل, ووافقه على ذلك فى 
«الوسيلة 6» والقاضي فيما نقل '. وفي «غانِة الكواد'» نسبته إلى الشيخ وأتسباعه 
وأَنّهم استندوا إلى خبر أبن سنان, وقالل: إِنكامتروك الظاهر. وفي «السرائر"» نقل 
هذا القول عن الشسيخ في النهاية وقال: ‏ له يجو العمل به بلا خلاف» لأن الإجماع 
على خلافه بلا خلاف. ْ 

وهل يشترط في هذه العشرة _أعني العشرة القاطعة ل - التوالي أم 
يكفي عدم تخلل الخروج إلى مسافة في الأثناء؟ ف ففى «الروض* أن أكثر 
الأصحاب على الاطلاقء وفيه أيضاً: : الإجماع على عدم تخثّل المسافة, وفي 


.014 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في صلاة المسافر ص 175-117, 

() المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4)الوسيلة: فى صلاة المسافر ص .١٠١8‏ 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف؛ فى صلاة السفر سج “اص .١١8‏ 
(1)غاية المراد: في صلاة المسافر س ١‏ ص 14؟50-5؟5. 

(/) السرائر: في صلاة المسافر ب اص 51١‏ 

(كا روض الجنان: في صلاة المسافر ص 91س 31-8. 


كتاب الصلاة / قيما يقطع به كثرة افر 7 سس !الع 


«الدروس 'والبيان' والجعفرية" وشرحيهاء والكركية' وفوائد الشرائع' و 
النافع والمسالك؟ والروضة* ومجمع البرهان'» أنه يكفي في العشرة كونها 
ملقّقة بشرط أن لا يتخلّلها مسافة. واستحسنه في «المدارك” '». 

وظاهرهم عدم الفرق بين عشرة بلده وغيرهاء وأظهرها عبارة «الدروس ١‏ '» 
حيث قال لو تردّد فى قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه 
وما لا فلاء نعم لو كمل له عشرة متفرّقة في بلد قصّر. وبعين هذه العبارة أتى 
صاحب «الموجز العاوي"'» غير أنه قال «فى بلدء» بإضافته إلى ضمير المقيم, 
ومعناء أنه يخرج عن الكثرة بإقامة عشرة في بلدء كما عرفت» فلو تردّد فيما دون 
المسافة فكلٌ يلد يسمع فيه أذان ن بلده فهو في حكم بلده بمعنى أن إقامته فيه 
كإناته فى يلده تسبي دن جعملة العشر», وإقامته في البلد الذي لا يسمع فيه أذان 
بلده لا يحسب من جملة العشرة ال ف يي لو أكمل عشرة 0 
بلد قصّر كما لو أقام فيه يومين أو ج إلى مكان دون مسافة ثم 


إلى ذلك ف البلد أو إلى مكان سيف كد ا يومين 5 ثاد ثة 3 خرج 0 


.5١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في أحكام صلاة المسافر بج‎ )١( 

(1) البيان: في صلاة المسافر ص 188. 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ب )١‏ في صلاة المسافر ص .١777‏ 

() المطالب المظفرية؛ في صلاة المسافر ص ١47‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 , والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(0) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي: ج *) في صلاة المسافر ص 87؟. 

(1) فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص ١‏ سي ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(/9) مسالك الافهام: في صلاة السافر ج ١‏ ص 40؟. 

(8) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1/814 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافرج “اص او 

.407 مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )٠١( 

.5١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في أحكام صلاة المسافر ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص ؟17. 


كلم لل مجلببسبهفتاح الكرامة //رج ٠١‏ 


كالأوّل فإنّه إذا أكمل إقامة عشرة على هذه الصفة انقطع حكم الكثرة وقصّر مع 
الخروج بعد ذلك إلى مسافة, ومئه يعلم حال عبارة الموجز فإنّها أوفق بما سياتى 
فى حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة. 

وممّن وافق الموجز على تقييد العشرة الملقّقة بكونه في بلده صاحب «كشف 
الالتباس ١‏ وغاية المرام '» وهو غريب منه لما سيأتى له فى حكم المقيم الخارج 
إلى ما دون المسافة وصاحب «الروض " والمقاصد العلية» قال فى الأخير: 
وأما العشرة المنوية في غير بلده فلا يخرج فيها إلى موضع الخفاء. واحتمل ذلك 
صاحب وي 0 00 5 
اللاقامة لس ناولا لس ادر عدم ا لكنّى لم أقف على 
مفتٍ بهء نعم نقله بعضهم عن المحقّق الشيح عَلَيتُمر 

قلت: الموجود من كلام المحقق |الملكور انه إيكفي في العشرة كونها ملققة 
وكذا يكفي كونها في غير بلدهء نقله عنه في امش «البيسية» وليست صريحة في 
ذلك. نعم صاحب «إرشاد الجعفرية "صر في تسرح كلام المحقّق المذكور 
بكفاية التلفيق في غير بلده. وفي «الهلالية» فلو أقام أحدهم عشرة كاملة فى غير 
يلده ينيّة الاقامة أو فى بلده وإن كانت متفرّقة للتردّد فى قرى دون السسافة أو 
أقامها فى مكان يسمع فيه أذان بلده أو بعد مضي ثلاثين يوماً فى غير يلده قصّر. 
)١(‏ كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص ٠٠١‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 077؟). 
(؟)غاية المرام: في صلاة المساقر ج ١‏ ص 577. 
(؟) روض الجئان: في صلاة المساقر ص ١1لاس‏ 4-8. 
(5) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ١٠؟1-١؟5,‏ 
(6) ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 4٠١‏ س 7١‏ وما بعده. 
(1) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 791١‏ س .18-5١١‏ 


(/) المطالب المظفرية: قي صلاة المسافر ص ١47‏ س 7١-١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم /97/9). 


كيتاب الصلاة / فيما يقطع به كثرة السفر د ب د لاه 


وهذه قد تعطي الفتوى بالتلفيق في غير بلده فلبتأمّل فيها وفيما أراد في الروض. 

وكلّ من قال: إِنّ المقيم الخارج إلى ما دون المسافة يقضّر ذهاباً وإيابأ 
كالشيخ والقاضى والعجلى والمصنّف في أكتر كتبه كما سيأتي ' فإنّه يلزمه القول 
بعدم التلفيق في غير بلده. فليتأمّل جيداً. 

وبقي الكلام فيما إذا وجب القصر على كثير السفر فهل يعود حكم التمام في 
الثانية إذا لم تتخلل الإقامة عشرا فيتمٌ فيها ام يستمرٌ إلى السفرة الثالثة فلا يتمّ في 
الثانية؟ قولان, ذهب إلى الأوّل في «السرائر " والمدارك" والرياض ؟» وقوّاه في 
«المهذّب البارع"» واستحسنه في «الذخيرة'» إن بقى الاسم. ونقله صاحب 
سورك ويسم اس 2 عو قال اليوسفي 
الم قرينا ا ساف يهلم يقيموا عشرة أيامء فإذا لين 
طلعوا متقين إلا أن موا في بلد أفإذا اي 
وعان جذآ و اننا 0 5 ا 

وقال الشهيد في حواشي الكتاب: قال عميد الدين: إذا خرج المكاري أو 
الملاح أو التأجر إلى مسافة بعد مقامهم في بلدهم عشرة ايام يخرجون مقصرين؛ 
فإذا عادوا إلى البلد ثمٌ أنشأوا سفرأً آخر قبل المقاع عشرة خرجوا متمّين. ولو أقام 
أحدهم فى بلد سنة أو أقلّ أو أكثر ثمٌ خرج إلى مسافة خرج مقضّراًء فإذا عاد إلى 
لاس ات فض قرة. 
(1) السرائر: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 5594. 
() مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 587. 
(؟) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص .47١‏ 
(6) المهذّب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 188. 
(1) ذشيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 1٠١‏ س دو 
(/) كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 4؟1. 


ثم سساسسسسسسسسس ب سسحي بإ لإ تام الكرامة اج ١‏ 


بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متمّاً. وهكذا دائما '. انتهى. 

ولعلّهم استندوا في ذلك إلى أن في ذلك اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالٌ 
على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى من لزوم القصر إذا 
أقاموا عشراً وليس إل السفرة الأولى: مضافاً إلى استصحاب بقاء وجوب د 
الما بت له فى منزله أو ما هو في حكمه الذي هو منتهى سفرته الأولى إلى أن يثبت 
المزيل وليس ثايتاً. فتأمّل. وقال في «الذكرى»: : ورما قيل إذا كان ا قد 
صدق عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثمّ عادوا إلى السفر اكتفى بالمرّتين؛ وإن كانوا 
مبتدئين فلابدٌ من الثلاثة. وهو ضعيفء لأنّ الاسم قد زال فهو الآن كالمبتدئ, لأنه 
لولم يزل وجب الاتمام في السفرة الأولى عقيب العشرة '. انتهى. 

وهو أي عدم العود في الثانية وقصره على الثالثة ‏ خيرة «الدروس"' 
والموجز الحاوي * وكشف الالتباس * وقوائدالبئرائع' والكركية" والميسية 
والمسالك* والروض١‏ » استنادا إلى م[ ذكرّنا عن الذكرى ولد لأنا لانسلم 
زوال الاسم بمجدّد الاقامة عشمرا, ,وأو و م عدم تحاّق تحقّق الاتمام إل نادراً 


غأية الندرة. ولهذا أستبعد العلامة 1 مس7 يا عدر 0 ابيةو الدين ١١‏ 5-0 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الأول. فراجع. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة السافر ج 1 اا 

() الدروس الشرعية: في صلاة المسافرج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص ١؟١.‏ 

(8) كشف الالتياس: في صلاة المسافر ص س 0" (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 11/77). 

(1) فوائد الشرائع: فى صلاة المسافر ص اس ٠‏ (مخطوط في مكتنة المرعشي برقم ره ). 

(/) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي: ج '1) في صلاة المسافر ص 815؟, 

(8) مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 116. 

(1) روطن للجنان؛ : في صلاة المسافر ص كلاس ثن/ا. 

18-5١2 يحار الانوار: في وجوب قصر الصلاة ج 5م ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله عنه البهيهاني في المصابيح: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١797‏ س ١١‏ (مخطوط في 
مكتبة الكلبايكاني). 


كتاب الصلاة / فيما يقطع يه كثرة السفر. شت هلام 


المكاري الذي لا يقيم عشرة فأمرا بالاحتياط؛ وهذا أيضاً إفراط والأمر واضح. 

وينبغي التعرّض لما يتحقق به تعدّد السفرات. لا ريب في تحققه بوصوله فى 
كلّ سفرة إلى بلده أو ما في حكمه؛ فإنّ ذلك انتقصال حسّى وشرعى. وهل يتحمّق 
بالانفصال الشرعي خاصّة كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون 
بين كلّ موطنين منها والآخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولما 
يقمها؟ وجهان: من الانفصال الشرعي وعدم صدق التعدّد العرفي. هذا إذا كان في 
نيته ابتداء تجاوز الوطنين ومواشع الاقامتين. 1 

وفصّل الشهيد في «الذكرى» وتبعه الشيخ عليّ بن هلال والشيخ أبو طالب 
«شارح الجعفرية '». ففرّقوا يبن موضع الإقامة والوطن. قال في «الذكرى»: لو 
نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما مها م سافر قالظاهر الباعة د كانة 
سواء كان ذلك فى صوب المقصد ألا أنا لووصل إلى وطنه, فإن كان لم يقصد 
تجاوزه فى سفره ثمّ عرض له سغر آخرإل .واه الآخر قبل العشرة فكالأوّل, 
وحينئدٍ لو تجدّدت له سفرات تلا على :هذا أتمٌ في الثالثة وإن كانت إلى صوب 
المقصد. وإن كان من عزمه اتصال السفر في أوّل خروجه.وممٌ على أوطانه 
فالحكم بتعدّد السفر هنا إذا لم يتخلّل مقام عشرة بعيد لأنّها سفرة واحدة متصلة 
حسّا وإن انفصلت شرعاً. ومن ثم لم يذكر الأصحاب الاحتمال في ذلك. ويحتمل 
ضعيفاً احتسابهاء لانقطاع سفره الشرعي بذلك وكون الآخر سفراً مستأنفاً. ومن ثم 
اشترطت المسافة ', انتهى. 

واستحسن ذلك في «الروض» وقال: إن الفرق بين موضع الإقامة والوطن أن 
نِيّة الإقامة تقطع السفر حسّأً وشرعاً والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف 
)١(‏ المطالب المظفرية: في صلاة المسافر ص 4 س 1 وما بعده (مخطوط في مكتبة 


المرعشي يرقم 179/7). 
(1) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 4 ص 7٠١-17١1‏ 


كام مفتاح الكرامة /ج 1 


الوطن فإنّه فاصل * شرعاً لا حسّا ٠‏ انتهى ' فتأمّل. وفي «المهذّب البارع "» لو قصد 
0 بعيداً وتمادى فيه وأقام في أثنائه إقامات عدّت واحدة. 

وقال في «الذكرى» أيضاً: لو خرج من بلده إلى مسافة ثم نوى المقام 
بها عشراً ولمنا بيتمّها + ثم عاد إلى بلده فهل يحتسب هذه ثائية؟ فيه الوجهان '. 
انتهى. والفرق واضح بين هذا الفرح والفرع الأول أنه الإقامة كانت في ذلك في 


أتناء المسافة. 
وهل يكفى فى فصل نية الاقامة مجرّد النيّة أم لابدٌ من الصلاة تماماً؟ وجهان. 
أقواهما الثانى. 


واعلم أن الشهيد الثاني قال في «الروض ؛»: بقى هنا بحث وهو أن الأصحاب 
رضوان الله تعالى عليهم قد عدّوا في كثير السفر البدوي والتاجر وجملة ما تقدّم 
استناداً إلى الروايات, وفي دلالتها على ذلك نظر/ 
الأفراد أن الموجب لاتمامهم ليس هو ا الأخبار إحادلت هلي ان 
فرضهم التمام: والأمر كذلك لكن لا يَتَعِيهُ تمي كونى لهذزه العلة. اوبكر قعال العخولي 
الأردبيلى وقد نيه على ذلك في «الذكرى» قال: وريّما لاح أ خخلف القصر 
فيمن عدّد فى الروايات لتخلف قصدالمسافة على الوجه المعتاد غالباً, لأنْهُم بين 
عن اكد لمش مت اللبيان كالبدوى والراعي .وك لضن فا كرة سباقة 
غالبا كالأمير والتاجر ومّن له قصد إليها لكن لا على الوجه المعتاد كبعض الأمراء 
والتجار, ومن له قصد المسافة على وجه المقام كالملاح الذي أهله معه'؛ اتتهى. 


,/-5 س4٠ روض الجنان: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(1) المهذّب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 685. 

(؟) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 4 ص 5٠١‏ 

(5) روض الجنان: في صلاة المسافر ص + 15س ١‏ وما بعده. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 831٠-7585‏ 
1 ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 4 ص 115-17١8‏ 


كتاب الصلاة /فيما يقطع به كثرة السفر 3 سس سمس غدذ 


واعلم أنّ جماعة ' كثيرين من المتأخّرين ومتأخَّريهم حكموا بأنّ هؤلاء إذا 
سافروا إلى غير ما يختلفون فيه _أعني السفر الذي هو صنعتهم وعملهم كسفر 
الحج والزيارة إذا كان المقصود بالذات إِنّْما هو الحجٌ والزيارة لا الصنعة والعمل 
نهم يقصرونء بل أدعى ابن جمهور في «الغوالي» إجماع أصحابنا على ذلك, 
حكاه عنه الأستاذ قدّس الله تعالى روحه في «المصابيح '» ولم يحضرني الأن ذلك 
الكثاب. واستدل عليدئي بمفهوم قوله 3 «لأنّ السفر عملهم"» قال: فقد دل 
بمفهومه أنه إذا لم يكن عملهم لا يتّون. والمفروض كونه غير سفر عملهم, 
وبمفهوم قولهطُيّة: «لأنّ بيوتهم معهم ؛» فإِنّهِ يدل على أَنّهم لو سافروا عن ببوتهم 
لا يتّكون, وبقولهطية: «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها فى كل سفر إل إلى 
مكة *» قال: المتبادر هو السفر الذي يكون من جملة الأسفار الذي يازمها 
ويخرج معها في كل منها ويعبّر عنه يما ييخدلة ون فيه والمفروض أن السفر إلى غير 
مأ يختلفون فيه. قال: فعلى هذا لو . ج بعصبد بك إلحج لا غير أ ولاه لما سافر 
وأكرى دوايّه قصّر, لأنّ ذلك أتفع جل بحل 

واعلم أَنّهِ قد ورد توج و إذا جد به السير 
قصّرء فأفتى جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المنتقى؟ والمداركة 


(١)ام‏ منهم الشهيد الْأَوّل فيالدروس الشرعية: في صاة المسافر ج ١‏ ص ؟١5؛‏ والسيّد العاملي 
في مداركالأحكام: : في صلاة المسافرج ص 65 4 والبحراني في الحدائ ثق الناضرة: : في 
صلاة المسافرج ١١‏ ص 554 

(؟) عوالي اللآلي: ج “اص ١٠١١‏ هامش ,”١‏ ومصابيح الظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١١4‏ 
س ؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ج‏ 6 ص 617, 

(5) المصدر السابق: اح قصن 011 

(0) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة المسافرح أج 0 ص للران. 

(1) وسائل الشيغة: ب 175 من أبواب صلاة المسافر ح واس مص 0151 

(!) منتقى الجمان: ؛ في الصلاة في السفر ج ؟ ص ١95‏ -7377. 

() مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ص 4015. 


وموم ددس ب يبب ل هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 


والذخيرة' والمفاتيح ' والحدائق '» بظاهرهما وقالوا: إن المنّجه الوقوف مع ظاهر 
اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المتعارف بحيث يشتمل على مشقّة شديدة 
فتخصٌ بها الأخيار الدالة على أَنّ فرضهم التمام. وفيه أنّ هذا الظاهر ما وقف أحد 
من الأصحاب معه ولا عليه فظاهرهما شاد مأمورون بتركه كما أمرنا بترك الخبر 
الضعيف. ذا كيني ' والفي ‏ قد حملاهما على تن يجعل المستزئين مسنزلا, 
ووافقهما على ذلك جماعة '. وحملها الشهيد؟ تارة على ما إذا سافرا سفراً غير 
صنعتهما كسفر الحجٌ؛ واستقربه في «المدارك”» وفيه أن الحكم قريب لا التوجه. 
وأخرى على أن المراد بن يون ما داموا يتردّدون في قل من مسافة أو مسافة غير 
مقصودة. وحملهما الشهيد الثاني ' على ما إذا قصدا المسافة قبل : تحفق الكثرة. 

والمصئف في «المختلف ' '» على ما إذا أقاما عشر شرة أيَام ف فى الوطن, أو الموضع 
الذي يذهبان إليه وله أغذ هته من الجد ور شي «الصحاع »جد الديء يجد 
بالكسر هار عد فالمراد إذا 3 بابق وتجدد له سير لاحق وليبس 
ذلك إل بحيلولة عشرة أَيّام. وقال | الله تعالى روسه: أعله أخذه 


ل" 


22-7 سا؟ 


)١(‏ ذخيرة المعاد: : في صلاة المسافر ص 2-6 م 
(؟) مفاتيح الشرائع: في أحكام السفر ج ١‏ ص 24. 
(5) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 97 

() الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد ج اهن 07 ذيل م 3 

(8) تهذيب الأحكام: في الصلاة في السفررج م اصن 6 ذيل م ١‏ 

(1) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 5 والبرهان: في صلاة المسافر ج “اص 7947 
5 والمقداد السيوري في التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 184, والمجلسى في 
البحار: في صلاة المسافر ج 44 ص ١-7١‏ 

(/) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافرج 4 ص ."١7‏ 

(8) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 485. 

(9) روض الجنان: في صلاة المسافر ص ٠9س‏ 4-377؟. 

.١٠١ مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج  ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الصحاح: ح ؟ ص 4 2 ماذة «جدد», 

)١7(‏ مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 74١.س ١1‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


كتاب الصلاة /كفاية صدق المكاري والملأح والجِمّاللل.. ب هلان 


من الجدٌ يمعنى الاجتهاد بأن يرادالمشمّة التى هي فيه, وذلك لأنّ علّة القصر 
المشقّة وإذا صار عادة زالت أو قلّت, ولذاكتير السفر الذي هو عادته لا يق عليه 
وإذا انعدمت الكثرة تحقّقت المشقّة وانعدامها بإقامة عشرة أيَام. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمعتبر صدق اسم المكاري 
ومشاركيه في الحكم» سواء صدق بأوّل مرّة أو أزيد كما في «التذكرة' 
ونهاية الإحكام '» ونسب ذلك في «المهذّب "» إلى المحقّق. واعتمده جماعة ؛ من 
متَأخَري المتأخّرين وفى «الميسية والروضة* والمقاصد العلية'» أن يسافر 
ثلاث مات أو يصدق عليه اسم المكارى 31 أخو ته. 

وفي «كشف الالتباس"» أن شهود ار كلوق الاسم بثئلاث متواليات. قلت: 
والموا الحاوي '' وجامع المقام ؟١‏ 


يبب تح ع بوت 

)١١‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج اَن -46 تساك 

(؟) نهاية الإحكام: : في صلاة المسافرج "اص 114. 

(*) المهذدّب البارع: في صلاة المسافر ج اص فلمغ. 

([4) منهم السيّد علي في رياض المسائل: في صلاة المسافر ج ص 837 والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 5٠١‏ س ,١١‏ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في صلاة المسافر ج ص 784 

(0) الروضة البهية: : في صلاة المسافر رج اص إلا 

(1) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص ١؟7؟.‏ 

(/) كشف الالتياس: في صلاةالمسافر ص ١19‏ س - 50 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17؟). 

(8) ذكرى الشيعة؛ في صلاة المسافر ج 4 ص 5١7‏ 

() الدروس الشرعية؛ في صلاة المسافر ج أدص 115 

١68 البيان: في صلاة المسافر ص‎ )٠١( 

.15١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المساقر ص‎ )١١( 

(؟1) جامع المقاصد: في صلاة المسافرج ؟ ص 017. 


02 


مفتاح الكرامة //ج ٠١‏ 
وفوائد الشراشع ' والهلالية والجعفرية' والغرية والكسركية ' والدّرة». وفي 
«الروض *» نقله عن العلامة القطب, وقال فيه: إِنّه أوضح. 

واعتبر في «السرائر » في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات, وقال: إِنَّ 
صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خ روجهم إلى 
السفرء لأن صنعتهم تقوم مقام تكر من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره. هذا 
خلاصة كلامه. وقد سمعت ما نقله اليوسفي' عن شيخه. وقد شع في «كشف 
رموزه”» على ابن إدريس في غير طائل. 

واستقرب في «المختلف الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأولى عشراً. 
وفهم في «الروض "» من عبارة الارشاد ونحوها ممّا قيل فيه «ان * الضابط أن لا 
يقيم عشرة» أنه موافق للمختلفء وأنت خبير بأنّ المصنّف هنا ذكر الضابط 
المذكور وصرّح بما سمعت, وقد أسممناك اينتتجال كون ذلك شابطاً ابقاء حكم 
الكثرة لا لتحققهاء فلا تغفل وتدبر. ١‏ 47 

وقال جماعة من متأخّري المتأخر 0-6 الأروبنيلي ٠“‏ فى سوط 
من كلامه وصاحب «الرياض ك0 201101 الحددائق ؟ '» وكذا صاحب 


.)1884 فوائدالشرائع: في صلاة المسافر ص ١س و١٠ (مخطوط فى مكتية المرعشي برقم‎ )١( 
.177 في صلاة المسافر ص‎ )١ (؟) الرسالة الجعفرية (رسائل السحمّق الكركي :ج‎ 
.107 (؟) شرع الألفية (رسائل المحمّق الكركي: ج ) في صلاة المسافر ص‎ 

(4) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 89س 10-15, 

(6) السرائر؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص ."1١‏ 

(1) تقدّم في ص 017. 

(/) كشف الرمور: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 5؟1. 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج اص .٠١4‏ 

(9) روض الجنان: فى صلاة المسافر ص 84س .11-15١‏ 

535١ مجمع الفائدة والبرهان: في حملاة المسافر ج اص‎ )٠١( 

.4 77 رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 5 ص‎ )١١1( 

546 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج‎ )١7( 


كتاب الصلاة / يجب ان لا يقع السفر بقصد المعصية ل 68١‏ 


الخامس: إباحة السفر. فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر 
والمتصيّد لهواء 


«الذخيرة '»: إن المعتبر كون السفر عمله لا لخصوصية فيهمء فلو فرض كثرة 
السفر بحيث يصدق كونه عملاً لزم التمام وإن لم يصدق وصف أحد هؤلاء كما أنه 
لو صدق وصف أحدهم ولم تتحمّق الكثرة المذكورة لزم القصر. 

قلت: لابدٌ مسن اعتبار السفرات الثشلاث مع صدق العنوان فلا إتمام 
فبمادوتهاولو صدق . لأ الستبادر من المطلقات هر الأفراد الشائعة, 
ولسى هنها كن مكوق الساقر فمقعة لدوعميلاً حال السقرة الأولل أو العاتة 
مع ما ورد من قوله حي ' «اّذي يختلف وليس له مقام» ويمكن أن يكون هذا 
هو مراد الشهيد ومّن وافقه في اعتبار الثلاك,روممًا ذكر سُلم حال ما في 
«السرائر والمختلف». 8 

وأمّا من جعل المدار على صدِقٍ و كت أحدهم أو صدق كون السفر عمله 
ففيه مضافاً إلى ذا عرقت أ الهاي لوال انر جورب الاتمام على أحد 
هؤلاء إِنّما هو من حيث كون السفر عمله فلا وجه لجعله مقابلاً له فليتأمل. 

هذا وفي «الموجز الحاوي "» لو كان يكارى في أقلّ من مسافة ثمٌ كارى إلى 
مسافة أتمٌ, ولم يوافقه عليه إن أريد ظاهره أحدء فليتأل. 


ارا 


(1) ذخيرة المعاد؛ في صلاة المسافر ص 4٠١‏ س ؟-١1.‏ 
() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص .١7١‏ 


؟يوم_2222ظ2ٌ.هميهطشسب سب سب هفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


في «المعتبر ' والمنتهى ' والتذكرة؟ والدرّة» وظاهر «كشف الحق؛ والذخيرة* 
والكفاية' ومجممع ل الو ا 
والمهزّب ا والمقتصر ''» وظاهر «التذكرة"'» الإجماع على أنّ اللا 
والمتنرّه بالصيد لا يقصّر. وفى «الأمالى ''» أنّ من دين الامامية أنّ صاحب الصيد 
إذا كان صيده أشرأ وبطراً يتم الصلاة. وإن كان لقوت عياله يقصّر. وفى «الخلاف» 
الإجماع على أنّ المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصّر مثل أن يخرج لقطع 
طريق أو لسعاية بمسلم او معاهد أو قاصد لفجور أو أبق أو ناشز أو رجل هرب 
من غريمه مع القدرة على أداء حقّه ؟'. انتهى. وفي «المقنع ' والهداية' '» ولا 
بحل التمام إل لمن كان سفره معصيةٌ أو سفراإلي صيدء يكون بطراً أو أشراً. 

جا 11 

01١ المعتير: في صلاة المسافر بج ؟ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في صلاة المسافرج سكاس داكي 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج كن و 

(4) نهج الحقّ وكشف الصدق؛ في صلاة السفر ص 4خ 2 . 

(5) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١5‏ س 51. 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة المسافر ص “اس 8. 

(4) غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص 14-178 

(3) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 85س ؟5. 

)٠١(‏ المهدّب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟487. 

.17 المقتصر: في صلاة المسافر ص‎ )١١( 

"94 تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١5( 

ف أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .51١4‏ 

44 ص 087 مسألة‎ ١ الخلاف: في صلاة المسافر ج‎ )١4( 


.١؟1 المقنع: في صلاة المسافر ص‎ )١6( 
.١117 الهداية: فى صلاة المسافر ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / يجب أن لايقع السفر بقصد المعصية ...بل 04# 


وفي «جُمل العلم' والنهاية ' والمراسم" والوسيلة؛ والإشارة”» إذا كان 
المسافر في طاعة أو مباح قصضّر. وقريب من عيارة الخلاف عبارة «السرائر 
وفي «الروضة" والنجيبية» ألحق به تارك كل واجب به بحيث ينافيه. وفي 
«الموجز الحاوي* وكشف الالتباس '» السفر إِمَا حرام في نفسه أو لغايته. وعدا من 
الأوّل تارك وقوف عرفة. وفي «الدروس *' والهلالية والجعفرية'' وشرحيها''» 
عد السفر المناقي لقعل الجمعة وللوقوف بعرفة. 

وفي «الكفاية"' والرياض *'» الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام 
حتّى السفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلم الواجب لا خصوص السفر التي 
غايته المعصية. وفي «المصابيح ١١‏ والمدارك''» أنّ إطلاق النصّ والفتوى يشمل 


- جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرائضي'؛‎ )١( 

(؟) النهاية: فى صلاة المسافر ص 7؟١.‏ | -- 

(5) المراسم : فى صلاة السافر ص ع ب 00 

(1) الوسيلة: في صلاة المسافر ص + ,مركن نظي علو ساد 

(0) إشارة السبق: في صلاة السفر ص 417. 

(1) السرائر: في صلاة المسافر ج ١ص‏ 97 

(/) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1/87 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في سلاة المساقر ص ؟؟1. 

(1) كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص ٠٠١‏ س "١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 959؟). 

11 الدروس الشرعية :في ملاة السنائر ع لاعن 1؟. 

,.١١؟؟ في القصر ص‎ ١ اثرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج‎ )١١( 

(17)المطالب المظثرية: في صلاة المسافر ص ١48‏ س ؟١ ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 73777 ) والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

.13١ 34 كفاية الأحكام: في صلاة المسافر ص “اس‎ )١1( 

(4١)رياض‏ السائل: فى صلاة المسافر ج 4 ص .475١‏ 

)١9(‏ مصابيحالظلام: في صلاة السافر ج ١‏ ص 76 س ١6‏ (مخطوط في مكتية الكليايكّاني). 

.4 مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 147 و21‎ )١1( 


غ2 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
من كان غاية سفره معصية أو كان سفره معصية, وأنّ صحيحة عمّار بن مروان' 
تشمل مطلق العاصى بسفره, وكذا العلل المنصوصة المنجبرة بفتوي الأصحاب. 
وفى «غاية المرام '» الضابط كلّ ما كان غايته حراماً. وفي «الروض "» قد عد 
الأصعاب من العاصي بسفره مطلق الأبق والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها 
ووقك عرف والقاة من الاحتك وعن لك ظر يدا قرفا بعلب مه لخ التناف 
علئ النفس أو ماله المجحف. وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخّص كل 
تارك للواجب بسفرهءلاشتراكهما فى العلّة الموجبة لعدم الترخّص, إذ الغاية مباحة 
فإِنّه المفروض وإنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب. فلا فرق حسينئدٍ بسين 
استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلّم 
العلم الواجب عيناً أو كفايةً, بل الأمر في هذا الوجوب أقوى. وهذا يقتضي عدم 
تحقّق الترخّص إِلَا لأوحديّ الناس, لكثث الوجود من النصوص في ذلك لا يدل 
على إدخال هذاالقسم ولا على مطلق امي نما دأت على السفر التي غايته 
المعصية. ونحو ذلك ما في «المقاصد لمَليَة : والدرّة السنية» قال في الأخير له 


شيء من الأسفار جب لقص كيزن حلى سر احج أ ٠‏ لي شوت 

ور دٌالمولى الأردبيلي ما في الروض فقال: التخصيص ببعض المحرّمات على 
ماذكره الشارح يعني فى الروض غير ظاهر الوجه. إذ لا دليل على ذلك إنه 
إن كان العمل بالدليل العقلي فهو عامٌ وكذا اللاجماع والشهرة والعبارات» وإن كان 
بالأخبار فمع عدم الصحّة في أكثرها فليس فيها أيضاً تخصيص بما ذكره لأنّه إن 
كان النظر إلى ما نصّ فيها فهو أمور خاصّة وإن كان إلى الظاهر مثل ما يستفاد من 


.0+4 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح اج 0 ص‎ )١( 
3111 غاية المرام: في صلاة السفر ج امن‎ 1 

(1) روض الجنان: فى صلاة الساقر ص 88س ؟. 

(4) المقاصد العلية: في أحكام القصر ص .١١4‏ 


كتاب الصلاة / يجب أن لايقع السثر بتصد البعصية_ ع _ )تت 6غ 


التعليل والاشارة فهو عام فتأمل. 

ثمٌّ قال: ويمكن الفرق بين ما مثّل يه الأصحاب وقالوا بعدم الرخس + معه 
ون ماألزمهم بهدالشارح أن المراد بالمحرّم الذي يوجب القصر هو المحرّم أصالة 
بأن كان النهي من الشارع ورد به صريحاً لا المستلزم له. فإنّ المحرّم فيما ذكره 
ترك التعلّم لا السفر. ولا شك في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عيدم 
الإذنء ويمكن وجود النهي في تارك عرفة والجمعة أيضاً وخفاوه عنّا لا يدل على 
العدم. وإن لم يكن كذلك يمكن القول بجواز الترخّصء أو يقال: إِنّ الفوق بينهما 
وبين تارك التعلّم أنه هو تاركه وفاعل المحرّم سواء سافر أم لا. وليس السبب هو 
السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلك وإن كان ذلك حاصلاً مع كونه في السفر أيضاً لا 
أنه السبب, ولو فرض أن لا سيب له إلا السفر الغير الضروري قلنا بعدم الترخّص. 
وليس محذور الشارح هنا بموجود وهو روم عدم التقصير إلا لأوحديّ الناس, 
ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلةالاأْصحائب لأمكن القول بجواز الترخّص 
للتارك أيضاً ولهذا ظاهرهم جو از الماح حكَحَإتادك الحم مع أنّه تارك لعرفة وأعظم 
منها. ويؤيّد عدم صحّة التعميم عَدمضكةالأتتجار وضراحتها وعدم ظهور 
الإجماع على العموم الشامل لمثلهاء ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم الأمثلة ولو 
كانت منها لكان ينبغي الذكر لخفائها وعموم البلوى ويدل على وجوب القصر على 
من ذكر الشارح عموم أدلّة القصر وظهور شمولها مع عدم ظهور دليل الاستتناء. 

قال أيضأ ما حاصله: إِنّ ما ذكره من اختصاص الرخصة بالأوحدي في محل 
المنع. ووجه المنع بوجوه: منها أن العلوم التى يجب تعلّمها على الجمهور قليلة 
تحصل لكثير من الناس» فإن معرفة دقائق العلوم والتفاريع الفقهية ليست يواجبة 
على جمهور العوامٌ والخواصٌ ومعرفة القدر القليل ولو بالتقليد غير نادر. وكثيراً ما 
تنتفي المضادّة بين السفر والتعلّم. مع أنّ ما ذكره يتوقف على القول باستلزام الأمر 
بالشيء النهي عن ضدّه الخاصٌ كما هو التحقيق لكنّه 8ه © لا يقول به. مع أنّ استبعاد 
اختصاص التقصير بالأوحدىي 5565 اع من اختصاص عدم الفسق بالأوحدي 


عه مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وهو لازم عليه لأنّهم في الحضر أيضاً يتركون التعلّم مع احتتياج الناس إلى العدول 
في أكثر الأمور, فلا ينبغي مثل هذا القول فى هذه المسألة بل ينيغي مماشاة العلماء 
المتقدّمين مع التفكّر والتأمّل والتأويل والتصرّف مهما أمكن مع الانطباق على 
قوانين الشرح السهل السمح. . على أنه قد يسناقش ضي الواجب الكفائي لعبدم 
ظهور خل الزمان عن المجتهد وإن كان متجرّياً وقد منع في الذكرى خلوٌ الزمان 
عن المجتهد. وعلى تقدير العدم فالظاهر عدم الوجوب إلا على مَن يتوقّع منه 
ذلك, انتهى '. 

وقد تقدّم ' في مبحث الجمعة ما له نفع في المقام؛ وقد حكى الإجماع 
جماعة ' على أنّ المتصيّد لهوأً يتم. ونقل فى «غاية المراد » وغيره “ عن المقنع أنه 
قال فيه: ١‏ 

نه إذا كان صيده بطرأ أو أشراً فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم. 
قلت: هذه العبارة موجودة في «المقثع يفي كتاب الصوم والموجود في ساب 
الصلاة منه كما في نسختين أنه إذا كان تنه جيرا أو بطراً فعليه الإتمام في الصلاة 
والصوم. وهذهالعبارة هي الم جودءَ في #الققه امتنسوب إلى مولانا الرضائاية '». 


)١(‏ مجمع الفائدة او دي اس 1 قار روخ اارق 

(1) تقدّم في صلاة الجمعة ص ٠-141٠‏ 

(؟) منهم العامة في منتهى المطلب: الى ل الببائرج كحض 47س 57, وأبن فهد في 
المهذّب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 147. والسيّد علي في رياض المسائل: في صلاة 
المسافر بج 5 مص .475١‏ 

(5) غاية المراد: في صلاة المسافرج ١‏ ص ١-911‏ 17. 

(8) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب. نعم قال البحراني في الحدائق (ج ١١‏ ص 
44: يمكن أن يكون الجماعة قد تلقّوا هذا الحكم من كلام الشيخ علي بن الحسين بن 
بأبويه كما هي عادتهم في جبملة من المواضع' انتهى. إِلَّا أنّد لم يتعرّض لذكر المقنع وأنّ 
الصدوق ذذكره في المقنع أو في غيره من كتبه. فراجع. 

(1) المقنع: كتا بالصوم باب تقصيرالمسافر في السوم ص 157 وفيبابالسلاة فيالسفر ص .1١1‏ 

(/) فقه الامام الرضاطية: باب صلاة المسافر والمريض ص 177. 


كتاب الصلاة / حكم المتصيّد للقرت أو التجارة سسسب لالة 
دون المتصيّد للقوت والتجارة على رأي: 


قوله قدس اللّه تعالى روحه: #دون المتصيّد للقوت والتجارة 
على رأي» في «المنتهى ' والتذكرة' وغماية المرام" وكشف الالتباس؛ 
والروض* والدرّة والغرية والمصابيح' والرياض"» وظاهر «المهزّب البارع ث» 
الإجماع على أن الصايد لقوته وقوت عياله يقصّر. وفي «التنقيح ' والذخيرة ' '» نفى 
الخلاف قيه. ْ 

وأا المتصيّد التجارة فالمشهور كما في «الدروس ١‏ ' والمسالك؟'» فى 
الصوم أنه يتَدٌ صلاته دون صومه. وفي «الذكرى ''» أنه مذهب الأكثر. وفي «غاية 
المراد؟' والتنقيح *'» أن عليه الشيخين وأتباعهما. . وفسي «المدارك' "© الشسيخ 


0 من‎ ١ منتهي المطلب: في صلاة السافر ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافر ج 4 ص 4. شن ا 

(؟) غاية المرام: في صلاة السافرج ١ص‏ 110 

(4) كشفى الالتباس: : في صلاة المسافر نحن اتدكيين” “4 (سخطواط'في مكتبة ملك برقم 17177؟), 

(0) روض الجئان : في صلاة المسافر ص ؛ي8؟ س 28 

(1) مصابيح الظلام: في صلاة المساقر ج ١‏ ص ١١8‏ س © وص 7١18‏ س ١٠١‏ (مخطوط في 
مكتبة الكليايكا: ني ). 

(0) رياض المسائل: في صلا المسافرج ص 1755-1575 

(8) المهدّب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 48١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ؛لقم؟. 

7” س‎ 1١-5 ذخيرة المعاد؛ فى صلاة السافر ص‎ )٠١( 

000000 الدروس الشرعية: في صلاة المسافرج‎ )1١( 

(؟١)‏ مسالك الافهام: كتاب الصوم في اللواحق ج ؟ ص 84. 

(؟1) ذكرى الشيعة؛ في صلاة المسافر ج 4 ص 158. 

(5١)غاية‏ المراد: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 7؟1. 

)١8(‏ التنقيح الرائع: في صلاة المساغرج ١‏ ع بابرا 

(11) مدارك الاحكام: فى صلاة المسافر ج أص 18 


فضغة منتاح الكرامة اج ١‏ 


وأتباعه. وفى «الرياض '» أنّه مذهب أكثر القدماء بل لم ينقل خلاف عن القدماء. 
وفي «الحدائق ', أنه المشهور بين المتقدّمين. وفي «الميسوط '» رواه أصحابنا. 
وشىي «السرائر » رواه أصحابنا بأجمعهم: وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم 
وجب التقصير في الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للإجماع, وقد نقل 
هذاالإجماع فى موضع آخر منها. وفي «تخليص التلخيص» نقل حكاية الإجماع 
عليه. وفى «قوائد الشرائع "» أنّ يه أخباراً. ونقله فى «المختلف؟» عن علىّ بن 
الحسين 9 بابويه والمفيد والقاضي. وفي «التخليص» عن أبي عليٌ. وفي «غاية 
المرام*» للصيمري عن محمّد بن علي بن بابويه. ولعلّه فهم ذلك من «المهدّب 


(١)رياض‏ المسائل: فى صلاة المسافر جح 4 ص ؟45. 

(؟) الحدائق الناضرة: فى صلاة المسافر ج مب 

(؟) المبسوط: ؛ في صلاة المسافر ج جاص 153. 00 ظ 

(14السرائر : في صلاة المسافررج ١‏ ص 5009517 ا 

(5) ظاهر العبارة المحكية عن الفوائد في المتن أن #الخار المشارة إليها أشبارٌ لم يظفر بها غير 
صاحب الفوائد. ولكنّ الأمر ليس كذ لكل “لظف :بها لدهيا ولا غيره. ويكفيك ما عام 
الشهيد الأول في الذكرى كما سيئقله عنه الشارح من أُنّه لم يقف عليه في كتابٍ ولا سُنّة, 
فإنّ من المقطوح به أنه لو كان في المقام خبرٌ في كتب الأخبار الموجودة ايديا تظبوعة 
وغير مطبوعة لكان هو الظافر به. ومن الممكن دأ انقطاع تلك الأخبار عنًا بانقطاع الكتتب 
التي رويت تلك الأخبار فيها كما يشهد به ما صرّح به قي المبوط على ما سيتقله عنه 
الشارح في المقام. كا احتمال أن يكون المستند هو خبر ابن بكير وعبيدالله بن زرارة 
وعمران بن محمّد فسيأتي قريباً الكلام فيها في الهامش. هذا مضافا إلى أن عبارة الفوائد 
تختلف عمًا حكاه الشارح عنه فإن عبارتها الموجودة فيها كذلك: ولو كان للتجارة قيل يقصسر 
الصوم دون الصلاة وفيه تردّد ينشأ من اختلاف الروايات, ففي بعضها إنه يقصّر الصوم. ويتم 
الصلاة, وفي بعضها أن التقصير في الصلاة والصوم متلازمان, والأصح م القصر فيهما معاً لتواتر 
الدلائل على أنّ المسافر إلى مسافة إذا لم يكن عاصياً بسفرة يلزمه القصر مطلقاً والتاجر 
ليس بعاصء انتهى. فتأمّل في هذه العبارة وراجع فوائد الشرائع: هى 11١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في صلاة السافرج “مص 1ق 

(7؟) غاية المرام: في صلاة المسافر سج ١‏ ص 550. 


كتاب الصلاة / حكم المتصيّد للتجارة796لبلبلبللل ل سس 8 


البارع ' والمقتصر '» حيث نسبه فيهما إلى الفقيه. فتأمّل. 
وهو ظاهر «المبسوط» أنه لم بزد على قوله: رؤق ينانا أنه يتم الصلاة 
ويقطر الصوم. ويظهر من جماعة ' أنه بر يححة. وطيو حدر بج صلاة «النهاية؛ 
والوسيلة* والفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءية» لكن فيه فى كتاب الصوم: وإن 
كان يده التتياره نكا شر على حال فياه لعي فى السلذة والعو أ او 
فليتأئل جيداً. وفي «الاشارة"» يتمٌ فى صيد لا تدعه الحاجة إليهء انتهى فليتأمّل. 
وقال فى «المختلف* قى مقام الرد على هذا القول على أن الثشين فى النهاية قال: 
كل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم. قلت 
قال نحو ذلك فى صوع «الميسوط*». 
وقد طاليهم فى «المعتبر ' '» بالدليل, وكذا تلميذه اليوسفى''. وقالفقى 
«الذكرى ؟ '»: لم نقف لهم على دليل من كتاصرولا سنّة. وظاهر الكتاب بشهد 
)١(‏ المهذّب البارع: في صلاة المسافر ج 143-327--15. 
(؟) المقتهسر: في صلاة المسافر ص 81.: 1 ا 
5١‏ مهم اليد العالي في مدارف الأسكام يسا امسائرج 0 000 
قاغاة: الاسيار عن سس 78 
(5) النهاية: في صلاة المسافر ص ؟؟١.‏ 
(0) الوسيلة: في صلاة المسافر ص .1١5‏ 
(1) فقه الإمام الرضاة: باب صلاة المسافر والمريض ص ؟١١‏ وفي الصوم في نوافل شهر 
رمضان عن ارء ؟. 
(/) إشارة السبق: في صلاة السفر ص 47. 
(4) مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج ' ص دل 
(9) المبسوط: في الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجئون ج ١‏ ص 185. 
)٠١(‏ المعتير: في صلاة المسافر ج عى 2/١‏ 
)١١(‏ كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١؟1.‏ 
(؟١)‏ ذكرى الشيعة: فى صلاة المسافر ح 4 ص 558. 


«ووببببلبدلفهقْتح الكرامة /ج 1 
بالمساواة. وفى «البيان» الأظهر الاتمام فى الصلاة ولا نعلم مأخذه مع دعوى 
المرتضى الإجماع على التسوية '. 

قلت: لعل مأخذه من قوله فى «الميسوط» رواه أصحابتا وقوله فى «السرائر» 
بأجمعهم وما قالا ذلك إلا لأنّ هناك روايات ' ظاهرة أو صريحة فى ذلك وكمأ 


)١(‏ الييان: فى صلاة المسافر صى /!ا16. 
(؟) هذه الروايات التي أشار إليها الفقيهان العلّمان لم نعثر نحن عليها أيضاً وكفى في العدم 
دعواه من مثل الشهيد والمحقّق. 
ويحتمل أن يكون مرادهما من الرواية هو ذكر الأصحاب المسألة على سبيل الفتوى 
المستندة هرا إلى الرواية فإنٌ الفتوى إذا كانت على خلاف القاعدة المسلمة الفقهية أو 
العقلية لابدٌّ أن تكون مستندة إلى الرواية وإلّه فلا يصح التفوّه بها. واحتمل في الحدائق أن 
يكون مستندهم الفقه الرضوي أو كلام عليّ ؛ عا المستند إلى لفقهارضويء وه بيد 
عن سيا قكلامهم لاسيّما كلدم ابن إدر يس حيث نسبازوكيته إلى الأصحاب بأجمعهم وأَنّهِده 
المسألة مستثناة من قاعدة وحدةالتقصير . بينالصلاة والسوام. فراجعالحدائق؛ “جاص 0/8 
ويحتمل أن يكون مستندهم الذي أشارا إليهالروايات التي استدلّ بها العلامة لهذه 
النترى في المختلف وهي أخبار: لرساسيوب طاو ع سسلاك 
منها: خبرابن بكيرقال: سألت أباعبدالله له عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر 
الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين فإنّ التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة 
فيه. وقال: يقصّر إذا 2 شيّع أخاه راجع الوسائل: : ب امن أبواب الصلاةالمسافر ح /اج غص 611 
ومتها: خبر عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالئه 9 عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقضّر 
أو يتمٌ؟ قال: يتم لأنّه ليس بمسير حقّ . المصدر السابق: حم 4ص ١١85-؟7١08.‏ 
ومهاء خير عمران بن معد بن عمرائ :الل عد عن أسا جد ل عبداش له قال: 
قلتله: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أويو مين يقر أويتمٌ؟ قال: إن خرج لقوته وقوت 
عياله فليفطر وليقسرء وإن خرج لطل ب الفضول فلا ولا كرامة. المصدر السابق: سم ص ؟١١2.‏ 
وأمًا دلالتها فمن حيث انه اقتصر ة في الحكم بالتقصير على خصرص الصلاة ولم يتداكر 
الصوم فلو كان الكو فى اضوع كنك دل يكن مستي من خضي لو جب عليه أن يصراح 
به كما صرّح بد في الصلاة. :. ولكندكة أجا به عن هذه الأخيار يضعف السند ابن بكسير 
وعليّ بن أسباط وسهل بن زياد. والدلالة من حيث إمكان إرادة صيد اللهو والبطر. من لنظ 
«الصيد». ويؤيّد ذلك ما سيئقل الشارح عن ملا مراد في تفسير لقظ «الفضول» الوارد في > 


00 


كتاب الضلاة / حكم المتصيّد للتجارة 


يصدّق الشيخ في نقله الخبر بمتنه وسنده يصدّق في نقله له بمعناه ويكون مرسلاً. 
وأمَا ما استدل لهم به في «المختلف» فلملّهم لا يرضون به. 

وقد استدل لهم الأستاذييك في «المصابيح '» بالفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءلية: وفيه: أنه على تقدير ثبوت اللسبة فقد عرفت ما ذكر فيه في بساب 
الصوم: فليتأمّل. 

والمحقق في «الشرائع '» متردّد. وهو ظاهر «النافع " وكشف الرموز؟ 
والدروس “» وكأنه في «غاية المراد "» متروّدأ أبضاً. 

والمشهور بين المتأخّرين أنه يقصّر في الصلاة والصوم كما في «الحدائق”"» 
وعليه عامّتهم كما في «الرياض"». وفي اميم البرهان أ له ينبيغي النزاع في 
ذلك. وهو خيرة «الترير" ' والتذكرة ''والمنتهى ؟' والإرشاد؟' وتهاية الإحكام ؟' 


ه أستثناء إرادة القوت من الصيد في خبراعمران فَإنهكؤينة واضحة على أَنّ المراد من الصيد 
المذكور في تلك الروايات حو الذي ألطدوك اهب يئر واه كما كان ذلك ع عادة الملوك 
ومن في -مواشيهم: فراجع مختلف:الشيعة: في صلاة المسافر ج ”اص 515 

)١(‏ مصابيح الظلام: في صلاة المسافر بج ١ن‏ 177 من (مخطوط في مكتبة البايكاي). 

(1) شرائع الإسلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 4؟1. 

(*) المختصر النافع: في صلاة المساقر ص ,6١‏ 

(غ) كشف الر موز: في حلاة المسافر ج اس "85١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في عسلاة المسافر ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(1) غاية المراد: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .177-7٠١‏ 

(/) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١س‏ 6م 

(4) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج + ص 277, 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المساقر ج اص 8" 

)٠١ 3‏ تحرير الأحكام: في صلاة المسافرج ١س‏ 05س ؟1. 

.4٠٠ تذكرة الفقهاء؛ في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١١( 

5١ منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١ص 97س‎ )١١( 

.770 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في صلاة المسافر ج.‎ )١( 

(4١)نهاية‏ اللإحكام: في صلاة المسافر ج "اص الما 


ؤأوة 


مغتاح الكرامضلج ١‏ 


والمختلف ' والتلخيص ' والمقتصر” والموجز؛ وكشف الالتباس* وجامع 
المقاصدا وفوائد الشرائع" والغرية والروض* والمدارك"'». وفسي 
«الذخيرة ١"‏ والكفاية »١'‏ أنه أقرب. وفي «المعتبر" '» إن كان مباحأ قصّر للها 

وفي «الهداية؟'» إذا كان يعود به على عياله قصّر الصلاة والصوم. فليتأمل 
فى هذه العبارة: وإليه جنح في «الايضاح ١!‏ والتنقيح ١”‏ وغاية المراما ١‏ 
والهلالية» وقد يدّعى ١7‏ ظهور هذه الكتب في ذلك: ونحوها «المهذب البارع*١‏ 
وقد سمعت؟! ما في «الذكرى والييان». 2222 


)١(‏ مختلف الشيعة: فى صلاة المسافر ج 7ص 51 و18. 

(؟) تلخيصى المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: ج /01اكي ع العسائر من الاق . 

(') المقتصر: في صلاة المسافر ص ؟1, 5-5 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ ؛ في القضروالحتفا كس 0 

(5) كشف الالتباس: فى صلاة المسافر ص (:'.س 4 لمخطوط في مكتبة ملك برقم ويام 

(1) جامع المقاصد : في صلاة المسافر ج: "ص 4 01. 

(/) فوائد الشرائع: في صلاة المسافرٌ صن كوت سانلا في يكننية السرغكني 
برقم 1884). 

(ل)ا روض الجنان: في صلاة السفر ص كرس 31 ومأ بعده. 

(4) مدارك الاحكام: في صلاة المسافرج ص 218 

114 ذخيرة المعاد؛ فى صلاة المساقر صن سس‎ )٠١( 

.15 ١7 كفاية الأحكام: في صلاة المسافر ص "اس‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتير: في صلاة المسافر ج ؟ ص .4!/١‏ 

.1518 11417 الهداية: في صلاة المسافر ص‎ )١15( 

/ 1517 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: : في صلاة السفرج‎ )١15( 

.18/ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في صلاة المسافر ج‎ )١5( 

()غاية المراء: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 09؟؟551-1. 

(1) لم نعثر على هذا المدّعي حسبما تصفحتاه. 

(18) المهدذب البارع: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 154/875 -884. 

(1) تقدّمت عبارتاهما فى ص .008٠-5495‏ 


كتاب الصلاة / حكم المتصيّد للتجارة وه 


وقد نقله فى «الإيضاح '» عن السيّد. وفى «المدارك ؟ والذخيرة' » عنه وعن 
أبن أن عقيل وسلار. وقد عوّلوا في ذلك ل «المختلف *» ولم يلحظوا تمام 
عبارته. فإنّه قال: وأوجب السيّد وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان 
سفره طاعة أو مباحاً ولم يفصّلوا الصيد وغيره. وصريحه أو ظاهره أنّهم لم 
يتعرضوا ماله يل التجارة بخصوصها. وظاهر «المدارك*» وغيره' أَنْهِم نضوا 
على ذلك. وهذه العبارة التى نقلها عنهم موجودة أيضا فى «النهاية" والمبسوط* 
والوسيلة؟ والإشارة "!» وغيرها .١"‏ وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعاً يعتد به. فليتأمل. 

وقال في «الذكرى'١»‏ عن الحسن والسيّد وسلار أنّْهم أطلقوا. نعم قال في 
«الانتصار "'» وكذا «الغنية ؟'»: لا خلاف فى أن مسقط الصوم مقصّر للصلاة. 

وقد ادعى في «الروض"'» الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير 


(١)ايضا‏ سم الفوائد: في صلاة المسافر ج ١‏ | 

(؟ و!) لم يحكيا في المدارك والذخيرة الفتوى المذكورة عن ابن عقيل وسلار وإنّما حكياها 
عن السيّد وجماعة, وأضاف في الذخيرة بعد ذكر الجماعة: منهم الفاضلان. نعم نقلها في 
المختلف عنهما أيضاً فراجع المدارل لوال ص 448. والذخيرة: في 
صلاة المسائر ص 14-5 س 78 

(4) مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج اص 15. 

(0) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 418. 

(1) كذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١5‏ س 58 

(7) النهاية: في صلاة السفر ص 2؟1١.‏ 

(ها المبسوط: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .١147‏ 

(5) الوسيلة: فى صلاة المسافر ص 8ل .٠١‏ 

.87 إشارة السبق: في صلاة السفر ص‎ )٠١( 

(١١)كالمراسم:‏ في صلاة المسافر ص 4/. 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ع 4 ص 558. 

الانتصار: فى صلاة المساقر ص .١11١‏ 

1/4 غنية النزوع: في أقام الصلاة ص‎ )١8( 

)١0(‏ روض الجنان: في صلاة المسافر ص 88س /؟. 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
قصد الصيد مانعاً وأنَ الصيد للتجارة مثله. وفيه نظر ظاهرء لأنّ المخالف له لا 
يسلّم الممائلة. 

وأقوى ما استئدوا إليه صحييم معاوية بن وهب ' الذي قال فيه الصادق عي : 
«اذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت». وفيه: أن إذا قلنا: إن «إذا» للإهمال فلا 
عموم. وإن قلنا إنّها للعموم عرفاً كمأ هو ظاهر _قلنا: إِنّه إِنّما يشسمل الأفراد 
المتعارفة وهذا ليس منهاء سلّمنا لكنّه مخصوص بالأخيار المرسلة فسي 
«المبسوط؟ والسرائر”» المتجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة فى 
«الدروس؟ والذكرى*» وغيرهما' وإجماع «السرائر» مضافاً إلى ما يفهم من 
الكتابين من كون الروايات يومئذ مشهورة وأنّها كثيرة. مضافاً إلى ما في «الفقه 
الرضوي "» ورواية عمران * على ما ذكره مولانا مراد ] دالمراد بالفضول هو 
الذي لا يتعلّق به غر ض يتقرّب به إلى الله تحال سواء كان أمراً دنيوياً أو أخروياً. 
وهى مستندهم في القصر إذا كان للقوبث ة فتقؤى بذبلك. ويؤّد ذلك بما ذكره لهم فى 
«المختلف * '» وإجماع «الانتصار''» كَالحَبَرَفكانَ قول المتقدّمين أقرب. ١‏ 

هذا وقدنقل الاجماع على أن الصََّئ د تبجا يفطن الصوم في «المسختلف ١"‏ 


658 من أبواب صلاة المسافر ح 7١ج وص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟و”) تقدست الإشارة إليها في ص 01/8 و٠‏ 88 

(5) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١٠١‏ 

(5) لم تذكر في الذكرى الشهرة على الفتوى المذكورة وإِنّما ادّعى أنّها التي عليها الأكثر. 
فراجع ذ كرى الشيعة: : في صلاة المسافر ج 4 ص 58؟. 

(1) كمسالك الأفها: كتاب الصوم في اللواحق ج .ص 84. 

(/!) فقه الامام الرضالة: باب صلاة المسافر والمريض ص ؟1١1.‏ 

(كا وسائل الشيعة: ب 9 من أيواب صلاة المسافرح مج قن 5 

(4) من لا" يحضره سوموسي و اليم د 

)١ ١ )‏ مشتلف الشيعة: : في صلاة المسافرج اصن 55-: 

1١ الانتصار: في صلاة المسافر ص 15 مسأل‎ ١ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في صلاة المسافر ج 7ص 18. 


كتاب الصلاة / عدم اشتراط انتفاء المعصية فى القصر بل 2ه ههه 


لا يشترط انتفاء المعصية, 


. والبيان' وغاية المرام" ومجمع البرهان" وجامع المقاصدء» وظاهر «غاية 
المراد* والمصابيح'» وغيرهما” بل هو معلوم لا شبهة فيه. ولأبي علي مذهب 
غريب كما في «الذكرى*» لا حاجة بنا إلى نقله. 

فىسفره» كما في «التذكرة؟ والتحرير"' ونهاية الاحكام'! والذكرى؟١‏ 
والدروس'! والبيان؟! والموجز الحاوي؟١‏ وكشف الالتباس'١‏ والهلالية 
والغرية» وغيرها"'. وَإِنْما الشرط انتفاؤها بسفره كما في «الذكرى"'» فلو كان ولو 


.187 البيان: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(7)غاية المرام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 598: 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المبطافهيج: اح 187 

(5) لم نعثر على نقل الاجماع في جامع المقاصيد, فراجم: 

(0) غاية المراد: في صلاة المسافر جلاتصى >" 211١‏ 

)03 معابيالظلام :في صلاةالمسافرج ١عس١‏ ١اأس‏ 0و ١ومابعده(مخطوط‏ في مكتب ةالكليا يكاني). 

() كرياض المسائل: في صلاة المسافررج ؟ ص 35ع. 

(4) وهوقوله: والمتصيّد مشياًإذا كان دائر أ حول المدينة غير متجاو زح ّالتقصير لم يقصّر يومين وإن 
تجاو زالحد واستموبه دورانه ثلاثة يام قصّربعدها .راجع الذكرى؛: صلاة : المسافرج 4ص 5994. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافرج 4 ص 790 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 01.س ؟1. 

)١١(‏ نهأية اللاحكام: في صلاة المسافرج اص ثرا 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في سلاة المسافر ج ان 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١ص .5٠١‏ 

١ البيان: في صلاة المسافر ص /ا8‎ )١4( 

)١8(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القصر والتمام ص 7؟1. 

.)17 89 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ٠١ س‎ 7١١ قشف الالتباس: في صلاة المسافر مى‎ )١1( 

584-1787 ص1١١ كالحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج‎ )١79/( 

(18) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 4 عن 5١4‏ 


كنخ مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص. ويعود لو عادت 
النيّة إن كان الباقى مسافة 


يشرب الخمر في طريقه أو يزني ترخّص كما في «التذكرة' ونهاية الإحكام '؟؛ 
والأمر في ذلك كله واضح لا خلاف فيه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قصد المسعصية بسفرة اي 
لأثناء انقطع الترحّصء ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة» ١‏ 
ما اتقطاع ترخصه فمقطوع به في كلامهم كما ستسمع. . وفي «الذخيرة " والكفاية ؟» 
لا أعلم فيه خلافاً. واستظهر في «البيان “» من الصدوق عدم انقطاح المسافة حيث 
قال: لو قصد مسافة ثح مال إلى الصيد في أتنائها أت في حال ميله وقصّر في 
عوده. وقد نقل ذلك في «المعتبر"» عن ابن.يابويه وقال إِنّ حسن. قال فى 
«الذكرى» بعد تقل ذلك كله عن المعتيء الظاهرٌكأنْه أراد به إذا كان السفر معصية 
بنا ءا على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك؛ وع لدبي ابه لكر 
انتهى. ويأتي في آخر المسألة ما لوزي .. 

وفي «المنتهى “والتحر؟ فتك 'وتهاية الاحكام ١١‏ والذكرى'١‏ 


"417 تذكرة الفقهاء؛ في صلاة المسافر ج غ ص‎ )١( 

)5 نهاية اللإحكام: في صلاة المسافر ج احص غثرا. 

() ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 1+5 س 574 

(4) كفاية الأحكاء: في صلاة المسافر صن 7س 17., 

(6) البيان: في صلاة المسافر ص .١67‏ 

(1) المعتير: في صلاة المسافر ج ؟ ص 5 /ا4. 

(/) ذكرى الشيعة :في صلاة المسافر ج ص فى أ 

(4) منتهى المطلب: ؛ في صلاة المسافر ج اص 797 السطر الأخير, 
(9) تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 85". 

.591 تذكرة الفقهاء: فى صلاة المسافر ج 4 ص‎ )٠١( 
1815-178٠ الاإحكام: في صلاة المسافر ج ؟ ص‎ ةياهن)١١(‎ 
.5١1 ذكرى الشيعة؛ في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١؟(‎ 


كتاب الصلاة / فيما لو قصد سفرة للمعصية فى أثناء سفره /امة 


والبيان' وغاية المرام" والروض" والروضة؛ والكفاية* والمصابيح'» أنه 
لو سافر في معصية : م رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة فلو قصر 
الباقي أتم. وفي «الروضة" والرياض” أنه يعتبر كون الباقي مسافة ولو بالعود, 
ولا يضم باقي الذهاب إليه. وفي «الحدائق'» أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه. 

هذا وفي «البيان» أنه إذا عاد العاصي بسفره إلى بلده متلبّساً بالمعصية 
أت ': أنتهي. 

وأمًا أَنّهِ يعود لو عادت النيّة لو كان الي الي اما كزان 
في «موجزه ''» والصيمري في «كشفه"'» وهو ظاهره في «غاية المرام ' '». . وفي 
«التحرير» على إشكالء وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحاً؟ 
فيه إشكال ؟', انتهى. وفي «التذكرة”'و نهاية الإحكام' '»و لوعاد إلى الطاعة عاد إلى 
الترخص إن كان الباقي مسافة. وإن إن يج يكين بلغ المجمو] من السابق 


)١(‏ البيان: في صلاة المسافر ص لاقل 


(1) غاية المرام: في صلاة المسافر ج كارن 5 
(؟) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 88س 7 
(4) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1/7 

(0) كفاية الأحكام: : في عسلاة المسافر ص اس ١7‏ 

(1) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١71‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(/) الروضة البهية: في صلاة المسافرج ١‏ ص 7/5 

(مارياض المسائل: في صلاة المسافر ج ؛ ص 25 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 784 

.١87 البيان: في صلاة المسافر ص‎ )١١( 

.١؟؟ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في صلاة المسافر ص "2١١‏ س ؟ ‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 761؟). 
)١17(‏ غاية المرام: في صلاة السافر ج ١‏ ص +؟1. 

1 ص‎ ١ تحرير الاحكام: فى صلاة المسافرج‎ )١8( 

)١5(‏ تذكرة الفقهاء: في صلاة المسافرج ص /1ؤ, 

)١11(‏ نهاية الإحكام: في صلاة المسافر ج ؟تص آلىرا. 


مروة مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والمتأشّر مسافة ففيه احتمالان. وقال في «المنتهى» فإن عاد قصّر. ويؤيّده ما 
روأه الشبيخ عن السياري عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن ليه : 
أن صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادّة, فإذا عدل عن الجادّة أتمَ, وإذا رجع 
إليها قصّر '. وليس المراد بالجادّة هنا جادّة الأرض لعدم الفائدة, لأنّ الصيد إن 
كان حلالاً استم على القصر وإن خرج عن الجادّة وإن كان حراماً لم يقصّر وإن 
كان عليها ولو حمل على ذلك فيخمل على عزم المعصية مع الخروج عن الجاذة 
للقطع بأنَّ الطريق ليس له مدخل في التمام والقصرء انتهى ما في المنتهى '. وظاهره 
كما هو ظاهر «النهاية '» للشيخ و «المعتير ؟ والروضة *» 095 «الذكرىأ» 
أنّه لا يعتبر كون الباقي المسافة. واستجوده في «المدارك”» واستحسته في 


«الذخيرة”» وقرّبه في «الكفاية" 4. ظ 

وقال في «الروض»: ينبغي تقيبدانارفي الكوى بما إذا بلغ ما مضى من سفر 
الطاعة وما بقي مسافة, أما لو لم د بتم, إل لجز الذاهب في المعصية أشكل الفرق 
بينه وبين الراجع إِلى الطاعة بعد أنّكات قكسافر إلئن؛المعصية ابتداءأًء وقد وافق 
لما الباقى مسافة. وهذا هو الظاهر من التذكرة مع استشكاله 
الحكم فيها ٠١‏ 


.081 ح١8 تهذيب الأحكام: في الصلاة في السفر ج اص‎ )١( 
ص 47 بن 7 وما بعده.‎ ١ (؟) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ 
.١124 النهاية: في صلاة المسافر عى‎ )( 

(54) المعتبر: في صلاة المسافر ج ؟ ص ١لاغ,‏ 

(0) الروضة البهية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ./81١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج +إصض .11١24-751١4‏ 

(/) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج + ص 41/8. 

() ذشيرة المعاد: في صلاة المسافر صى 5-؟ س 58. 

(1) كفاية الأحكام: في صلاة المسافر ص 7س .١4‏ 

)٠١(‏ روض الجئان: في صلاة السافر ص 58/8 س ١-14‏ ؟. 


كتاب الصلاة / فيما لو سلك طريقاًمخوف امن غير تجوز - ههه 
وسالك المخوف مع انتفاء التحوّز عاص. 


قلت: : التحقيق أنه يتم إذا لم يكن الباقي مسافة كما هو خيرة الكتاب وإن بلغ 
الماضي والباقي مسافة. لأنّ المسافة (لأنها-خ ل) رط قطعاً وقد قطعتم 
باتقطاعها بالمعصية وبطلان السفر بها فلا جرم كان فرضه التمام. وإلا فلا وجه 
ا ا ا 0 
في | أثنائه . قأل في «الذكرى»: أو نوى المقام في أثناء المساقة عشراً ولما يقمها ثم 
سافر فالظاهر أنّها سفرة ثائية ١‏ . انتهى فتأمّل. 

نعم نردّد جماعة ' فيما لو تردد المسافر فى القصد فى احتساب ما مضى من 
المسافة. واستقرب في «البيان"» الاحتساب. وما استشهدوا به من الخبر عن 

بعض أهل العسكر قمع ضعفه لابد لهم من ترك ظاهره وتأويله بما إذا لم يسرد 
التصيد ابتداءأ وما خرج مسافراً : ثم بدالة التصِيّدٍ فعدل عن طريقه أو حمله على 
ما فى المنتهى فتأمّلء ولعل ما ذكره فى «َالفْقيهم ما مب آنفاً؛ أراد بد معنى هذا 
الخبر لكنّه لم يذكره ه في الفقيه. ويرك لكت 

قولم قدّس الله تعالى روحه؛ وَوْسَالْكَآلسخوف مع انتفاء التحوّز 
عاص 4 كما في «التذكرة » 1 وفى «الذكرى» إذا كان مشوفاً على الس بحيث 
يغلب معه ظنّ التلف, ولو خاف على ماله المجحف فكذلك. ولو كان غير مجحف 
فالظاهر أنه يترخّص لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدرا . ونحوه ما فسي 


8١٠١-7٠١3 ذكرى الشيعة: في صلاة المسافر ج 5 ص‎ )١( 

(؟) منهم السبزواري في ذشيرة المعاد: في صلاة المافر ص س 54, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر جج ١١‏ ص 284, والصيمري في كشف الالتباس: في 
صلاة المسافر ص 1917 س ١‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7785؟), 

(؟) البيان: في صلاة المساقر ص 86 . 

(؛) قد مر تقله عن المهدذب البارع والمقتصر في ص 641. 

(8) تذكرة الفقهاء: في السفر ج مض 2٠0٠‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 5١4‏ 


ان 


(المطلب الثالث) في الأحكام: 
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم. وكذاالحكم طلقا غلى رأي. 


«البيان ' والهلالية» إِلَا أن فيهما: أنّه إذا كان يتوقّع في سفره من المال أعظم ممّا 
يتلف منه من المال المجحف أو يكون التالف مما لا يضر به قصّرء ولو فجأه الخوف 
في الأثناء تحرّى الأصلح من العود والمضيء فإن تساويا تخيّر وقصّر, انتهى. 
« المطلب الثالث في الأحكام » 
[في اتحاد الصلاة والصوم في الحكم والشرط ] 

قوله قدس الله تعالى روحه: لالم واحدة في الصااة 
والصوم, وكذا الحكم مطلقاً على رأي4 أما أن الشرائط واحدة فقد حكى 
علي اد جاع في والاكر” ونيا ك0 في «#مجمع البرهانة اتند مين 
المعلومات؟. وفي صوم «الرياض» أ إلا ما أشير إليد في كتاب 
الصلاة ”. وبه صرّح في «جمل ملم والعسل والسيبو إِ لمبسبوط "» وغيرهما* . وزاد 
جماعة ' فى الصوم تبييت النيّة. 

وأما وحدة الحكم ‏ ومعتاه أن كلّ موضع يجب فيه قصر الصلاة حتماً يجب 


(١)البيان:‏ ف الحترع 10 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص ١5‏ ظشّ, 

(1) نهاية الاإحكاء: في السفرج مع اص آارا. 

(8) مجمع الفائدة واليرهان: في الصوم ج حص 177. 

(6) رياض المسائل: في قصر الصوم ج ف ص ارلا 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ: ج ) في الصوم ص 21-800, 

(/) الميسوط: في الصوم ج ١‏ حي 17/97؟. 

(8) كالسرائر: فى السفرج دص ا 

(5) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الصوم ج اص 5"ء والشيخ في النهاية: في الصوم 
ص 5, والمهذب: في الصوم ج ١‏ ص 151. 


كتاب الصلاة / في وححدة الشرائط والحكم بين الصلاة والسوم من ككع 


فيه الفطر في الصوم كذلك وبالعكس, وكل موضع يتخيّر في الصلاة يتخيّر فيه 
في الصوم _ففي «المنتهى' والتذكرة'» أنّه مذهب الأكثر. وقال في 
موضع من «الخلاف»: إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة تبت في الصوم,؛ لأنّ 
عدا يفرّق بينهما '. وقال في موضع أخر منه: :كل من قال إِنّ القطر واجب قال 

فى الصلاة مثله. فالفارق مخالف للإجماع ' . ولا خلاف كما في «الانستصار* 
ولغنية"» بن الأمة كما في الأول أن كل سفر أسقط فرض الصيام فَإِنّه 
موجب لقصر الصلاة. 

وف «السرائر» لا خلاف عند الشيخ وعند جميع أصحابنا أن مّن وجب عليه 
إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة ويلزمه. وكذلك من وجب عليه إتمام 
الصلاة ولزمه يجب عليه إتمام الصوم ويلزمه طرداً وعكساً إلا في مسألة وأحدة 
استثناها أصحابنا وهو طالب الصيد للتجازةلإروقد سمعت إجماعه الآخر فني 
المسألة المذكورة آنناًه . وقد سمعت [ماذع«المخطلف» من أنه يصدق كلما وجب 
القصر في الصلاة للسفر المقتضي له وجب القصر في الصوم. وأوهده اأشناعة 
وما قاله أيضاً من أنه كلما وجب القضر في الصادة مه 
المواضع الأربعة وجب القصر في الصوم'. 

وفي «المقنع» كل مَن وجب عليه التقصير وجب عليه الإفطار وكسل 


)١(‏ منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص ٠4س ١1‏ وعبارته توافق بعض المحكيّ عنه في 
الشرح وهو وحدة القصر والافطار في السقر لا في التخيير» فراجع 

.4+5 تذكرة الفقهاء: في السفر ج 5 ص‎ )١( 

(و4) الخلاف: ا ايد ؟ لان مسألة 7377 وص 6/٠‏ مسألة 791 

(5) الانتصار: في السفر ص .١١٠١‏ 

(1) غنية النز لالد ع ال 

(/9) السرائر: في السفر بع ١‏ ص 5١‏ 

(8) تقدام في صى ٠06و0641.‏ 

(1) مختلف الشيعة: في السفر ج “اص 418. 


1 . ش مغتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


مسن وجب عليه التمام وجب عليه الصوم'. ونحوه ما في «الخلاف" 
والسسرائس"» فسي مواضع أخر و «الثسرائسع والإييضاح والذكرى وجامع 
المقاسد؟ والمسالك» وغيرهاء ففي «الشرائع * والإيضاح'» كل سفر يجب 
فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس: قال في «الشرائع» إلا الصيد 
للتجارة على رأي. 

وفي «الذكرى” والمسالك*» أنه يستتنى من ذلك السفر في المواضع 
الأربعة. قال في «الذكرى»: لم أقف على نص ولا فتوى في ذلك في الصوم, 
والأصل بقاؤه. قلت: والأمر كما قال إذ لم أجد قبله من نص على ذلك لكن في 
خبر عثمان: أنه سأل أبا الحسن خيلا عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين» فقال: 
أتمهما ولو صلاة واحدة'. فليتديّر وقال فن”لزالييسالك»: إن قصر الصوم في ذلك 
متعيّن. وفي «المدارك» القطع به *'. 

قلت: وينبغي أن يستثنى أيضا ما إذا خَرَحٍ بعد الزوال فإنّه يجب عليه قصر 
الصلاة وإتمام الصوم على المشهور.” " 

وقال المحمّق الثاني بعد أن ذكر ما ذكرناه عن الشرائع: وكلّ موضع يتخيّر فيه 


.١؟1 المقنع: في السقر عن‎ )١( 

(1) الخلاف: في الصوم ج " ص 1١١‏ مسالة 07. 

() السرائر: في السفر ج ١‏ ص 577. 

(48) جامع المقاصد: في السفر ج لاعى 0815 

(8) شرائع الاإسلام: في الصوم جٍ اعى ,5١١‏ 

(1) إيضام الفوائد: في السفر ج اس .١1117‏ 

(00 ذكرى الشيعة: في السفرج ؛ ص 14,. 

(ها مالك الافهام: في الصوم ج ص 44. 

(5) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب صلاة المسافر ح /ااج مص 0207. 
(١6)مدارك‏ الأسكام: في السفر ج 4 ص .207١‏ 


كتاب الصلاة / فى وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والصوم- ل له 
في الصلاة فكذا في الصوم '. وفي «اللمعة؟ والروضة '"» كلما قصرت الصلاة قصر 
الصوم: وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف. 

وقد نص على وحدة الحكم فى دنهاية الاحكاء والشذكرة* والتحرير ١‏ 
والمختلف"» وهو ظاهر «جمل العلم والعمل* والارشاد؟ والنافع ''». وكل من 
قال'': إن الشرائط واحدة, بل قد يظهر ذلك من كلّ من لم يتعوّض للشرائط 
والحكم في كتاب الصوم بل أطلق حكم المسافر وقد سمعت كلامهم في الصائد 
للتجارة وهو صريح في الاتحاد. وفي «المتتهى؟١‏ والدرّة» في مسآلة كن قصد 
أربعة ولم يرد الرجوع ليومه أنّ الأكثر على التخيير في الصلاة والصوم, ونقله في 
«تخليص التلخيص» في المسألة المذكورة عن المفيد. وفي «الرياض» أنه ظاهر 


)١(‏ لم نعثر على تصريح من المحقّق الثاني بهذ ة القبارة المحكية عن الشرائع لا فى جسامع 
المقاصد ولا في حاشيته علئ الإرشادا و لايفي شرح الألفية. نعم في فوائد الشرائع: :ص ١‏ 
قي ذيل العبارة المحكية عن الشرائع: دولوكان للتجارة قيل يقصر الصوم دون الصلاة وفيه 
تردّد قال؛ ؛ ينشاً التردّد من اختلافن الروايات ففي بعضها أنه يقصّر الصوم ويتمٌ الصلاة وفي 
بعضها أن التقصير فيهما متلازمان. والأأصح القصر فيهما معأء ٠‏ انتهى . ونحوه في كتتاب الصوم 
ص 1ق فرأاجع. 

(؟) اللمغة الدمثقية؛ في الصوم ص 5م, 

(5) الروضة البهية: في الصوم ج " س 11م 

(4) نهاية الاحكام: في السفر ج ؟عصس 1غرا, 

(0) تذكرة الفقهاء: في السفرج أس .2١4‏ 

)0 تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج 1س 70 

110 في السغرج م ؟'اص 317. 

(8) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ:ج ؟') في صلاة المسافر ص 61-886. 

(ة) إرشاد الاذهان: في الصوم ج ١‏ ص ان 

)٠ :)‏ المختصر التاقع: في السوم ص كو 

)١١1(‏ منهم الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: : في السفر ج + عى 375؟, والمحقق في المعتبر: في 
الصوم ج ؟عس والطباطبائي في رياض المسائل: في الصوم ج 6 ص 218 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص ٠5س ,١19‏ 


5 00 ا الكرامة /ج ٠١‏ 


الأكثر ما عدا النهاية '. قلت: وما عدا الوسيلة '. 

وين اليه طن عيب اوهوة أنّ من قصد أربعة فرا ح سم ولم يردالرجومع 
ليومه فلا ريب أنه يتخيّر يبن الإتمام والقصرء لكنّه إذا اختار الإتمام في الصلاة 
هل له أن يفطر وبالمكس أم لا بل الصوم يتبع الصلاة فإن قصّرت أفطر وإن اتّت 
صام؟ لم أجد فيه تصريحاً لكن الظاهر التبعية, أن التخيير فى الصلاة إِنّما جاء من 
ضرورة الجمع بين الأخبار ولم يرد في الصوم والخاضاء فين جتدة وهر 
قولهم 2 «إذا قرت أفطرت '» فليلحظ ذلك. 

0 ين ا 0 
والعقوده قال فيه : ومن يلزمه العوع في الصاو عد ر: لق لشن مخ عزن ندائية 
إليه في نهايته بلا خلاف'. وقد عرفت؟ أنفِي /زالهائة والمبسوط والوسيلة» أن 
المكاري وأصحابه إذا قاموا فى بلدهح ةئام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة 
بالليل» ونقل* ذلك عن القاضى, وكدَتغركيةء! :أن الأصحاب أطبقوا على خلافهم 
وأنّ في «السرائر» أنه لا يجوز العمل بذلك بلا خلاف وأنّ الإجماع على خلافهم: 
وقد عرفت *! الحال فى طالب الصيد للتجارة فأنّه لم يتقادم عهده. 


.46١٠ رياض المسائل: في السفر ج 4 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: فى السفر ص .٠١8‏ 

(') وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب من يصمح منه الصوم ح ١ج‏ لاص .17٠١‏ 
(5) المبسوط: في الصوم ج ١‏ ص 181. 

(0) الجمل والعقود: في الصوم ص .١١6‏ . 

(1) السرائر: في السفر ج ١‏ ص "١‏ 

(/) تقدم نقل كلامه فى ص .687٠‏ 

(8) نقل عند في المختلف: في صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(5) تقدم نقله في ص 687١‏ , 

.000-049 تقدم في ص‎ )٠١( 


كتاب السادة / في وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والضوم سحت ده 614 


فكان الاتحاد في الحكم مطلقأ هو الأقوى إلا في طالب الصيد للستجارة 
والأماكن الأربعة والخارج بعد الزوال؛ للإجماعات وقول الصادقطَية في 
صحيح ابن وهب: «إذا قصّرت أفطرت. .. الحديث» مع اعتضاد ذلك بالشهرة 
التعلرفة والسمرة: 

وأقصى ما يقال فيمن قصد الأربعة ولم يرد الرجوع ليومه أن الذي بعث على 
القول بالتخبير له إِنْما هو ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة وهي إِنّما نطقت 
بالقصر والاتمام كفتوى الأصحاب وذلك ظاهر في قصر الصلاة وإتمامهاء فيبقى 
وجوب الصوم على حاله, مضافاً إلى أن التخيير في الصوم بينه وبين عدمه يرجع 
بالآخرة إلى إباحته. إِذ يكون تركه لا إلى بدلء ولاكذلك الصلاة فإنٌّ الركعتين بدل 
عن الأربع. على أنه بيلزم منه أن ن تكون الارادة شرطأً شرعياً. والظاهر أن الشروط 
الشرعية من غير إرادة المكلفين. 7-0 

ويحاب بائذ قد أطلف في كثير مر ١لا‏ يخبار لط «القصر والإتمام في الصوم» 
كما في خبر ابن جزك قال: «أيجب علبكالتقضجر-في الصلاة والصيام في السفر أو 
التمام» 'ء وفي خبر عثمان عن إِصَامٌ الكل والتسيام “قي الحرمين , وغسيرهما, 
وفي خبر محمّد عن أحدهما 8 :: ؛ «إذا شيّع الرجل أشاء فليقصّر. قلت: أبّهما 
أفضل يصوم أو يشيّعه ويفطر؟» "فراه كيف فهم من قولدقة «فليتصّر» أنه 
يفطر؟كيف لا وأخبار باب حدّ المسير الذي يقصّر فيه على كثرتها ليس فبها 
تعرّض لذكر الصوم والفطر أصلاً وإِنْما تعض فيها لقصر الصلاة وإتمامها إلا في 
خبرين * أحدهما غير صحيح والآخر مرسل لا يصلحان أن يكونا مستتداً, وكذذلك 
أخبار الملك والمنزل ليس فيها تعردض لإتمام الصوم إلا في خبرين* أحدهما 


.018 من أيواب صلاة المسافرح 4ج مص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب صلاة المسافرح لاا ج 6 ص 0107. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة المسافرح اج ماص 011 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة السافر ح واج مص .2115-451١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر ح هوج 6 ص .65١‏ 


ضة مفتاح الكرامة اج ١‏ 


حي وا لاخر براق وكزلف باد متى يشرع المسافر : في التقصير فإِنّه ليس فيها 

تعرّض لذكر الصوم أصلاٌ ففهم الأصحاب الاتحاد في الحكم من هذه الأخيار إِيا 
مبنيٌ على التلازم أو على أنّ القصر والاتمام يصدق عليهما حقيقة. وأما عبارات 
الفنقهاء فقد طفحت بذلك. 

وأمّا استبعاد وقوع التخيير في الصوم فله جوابان بالنقض والحل. 

أمّا الأل فقد أجمع الأصحاب ؟ ونطقت الأخبار" بأنّ المسافر إذا علم أنه 
يقدم إلى أهله قبل الزوال فهو مخيّر بين الصوم والإفطار وأن نّ قاضي شهر رمضان 
مخيّر قبل الزوال '. وذهب جماعة' إلى أن الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام 
يباح له الفطر. وتردّد آخرون' إلى غير ذلك مما يظهر على المتتبّع كما في تخيبر 
من خرج بعد الزوال إذا كان بيّت النيّة بين الصوم والفطر عند الشبيخ في «كتابي 
الأخبار*» وقال الشهيد بعد أن ل الآوال يعغير ما نشه: كما 
يتخير المسافر بين المقام م وعدمه. قلت: وكما تتخيّر 


- 0009 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاهٌ ا 0 537 


(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في الصوم ج 7 ص .١18‏ والمحقّق في المعتبر: في الصوم 
ج ؟ ص 6 والشهيد الأول في الدروس الشرعية: في الصوم اس عريرة 

4( عي لمان فى النن فى ادر ."سن 10-6 اناد فى مسطون اخني فل السو 
ج ؟ من ه سس ا م ب و اص 317٠١‏ 
السرائر: في الصومج ا عدر رساك في الموج 1س مم5 
اله انهاء في الصوم جج 0 2 وظاهر السبزواري في الكفاية: : ص +8 النط ما 
قبل الأخير 

)07 تهذ يب الأحكاء. ب 00 قي حكم المساقر. ذيلبح اج #ص 555 والاسشتهار: ب 
في أسكام المسافرين ذيل م 777س 7 ص 44 

(هما الدروس الشرعية: في الصوم ج ١‏ ص ."7١‏ 


كتاب الصلاة أحكم بعر نادي سسب كت 5 


ا بد 


الحائض فى الاستظهار بترك العبادة وفعلها فتجب وتحرم, وكما يتخّر السسافر 
في تقديز المسافة بمسير اليوم أو التمانية فراسم مع مسأ بسيئهما مسن الاخستلاف 
الشديد على الظاهر , وكما يتخيّر المسافر بين اعتبار تواري الججدران أو خفاء 
الأذان كما هو مذهب جد غفير '. وكما يتخيّر المقلّد بين تقليد أحد المجتهدين في 
وجواب شيء وعدمه. وكما يتخيّر نيّر المجتهد في العمل ومقلده إذا تعارض عليه 
الدليلان وإن توقف في الحكم. 

وأمّا الثاني وهو الحلّ فتقول: إله ستقتر بهد بين الصوم وقضائه, نعم لو لم 2007 
قضاء اتجه ما قالوا. وممًا ذكر يعلم أنّ إرادة المكلّف تكون شرطأً عند قيام الدليل 
وذلك في مواضع التخيير جميعهاء فتديّ ن(الله هْوٌالجالم. 

[ لو رجع ناوي الإقامةعن نيّته ] 

قوله قدّس اله تعالى روحة: #إذافوى الكسافر الإقامة في بلدٍ 
عشرة يام أتم. فإن رجع عن نيت قصّر ما لم يصل تماماً ولو فريضة 
واحدة» الحكم الأوّل تقدّم الكلام ' فيه وفي أحكاء العشرة. 

وأمًا أنّه إذا رجع قصّر ما لم يصلّ تماماً ولو فريضة واحدة فقد نص عليه 
في «النهاية" والوسيلة؛ والسرائر *» واختاره جمهور المتأخَّرين'. وفي 


١ ص ١١؟, والعلامة في المختلف: في الصوم ج‎ ١ منهم المحقّق في الشرائع: في الصوم ج‎ )١ 
.١؟4 ص /الا2. والشيخ في الجّمل والعقود: ص‎ 

(1) تقدّم في ص 481-4717. 

(؟) النهاية: في السفر ص .١24‏ 

(5) الوسيلة: في السفر ص .٠١54‏ 

(0) السرائر: في السفر ج ١‏ ص 572 

(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في السفر ع 4 ص 4-8. وفخر المحمّقين في إيضاح » 


«المدارك ١‏ والمصابيح '» الإجماع عليه. ٠‏ وفي «الذخيرة " والرياض ؛ والحدائق * 8 
أنه لا خللاف شه. 

قلت: أمّا الحكم يعدم رجوعه إلى التقصير إذا صلّى مقصورة بنيّة الاقامة تماماً 
فما اختلف فيه اثنان» وخبر الجعفرى' مرفوض أو مؤوّل والتمام لا يتحمّق إل 
بالسالام المخرج عن الصلاة والفراع شنيف » ولا يكفى ما ذهب اليه الشيخ وكذا 
المصئّف فيما يأتى. 

وأا رجوعه إلى التقصير ما لم يصل كذلك فهو الذي صرّح به أكثر المتقدّمين 
والمتأخَّرِين والاجماعات السابقة منطبقة عليه. وفى «البحار» نسبته تسارة إلى 
ظاهر الأصحاب وأخرى إلى المشهور؟. وفي «الرياض» إلى أَنّه الأشهر*. وفي 
«الحدائق» أنه المعروف من مدهب الأصحاب ب لا تعلم فيه خلافا '. 

قلت: : ظاهر 10 0 : 0 


من وقتي أو قبل ا اواو بوه بالئيّة ولا يصير مسافراً 
بمجرّد النة حتى يسافر 2 


ه الفوائد: في السفرج اص 118-174, والمحقّق في المختصر التافع: في السفر ص 07. 
)١(‏ مدارك الأحكام: في السفرج عل 275 
(؟) مصابيحالظلام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١00‏ س 5" (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
() ذخيرة المعاد: في السفر ص 55 س .11١5-١75‏ 
(4) رياض السائل: في السفرج 4 ص 11]. 
(0) الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص .4١0‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب صلاة المسافرح اج ناص 6757 
(/) بحار الأنوار؛ في القصر ج 84 ص 41. 
() رياض المسائل: في السفر سم 4 ص 426. 
(4) الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص .4١7‏ 
(١٠)المسسوط:‏ فى السفر ج ١‏ ص .١797‏ 


كتاب الصلاة / حكم الرجوع عن نيّة الإقامة قبل إتيان صلاة راحدة ع - 055 


وقال في «الروض»: لو كان:الرجوع عن الإقامة ة قبل الصلاة تمامأ فإِنّه يرجع 
إلى القصر ون لم يخرج ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافة على الأقوى. ويحتمل 
اشتراط المسافة بعد ذلك, لإطلاق النص والفتوى بأد نيّة الاإقامة تقطع السفر. 
فبطل حكم ما سبق كما لو وصل إلى وطنه, وبما اخترنا أفتى الشهيد في البيان ١‏ ! 
انتهى. يعني بما جعله أقوى فإنّ الشهيد في «الييان' 4 وغيره "قد صرّحوا بذلك. 

وفي «مجيع اليرهان » ما أجد فيه وجهاً للتردّد أصلاً ولم يبق إطلاق سعد 
البيان فى خبر أبي ولاد*. 

وفي «الذخيرة» يمكن المنازعة في دلالة الرواية على عدم اشتراط المسافة 
بأ الراوي كوفيء والظاهر من حاله أنه يريد السفر إلى الكوفة فلا ينهض حجّة 
في صورة عدم كون الباقى مسافة'. ونخوه قال في «الروض"». 

قلت: اشتراط المسافة لا وجه له مع ندزاته. إذ فيه تقييد للنصٌ من غير دليل؛ 
وإطلاق النصّ والفتوى بأَنْ نيّة الإقامةا تقطع الف مسلّم مع بقائها واستصحابها 
وهو مورد النصّ والفتوىء وأمًا مع العدوّلَكالدعوى لم تصادف محرّها ولا تحمل 
الأحكام على مثل خيال أنّ السائلكوفق1ل3ليل :إل وهو قابل لمثل هذه 
الاحتمالات البعيدة. ْ 

وينقدح هنا إشكال وهو: أله إذا عزم على إقامة المشرة في غير بلده ولم صل 
تماماً : ثم خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة فهل ينقطع سفره 
ويفتقر في القصر إلى مسافة أم لا؟ وجهان: من إطلاق قوله ك1 في صحيح زرارة 


.١١ روض الجنان: في السفر ص 94س‎ )١( 

(؟) البيان: في السفر ص 00 

(:) كالعلامة في النهاية: في صلاة السفر ج ١‏ ص 180. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج اص 07 4. 

(6) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أيواب صلاة المسافر ح اج وص 017 
(1) ذشيرة المعاد في السفر من +١7‏ من يذ 

() روض الجنان: في السفر ص 94س ١-؟.‏ 


+ لاق حي ل ل الكرامة اج ١‏ 


من قّدم قبل التروية فهو بمنزئة أهل مكة '» فإنّه يشمل هذا الفرض؛ مضافاً إلى 
الاتمام لا يكون متوقفاً على حصول الفريضة بتمام وإلً جاء الدور. نعم لو رجع 
عن عزم الإقامة ولم يصلّ فريضة بتمام يرجع إلى خالته الأولئ. ومن أنّا لا نعلم 
تحقّق القاطع فبعد خروجه لا يكون مفتقراً إلى قصد مسافة بشرائط القصر بل سفر 
الأوّل باقي لم ينقطع. فليتأمل. 

وهل يشترط كون النمام بنيّة للاقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهواً؟ وجهان 
كما في «الروض "» والأقرب الأوّل كما في «الذخيرة" والعدائق أ». وفسي 
«المسالك * والرياض"» أنّ المحقّق احترز بقوله «بنيّة التمام» عنما لو صلّى ناسياً 
أو لشرف البقعة فإِنّه لا يْئّر. وبه حكم في «مجمع البسرهان"». وفي «قوائد 
الشرائع» فيه وجهان* كما سمعت عن «الروؤض». وفي «الغرية» أن الأولى تأثيره. 
وفي «الذكرى» إذا صلّى لشرف البقمة ذاهلاً ففيّة.وجهان* . وفي «مجمع البرهان» 
إذا صلّى ذاهلاً عن السبب تماماً بعد التيّةفلا:تنبغي التردّد في بقاء حكم التمام .٠*‏ 

ولو سبقت نيّة الاقامة فى مسر ةيسام على الوصول إليه ففي 
انقطاع سفره بما ينقطع بالوصول إلى بلده وجسهان كما فسي «التسذكرة ١١‏ 


4351 من أبواب صلاة المسافرح اج عن‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.١5 (؟) روض الجنان: في السفر ص 47س‎ 

() ذخبيرة المعاد: في السفر ص ؟١4‏ س 15. 

(5) الحدائق الناضرة: في السفرج ١١‏ ص فت 

(5) مالك الأفهام: في السغر ج ١‏ ص 710 

(1) رياض المسائل: في السفر ج ؛ ص 457. 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج 7ص 8١7‏ 

() فوائد الشرائع: في السفر ص ١س‏ /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(9) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 5+8. 

477 مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج ”اس‎ )٠١( 

957 تذكرة الفقهاء: في السفر ج 4 ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / حكم الرجوع عن نيّة الاقامة قبل إتيان صلاة واحدة ل -. الاة 


ولو رجع في الأثناء. فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي. وإِلٌ 


والمقاصد '» والأظهرالبقاء على القصركمافي «الروض '» وغيره ' وقد تقدّم *. 

وأما الخروج عن موضع الإقامة فإِنّه معتبر فيه الوصول إلى محل الترخّص 
وقد تقدّم * أيضأً الكلام فيه. 

وأمًا النوافل الغير المشروعة في السفر ففي «الذكرى' والذخيرة" ومجمع 
البرهان* والمدارك"» أنّها لا تؤتّر. وفي «نهاية الاحكام» أنّها ملحقة بالفريضة ٠١‏ 
وفى «الهلائية والروض ''» الميل إليه أو القول به. 


[ لو رجع ناوي الإقامة عن نيت في أثناء الصلاة ] 


قو لدقدَ سالله تعالىر وححه: «وا الورجع كي الأثناء فإن تجاوز فغرضص 
التقصير فكالناوىي وإلا فكالراجع كتفي ا ونهاية الإحكاء ١"‏ 


0 المقاصد العلية: في القصر ص‎ )١( 

(؟) روض الجئان: في صلاة السفر ص 44" 
(؟) كمدارك الأحكام: في السفرج ص 411 
(4) تقدم في ص 487 -6006, 

(0) تقدام في ص 28 - 8414 . 

(1) ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص 8 ؟, 
() ذخيرة المعاد: فى السفر ص 1١7‏ س 74 
() مجمع الفائدة والبرهان؛ في السفر ج اص 05 5. 
(4) مدارك الأحكام: في السفرج 4 ص 434. 
)٠ :‏ نهاية الاإحكام: في السفر ج ؟ م اثثرا. 
(١١)روض‏ الجئان: فى السفر ص 53س 8. 
)١9(‏ تذكرة الفقهاء: في السفرج عن ا 
(1) نهاية اللإحكام: في السفر ج ؟ ص 180. 


ببو ‏ للشهممطبمسس هي بيس هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 


والتحرير 'والمختلف 'والدروس "والبيان “والتنقيح* والموجز' وكشف الالتياس" 
والجعفرية* وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع ''» وغيرها '' لكن في أكثرها إلا 
ما قل أنه يكتفي بذلك إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثة وأمّا قبله فلا. ونفى عنه 
البعد في «مجمع البرهان''». وفي «جامع المقاصد» يحتمل قوياً بالقيام إلى 
الثالثة '', وكأنّه قال به أو مال إليه فى «الروض» وقال: إِنّ موافق لظاهر كثير من 
العبارات, وفي بعضها اشتراط الركوع فى الثالثة ؟'. فما في «الذخيرة» من أَنّهم 
اختلفوا بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع ٠5‏ فلم أعيدة عمكها به. وظاهر 
«المنتهى7'» أو صريحه كصريح «المدارك"! والمصابيح١‏ والحدائق؟' أنه لا 


)١(‏ تحرير الأحكام: في السغر ج ١‏ ص 78؟. 

(؟) مختلف الشيعة؛ في السقر ج اص 159 .:2.. 

(©) الدروس الشرعية:؛ في السفر ج ١ص‏ : 

(8) البيان: في السفر ص .١81‏ |[ 3 6| 

(0) التنقيح الرائع: في السفر ج ١ص‏ 7794 ظ 

1121 الموجز الحاوي (الرسائل المشر) فالتا عل‎ ١١ 

(7) كشف الالتباس: في السفر ص 7س 4 (مخطوط في مكتية ملك برقم 10/77). 
(4) الرسائة الجسضرية (وسائل المسقق الكركي دج )١‏ في السفر ص .١7١7‏ 

(4) جامع المقاصد: في الفر ج ١‏ ص 014. 

. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ىه‎ ١١ فوائد الشرائع: في السفقر ص 17 س‎ )٠١( 
.١180 154 ص‎ ١ كإيضاح الفوائد: في السفر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: في السفر ج ١‏ ص ٠ط‏ 

215 جامع المقاصد: في السفر ج لص‎ )١17( 

.0 روض الجنان: في السفر ص 3س‎ )١4( 

2١ ذشيرة المعاد: في السفر ص 27س‎ )١0( 

(11) منتهى المطلب: في السفرج اص 8ةلس ١7‏ 

.187 مدارك الاحكام: في السفر ع # ص‎ )١9/( 

)١8(‏ مصابييع الظلام: في السفرج اص ١597‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 
)١19(‏ الحدائق الناضرة: فى السفر ج ١١‏ ص .151١-150‏ 


كتاب الصلاة / حكم الرجوع عن نيّة الإقامة فى أثناء أول صلاة ب الاق 


يكفىي ولو كان بعد بعد ركوع الثانية ويرجع إلى التقصير. وظاهر إطلاق «المبسوط» 
الإتمام قال: لو نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة ثمّ عن له الخروج لم يجز له 
القصر إلى أن يخرج '. وهو صريح المنقول عن أبي علي '. وأصرح منه المنقول 
عن القاضي , لأنّه قال: لو بدا له في المقام وقد صلَّى منها ركعة أو ركعتين وجب 
التمام ', وتردد المحقق فى «الشرائع “». 

قلت: . ا القائل ال فيما إذا تجاوز محل الفصير كان م في الثالثة 

2'”0 يبطله. لأنّه إذا بدا له حينئذٍ 
صدق عليه أنه لم يصل بتمامء فإذا زاد الصلاة عمّا كلّف به تصير باطلة إِلّ أن 
يكون مرادهم المنع عن البداء وفيه منع ظاهل؛ مع أن الكلام على فرض ذلك. فإن 
لم يدخل في ركوع الثالثة يمكن أن يقالةإِنَّه يعدم القيام ويسلم مع الإشكال في 
صحّتها. لأنّ الزيادة أفعال واجبة صدرتحطدأ لآ سهواً ولا تشملها أدلّة عدم 

الضرر سهوأً؛ وبعد تسليم ما ذكر و ملتسم الأقراد المتبادرة من الرواية, 

فتأئّل جِيّداً. 

وفي «الذكرى» أنّ في القول بالتفصيل هنا والقول بأنّ الششروع في الصوم يلزم 

,١158 ص‎ ١ المبسوط: في السفرج‎ )١( 

(؟ و!) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في السفر ج اص الم 

(5) شرائع الإسلام: في السفر ج ١‏ ص 175. 

(5) المراد بالرواية التي أشار إليها بقوله «فإذا أتمّ دخل في مضمون الرواية» هي رواية أبي 
ولاد التي أشار إليها الشارح أيضا في ص 515 ونقلها في ص 184 فإِنّ المراد من هذا 
الاستدلال أر هناك صغرى وكبرىء أمّا الصفرى فهي الاتيان بصلاة تامّة, فإذا حكمنا بعدم 
جواز إيطال الصلاة بعد تجاوز محل القصر ووجوب إتمامها فأتئها يعشكل به الصغرى وحي 
تحقّق صلاة تأمة, وأمًا الكبرى فهي عدم جواز الرجوع إلى القصر إذا أتى بصلاة تامة 
بعتنضى رواية أب ولاه فتأمّل وراجع الوسائل: ب 18من أبواب صلاة المسافرح ١ج‏ هص 077. 
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ولو لم يصلّ حنّى خرج الوقت لعذر مسقط صم رجوعه. وإلا فلا. 
وفى الناسى إشكال, 


بالإتمام نظرأ لأأنّه في كليهما لم يأت بمسئّى الصيام والصلاة من حيث إِنّ الصوم 
لا ينعقد فرضه فى السفر أصلاً ورأساً بخلاف الصلاة, إن الركعتين منعقد تان سفراً 
وحضراً. فلم تقع المخائفة إلا في الر كعتين الأبخيرتينء فإذا لميأت بهما فهوباق على 
القدر المشترك , بين السفر والحضرء وأمّا الصوم فقد فمل منه ما لا يتصوّر فعله في 
السفر فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده ', انتهى. قلت: يأتي تماع الكلام في ذلك قريباً. 


آفيما لم 0 الإقامة 00 الوقت ] 


فيه كما في «الروض "». وفي لس موي 0 

ولابدٌ أن يكون العذر مستوعباً للوقت؛ فلو مضى مئه مقدار الطهارة والأداء 
ولم يصلّ فكالناسى كما هو الظاهر فإطلاقهم مقيّد. فتأمّل. 

وأمًا لولم يصلّ عمداً قفي «الموجز الحجاوي'والهلالية والمقاصد العلية' أنه 
بتمٌ وهو ظاهر إطلاق «التذكرة » وستسمع كلام جماعة في الناسي: فيكون العامد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص ١7‏ 5؟. 

(1) ذخيرة المعاد: في السفر ص 4١١‏ س 797 

(؟) روض الجنان: في السفر ص 4س لرأ. 

(4) كشف الالتباس: في السفر ص 7س ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 17/ا؟). 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السفر ص ١؟١.‏ 

(1) المقاصد العلية: في القصر ص .1١5‏ 

(0) تذكرة الفقهاء:في السفر ج 4 ص .5٠١‏ 


كناب الصلاة / فيسا لم يصل ناوي الإقامة حنّى حرج الوقت لت هلاه 


أولى كما في «الإيضاح ' ». وفي «المنتهى " والغربة ومجمع البرهان" والمدارك ؛ 
والذخيرة * والمتصابيح '» أنه يرجع إلى التقصير. وهو ظاهر «الروض " 7 ٠‏ وفسي 
«نهاية الإحكام* والذكسرى " والتستقيخ ' ' والجنعفزية'' والمسالك''» فيه 
وجهان. ٠‏ وفي «التحرير» في المهمل إشكال أقربه الاحتيار بخروج الوقت قت" 
وأما الناسي فسفي «الذكسرى ؟١‏ والدروس'" والبسيان١١‏ والتنقيع ؟١‏ 
والجعفرية*١‏ والمسالك؟'» وكذا ددا الاحكام * "أ فيه وجهين. ؤفني 


.116 إيضاح الفوائد: في السفرج جاص‎ )١( 

(1) منتهيى المطلب: :في اسفوج اص ةس 58 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السفرج *اصص .4٠١‏ 

(14) مدارك الأسكام: : في السفرج أضس 4354 

(0) ذشيرة المعاد: في السفر ص 17س 8 

(7) مصابيح الظلام: في السفرج اص 07١اش‏ ؟(مخظوطٍ في مكتبة الكلبايكاني). 

() روض الجنان: قي السفر عن 4س 14 

(4) نهاية الإحكام: في السفر ج ؟ ص.188. 

(1) ذكرى الشيعة: في السفر ج 6 ص 704 

.)44 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في السفر ج‎ )٠١١ 

)1١1(‏ لم يصرّح في الجعفرية بهذا الفرع وإِنّما أشار إليه بقوله: : وفبي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية 

... تردده فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المسقّق الكركي: :ج )١‏ في السفر ص 7؟١,‏ 

مسالك الأفهام: :في السفر ج ١‏ ص 147 

(1) تحرير الأحكام: في السفر رج ع اعصل 1 

7.1 ذكرى الشيعة: في السفر ح ؛ عل‎ )١4( 

.5١١ ص١ الدروس الشرعية: في السفر ج‎ )١80( 

(11) لم نعثر على هذا الفرع في البيان فضلاً عن حمكمه. فراججع البيان: ص .١8+‏ 

(1) التنقيح الرائع: في السفر ج ١‏ ص 144. 

(1) الرسائة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في السغفر ص 7؟١,‏ تقدّم في عامش ١9‏ 
ما يتعلق به فراجع 

(14) مسالك الأقهام: في السقر ج ١‏ ص 747 

> الموجود في نهاية الإحكام هو الفرق بين ما ترك الصلاة لعذر مسقط الشامل للناسي‎ )1٠( 


تان مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


«الإيضاح ١‏ ومجمع البرهان" والمدارك" والذخير فيرة؛ 5* والمصابيح '» وظساهر 
«الروض"'» أنه يرجع إلى التقصير. وفي «التذكرة" والموجز الجاوي* والهلالية 
اا والمقاصد العلية ١"‏ أنه يت لاسبتقرار الفائت في 

مّة. قال في «جامع المقاصد»: الأصحٌ ذلك نظراً إلى ما تقتضيه أصول المذهب 
0 ظاهر الرواية فإنٌ العمل بذلك أولى .١'‏ قلت: ظاهر الرواية أنّه تعلّق 
بفعلها تماماً ولعلّ مراد المصئّف في «التذكرة» وغيره أَنّ الصلاة فاتته حال خطابه 
بالتمام فذمّته مشغولة بهء فإن صلاها اخارج الوقت بتمام قضاءاً ثم بدا له يجب 
عليه الإتمام حتّى يخرج وإن لم يصلّها بعد ثم بدا له يرجع إلى التقصير حتّى في 
هذه.الفريضة التي صارت قضاءا أو في غير هذه المقضية, لأن ذّته شغلت بها 
تماماً فيستصحب إلى أن يقبت الخلاف ولم ينبت الخلاف إل في غيرها لك بعيد 
جداء أ. فتأمّل جّداً. 


أيضا فسكم بصحة الرجوع ورجوب لاحي لكا لير مذو سقط شحكم يعدم 
الرجوع ووجوب الاتمام إلى أن يخرج على إشكال, فالتردّد الظاهر في الوجهين المستفاد 
من قوله «على إشكال» إنْما كان فيا إذا لم يكن قيتركها غذر مسقط الظاهر في العمد لا في 
الناسي. فتأمّل وراجع النهاية: ج ص 1806. 

.118 ص٠١ إيضام الفوائد: في السفرج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السفرج اص .4٠١‏ 

| مدارف الأحكام: : في السفر ج 4 ص 4355. 

(غ) ذخيرة المعاد: في السفر ص 8١١‏ س 8 

)0 مصابيح الظلام: م في السفر ج اص ١01-١568‏ (مشطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(7) روض الجئان: في السفر ص 14س 1568. 

() الموجود في التذكرة عين ما في نهاية الإحكام الذي مرّ بهامش 1 إلا أنه في الأخير لم 
يشكل فيما إذا تركها من دون عذر مسقط فراجع التذكرة؛ ج 4 ص .1٠١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السفر ص ١؟1١.‏ 

(9) فوائد الشرائع: في السفر ص ١١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 110814. 

.5١5 المقاصد العلية: فى القصر ص‎ )٠١( 

.010 جامع المقاصد: في السفر ج 7 ص‎ )١١1( 


كتاب الصلاة / فيما.لم يصلٌ ناوى الإقامة حتّى حرج الوقت د لالاة 


وقال في «الاإيضاح»: قيد بالناسي, لأنّالجاهل بدخول الوقت إذا استمدت 
عليه الغفلة ولم يعلم وجوب الصلاة وخرج الوقت لم يجب عليه الاتمام قطعاً 
لاستحالة تكليف الغافل ؤوجوب القضاء لوجود سيب الوجوب غير مؤثّر بالفعل. 
وجوبه فى العامد '؛ انتهى. 

فرعنان 

الو ا 0 
عليه التضاء ل سرج سد تان ا ريا ا 1 
في «المصابيح" 4. حابر 

الثاني: قال في «الذكرى" وآلر ص 5 نَّم نوى الإقامة ثم صلَى بنية 
ا تم أتمٌ أر أربعاً ناسياً: شم تبكر بعدتالقصلاة ونوى الخروج ف ن كان 

في الوقث فكمن لم يصل بوب إغاكاتها وَإنَ كان قد خرج م الوقتث 
65 الاحتزاء و شيل هيف وفى ((مجممع البرشان» 2 الظاهر صحة هذه الصلاة 
وعدم الإعادة مطلقاً وعدم ضرر تلك النيّة, لعدم وقوع الفعل كلّه على ذلك 
الوجه مع حصول قصد ما للإتمام فليس بأنقص من صور العدول وجعل 
العصر مكان الظهر, والقياس على المقصّر لو صلى تماماً ليس بسديد. انتهه. * 
فتأمّل جِيّداً. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في السفرج ١‏ ص ,١10‏ 
(؟) مصابيح الظلام: في السفر ع ١‏ ص ١1١‏ س ١١-١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) ذكرى الشيعة: في السفر ج 2 ص .5١3‏ 


(8) مجمع النائدة والبرهان: في السفر ج ص /2. 


ارام مفتاح الكرا أعة اج ١١‏ 


والأقرب أنّ الشروع في الصوم كالاتمام. 


[ هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟ ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأقرب أن الشروع في الصوم 
كالاإتمام » كمافى «التذكرة ' والتحرير "ونهايةالإحكام'والموجز الحاوي؟ وغاية 
المرام 'وإرشادالجعفرية' والمقاصد”والمسالك*»وفي الأخير :خصو صأابعد الزوال. 
ونسبه في «غاية المرام؟ وكشف الالتباس ' أ» إلى فخر الإسلام. وفي «الاإيضاح ' ' 
والذكرى ١"‏ والدروس '" والبيان؟' والتنقيح “' وكشف الالتياس ١١‏ والجعفرية"'» 


.4٠١ تذكرة الفقهاء: في السفرج أ عن‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: في السفرج ١‏ ص 77/8 

() نهاية اللاحكام: في السفرج "عن وخر 

(4) الموجز الساوي (الرسائل العشر): في السغر حي .١2١‏ 

(4) غاية المرام: في السفرج ١س‏ اا 

(1) المطالب المظفرية: في السفر ع ١11‏ سس سو في مكتية المرعشي برقم . 

(0) المقاصد العلية: في القصر ص 6١؟.‏ 

(8) مسالك الأفهام: في السفر ج ١‏ ص 5407 

(1) الموجود في غاية المرام هو الحكم بأَنّ الشروع في الصوم كالاتمام في الصلاة. , التافسية 
هذا السكم إلى فخر الأملام فلم ثعثر عليه. ٠‏ فراجع غاية المرام: في صلاة : السقر 
ج اص 3717. | 

(١٠)كشف‏ الالتياس: في صلاة المسافر عن ١97‏ س 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/17). 

.١110 عي‎ ١ إيضاح الفوائد: قي السغر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في السفر ج ؟ ص .5٠07‏ 

(91)الدروس الشرعية: في السفر ج ص .,1١١‏ 

0 البيان: في السفر ص‎ )١15( 

(16)التنقيح الرائع: في السفرج ١‏ ص 154. 

(17) كشف الالتباس: في الفر ص 5س 6( مخطوط في مكتبة ملك برقم 7777). 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي :ج )١‏ في السفر ص 7؟١.,‏ 


كتاب الصلاة / هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟ ل ل- قلإة 


فيه وجهان. وفى «جامع المقاصد' وفوائد الشرائع '» ينبغي تخصيصه بماإذا 
زالت الشمس للزومه حينئذٍ وقبله يكون كالقيام في الثالثة. وقرّاه في «الذكرى "م 
قال: قوى. وكذا في «التنقيع ؟ والهلالية والمقاصد* والغرية والروض» وستسمع 
كسلام الروض. وفى «مجمع اليرهان1 والمدارك" والكفاية* والذخيرة؟ 
والحدائق ١١‏ والرياض ''» أَنّه لا يثبت الحكم فيه لا بعد الزوال ولا قبله. 

وكذا يظهر من «المدارك ' '». وقوّى فى «الروض» إلحاق الصوم المتدوب 
بالواجب إن منعناه في السفر. واحتجٌ فيه على ما اختاره ‏ من إلحاق الصوم 
الواجب بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النيية _بأنّه لو فرض أنّ هذا 
الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إِمّا أن يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم, لا 
سبيل إلى الأوّل, للأخبار الصحيحة المتضمّنة لوجوب المضيّ في الصوم الشاملة 
بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد. نتعك: فتعيّن الثانق::وحينئذ فلا يخلوإمّاأن يسحكم 
بانقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بغداالزواك وبل الخروج أو لاء لا سبيل إلى 
الأوّل؛ لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سَكَوَاْتغِيرَئيّة الإاقامة وهو غير جائز 
إجماعاً إلا ما استثنى من الصوم المَددوْرَعَلََوبجَبوليْش هذا منه. فيثبت الآخر 


6١86 جامع المقاصد: في السفر ج "ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في السفر ص 7" س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5ر1 ). 
() ذكرى الشيعة: في السفر بج 4 ص 07 

(4) التنقيح الرائع: في السفر ج اص 551, 

(8) المقاصد العلية: فى القصر ص .1١4‏ 

(7) مجمع القائدة والبرهان: قي السفر ج 7اص .4٠١‏ 

ش (0) مدارك الأحكام: في السفرج ؟ ص 4١6غ.‏ 

(8) كفاية الأحكام: في السفر ص 37 السطر الأخير. 

(9) ذخيرة المعاد: : في السفر ص 27س ثرا 

.4135- الحدائق الناضرة:؛ فى السفر ج أل ص راغ‎ )٠١( 
.]11 رياض المسائل؛ في السفرج ؟ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في السفر ج 5 ص 414 - 116 


58 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وهو عدم انقطاع نيّة الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال. سواء سافر بالفعل أم لم 
يسافرء إذ لا مدخل للسفر في صحّة الصوم وتحمّق الإقامة بل حقّه أن يتحقّق 
عدمها وقدعرفت عدم تأثيره فيهاء فإذا لم يسافريقي على التمام إلى أن يخرج إلى 
المسافة وهو المطلوب. ثم قال: يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرّد الشروع 

في الصوم وإن لم تزل الشمس. ثم أجاب بأنّ هذا الأثر لمّا كان قابلاً للبطلان 
والازالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأشير 
الجزءالسابق على الزوال مراعى باستمراره إلى أن تزولء فإذا رجع عن نيّة الإقامة 
قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر. م نه استدرك أن ن لا ملازمة بين بطلان 
الصوم بنفس السفر ويطلانه بالرجوع عن نيّة الإقامة. مضافاً إلى النهي عن إيطال 
العمل, ثم استوجه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقاً. وقال: 
نه ينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضأ بقوانتٍ وقت الصلاة المقصورة على وج 
يستلزم وجوب قضائهاء ئمّ استشعر يأنّ #لك لكان كافياً في عدم بطلان الإقامة 
لزم عدم بطلائها بمجرّد النئة, أنه بجر آليّةضار حكمه التمامء ولو كان ن ذلك في 
وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه هيَكَللكَ الا فعلها تماما ثم فرق بما 
فرق ثم قال: يمكن أن يكون الفارق بيئهما الأجماع. .ثم قال؛ اللازم من ذلك فيما 
إذا رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة الاكتفاء بمجرّد الشروع في الثالثة مسن 
دون اشتراط الركوع وهوموافق لظاهر كثير من عبارات الأصحاب 'ءانتهى ملخّصاً. 

ونحن نقول: إن الاكتفاء بالصوم مطلقاً أو بعد الزوال مذهبان للعامّة ' ولا نسلّم 
شمول ما دل على وجوب إتمام الصوم لما نحن فيه. لأنّ صحيح الحلبي صر يح في 
الخارج من بيته " وصحيح محمّد مخصوص بمن سافر . وما نحن فيه ليس كذلك 


)١(‏ روض الجئان: في السفر ص مس ل 
(1) لم نعثر على هذا الفرع في الكتب التي بأيدينا من العامّة فضلاً عن العثور على مذهبهم فيه 
ا عر وه ا 


كتاب الصلاة /هل حكم الصوم لثاري الإقامة كالصلاة؟ ل ١المة‏ 
لأنّه مسافر لغة وعرفاً وشرعاً لاستجماعه شرائط القصر. وقصد الإقامة الذي 
يجعله بمنزلة الحاضر هو الذي لم يتحيّق معه رجوع أصلاً أو بعد أن يصلّي فريضة 
بتمام, وعلى تقدير تسليم صدق الأخبار عليه ووجوب الصوم عليه لا نسلّم بقاء 
حكم الإقامة مطلقاً لجواز وجوب الحكم فى إتمام هذا الصوم فقط لوقوعه فى 
محل الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفي ذلك للصحّة ولا يحتاج إلى بقاء حكم 
اللإقامة في باقي النهار. ولهذا لو سافر من منزله بعد الزوال لم يبق له حكم المنزل 
في باقي الزمان مع وجوب الصوم. على أنّ فرض السفر ثمٌ قياسه عليه عدمه لا 
داعي له إذ يكفيه أن يجب عليه إتمام الصوم لوجوب إتمامه إذا صام 
صحيحاً مطلقاً إل ما استثنى 

ويمكن أن يقال * إذا وجب الصوم في هذا ليوم وبجب الإتمام في الاقي. 
وفيه: إنَا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تبنامية دليله, سلّمنا لكنّا نمئع كلّية الأصل 
وسئد المنع قصر الصلاة مع وجوب إثمام الصكّمللخارج بعد الزوال؛ سَلّمئا العموم 
لكنّه مخصوص بالخبر الدال على وحنب التصسر على من يرجع عن النيّة قسبل 
الصلاة تماماء وأنت يعد التأكل تح ددا جريان هذل الدليل فيما إذا حصل الرجوع 
قبل الزوالء إذ لا يمكن أن يقال: لا شك في صحّة هذا الصوم لو سافر حينئذٍ وهو 
كان جزء الدليل ومجرّد الصحّة الآن لا تنفع. لأنّ صمّة أمر في وقت مع ورود 
مبطل عليه لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحُّته حين البطلان وأنه لو 
تمٌ لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح مطلقاًء فنإن قيل 
هناك: السفر ميطل قلنا هنا: الرجوع قبل الصلاة مبطل. وممّا ذكر يعلم حال ما 
ذكره بعد ذلك. 


فرع 
أو نوى الاقامة وصام ولم يصل عمدأ لفقد طهوراو عصيانا أو صلى قصرا 


(6) كما في مجمع الفائدة والبرهان؛ في السفر ج ”ص 0م 


؟لى لس هرهس سبي مقتاح الكرامة /ج ١١‏ 
ولو أحرم بنيّة القصر ثم عرنٌ له المقام أتدٌ؛ 
نسياناً أو جهلاً لعدم المبالاة لامن جهة البداء كان صومه ضحيحاً وإن صام جميع 
العشرة أو الشهر. فإذا بدا له في أثناء العشرة فعلى المختار صحّة صومه الذي وقع 
قبل البداء لأنّه كان مأموراً والأمر مع عدم القبول والصحّة محال إِلّآ أن تقول: إِنه 
بعد ما بدا له قبل أن يصلّي فريضة بتمام بطل جميع ما كان صحيحاً بمعنى أن هذا 
البداء صار كاشفأ عن يطلانه من أُوّل الأمرء وفيه نظرء مضافاً إلى أَنّه ادر فكيف 
يتبادر من خبر أبي ولاد ', فتأمئل جيداً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أحرم بنيّة القصر : ثم عن له 
المقام | تم إجماعاً كما في «التذكرة؟ وإرشاد الجعفرية ام ا «الذخيرة ث» 
وبه صرّح في «الخلاف ' والمبسوط' والسرائر » وغيرها”. وفي «البيان» أنه يتم 
ولو كان قبل التسليم أ في أثنائه إن لم يكن ارجأ" انتهي. 

ولو رجع ناوي الإقامة عن ألئيّة بسك الطلاة ففي بقائه على التمام أو 
عوده إلى القصر وجهان كما فيء«الذخييرة.. 53 روفي «المدارك» أن المسألة 
محل تردّد وأنّ البقاء على التمام لا يخلو من قوَة. قلت: :قد قرّب ذلك في 


.0817 من أبواب صلاة المسافر ح ١ج 0 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.]١١-1٠١ تذكرة الفقهاء: في السقرج 4 ص‎ )"( 

(؟) المطالب المظفرية: في السفر ص 161 س ١١ ١4‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 905). 
(4) ذشيرة المعاد: في السفر ص 7غ س 8 

(5) الخلاف: ابارت ١ص‏ “اه مسألة ١غ‏ 

(1) المبسوط: في السفرج ١‏ ص .١159‏ 

(/) السرائر: ور 1ح لإ 

(كا كشرائع الإسلام ؛ في السفر جم ص 111. 

(1) البيان: في السقر صن 10 

3 ذشيرة المعاد: فى السقر ص 7س‎ )٠١( 

.487 مدارك الأحكام: في السفرج ؛ ص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / فيمن قردّه في الإقامة إلى ثلاثين يوماً لس اله 
ولو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوما ثم يتمّ ولو صلاة 


واحدة. 


«الذكرى ' والروض "» وهو ظاهر «البحار؟ والحدائق ». 
[في من لم ينو المقام عشراً ] 


. قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو لم ينو المقام عشراً قصّر 
إلى ثلاثين يوماً ند يتم ولو صلاة واحدة» نسبه في «السختلف» 


إلى الصدوق والسيّد ور والحعسن سن عيس وسلار, والسقى وأبن 
تك ل ة وابن إدريس؛. قلت: ا 0 الصتاشر ين 5 . وعليةه الإجسماع 


في «الخلاف” والمدارك "هه وظاهر « ' والذخيرة* ' والرياض''» لكن 
الأكثر عبّروا بالشهر كما في «المقتع + وجل 0 والمبسوط ١!‏ والخلافي ١٠١‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: فى المفرع لاض ب: ره 

'(؟) روض الجتان: في السفر ص 4ن 751, 

() بحبار الأتوار: في التصر ج اص 18 

(5) الجدائق التاضرة: في السفر ج ئكأعصض 4727١"‏ 

(6) مختلف الشيعة: في السفر ج اس 107 

(1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في السفر ا ل ل 
الشرعية: في السفر ج ١‏ ص ,1٠١‏ والمحّق في المعتبر: في السفر ج 7 ص .48١‏ 

(/) الخلاف: في السفرج ١‏ ص 01/8 مسألة ينا 

لف مدارك الأمكام: في السفر ج #صس 177 

(1) متتهى المطلب: في القر جع ا عن 7517 س 58؟. 

ء.١ ذخيرة المعاد: في السقر ص 7 س‎ )٠١( 

.450 رياض المسائل: في السفر ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنع: في السفر ص .١171‏ 

مل العلم والعسل لوساتل الشريف المرقضئ: ج ا في السقر ص /ا4. 

( الخلاف: في السفرج ١‏ ص 006 مسألة الخضرا 


يده سمط يبب هفتا الكرامة /ج ٠١‏ 


والمراسم 'والوسيلة" والسرائر" والمنتهى ؟ والبيان*» وغيرها'. وفي«النهاية'» 
وأكثر كتب المتأخّرين* التعبير بثلاثين يومأ. واعتبر في «التذكرة» الفلاثين ولم 
يعتبر الشهر الهلالي. قال: لذن لفظ الشهر كالمجمل ولفغل الثلا نين كالمبن '. ونفى 


عنه البأس في «المدارك" '». وفي «الموجز الحاوني ١١‏ والروض ١‏ والذخيرة"'» 


وظهر الفائدة بين العبارتين فيما إذا حصل التردّد فى أُوّله ونقض الشهر. 
والحاصل: أنّه لا خلاف في أن العبرة في الشهر بالثلاثين مع حصول التردد في 
غير أوّلهء وإنْما الخلاف في اعتباره مع حصول التردّد في أوّل يوم منه. والأظهر أن 
الاعتيار فيه أيضاً بالثلاثين. لأنّ الشهر في الصحيحة ؟١‏ مطلق أو مجمل فيجب 
حمله على الثلاثين في الحسنة*١,‏ والتقاوم حاصل لأنّها قد عمل بها الكل فسي 
م بير لجسب بيت 07 7 

)١(‏ المراسم: في المسافر ص 0/4 لطا 

(؟) الوسيلة: في السقر 00 

(؟) السرائر: في السفر ج اص ال ام و سل 0000 

(4) منتهى المطلب: في السفر ج ١‏ ص 87س 17؟, 

(0) البيان: في السفر ص 101 

(1) كبحار الأنوار: في القصر ج 834 ص 41. 

() النهاية:في السفر ص .١74‏ 

(8) منهم العلامة في نهاية الاحكام: في السفر ج ؟ ص 170, والمحقّق الشاني في الرسالة 
الجعفرية (رسائل المحقق الكركي :ج )١‏ في السفر ص 7؟١ء‏ والكاشاني في مفاتيح 

| الشرائع: في السفر بع ١‏ ص 7؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: في السفر ع 4 ص 581 

.14717 مدارك الأحكام: في السفر ج 4 ص‎ )٠١( 

.١١١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في القصر والاتمام ص‎ )١١( 

.8 روض الجنان: في السفر ص 55س‎ )١7( 

.١١ س‎ 4١١ ذخيرة المعاد: في السغر ص‎ )١15( 

1و2 وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من أبواب صلاة السافر ح ١7‏ و1١‏ ج 0 ص 018 و017. 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذاخرج إلى ما دون المسافةال# هلمة 


ولو عزم العشرة في غير بلده جرح إىينا رن المسافة 
عازماً على العود والإقامة أتمٌ ذاهيا وعائدا وفي البلد. وإلا قصّر. 


يجب حمله على الشائع, وهدء المي نادرة الوقوع بل ربّما كان المتبادر هئا من 
جهة ندرة هذه الصورة من لفظ الشهر الثلاثين وإن قلنا؛ إن المتبادر من المطلق هو 
القدر المشترك على أنّه على هذا الفرض يلزم تجويز البناء على كل واحد منهما 
في جميع الصور فتأمّل. وتخصيص الشهر بالهلالي فيما إذا وقع التردّد في أوّله 
وتخصيص العدد بما إذا وقع في غير أوّله كما فى «مجمع البرفان '» فيه ما لا 
يخفى. وقد تقدّم في المستوطن سنّة أشهر "ما له نفع في المقام. 
[حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى مادون المسافة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو عزم العشرة ة في غير بلده 
خرج خرج إلى ما دون المسافة, زما ”على العود والاقامة أَنَمٌ : ذاهباً 
0 وفي البلد, وإِلا قضر»أ لأولى فد نص عليها الي في 
«الميسرط '» ومن تأخر عند مكر هه 70 ولوك اسل . وقد حكى على الاتمام 
في الحالاات الثلاثة الإجماع في «الروض؟ والمقاصد العلية*» وعليه عامة 
الأصحاب كما في «الغرية». وفي «كشف الالتياس» أنه لا شلكٌ ولا خلاف فيه١.‏ 
وفي «مجمع البرهان» أَنّ دليله واضنح لا إشكال فيه". ولا فرق بين أن ينوي 
العشرة الثانية في بلد الإقامة ؤغيرها ممّا هو دون المسافة ولا بين تعليق إقامتها 


.401 مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج ص‎ )١( 

(؟) تقدام في ص 605-1485. 

(1) المبسوط: في السفر ج ١‏ ص 8؟1١.‏ 

(؛) روض الجنان: في السفر ص 99س 4. 

(5) المقاصد العلية: فى القصر ص 14؟. 

(1) كشف الالتباس: في السفر ص ١48‏ س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/57). 
(/؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السفر ج اص .141١‏ 


على وصوله إلى محل يريد الإقامة فيه أو بعد تردّده إليه أو إلى غيره مرّة أو مراراً, 
لاشتراك الجميع فى المقتضي. 

وأما المسألة الثانية وهى ما إذا عزم العشرة وصلى صلاة تماماً ثم خرج إلى 
ما دون المسافة عازماً على العود إلى موضع الإقامة من دون إقامة جديدة ومن 
ينه قطع مسافة فهي من مهمّات المسائل وأمّهات المعاضل قد اختلف فسها 
وحديث فوجدتهم فى المسألة على قولين لا ثالث لهما إل ما شد كما ستعرف, فلو 
ادّعى مدّع وقوع الإجماع المركّب كانت دعواه في محلّها. وهو صريح الشهيد 
الثاني فى «تفائح الأفكار» قال فى أثناء كلام له ستسمعه: إِنّ أقوال الأصحاب 
منحصرة في هذا القسم في قولين: أحدهما القصر مطلقاً. والثانى القصر في العود 
مطلقاً. فالتفصيل بالتمام فى بعض الأقبنام إِخَدَاثٍ قول ثالث رافع لما وقع عليه 
الإجماعالمركب '. انتهى. وذلك ظاهرا«كشف الالتياس 'وجامع المقاصد" وفوائد 
الشرائع ؟ والمسالك* والروض'؛ تتيمت.قيل فيها: إنّ:في المسألة قولين. فالقول 
بالإتمام في الذهاب والاياب والمقصد ودار الإقامة كأنّه قول ثالث.. 

واعلم أن عبارات اللأصحاب منطبقة على هذا النوان إمَا صراحةٌ أو ظهوراً. 
وأوّل من تعرّض لهذهالمسألة الشيخ فى «المبسوط» إذ لم أجده فى كلام مّن تقدّمه. 
بعد فضل التتبّع وتوفر الكتبء وقد اعترف بذلك الصيمري في «كشف الالتباس "» 
)١١‏ نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السقر ص 1817. 
(؟) كشف الالتباس: في السفر ص ١98‏ س ١؟(مخطوط‏ في مكتبة ملك برقم 5777). 
() جامع المقاضد: في السفر ج 7ا صن 018. 
() فوائد الشرائع: في السفر ص 7 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 1884). 
(8) مسالك الأفهام: في السفر ج ١‏ عن 16١‏ 
(1) روضي الجنان: في السفر عى 93؟س .١١‏ 
(9) كشف الالتياس: في السفر ص 118 السطر الأخير (مخطوط فني مكتبة ملك برقم 5775). 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة_ له 


والشهيد الثائى فى «نفائح الأفكار '» وصاحب «الحدائق'». 

قال في «الميسوطه» ما نضّهء إذا خرج حاجّاً إلى مه .وبين وبينهاا مساقة 
تقصّر فيها الصلاة - وتوى أن يقيم بها عشرة قصّر في الطريق فإذا وصل إليها أتمّ, 
وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة 
كان له القصر, لأنّه نقض مقامه بسفر بينه وبين بلده بقصّر فى مثله. وأن كان يبريد 
إذا قضى نسكه مقام عشرة أَيّام بمكة أتمٌ بمنى وعرفة ومكة حتّى يخرج من مكّة 
مسافراً فيقصّر. هذا على قولنا بجواز التقصير بمكة, فأمًا ما روي من الفضل في 
التمام فإنّه يتم على كلّ حال غير أنه يقضّر فيما عداها من عرفات ومنى وغير 
ذلك إلا أن ينوي المقام عشراً فيتم حيتئذٍ على ما قدّمناء'. انتهى. ولا يذهب عليك 
أن إيجابه الإإتمام على تقدير قصد الإقامة. فى الرجوع يدفع ما عساه يقال: إِنّ 
الخروج إلى عرفة لا يدخل في الخباوج ىم دون المسافة وإن خلا عن قضد 
الرجوع ليومه لأنّها أربعة فراسخ, إِذْ لوتكان كذلك لما كان للتفرقة وجه. 

وقال في «الذكرى» بعد نقل كلام القسين:ضي.الميسوط: وقد تبعه عليه 
المتأخّرون وإن عمّم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمككّة زادها الله تعالى شرفاً. 
وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة فى موضعه الذي نوى فيه الإقامة بعد خروجه إِلى 
ما دون المسافة, وظاهرهم أن ني إقامة ما دون العشر فى رجوعه كلا نيّة . أنتهى. 

وفي «السرائر» عين عبارة المبسوط قال: إذا خرج حااً إلى قوله: ‏ حتّى 
يخرج مسافراً فيقصّر *. وتحو ذلك ما حكي عن القاضي١.‏ 
)١(‏ نتائج الأقكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر ص 1817. 
(؟) الحدائثق الناضرة: في السفر جَ اأع اا 
(5) المبسوط: في السفر ج ١‏ ص .١78‏ 
(4) ذكرى الشيعة: في السفرج 1ص 57١‏ . 


(0) السبرائر: في السفر ج ١‏ ص 5180. 
(1) نقله عنه العلامة في مشثلف الشيعة: في السفر ج 'ص 4 


ده ._ .سس فقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وفى «المختلف» أنّ التحقيق أن يقال: إِنّه إذا نوى المقام بمكّة عشرة أيَام 
فإن خرح الترفة اقناء النناسيكق فنا أن يقصد النقاع بداذلك كه حشرة انام 
أو لاء فإن بقي قصده أتمٌ بمكّة ومنى وعرفة حتّى يخرج من مكّة مسافراً فيقضّر, 
وإن قصد السفر عند خروجه من مكّة إلى عرفة بعد عوده من عرفة إلى مكّة وغيّر 
ثيه عن المقام قصّر عند خروجه من مكّة'؛ التهى. ونحوه ما فى «المنتهى 
والقواعد والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام» من غير تخصيص بمكّة زادها الله 
تعالى شر فاً كالكتاب. 

ذال فى «المحويى بار عزتني االدقام فى غير لز اكير 2ع رج إأوة ينا 
دون المسافة. فإن عزم على العود والاقامة أتيٌ ذاهياً وعائداً وفى البلد وإن لم 
يعزم على العود أو عزم ولم يعزم على الإقامة قضر وان ا ا 
الكتاب وكذا «نهاية الاحكام» إلا أن به وإن لعزم على الإقامة بعد العود, 
فالأقوى التقصير ؛. ونحوه في جميع ذلك .ما في ير» إلا أنّه قال: ولو عزم 
على العود دون الاقامة قضّر " . فالتنظ مفاهيمها ومتعلقات مناطيقها فِإِنّك تجد 
بينها فرقاً نكما ستعرف ذلك عند ذكر ما إذا خرج إلى ما دون المسافة غير عازم 
على العود. وقد تضمّنت بصريحها أو إطلاقها أنه إذا عزم على العود دون الاقامة 
قضّر ذاهباً وآيباً وفي المقصد والبلد. واتفقت على التقييد بالخروج إلى ما دون 
المسافة فلا تنس. 

وهو -أىالتقصير مطلقاً فيماإذا عزم على العود ولم يعزم على الاقامة 
عشرة ‏ خيرة «الغرية والدرّة السنية». وفي «كشف الالتياس» أنه ظاهر 


.١17 مختلف الشيعة؛ في السفر ج اص‎ )١( 

5 ص 48س‎ ١ منتهى المطلب: في السفر ج‎ )1١( 
.8١7١ تذكرة الفقهاء: في السفرج 4 ص‎ )( 

(غ) نهاية اللإحكام: في السفر ج ؟ صى 181. 

(0) تحرير الأحكام: في السفر ج ١‏ ص 75". 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دؤن السافة ل فله 


«الشرائع ' » ولعلّه فهمه من مفهوم قوله: افإن عزم على العود والإقامة أتسم ذاهبأ 
وعائداً وفي البلد؟. وعلى هذا يكون ظاهر «الارشاد" 6 وغيره *عنا هخ شيه تسر 
ذلك وني «الذخيرة اود أ أنه أي التقصير في ذلك _ متتضى النظر إن لم 
«الذكرى» نسبه إلى المتأخرينء وكذا فى «الروض * ونفائح الأفكار ؟ 3 

وفي «البيان» إذا عزم على المقام في بلد عشراً ثم خرج إلى ما دون المسافة 
عازماً على العود وإقامة عشرة أخرى أ تم في ذهابه وإيابه ومقامه, وإن عزم على 
مجرّد العود قصّرء وإن عزم على إقامة دون العشرة فوجهان أقربهما التمام فني 
ذهايه خاصة * ف ٠‏ انتهى. وسيأتي إن شاع لله تعالى الكلام على (في ع حت ل هده 
العيارة ونحوها. وهو خيرة مولانا الأردبيلي كما هو الظاهر من تفصيله وستسمعه 
إن ث ء الله تعالى. . 

وفي «الحواشي ٠١‏ للشهيد علو| الكثاب كب عن المستف أرد | إذا خرج من 
لحل إى زيارة الحسين 1 ا 


.)7778 ؟ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ ١ س‎ ١58 كشف الالتباس: في السقر ص‎ )١( 

0 شرائع الأسادام: : في صلاة المسافرج ص 51 1, 

(؟) إرشاد الأذهان: : في السفر جع ١‏ ص 176. 

(4) كالمقاصد العلية : في القصر ص 05 

(8) ذخيرة المعاد: فى السفر عى 11١8‏ س 85 

(1) كفاية الأحكام: في السفر ص 5س 15. 

(9) رياض المسائل: في السفر ج ؛ ص 157. 

(8) روض الجنان: في السفر ص 99س 15,. 

(4) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): قي السفر ص 184. 

1 .١7١ البيان: في السقر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر على هذا النقل عن الشهيد في حواشيه التي بايدينا المشهورة بالنجّارية. نعم نقل' 
هذا الكلام البحراني في الحدائق:ج ١١‏ ص 4/7. 


+9 798ب07تبببصقتصتبتت7؟/؟7؟7؟7؟+؟<+؟ت777<ا7 ا لكر انيه “رسو ا 


والتمام أرجح. انتهى. وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيّد السعيد مهنا 
اين سنان المدني .١‏ 

احتجّوا بِأنّه نقض المقام بالمقارقة فيعود إلى حكم السفر كما سمعته؟ عن 
«المبسوط والسرائر» وفيه؛ أَنَّ النتقض والعود ممنوعان بل هما عين الدعوى على 
ماهو الظاهر. مضافاً إلى أنه ينافي ما أجمعوا عليد من أن إقامة العشرة من قواطع 
السفر. وقضية ذلك أن يستصحب إلى أن يثبت خلافه ولا يثبت إلا بانشاء سفر 
جديد مستجمع لجميع شرائط القصر من قصد ثمانية فراسخ م بالنحو لذي ذكروه 
ليس فيها ضمّ ذهاب .إلى إياب. وقال في «السدارك» في الردٌ عليهم: إِنّ ذلك 
مشكلء إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة والعود لا يضم إلى الذهاب 
إجماعاً نقله الشارح وغيره"'؛ انتهى. 

قلت: قد نقل ذلك جده في «نفائح الأفكازأ» وصاحب «الغرية» في ظاهرها 
وهو معلوم كما ستعلم: ووجه الإشكال أنه لابد/فى الضحٌ من تحقّق أربعة فراسخ 
في الذهاب. فلو نقص منها ذراح فلا مسيآفَة آلا أن يكون الإإياب فقط ثمانية أو ما 
زاد كأن يؤوب على طريق آخرء فَالَايَابَ حَيَئئَدِهوسفر القصر ولا مدخلية 


١(‏ الموجود في إلمسائل الثائية الطبوعة جديدً هو الحكم بوجوب التمام في الذهاب إلى 
الحائر والاياب منه إلى الحلة 7 ثم الحكم بالقصر عند العزم منه إلى زيارة أميرالمؤمنين لله 
فان الذي جاء فيها ما يلي ملضّصاً: ما تقول في المتوجّه إلى زيارة الحسين نا من الحلة في 
يوم عرفة ثمٌ عاد إلى الحلّة من غير استيطان وهو عازمٌ على التوجّه إلى النجف في ثاني 
عشر من ذي الحجّة؟ فأجاب: المقيم عشرة في الحلّة يجب عليه الإتمام إذا خرج م إلى 
الحسين ْقْة لأنّه خرج إلى ما دون المسافة قلا يجوز له القصر فتاو العرد إليد كناو له إلى بلده .. 
من دون مسافة, فإذا عزم مشهد الأمير طق وجب عليه القصر بالشروع فيه, انتهي: فهذا منه 
إفتاء بالتفصيل في المسألة بين ما يجب فيه القصر وما يجب فيه التمام وهو غير ما نسبه إليه 
الشارح في المسائل الاب كم بالقصر ثم الاحتياط بالتمام على نحو الاطلاق. 

اف تقدّم في ص 887 . 

اسن مدارك الأحكام:في السفر ج ؟ عى ,18١‏ 

() نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر ص .18٠١‏ 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسانة ل ١4ة‏ 
للذهاب أصلاًء فلو سار أربعة فراسخ إلا ميلاً وآب سبعة في يومه أو غير يومه لم 
يقصّر من دون خلاف في ذلك كما ّنا ذلك فيما تقلام. وهذا من المواضع التي يعلم 
منها أنّ الإجماع المذكور معلوم وستعرف المواضع الآخر. فالشيخ وموافقوه 
رضي الله تعالى عنهم جميعاً ملزمون بأحد أمرين إمَا عدم انقطاع السغر بقصد 
العشرة والصلاة تماماً أو ضمٌ الذهاب إلى الإوياب في غير الأربعة فراسم. وكلاهما 
خلاف الإجماع. 

وريّما استدلٌ لهم بأنّ صلاة المسافر مقصورة إل يما نبت فيه الاتمام, 
والمتبادر من الأخبار أن ناوي الإقامة يتم في موضع إقامته خاصّة'. وفيه: أَنّه 
لاشك في بطلانه لأنّ الشيخ وأتباعه صرّحوا بأنّهِ يتم في غير موضع إقامته حيث 
جوّزوا له الإتمام يعرفات إذا كان ناويا للعود والاقامة عشراً. وما ذاك إِلَّ للنية 
الأولى لا الثانية, ولا فلو عري عن الأولن أم». تم إجماعاً ولا كذلك لو عري عن 
الثانية. والاستناد إليهما معأ لا يجد يمانقعاً ون أرادُوا التبادر لا بشرط فغير مضرٌ. 

فان قلت: لا نسلم انعقاد الإجماع على عدم الضمّ. وهذا الشيخ وموافقوء قد 
بنوا ذلك عليه كما هو الظاهر من تعليلهم» وهو لذي في جماعة ' منه. أدرقرل: إن 
الضم الممنوع .انما هو إذا كان لأحددهما تأ ثير في تكميل الآخر باعتيار حصول 
المسافة منهماء ولو لم يكن كذلك لزم أن يكون المسافر الذي يقطع المسافة البعيدة 
ويكوّر قطع بعض الأمكنة لأجل مصلحة متمّأ حال ذهابه إلى هذا الشقص مع أنه 
يصدق عليه حال الذهاب أنه مسافر وليس من المواضع التى يجب فيها الإتمام 
بالنصٌ أو يتصريح الأصحاب فيجب عليه القصر لقوله تعالى «إذا ضربتم» ؟ 
وقولهم طيه12 «الصلاة في السفر ركعتان ©» أو نقول: لا نسلّم أنّ مذهب الأصحاب 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام: في السفرج ١‏ ص ١01‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(1) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار: في السقر ص /الا١.‏ 

(؟] النساء: أء35أ, 

(5) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ١‏ ولاج *ص ١5و11‏ 


م 


على اشتراط الخروج إلى مسافة, لأنّ الشيخ وموافقيه قد حكموا فيما نحن فيه 
بالقصر في الذهاب فليكن ذلك هنا على عدم الاشتراط لا على الضمٌ وإن اذعى 
ظهوره وقد طفحت عبارات القوم بتعليق العود إلى القصر على الخروج من دون 
تقييد بذلك كعبارة «التحرير '» ومواضع من «نهاية الإحكام '» وعبارة «الذكرى '» 
وغيرهاء ولا حاجة بنا إلى نقلها فإنّ المراجع يظفر بها في أوّل وهلة. وعلى كل 
حال (وجه لخ ل) من هذه الثلاثة يتجه كلام الشيخ وموافقيه. 

قلت: يرد على الأوّل أنه يلزم أن يكون المتردّد في ثلاث فراسخ ثلاث مرّات 
بحيث لا يبلغ خدود البلد في حال عوده من يلزمه القصر, وهو قولٌ شاذٌ ضعيف 
للمصدّف في «التحرير ”» وهو خلاف ما نص عليه في الكتاب و«المنتهى ' والتذكر ةذ 
من وجوب الإتمام في الفرض المذكور. وبه رع المحقّق* والشهيد؟ وأبو 
العبًا س ١‏ والكركي '' والصيمري ؟' واليية التي " ' وهو قضية ة فتوى الباقين ؟١.‏ 


-- تحرير الأحكام: في صلاة السفر ج :ادص"‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: في صلاة السفر ج 0 

() ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 57٠‏ 

(4) كشرائع العام في صازة المسافر ج اص 51 1., 

(8) تحرير الاحكام: في السفر ج ١‏ ص 60 س 84 

.51 س9٠ ص‎ ١ منتهى المطلب: في السفر ج‎ )1١( 

(/) تذكرة الفقهاء: في السفر ج + ص ؟577. 

(8) شرائع الاسلام: في السفر ج ١‏ ص ١١17‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في الشفر ج 4 ص ؟١".‏ 

٠١ :‏ الموجز الحاوي (الرسائل المشر): في السفر ص .١١5‏ 

311101 فوائد الشرائع: في السفر‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في السفر ص 197 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/177؟), 

814١-4 مسالك الافهام: في السفرج‎ )١( 

)١5(‏ منهم العاملي في مدارك الأحكام: في السفر ع 6 ص 418 والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: في السفر ج "ص 7, والمجلسي في يحار الأثوار: في القصر ج 85 ص .١/‏ 


كتاب الصلاة / حكم الثاري عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة ب لاؤة 


وفي «فوائد الشرائع '» نفي الخلاف في ذلك ظاهراً. . ويلزم أن يكون طالب الأبق 
يلزمه القصر بعد عزم العود من المنزل الذي يريد قطعه إذا بلغ مع عوده إلى بلده 
ثمانية فراسخ. وكل من 7 تعراض ' له حكم بأنّه لا يقضّر سر بل قد ادعى الاإجماع على 
ذلك. وقد نصّوا على مثل ذلك فى العاصى بسفره كالصائد وغيره. وقد قال الشيخ 
في «المبسوط '» ومن تأَخَّر عنه ممّن تعاض أ أنه لو نوى في ابتداء السفر إقامة 
عشرة في أثنائه اعتبر من موضع خروجه إلى موضع نوى فيه الإقامة, فإن كان 
يبلغ المسافة قصّر في خروجه وإلا فلاء ثمّ يعتبر ما بعد موضع الإقامة وغاية السفر 
فإن كان يبلغ المسافة قصّر وإِلآ فلا وهذا نافع في رد الوجه الثاني أيضاً. ٠‏ ويلزم 
أيضاً أن لا يكون للتقييد بقصد العود ليومه أو ليلته فيمن قصد أربعة فراسخ معني 
أصلاً. إذ لو اعتبر تكميل الذهاب بالعود صدق عزم المسافة فيمن عزم الرجوع من 
غده. فتأمّل. ويلزم أيضاً أنه لو ذهب ثلاثة:فواسخ واباسينة يومد اد خسية 
كذلك يلزمه التقصير مع أنّ أحدا لا يفو ل#نذلك/ علمناه من مواضع من كلامهم منها 
تقييدهم ذلك بكون الذهاب أربعة, وظَاهر«المصابيح» الإجماع على ذلك ”. وهو 
كما قال من غير شبهة ولا احتمال؛ يقال بتكم قد تسالمتم على أنه إذا 
خرج إلى ما دون المسافة ناوياً العود والإقامة عشراً أنه يتم م مطلقاً وحكمكم فيما 
نحن فيه بأنّه يقصّر يوجب عليكم أن تقولوا فيمن خرج إلى نصف المسافة فما زاد 
وعاد لا ليومه ناوياً المقام عشراً أَنّه يتعيّن عليه التقصير, لأنّه حينئذٍ يجتمع من 


فود الدراتم: في السفر ص ٠٠س‏ 18 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم أخرة). 

(؟) منهم المحقّق في المعتبر: في السفرج ١‏ ص ٠‏ /6. والعلامة في تذكرة الفقهاء: قي السفررج 
ا 8 والعاملي في مدارك الأحكام: :في السفرج 4 ص 448. 

(!) المبسوط: في السفر ج ١‏ ص ١797‏ 

(4) منهم الشهيد التي 1 روس الجنان: على لكر لاس 18-171١‏ والأردييلي في 
مجمع النائدة وألبرهان: في السفر ج ١‏ ص والسيزواري في ذشيرة المعاد: في السفر 
ص 4١8‏ س 45. 

(0) مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ ص ١55‏ س 4 و (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


#65 لسسسشنتهههعمدس بي يبلس هفتح الكراصة /ج ٠١‏ 


الذهاب والعود إلى موضع الإقامة مسافة أو أزيد وأنتم لا تقولون به, لكن حكمكم 
فيما نحن فيه بالقصر يستلزمه. لأنّه مبنئن على فرض ضمٌ الذهاب إلى العود. 
أفبمد هذا كلّه يتأمل في هذا الإجماع. ومن هنا يعلم ما فى «الرياض ' 
والحدائق"» من تضعيف هذا الإجماع بمصير الشيخ وأتباعه إلى خلافه, إذ قد 
عرقت أنّ الفيخ وأتباعه وغيرهم مطبتون جليه في ما أسسمناكه وعفل ذلك يقع 
غفلة, ولا لوكان كل ذاهب إلى مذهب غير صحيح ذاكراً لديله لما وقع خطأً أصلاً. 
ويرد على الوجه الثاني أنّهم قالوا في ذي المنازل أنه يعتبر ما بين كل منزلين 
ويعتبر ما بين آخر المنازل وغاية السفر ولا يضمٌ إلى العود مع أن مفروضهم كون 
العود أزيد من المسافة. ومثله ناوي المقام كما سمعت آنفاء وقد نقل الإجماع في 
«المنتهى ' والمعتبر * والتذكرة" ونفائح الأفكار'» أنّ من لم يريط قصده بالمسافة 
كالهائم وطالب الآبق ومستقبل الزائر والعبذ والروجة مع السيّد والزوج لا يقصّر 
في الذهاب وإن تمادى في السفر. ومن أفرآده مدا بلغ المسافة في ذهابه ثم عزم 
بعد ذلك على الوصول إلى ما دوين لكان ف العو .فاللازم من كلامهم أنه لا 
بقصّر إلا في الرجوع, وقد قالوا في مسألة ذي آلطريقين: إِنّه لو رجع بالأبعد قضّر 
في رجوعه لا غير, صرّح بذلك في «نهايةالإحكام 'والتذكرة*والذكرى أوالبيان ١"‏ 


)١(‏ رياض المسائل: في السفر ج ؟ ص هل”؛. 

(؟) الحدائق الناضرة: في السفر ج ١١‏ ص ”48. 

(1) منتهى المطلب: في السفر ج ١ن‏ ١58؟و742؟س‏ 97. 
( 5) المعتبر: في السفرج "ص ايا , 

() تذكرة الفقهاء: في السفر ج + عن 758و50/4. 

(1) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر ص //10. 
(/1) نهاية الإلسكام: في السفر ج 7ص .١,٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في السفر ج 1 ص 1/4. 

(4) ذكرى الشيعة: في السفرج 4 ص 5١١‏ 

.١88 البيان: في السفر ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة_ 8ه 


والموجز الحاوي' وكشف الالتباس" وإرشاد الجعفرية" ونفائح الأفكار ؟ 
والمدارك* والذخيرة؟ والحدائق"» ولم يضمُوا أحدهما إلى الآخرء ويعرف مسن 
مطاوي كلامهم في مسألة القاصد لأربعة فراسخ أنّه لو ذهب : كقوان كناتة أو 
عشرة أنه نما يقصّر فى عوده خاصّة وظاهر «المصابيح*» الإجماع عليه. 

وقال في «نفائح الأفكار» في رد هذا الوجه _أعني الثاني وهو لصاحب 
«الغرية في شرحالجعفرر ية» إن لوكان كما ذكره هذا الفاضل ما افتقر إلى اعتبار ما 
بين آخرالمنازل ومن خالفنافي مسألتنا وافقنا على حكم مسألة ذيالمنازلونحوه. 

ثم قال: ثم نقول كون كلّ واحد من الذهاب والإياب له حكم برأسه مجمع 
عليه في الجملة ثابت اعتباره في القصر وعدمه قطعاً فتخصيص الأمر المجمع 
ببعض موارده لا وجه له مع ما قد حكيناء عنهم ما يقتضى المساواة بين القرضين 
في مخالفة حكم الذهاب للعود. وأما الانثد لآل على ذلك بالآية والخبر فنقول: إِنّ 
الحكم وإن كان معلقأ على مطلق الظِربيالْكنّه/بقضد المسافة إلى غاية المقصد 
إجماعاً ولا أثر لضم الرجوع فى .تحقق المسآفة فيما عدا المنصوصء فالكلام في 
قوّة الاشتراط. ولمّا كان الاتمام بعد نَيَدَ الاقامَة يقطع السفر السابق ويوجب عدم 
العود إلى القصر إِلَا بقصد المسافة وجب الحكم بذلك هنا وكانت الفتوى والدلالة 
متطابقين على ذلك في صورة النزاع, قيجب المصير إليهما فيه أيضاًء لأنّه بعض 
أفراد المسألة. 


.1١8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السثر عن‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في السفر ص ١17‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “7/75؟). 

(؟) المطالب المظفرية: في السفر ص ١14‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 99؟). 
(4) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر عى .18١‏ 

(5) عدارك الاحكام: في السفر ج 4 ص 438. 

(1) ذخيرة المعاد: في السفر من لاس 17. 

(/1) الحداثق الناضرة: في السفر ج ١١ص‏ 5014. 

(ه) مصابيح الظلام: في السفر ج ١‏ عى ١04‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


5 لل ل همق احج الكرامة /رج ٠١‏ 


ثم قال: قوله «إنّه مسافر وليس هذا من المواضع التي يجب فيها الإتمام 
بالنصّ والفتوى» في موضع النظر. بل يقال: هذا من المواضع التي يجب فبها 
الإتمام بالتصن والقتوى, لعدم تحقّق مو حب القصر الْذي هو قصد المسافة في 
الذهاب كما هو المعروف في كل سفرء فيجب الإتمام إن لم يتحقّق قصد المسافة 
ولو بالرجوع لزوال حكم السفرء فيدخل في عموم النصوص الكثيرة الدالة على 
اشتراط قصد المسافة فى الذهاب خاصة ', انتهى كلامه برمّته. 

وأمًا الجواب عن الوجه الثالث فقد أسمعناك أن الشسيخ وغيره اشسترطوا 
الخروج إلى مسافة كما في «المبسوط» وغيره كما مر '. وهذا الفاضل الصيمري 
يدّعي إجماع المسلمين على اشتراط الخروج إلى مساقة وستسمع كلامه بركته, 
بل قضية قول الشيخ ومّن وافقه من المتقدّمين اشتراط ذلك حيث قالوا: لأنّه تقض 
مقامه بسفر ببنه وبين بلده يقصّر في مثله, فتأمّل/فيه تجد صحّة ما ندّعيه وإلا ففيما 
سبق مغناة. وبه صرّح في«التذكرة "و النحركة” و نهايةالإحكام * والدرونن' والبياك؟ 
والروض* والمسالك؟ ونفائح الأفكار ‏ » © وغيرها ١١‏ صرّح بذلك فى مواضع:, 
وستسمع جملة منها عندنقل الصيمريلها. وظاهر:مجمع اليرهان» الإجماع عليه "', 


.18١- ١154 نتائيج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر ص‎ )١( 
.514-80315 (؟) تقدّم في ص‎ 

(5) تذكرة الفقهاء: في السفرج 4 ص ؟١١4.‏ 

(؛) تحرير الأحكام: في السفرج ١ض‏ 7 

زم نهاية اللإحكام: في السفر ج ؟ ص /ا١.‏ 

(6) الدروس الشرعية: في السفر ج ١‏ ص .]١١‏ 

(9) البيان: فى السفر ص .1١‏ 

(4) روض الجنان : في السفر ص 4س ١5؟.‏ 

(5) مسالك الأفهام: في السفر ج ١‏ ص "0١‏ 

)٠١(‏ نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في السفر ص 54؟1. 
(١١)كمدارك‏ الأحكام: في السفر ج 5 ص .48١‏ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في السفر ج “اص ؟417. 


كتاب الصلاة / حكم الناري عشرا إذا خرج إلى مادون المسافة 9و8 


على أنّه توجيه لا يرضى بهالشيخ وأتباعه, لأنّهم صرّحوا بخلافه. وستسمع الأدلة 
من الأخباروالإجماع على وجو بالاتمام فىالذهاب والمقصد. فاشتراط الخروج 
إلى مسافة مما لا ريب فيه أصلاً. نعم وقع للعلامة والشهيد في بعض عباراتهم التي 
أسمعناكها تعليق الحكم بالقصر على الخروج من غير تفصيل: فيجب حمله على ما 
قيّدوه به في مواضع متعدّدة, والأمر واضح. وقد تقدّم في مبحث توالي العشرة ما 
له نفع تام فى المقام '. فليس للشيخ وموافقيه مستند يعوّل عليه. - 

وقال مولانا المقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان»: وإن لم يقصد مسافة بل 
أقلّ فمع نيّة الاقامة هناك أيضاً فلاشاكٌ في وجوب الاتمام. و أمّا مع عدمها فيكون 
قاصداً للرجوع مع عدم الاإقامة المستائفة أومتردّداً أو ذاهلاٌ. فالظاهر وجوب 
الاتمام مطلقاً إلا أن يكون في نفسه السفر إلى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل 
الاقامة ويكون بالخروج عن بلد الإقا< 3 قاصدا كلك البلد بحيث يقال إِنّه مسافر 
إلى ذلك البلد إل أن : يكون له شخلاً في مضع فقي شغله ثم يرجع إلى باد 
الإقامة, فحينئزٍ.يكون مقصّراأ بمجَرَّةالشروج إلى محل الترخّص مع نيّة العود. ثم 
قال: وبالجملة الحكم تابع لقصده فإن صدق عليه عرفا أنه مسافر وتحقّقت 

شرائط القصر قصّر وإِلا أتة. ثم قال: وليس هذا بخارج عن القوانين ولا عن 
إجماعهم الذي نقل على وجوب القصر حين العود لاحتمال كلامهم ذلك فإنه 
مجمل غير مفصّل ', انتهى. 

وفيه: أن فيه الخروج عن القوائين أنه لم يتحمّق فيه شرائط القصر كما اعترف 
به هو بعد ذلك حيث قال: إِنّْهِم قالوا لابدٌ للقصر بعد الإقامة من قصد مسافة أخرى 
ومن الخروج إلى محل الترخّضن بقصد تلك المسافة بحيث يكون هذا الخضروج 
جزءاً من ذلك السفر. ومعلوم عدم تحقّق ذلك فيمن نحن فيه هذا كلامه". فتأئل 
)١(‏ تقدم في ص 8لا - رء 
اوح الابيد في السفر ج اص 44١‏ 


هدهد ل هفتاح الكرامة /بم ٠١‏ 
فيه فإنّه حجّة عليه. وضمٌ الذهاب إلى الاياب قد عرفت أنّه خلاف فتوى 
الأصحاب فقد خرج عن القوانين ولم يأت بدليل مبيّن. وأمّا قوله: أوّلاً أن الظاهر 
التمام. فيأتى فيه تمام الكلام. 

وقال الفاضل الصيمري في «كشف الالتباس»: إِنّ كثيراً من الناس جهلوا مراد 
المصنّفين بقولهم: فإن عاد لا بنيّة الاقامة قصّرء وضْلُوا عن الطريق الواضح 
المستبين: فزعموا أنّ مرادهم أنه إذا خرج بعد الإقامة عشراً إلى ما فوق الخفاء 
ودون المسافة بنيّة العود إلى موضع الإقامة لا يجوز له الإتمام إلا مع نيّة الإقامة 
عشرة أخرى مستأنفة. ولو عاد بغير نيّة إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج تانياً 
إلى فوق الخفاء ودون المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير. وهو جهل 
وضلالة بمراد المصتّفين, لأنّ مرادهم بذلك القول هو ما إذا كان قصده بعد الرجوع 
الخروج إلى مسافة, ولو كان قصده الخروج ولو كل يوم إلى ما دون المسافة لم 
يجز له التقصير بإجماع المسلمين: لما عرفت من_أنّ نيّة الإقامة عشراً مع الصلاة 
تماماً ولو فريضة واحدة تقطع الشف وتوجب الإتمام حتّى كسمحسافة الشرع» 
وقد صرّح به الأصحاب في مستفاتهم. قال الشهيد في «دروسه»: أو خرج بعد 
عزم الإقامة وقد صلّى تماماً اشترط مسافة أخرى. وقال في «بيانه»: ولو خرج 
بعدها اعتبرت المسافة. وقال العلامة في «تذكرته ونهايته»: ولو نوى مقام عشرة 
يام فى بعض المسافة انقطع سفره. فإن خرج إلى نهاية السفر فإن كان بين موضع 
الاقامة ونهاية السفر مسافة قصّر وإل فلا. ثمٌ قال: فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى 
ما فوق الخفاء ودون المسافة فهو باق على الإتمام حنّى يخرج بقصد مسافة فإِنه 
بقصّر عند الخفاء. ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصّر عند الشهيد 
والمصنّف وعند الخروج على مذهب الملامة والمحقّق. فقد تحقّق الصواب وزال 
الارتياب '. انتهى كلامه. 


)١(‏ كشف الالتياس: في السفر ص ١18‏ س ١‏ (مخطوط في.مكتبة ملك برقم “17/ا؟), 


لط 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة 


فليقض العجب منه إذ هذا التفصيل لم يعرف لأحد قبله وهو قريب من قول 
الأردبيلي. وأعظم شيء نقله إجماع المسلمين على مذهب شاد نادر لم نعرف 
قائلاً به سواه كسا ستعرف, ولا ربب أنه لم ينعم النظر فئ كلام اللأصحاب أو لم 
يطّلع إل على ما ظفر به مّا يمكن تنزيله على ما صرّحوا به. فإنَّ إطلاق عبارات 
المصنّف التي سمعتها' في أوّل المسألة شاملة لما إذا خرج كل يوم وحساكمة 
بإطلاقها بوجوب القصر عليه. وستسمع كلام الشهيد عن قريب. مضافاً إلى 
اضطراب كلامه في آخره. إلا أن يقيّد قوله: ولو عاد بقصد الخروج... إلى آخره. 
بما إذا لم يكن من قصده الخروج كل يوم حنَّى يوافق قوله؛ فعلى هذا... إلى آخره. 
أو يحمل قوله: فعلى هذاء على ما إذا كان ذاهلاً عن قصد الاقامة فتأمئل جيّداً. 

والحاصل: أنّ هذا الكلام منه ساقط عن مطارح الأنظار منحطً عن درجة 
الاعتبارء فكأنّه لم يسمع كلام الشيخ وموافِقِنه لأنّه من المعلوم أن مّن خرج إلى 
عرفات يرجع إلى مكّة ثم مَ إلى منى وهمايدو نألمبافة. وقد حكموا بأنّه يقصّر 
فيهما وفي مكّة إِذا لم ينو عشرة ثائية ,اينيج تكتبع كلا الشهيد ولا تأمّل في معانيه. تعم | 
لا عليه إن ذهب إلى ذلك القول, أن عرئة ناح التطلمين وجسهل ككثير من 
الناس بمراد المصِّين من دون تتبّع ولانظر فمحلّ العجب ومظنّة الخطرء وستسمع 
الكلام في عبارات القوم وإطلاقاتها ومتعلقاتها عند الفراغ من القول 0 

ومن العجيب أيضأً ما وقع لبعض ؟ من تقدّم على الشهيد الثاني حسيت قال 

لما وقف على كلام الشيخ وموافقيه: إن هذا ينافي قولهم إن ناوي الاقامة عشراً 
إذا صلّى تماماً لا يعود إك القصر إلا بالخروج إلى مسافة, نم أجاب عن 
التناقض بحمل كلامهم الذي نحن فيه على الخروج من موضع الإقامة قبل الصلاة 


تمامأ ليت القولان. 
الي ا 0 


لثاني: في السفر مى 55 : 


وهذا الحمل فاسد, لأنّ ظاهر الشيخ في «المبسوط» كما تقدّم آنفاً' فى 
مسألة من نوى الإقامة عشرأ ثم رجع أنّه يصير مقيماً بمجرّد النيّة ولا يتوقّف على 
الصلاة تماماً. وقد تقدّم الكلام فيه وفي يبان الدور. ثمٌ إن الخارج قبل الصلاة 
تماماً على المشهور لا يتوقّف رجوعه على الخروج حتّى يجري فيه الخلاف. فإنّ 
الرجوع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة تماماً يوجب العود إلى القصر وإن لم يخرج بل 
وإن بقي شهر. وهذا تجهيل للأصحاب أيضأ في فهم كلام الشيخ ونزاعهم معه. 

ومن هنا يعلم حال مؤاخذة الشهيد الثاني ' للشيخ ومّن وافقه من أن كلامهم 
مطلق ومشكل وكان الواجب أن يقيدوه بم إذا خرج بعد الصلاة تماماًء فإنّه يجاب 
عن ذلك بوجوه: 

الأوّل: أن فرض المسألة في كلامهم فيمن أ تى مكّة شرّفها الله تعالى حاجًاً 
ومن المعلوم أنّه لا ينوي الاقامة فبها عشنراًبإلا إذا علم إتمامها قبل زوال يوم 
التروية؛ لأنّه لابدّ وأن يخرج فيه إلى عركة. | 

الثاني: أَنّهِ يحتمل أن » يكون ذلك من الميخ بن جا على نما يظهر منه من عدم 
اشتراط الصلاة تماماكما عرفت. ”© " 

الثالث: أن يكون ترك ذلك لوضوحه وظهوره كما ترك ذكر كون العشرة تامّة 


بلياليها ونحو ذلك. 
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالقول الأَوّل وهو وجوب التقصير ذاهباً وآيباً 
وفى المقصد ودار الاقامة. 


وأمّا القول الثاني وهو التقصير فى العود فقط مع قصد المسافة غير ذاهل 
ولا متردّد فهو خيرة «الدروس» كما ستعرف و«البيان" والموجز الحاوي؟ 


. تقدم كلامه فى ص /ارة‎ )١( 

(؟) تتائيج الأفكار: في صلاة المسافر ع داعال 

() البيان: في صلاة السفر ص .١١١‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة السفر ص 05 


4١ 


وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع " وحاشية الارشاد" والجعفرية؛ والميسية 

وإرشاد الجعفرية “» وهو خيرة الأستاذ' الشريف أدام الله سبحانه حراسته, 

واستجوده صاحب «المدارك '» وفي «الحدائق فو الظاهر أنه المشهور. وتقله فيها 

عن الشيخ ولم أجده له في كتاب ولا نقله عنه غيره, ولعلّه سهو من الناسخ. وهو 

خيرة «نفائح الأفكار؟ والروض ١"‏ والمسالك ١١‏ والمقاصد العلية''» فيما إذا كان. 

المحلّ الذي خرج إليه مقابلاً لجهة بلده كما يأتى نقله عنه إن شاء اله تعالى. ويظهر 

من «الذكرى؟ والهلالية» التردّد «كالحدائق *'» لأنّه اقتصر في الأوّل على نقل 
وفيارة 5 التي أشمرنا إليها هلبم: :إن نوى العود ولم يتو عششراً 

فوجهان أقربهما لقص إلا في الذحاب" .و وفص إدخال المقصد في الذهاب 

(6) حاشية الارشاد: 0 87 ب 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي :ج )١‏ في صلاة السفر ص 4؟1. 

(5) المطالب المظفرية: في صلاة السفر ص ١0١‏ س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5797). 

(7) مصابيح الأحكام: في صلاة السفر ص ١١7‏ س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 01٠١8‏ 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص .48١‏ 

(4) الحدائق التاضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 480. 

3 نعائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني ): في السغر ص الات 

)٠١(‏ روض الجنان؛ في صلاة السفر ص 155السطر الأول. 

80١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة السفرج‎ )١١( 

(؟١)‏ المقاصد العلية: في أحكام السفر ص ١؟؟,‏ 

31١ ذكرى الشيعة؛ في صلاة السفر س مض‎ )1١( 

.183- 5/80 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج‎ )١4( 

.5١4 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج‎ )١6( 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة 


د سسسب يبيل هفقتاح الكرامة /ج .؟ 
حقيقةً أو مجازاً كما فهمه منه جماعة ' حيث نسبوا إليسه الإتمام في الذهاب 
والمقصد والتقصير فى العود مسن دون قهر على البيان ولا نسبة خلاف 
إلى الدروسء فلم يختلف كلامه في المقصد كما ظنْ بعض ". وما ذهب إليه هو 
المختار والمستفاد من الأخبار كما في «فوائد الشرائع '» وقواعد الأصحاب كما 
في «المدارك أ». 

فهنا دعويان: 

الأولى: أنه يتم في المقصد والذهاب. لنا على ذلك الإجماع السحكي في 
«الكفاية “» عن بعضهم. وفي «الذخيرة» عن الشهيد الثاني ', ولم أجد ذلك في 
الروض والمقاصد والروضة ونفائح الأفكار والمسالك. ولعلّه أراد الإجماع الذي 
نقله في «نفائح الأفكار» على عدم الضمّ". وقد علمت أنه معلوم لا ريب فيه وإل 
فما كان ليدّعيه على خصوص ما نحنفيه مع هأ يراه من ذهاب من قبل الشهيد إلى 
خلافه. وقد علمت* أنّ مبنى القول بالقصرإا-على الضه كما هو الظاهر أو عدم 
اشتراط الخروج إلى مسافة أو علَىَغدم كون المشرة“قاطعة, والجصميع خلاف 
الاجماع كما أسمعناكه. 

ويدل عليه من جهة الاعتبار أن السفر لما انقطع حكمه بنيّة الاقامة مع الصلاة 


.484١ منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار: ص 187 والسيّد السند في المدارك: ج 4 ص‎ )١( 
س 18, والمحمّق اليحرائي في الحدائق:‎ ١84 ص‎ ١ والمحقق البهبهاني في المصابيح: ج‎ 
جح شق1”اص قكلة.‎ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص .481١‏ 

() فوائد الشرائع: في صلاة المسافر ص 77 س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(5) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 4 ص .18١‏ 

(0) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص 4س .١18‏ 

(1) ذخيرة المعاد: فى صلاة المساقر عن 6 سطر للاولر؟. 

(0) تتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص -18. 

(8) تقدّم في ص وها بعدها. 


كتاب الصلاة /حكم الناري عشراً إذا خرج إلى مادون المسافة .+ 


تماماً أو ما في حكمها عند جمع ' كان ن الماضي كأنّه لم يكن, فلابدٌ في العود من 
اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة. 

ويدلّ عليه من جهة الأخبار ما دل على أنّ ناوي الاقامة بمنزلة أهل اليلد وأ“ 
دار الإقامة بمنزلة الوطن, وما ورد في غير واحد من الأخبار ' من الحكم بوجوب 
الإتمام بعد قصد الإقامة على الاطلاق, وكلّ خبر دل على اشتراط قصد المسافة 
يصلح للدلالة هناء وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب لا غير. ومن ثمة يستثنون 
( يستثنى خ ل) منها الراجع ليومه كما فى رواية المروزي ؟. ا 

ومن المعلوم أن المتبادر من الخروج في الأخبار ؟ الخروج إلى السفر 
المعتبر وإلا لكان ن الخروج إلى ما دون المسافة مع نيّة العود والاقامة عشراً موجباً 
للقصر مع أنّهم ' أجمعوا على الإتمام في هذه الصورة. ومثله ما لو عزم على عدم 
الال م يل كار سيار ادر 
والااقامة الثانية فيما دون المسافة في دوتع الإقامة, إلى ير ذلك من 
الشواهد والمرٌئّدات. 

ومن هنا يعلم أن المراد من الروك خب أبي فلاد' إنْما هو المقابل 
للدخول لمكان المقايلة, فلابدٌ أن يكون مستجمعاً كالدخول لجميع شرائط السفر, 
مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: إن خروج أبي ولاد الكوفي إنّما يكون على الظاهر 
إلى العراق أو مكة, ولذا قالطية: «حتّى تخرج» بالتاء المثناة من فوق ولم يقل 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في نتائج الأقكار (رسائل الشهيد الثاني): ص 187. والسيّد العاملي 
في المدارق:ج 4 ص 52. والطباطيائي في رياض المسائل: ج أ ص 118. 

3 وساثئ الشيعة: #امداواب صلاة السافرج تج دمن 491 و6٠‏ ا لوالا س كاه 

('1) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة المسافر ح 6 جح ص 150 

(4) وسائل الشيعة 1 ا ؟ من أيواب صلاة المسافر فرج 0 من 5 

(5) منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار ا(رسالة الشهيد الثاني): ص 186, والمحقق البحراني 
في الحدائق: ج ١‏ ص 580. 

(") وساثل الشيعة: ب ف من أبواب صلاة السافرح اج قص ةق 


5. 


مفتاح الكرامة /جٍ ١١‏ 


حتى يخرج أو ما يؤدي مؤذاه. ومن المعلوم أن ليس المراد مطلق الخروج وإلا 
لانتقض فى موارد لا يتم مئعها. 

وأا الدعوى الثانية وهو أَنّه يقصّر فى العود. فيدلٌ عليها ما في «فوائد 
الشرائع ' وإرشاد الجعفرية "0 من أنه لا خلاف في أَنّه يقضصّر في م ونفي 
الخلاف وإن لم يكن صريحاً في دعوى الإجماع لكنه ما يمستند إليه بمعونة 
القرائن الأخ كما ستسمعها (ستسمع لخ ل). وفى «مجمع البرهان» نقل حكايته 
وقد سمعت ؟ عيارته وقد سمعت ؛ ما في «نفائح الأفكار» من دعوى الإجماع 
المركّب, وأنّه ظاهر «كشف الالتباس * وجامع المقاصد' وفوائد الثسرائع" 
والسالاكة والر وض كف يل هر مضل معارب لانك عند برقت" 51 الاعيخ 
والقاضي والعجلي والمحمّق على ما نقل عنه والمصتّف ومن وافقهم من كأخير 
تاكلون ددرا : اتسهيد في «الذكرف وَالوَضٍ ونفائح الأفكار» نسباء إلى 
امتأخرينء وهو ظاهر أو صريح في دعو الإلماع من المتأخرين, لأنّه جمع 
معّف ولا أقلّ من أن يكون مكَبْعوَأب:فيكون. مؤيّداً أو مشهوراً فيكون ن عاضداً. 
وقد عرفت القائلين بهذا القول أعني الإتمام في الذهاب والمقصد والتقصير فى 


.) ١1844 سن 4 (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم‎ 1١ فوائد الشرائع: في عسلاة 5 السفر ص‎ )١( 

(؟) الموجود فيه: القصر في العود ولم يذكر فيه نفي الخلاف, فراجع المطالب المظفرية؛ 
ص ١6١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1لا/ا؟) . 

(1) تقدّمت في ص 6419. 

(4) تقدّم في ص 016. 

(0) كشف الالتباس: في صلاة السفر ص 8 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 

.616 ص‎ ١ جامع المقاصد: في صلاة السفر ج‎ )١( 

(/9) فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 1“ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10884). 

(8) مسائك الافهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ١0؟.‏ 

(؟) روض الجنان: في صلاة السفر ص 44س 19. ' 

.081 041 تقدّم في ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / حكم الناري عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة- قء4 


العود وهم كثيرون ' وأنّه قد نسب إلى المشهور. 

والحاصل: أن كل من تعرّض لهذا الفرع قال به* فيد** إلا ما نقل عن 
المصتّف في جواب مسائل المهنّا ين سنان, على أنه حكم فيها أوّلاً بالتقصير 
ثمّ احتاط بالإتمام وقال: إِنه أرجح كما قد سمعته ', على أَنّد مخالف لما فى 
كتبه ' المتواترة, وما كان مثل ذلك ليقدح في دعوى الإجماع, وما كان لذي 
مسكة أن يتوقّف فيما يراه بالعين لما يظَنٌّ في الأذن؛ وستعلم حال ما نسب في 
بعض الحواة ا ا 1 
إذا قصد بعدالعود المسافة وكذا المولى الأردبيلي. وقد سمعت * كلامهما. و! 
م يكف هذا كله في معل هذا افرح سقط الجم الظير من السروع نحي أدلتا 
ل ل 

فيه الموضوع. 

وليس ما لعلّه يظهر من «الذكرى|؟ واهلدييم) من التردّد بضائر. سل لعل 
تردّده في «الذكرى» إنّما هو بالنسرة, إلى خصو ص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه أو 
إلى خصوص ما فرضوا المسألة فيه كان الإجماع معلوماً فضلاً عن أن ار 
منقولاً وأيّهما كان ففيه بلاغ ومغناة في قطع الأصل والخروج عن تلك الشواهد 


#*ة _أي في العود. 


.088 تقدم نقل كلامهم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم نقل كلامه في ص 010-0685. 

() كما في نهاية الإحكام:ج اص لاما واللإرشاد: ج اص 6ل!؟. وتلخيص المرام: 
ص “الاة. 

(؟) نقله عنه البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص 15. 

(8) تقدم تقل كلامهما في ص 618-0517. 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج أعى 1٠١‏ , 


اي حت اي 2277 1 الكرامة /رج ٠١‏ 


التي استند إليها الأستاذ ١‏ قدّس الله تعالى لطيفه, ولو أنه ظفر بما ذكرناه لما عدا 
القول بما قلناء. لأْنّهميعٌ لم يكن عنده من الكتب ما ينظر إليه. ويدلّك على ذلك أنه 
قال في القول الأوّل: ونسب إلى الشيخ وغيره: . فقد دل على أنه لم يكن عنده 
السد طلا لقره مما وافقه. على أنه لا قائل بالأصل وتلك الشسواهد على 
الاطلاق, على أنّ الأصحاب قد وعوا ذلك ورأوه وأعرضوا عنه مراعاة للقواعد 
وجرياً على ظاهر الأخبار. ففي «المدارك"» أنّ هذا القول معلوم من القواعد. 
وقال المحقق الثاني ": إن هذا القول يشهد له ظاهر الحديث. 

قلت: لعلّه أراد ما دل على أنّ ناوي الإقامة إذا قصد مسافة قصّر ؟ وهذا فى 
ينال عرف عا سد ساق لذ كان هاس | بلذة فى العملة كا الاي أ وطن شرؤارة 
وتوقّفه في بلد إقامته أَيّاماً دون العشرة, دااع اراي عابي 8 
' بالنسبة إليه من حين بلوغه محل الترخص**. 

وبهذا ينقطع التمسشّك بالأصل 1 #مكهاب. نه تمسشك به مع تغير 
الموضوح., ' أنه فى الرجوع قاصدمساة سحا نم ذهاب إلىإياب بخلاقه في 
الذهاب. وأمّا حاله في دار الإقامة وات ولق أبس إلا اتحاد الموضوع في 
الذهاب والاياب قلنا قدقطعته الأدلةالسالفة. والاستناد إلى الأصل وعموم المنزلة 
توي رمام ارس حمر نار لقا تاه الإنسناقة قاوز مر 0 

ثم رجع لقضاء حاجة أو ردّته الريح مع أَنّْهم هوا عالد يقطّر في دار الإقامة 
الم يعدل وعلى مدّعي الفرق إظهاره اللّهمَ إلا أن يلتزمه وما كان ليفعل: فتأمّل. 


)١(‏ مصابيح الظلام: في أحكام السافر ج ١‏ ص ١51‏ س 145و108 س 36 (مخطوط في 
مكتبة الكُليايكاني). 

(؟) مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ؛ ص ؟١48.‏ 

() فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 17 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

(54) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من ابواب صلاة السافر سح ١٠ج‏ 6 ص 051. 

(0)كمافي رياض المسائل: فى صلاة المسافر بج 4 ص 4168. ومصابيح الظلام: ج ١‏ ص ١08‏ 

(مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) والحدائق؛ جاص 08-507 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة ب لامج 


ورّما يقال ' على ذلك التعليل: إن آتِ في الذهاب أيضاً. نزوال حكم الإإقامة 
ببلوغ محل الترخّص وتحمّق عزم المسافة على الوجه السابق. وقد أجاب عن 
ذلك جماعة ' بما قدّمنا ذكره من أنّ للذهاب حكماً منفرداً من العود فلا يكمل 
احدهنا بالآت.. والحاصل: أنّ هذا التعليل يعمل عمله (هذه العلّة تعمل عملها خخ 
ل) إلا فيما قامت الأدلّة وسطعت البراهين على خلافه. 

فان قلت: حكم الإقامة قد زال ببلوغ محل الترخّص سواء قلنا يعدم ضضم 
الذهاب أو لم نقل. 

قلت: تجاوز محل الترخخص وحده لا يكفي من دون قصد مسافة ولا لوجب 
القصر على مّن تجاوز محل الترخّص ويلغ ما دون المسافة ونوى فيه الإقامة مع 
نهم لا يقو ن به قطعاً. 

وقال الأأستاذ الشريف أدام الله حراسته:في رسالته المسمّاة ب«مبلغ النظر .: 
5 خبر زرارة عن أبي جعفر ليه المرونٍ في التهيب في باب زيادات فقه الحج 
تنوجّه دلالته على هذا القول. على أن الخروج :إلى عرفات سبب موجب للقصر 
حيث لم يفرّق بين حالتي الرجوع وتخير»» ولو كان الوه فيه خروجه إلى ما دون 
| المسافة لوجب التفصيلء وقد تقدّم ' تقل ذلك في «الرسالة» فإنًا نقلناها برمتها*. 

* - وأمًا ما رآه مولانا محمد باقر المازندراني يك في عالم الرؤيا من قول 

أميرالمؤ منين طق له حيث سأله عن هذه المسألة: قل للفتوني أن يتم أو كيف 
يحكم بالقصر, والترديد مني فجوابه بعد تسسليم كونه حسجٌة لاشتمالها على 
معجزات إِنْك قد تقدّم ؟ لديك أن المولى الفتوني كان يحكم بالتقصير على ناوي 
الإقامة في بلد إذا خرج عن سورها ومرتفقها. وقد سمعت* تشنيع صاحب 5 


.177 كما في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )١( 

(؟) كما في نتائج الأقكار: ص ١1/7‏ ومصابيحالظلام: جاص 64 ١س ١,8‏ والمنقاصدالعلية: /71719. 
(1) قد تقدم فى ص و 

(4) تقدم في ص 1718, 

(0) تقدّم في ص 494-4178 . 


غرء-” مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


واعلم أَنّ الشهيد الثانى قد أتى فى المقام بشيء لم يُعرف من غيره, فإنّه بعدأن نقل 
القول الثاني قال: إن مع جودته الى ات الأوّل لأ يصحٌ على إطلاقه. 
فا نّ المحلّ الذي نوى فيه الإقامة قد يكون على رأ س المقصد وقد يكون دونه 
وعلى التقديرين فالمقصد الذي خرج إليه بعد نيّة الإقامة وهو دون المسافة قد 
يكون على جهة بلده الذي يريد الرجوع إليه في نفس طريقه وقد يكون مخالفاً له 
فى الجهة, وما ذكروه ‏ من تحيّق الرجوع بمفارقة المقصد الذي خرج إليه بعد 
الاقامة لا يتم فى جميع هذه الموارد, فَإِنٌّ المقصد لو كان في بعض الطر ‏ بق الى 
سلكها من بلده بحيث يكون الخروج إليه بعد نيّة الإقامة بصورة الرجوع إلى البلد 
ورجوعه منه بصورة الذهاب كيف يفرض كون الرجوع من محل هذا شأنه رجوعاً 
إلى بلد المسافر وهو على طرف النقيض للرجوع. ومثله ما لولم يكن المقصد 
اذ يع إياعل تأرى اده راك كين بلقو إلى الس وي مر 
بلده بالرجوع منهء ففي هذه الموارد لا بتاما كوه ولا يتوجّه ما حكموا به من 
القصر بالأخذ في الرجوع إلى عرض ال6اس3[ مَل اللازم من المسألة الأولى -التى 
عدزنا برعا الرمالة دخات عم بط التواضع ذهاباً وإياباً وإقامة في 
المقصد وعوداً إلى محل المقام وفى المقام فيه وإن قصر عن العشرة حتّى يتحقق 

عن انها تق الو حو جيه تعن ولد بالسشن: ليدم 3 تحقّق قصد المسافة بدون ذلك؛, 
و ا ا 2 
الأوّل وإن كان بعد بلوغ المسافة وكان الخروج من محل الإقامة إلى جهة تخالف 
جهة يلده بحيث تتحقّق صورة الرجوع بالعود منه إلى محل الإقامة. وإن كان ذلك 
مقابلاً لجهة بلده فإِنّ المسافر ما دام عازماً على الزيادة في السفر عن محل 
الإقامة والبعد عن البلد لا يتحقّق منه الرجوع, وإن حصلت صورة التوّه إلى البلد 
فإنٌ ذلك ليس رجوعاً لغةٌ ولا عرفا -إلى أن قال: وإِنْما يتّجه ما ذكروه في القول 
د «الحدائق» عليه فى ذلك. فالأمر متوجّه إليه من الأميرطكة في ذلك والتنزيل 
قريب جداً, وإن أبيت أبينا حجّية مثله لعدم الدليل. (منه عفا الله عنه). 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى مادون المسافة# 4.4 


الثاني ان لو كان محل الإقامة في غاية مقصده أو قريباً منها بحيث لا يخرج 
عن وصفها ويكون خروجه بعد نيّة الاقامة منه إلى ما يخالف جهة بلده أو يبعد 
بالمسير عنها وإن لم يكن على حد المقابلة ليتحقّق من العود من مقصده الئاني 
لذي هو دون المسافة العود إلى بلده في الجملة, لانتهاء غرضه من السفر الموجب 
لقطع المسافة في جانب البُعد '. انتهى ما في نفائح الأفكار. ونحوه ما في 
«الروض ؟ والمسالك ' والمقاصد ». 

وقال فى «مجمع البرهان» معرضاً بما في الروض: ما وجدت لمحاذاة البلد 
الذي يذهب إليه ثانياً وهو مسافة لمحل خروجه وعدمها أثرأً مع خلوّه عن القصد 
ومعه يكفي القصد ", انتهى. 

وتدع شرل ء إن الرجوع إلى بلده نا أن يكون قد اشتمل على القصد والصورة 
معأ أو على القصد فقط أو على الصورة كِذاللك: 

أمَا الأوّل فظاهر. 

وأمّا الثاني فإنٌ أهل اللغة والعرفٍآ للعو على قصده لحكموا أنه راجع 
كما إذا عرض له ما يصده عن الريجوخ حَن/ خا مسقي معلا من عددٌ أو ماء أو 
نحو ذلك. لكنّه إذا سار إلى جهة المشرق مثلاً فرسخاً أو فرسخين يتأتّى له المسير 
إلى بلده التي هي في جهة المغرب. فإذا سار كذلك لذلك حكم أهل العرف بأنّه 
راجع إلى بلده من غير تجوّز ولا مسامحة؛ وكذلك ما إذا رجع إلى بلده مين دار 
إقامته على الطريق البعيد الذي هو مسافة لغرض بحيث لا يصل إلى بلده إِلّ بعد 
القرب إلى دار إقامة بعد انتهاء البّيد عنه. فإنّ طريقه حينئذ يكون مستديراً تارم 


.175 199/4 نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر ص‎ )١( 
.18 (؟) روض الجنان: في صلاة السفر ص 59س‎ 

(5) مسالك الأفهام: في صلاة المسافرج أ 55١-65٠‏ 

(؛) المقاصد العلية: في أحكاء القصر ص .5١15‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المساقر ج اص 7 41. 


ا اي جص ف |لتكر اعلا ارين ا 


ومشاكنا اشرق ولامكا لاما القريى التريب فسا :وفيا تس نيد تهون اد 
طريق رجوعه منحصر في هذه المعاكسة. وقد ييّنا' ة فى الشرط الأوّل أن المسافة 
لا يشترط أن تكون امتدادية بل يصمٌ أن لكوع عي وا وهنا كيدة وممنا بشهد 
لما نحن فيه ما إذا خرج وردّته الريح أو دارت به الريح فيما هو فوق محل 
الترخّصء وكذلك ما إذا تجاوزه ورجع لقضاء حاجة. 

وأا الثالث أعني حيث يكون هناك صورة رجوع من دون قصد أصلاً فلا 
ريب في عدم صدق الرجوح فيه حيتئزِ, ولهذا قلنا: إن ذهابه إلى المقصد الذي هو 
في بعض الطريق التي سلكها ليس برجوع إلى بلدهء وقلنا: إنّه ذهاب, والأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى زيادة التطويل. 

ثم قال في «الرسالة»: فان قلت: ما ذكرتم من التقيبد والدفصيل لا يجوز 
العمل به لعدم القائل به من الأصحاب يلن:أقوالهم في هذا القسم منحصرة 5 
قولين -: أحدهما القصر مطلقًء والنائي القصرفي/العودء فهذا التفصيل إحداث قول 
ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع المر؟ َقلتالا نسلّم عدم القائل به بل القائل به 
أكثر الأصحاب, لأتّهم قد أسلفوا ِاعِدَهُكلية كلمن نوى إقامة عشرة وصلّى 
تمامأ ثم بدا له في الإقامة فإنّه يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة, وما 
ذكرناه هنا من أفراد هذه القاعدة وإن كان ظاهرهم أنْها مسألة برأسها '. انتهى 

وأنت خبير بأنّ فرقه فى المقصد بين كونه فى جهة بلده وعدمه خرق للإجماع 
المركّبء بل قوله بالتمام فيما إذا كان في جهة بلده خرق للإجماع البسيط؛ لأنّ 
الناس متسالفون على أنه يقصّر فى العود وعلى أنه إذا قصد مسافة جديدة بقصّرء. 
وقد بيّنا أَنّه قاصد مسافة جد بدة بالتقريب الذي تقدام أشاء فيتامل عدا 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا فرق في العزم على العود من دون عزم عشرة 
مستأنفة يبن أن يرجع لاكمال العشرة أو لاكأن يكون قد أكملها ولكنّه رجع لإقامة 
)١(‏ تقدم في ص 578-1156. 
(؟) نتائع الأفكار: في صلاة المسافر ص 117. 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراً إذا خرج إلى مادون المسافة ل 419 


ما دونها كما هو صريح جماعة ' وقضية إطلاق آخرين", وهو الموافق للقواعد 
والأدلة والاعتبار. وأمّا إذاكان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أَيّام فلم 
أجد أحداً صرّح بالفرق بينه وبين ما إذا عزم على العود لاقامة دون العشرة إل 
الشهيد في «البيان» بل قد نص بعضهم كالشهيد الثاني على عدم الفرق. ' 

قال في «البيان»؛ ولو عزم على مجرّد العود قصّرء ولو عزم على الإقامة دون 
العشرة فوجهانء أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة ". فقد قطع بالأوّل واستقرب 
الثاني. ثم إن قضية إطلاقه في الأوّل أنه يقصّر حين الخروج (في الذهاب -خ ل) 
وقد سمعت * أنه قال في «الدروس»: وإن نوي العود ولم ينو عششراً فوجهان 
أقربهما القصر إلا في الذهاب. وقضية إطلاقه هذا أنّه لا يقضّر إلا في العود سواء 
نوى مجرّدالرجوع أو مع إقامة دو نالعشرة بالتقريب المتقدّم م نإدخالالمقصد في 
الذهاب. ونحوعبارة الدروس في عدمالفزق عبار «المنتهى * والكتاب والتذكرة' 
ونهاية الاحكام" والتحرير*» وقد سمعتهاءوإن اختلف مختارهما فى الذهاب. 
والغرض أنّهِما لم يفرّقا بين هذين الْمَوَدَينَ:وتمل عبارة الدروس في الحكم وعدم 
الفرق عبارة «الموجز الحاوي» حيث قال: ولو عزم العود بلا إقامة قصّر '. ومثل 


,.181 منهم الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): في صلاة المسافر حي‎ )١( 
.487 والطباطبائي في الرياض: ج 4 ص‎ 

(؟) منهم الشهيد الأول في البيان: ص ,١١‏ والسبزواري في الكفاية: ص 6 والبهبهاني في 
المصابيح: ج ١‏ ص 7١س‏ ”؟, 

() البيان: في صلاة المسافر عن .١١‏ 

1 تقدّم في ص عا 

(0) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 98س 8" 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج ؛ ص .4١7‏ 

(/9) نهاية الإحكام: في صلاة السفقرج ؟ ص /ا8١.,‏ 

(4) تحرير الأحكام: في صلاة السفرج ١‏ ص 789 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة السفر ص .١2١‏ 
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ذلك عبارة «فوائد الشرائع ' وإرشاد الجعفرية '» حيث قطعا فيهما بالحكم وزادا 


نفى الخلاف عنه. 

وبقي الكلام فيما لو عزم على العود وتردّد في إقامة العشرة أو كان ذاهلاًء قفي 
«جامع المقاصد "والجعفرية»أنّفيهوجهين .وفى«المدارك 'والذخيرة' والمصابيح» 
أنّ حكمه التمام”. وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية» الحكم بالقصر في العود". وفي 
«فوائد الشرائع * وحاشية الإرشاد» أنه الأقوى .١*‏ قلت: وهو قضية إطلاق العبارات 
النااقة كيار «النروس ؟! والييان 1" والفوعر ا وغيرغا "", تائل: 

وفصّل الشهيد الثانى *' فقال: إن كان العود مستلزماً للعود إلى بلده فالقصر 
في الرجوع وأضحء ٠‏ وإن كان مخالنا للرجوح إلي بلده فالمتحه اليقاء على التمام 
إلى أن يتحقّق قصد المسافة. روا رناءا وا امتمدة ركد عرني اله 

/ 7 . 

.)3084 (مخطرظ فى مكتية المرعشى برقم‎ ١ ٠ فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 7س‎ )١( 
(؟) المطالب الظّرية: في صلاة السفررص, :ماس 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 

ا ا وليس فيه نفي الخلاف . عل تعر دوعوم 1 سانا 
(') جامع المقاصد: في صلاة السفر ج ؟ ص .6١6‏ 
(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركى :ج )١‏ في صلاة السفر ص 4؟١.‏ 
(5) مدارك الأحكام: فى صلاة المسافر ج 4 ص .48١‏ 
(1) ذخيرة المعاد؛ في صلاة المسافر ص 4١0‏ س 51. 
(/) مصابيح الظلام: : فيأحكام المسافر ج ١‏ ص ١04‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(8) المطالب المظفرية: في صلاة السفر ص س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/1/7). 
(9) فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص 7 من ١1‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1884). 
)٠١(‏ حاشية الاإرشاد: في صلاة السفر ص 1؛؟ س الإمسطرطي بي لمعي ب فنا 
)١١(‏ الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص ,1١5‏ 
(؟1) البيان: في صلاة المسافر ص .١5١‏ 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة السقر ص .١1١‏ 
)١8(‏ كما في الشرائع : في صلاة المسافر ج ١‏ ص 1 .1١‏ 
)١(‏ نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاتي) : في صلاة المسافر ص 181. 


كتاب الصلاة / حكم الناوي عشراًإِذا خرج إلي ما دون المسافة ب 49# 
وقد يقال: إِنّه لا وجه لذكر وجه التمام مطلقاً في المسألة بعد حكمهم في 
الجازم بعد العود بعدم الاإقامة بالقصر فى العود, لاه التردّه في مجرّد احتمال 
الاقامة لا يوجب التمام من دون قصد إقامة العشرة؛ فالوجه تعيّن القصر كما هو 

قضية إطلاق الأكثر, فليتأمّل. 
الاقامة. ففى «المنتهى ' والدروس " والموجز الحاوي ؟ وفوائد الشرائع » الحكم 
بالتقصير. وهو ظاهر «التذكرة*» والكتاب حيث قال فيهما: وإن لم يعزم قصّرء ولا 
كذلك. «والتحرير ونهاية الاحكام» فإنّ في الأوّل: ولو عزم على العود دون 
الاقامة قضّرا 'دفي قاو وإن لم يعزم اي 1 
إلى 53 الأصحاب. ٠‏ وفي «الرياض» أك: سات الاتفاق كما قيل اد 
القصر ذهاياً وإياباً؟. 
قلت: يجب تقييد كلام المصرّح بِمَاإدا قصد مسافة جديدة: فيكون مرادهم 
أنه إذا خرج ء إن بها دوق الفساكه تسن : فإنّه يقصّر ولو أقام فيما 
دون المسافة أيّاماً دون العشرة. ولعلّهِم تركوه للعلم به كما تركوا تقيبد ارود 
بكونه بعد الصلاة تماماً. وقد تقدّم فى ذلك إشكال قلا تنسه. 


.57 ص 98س‎ ١ مننهى المطلب: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .2١4‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة المسافر ص 177. 

(4) فوائد الشرائع: في صلاة السفر ص ١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18484). 
(0) نذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 4 ص ,4١١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 74 

ا نهاية اللإحكام: في صلاة السفر ج ؟ ص لاثرا, 

)م نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): ص . 

(3) رياض المسائل: في صلاة المسافر ج 4 ص /43. 


#01 لل ل ل ب ههقت اج الكرامة مج 1 


والحاصل: أنه بخروجه إِمّا أن يريد الذهاب والتمادي : في السفر بعد الموضع 
المفروض كونه دون المسافة أو يريد الرجوع إلى دار إقامته عدج أو ليه 0 
ال 100 يفعله بعد ذلك أيقيم فيه أم 

عوسا سيا ووو عبس روي 

وما ذكرنا عل الحال فيما لو خوج لاب الود والإقامة عشراً تج م بعد ذ للك 
عن له أن بقيم في موضع الإفامة عندرة مبستأتة فاه يخرج مقض را لعدم المقتضي 
للتمام: وهو عزم الاإقامة عند الشيخ ' وعزم العود عند الشهيد ', ثم يتم من وقت 
الْنيّة لحصول المقتضي له كما إذا خرج المسافر إلى مسافة مقصودة ة ثم عن له في 
أثنائها إقامة العشرة ة في موضع لم يصل إليه بعد ولكنّه دون المسافة فإنّه يتم في 
يي ايا 2 لا و 0 وسديانى 

وله اندكس 3 ضّ بأن جع .مدي اث السنأقة بم اندرو إلى 
5508 هذا تمام الكام فما يتلق بلقل كاي 

واعلم أنَّالظاهر أ في حكم ناوي العشيرة فيما نحن من مضى عليه ثلاثون بوما. 

وأمًا القول الثالث ‏ وهو الذي أ شرنا إليه فى صدر المسألة وهو أنه يتم ذاهباً 
0 ل 


.١139-5١5 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص .1١1‏ 

(؟) منهم البهبهاني في المصابيح: في صلاةالسفر ب ١‏ ص ١88‏ س .١17‏ والأردبيلي في المجمع: 
بج ص 1١‏ 4, (5) تقدام في ص ذثرة ‏ +83 و6١‏ 3. 


كتاب الصلاة / حكم الناوى عشراً إذا خرج إلى ما دون المسافة- ل 318 


نه أفتى ولا بالقصر نه م احتاط بالاتمام ورجّحه. وما كذ يويند فى يعض 

لحواشي ' على الهوامش ممّا نسب إلى الإمام فخر الإسلام نجل المصنّف من أن 
3 قم 5 إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحد ود لا تقطع نيّة الإقامة 
بل يبقى على التماءم: سواء قارنت النيّة الأولى أم تأخّرتء وسواء نوى بعد الخروج 
إقامة عشرة مستأنفة أم لاء انتهى. وكلامه هذا مع عدم صعة نسبته إليه قد بلغ من . 
الشذوذ غايته ولا سيّما فى المقارنة. . وقد نقلم في مبحث ' توالي العشرة عن 
الشهيد الثاني في نسبة هذا الكلام إليه والتشنيع. على القائل به. 

وعساك تتوهّمأنٌالشهيدالثاني والمقدّس الأردييلي وصاحب«كشف الالتياس» 

قائلون فى بعض. تفاصيلهم بهذاائقول حنّى أن صاحب «كشف الالتباس» ادعى 
إجماع المسلمين على ذلك. لأَنّكِ قد علمت" أنّ أصحاب هذا القول يقولون: إن 
لو خرج إلى ما دون المسافة في جهة'مقابلة,كبجهة بلده ثم رجع إلى دار الاقامة 
عازماً على الخروج إلى بلده بحيث يقال له إِنّهمسافر من دونُ عزم إقامة عشرة 
مستأتف ولاعزم على الخروج يكل كوخ إلى م دون المسافة أنه , يتم في الذهاب 
والاإياب والمقصد ودار الاقامة, ولم يوافقهم على ذلك أحد من هؤلاء الثلاثة ولا 
غيرهم إلا من شد كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه. على أنّ مشايخنا دام ظلّهم لم 
يطلعوا على ذلك كله ولو أَنّهِم تتتعوا لعلموا أن الأصحاب المتعرّضين لهذا الفرع 
مطبقون على التقصير فى العود ولا أقلّ من أن يظفروا بالاجماعات المنقواة 
والدع لياح ع تن وله وَإِنْما تمسّكوا ببعض ما ذكرناه فى حجّة الشق 
الأتاءمح المحتان:والت قد عرفت العال واتدال بيت مي المسأله 
إشكالء والله سبحانه هو العالم وأولياؤه صلوات الله عليهم ب بحقيقة الحال. 
اليا ار ارسائل الشهيد الثاني). فى عي اسار من 05 


(© تدم في عى 8-091 ا مكدي أذ , 


3011ل ل ل متتاح الكرامة ج + 


ولو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم بعد , 

ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارح ولا البساتين وإن كان 
ساكن قرية. 

ولو جمع سور قرىّ لم .يشترط مجاوزة ذلك السور. ولو كانت 
القرية فى وهدة اعتبر بنسية الظاهرة. وفي المرتفعة إشكال. 


[لو قضر في ابتداء السفر ثم رجع عنه ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قصّر في ابتداء السفر ثمٌ رجع 
عنه لم يُعد )أ وإنكان الوقت باقياً كما في «التذكرة' ونهايةالإحكام ' والذكرى "» 
وكذا لوتردّد عن عزمه في الذهاب والر. جوع فالس أنه لايعيد.وفي «الاستبصار *» 
بعيد فى الموضعين مع بقاء الوقت جموا يم كير زرارة وخبر المروزي. 

ولو كان وو يي مف 00 مق 
عشرة أو يمضي عليه ثلاثون متردََّ اَم كر رأ قال في «الذكرى '»: 
تمادى في سفره متردّداً ومضى عليه ثلاثون يومأ فهل يكون بمثابة من 9 يترود 
وهو مقيم فى المصر؟ فيه نظر من وجود ححقيقة السفر فلا يضر التردّد وهن اختلال 
القصد. وقال في «الروض»: وهل يحسب من الثلاثين ما تردد فيه إلى دون 
المسافة؟ فيه نظر, وتوقف فيه في «الذكرى" 1 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ( وار جع سو قري + أل قلي 5 


.١88 نهاية الاإحكام: في السفر ج ؟ ص‎ )1( ,1١7 تذكرة الفقهاء: ف يالسفر ج 4ص‎ )١( 
ذكرى الشيعة: في السفر ج 4 ص الى ش‎ )( 

(4) الاستيصار: ب 4؟١‏ في المسافر يخرج فرسخا أو ... ذيل ح ١‏ واج ١ص‏ 8؟1. 

(0) تقدم في ص 0-١‏ و087. (7) ذكري الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص ١7‏ ؟. 
() روض الجئان: في صلاة المسافر ص 51س 1. 


كتاب الصلاة / في معذورية الجاهل يوجوب التقصير مطل ب بلا 


ولورجع لهذ شيء نسيه قصّر في طريقه إنكان مسافة, وإلافلا. 
ولو أ تمّ المقصّر عامداً أعاد مطلقا. 
والجاهل بوجوب التقصير معذورٌ لا سد جلننا: 
إشكال؟ قد تقدّم الكلام فيه فى مبحث التواري' بما لا مزيد عليه, كما تقدّم' 
الكلام في قوله: ولو رجع لأخذ شيء نسيه, فلا تنس. ١‏ 
[لوأ: تمٌ المقضّر الصلاة عامداً ] 5 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أتمٌ المقصّر عامداً أعاد 
مطلقاً)أ أي في الوقت وخارجه إجماعاً كما في «الانتصار؟ والغنية ؛ والتذكرة؟ 
والدروس' والمصابيح”» وظاهر «المينتهى* والنجيبية والذخيرة'» وقال 
بعضهم '!: سواء قعد قدر التشهد أو لإ:“وسيأييا يوضح ذلك في الناسي. 
[في الجاهل بوجوب التقصير ] 
قوله قدّسِ الله تعالى رو عقه: :«والجاهل: يوجوب التقصير معدورٌ 
لا يعيد مطلقاً»اأي في الوقت وخارجه وهو المشهور كما في «الذكرى١١‏ 


5135-51١4 تقدم الكلام عند فى ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص 171-470 . 

() الانتصار: في ما لو أتمٌ المسافر صلاته ص .١57‏ 

(5) غنية النزوع: في أقام الصلاة ص 14 

(0) تذكرة النقهاء: في صلاة السفر ج 4 صن ١‏ 5. 

(1) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 

(9) مصابيحالظلام: في أحكاءالمسافرج ١ص‏ 119 السطرالأخير (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
(8) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 90س ؟1١.‏ 

(9) ذخيرة المعاد: في صلاة المساقر ص ١4‏ السطر الأول. 

.5١7 متهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في صلاة السفر ج 5 ص‎ )٠١( 
, 7580 ذكرى الشيعة: في صلاة السفرج عن‎ )١١( 
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وإرشاد الجعفرية' والروض"' والذخيرة'» والأشهر كما في «الاسنا عشسرية؛ 
والكفاية' والرياض' والحدائق"» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى* والتذكرة؟ 
ونهاية الإحكام ١‏ والهلالية والقرية» والذي يُشعر به كلام المفيد .١'‏ ولم يتعرّض له 
علم الهدئ في البجُمل والانتصار كصاحب السرائر وستسمع كلام 
علم الهدئ فى جواب اخيه والرسشي. وهو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضااكة ١١‏ والنهابة؟١‏ والعيية 2 ١1‏ والشرائع أي وكشن المصف ١١‏ ع 


)١(‏ لا يخفى أَنّا لم نعثر إلى الآن على إرشاد الجعفرية في الككتب ولا في تسراجم الكتب 
كالذريعة وغيرها ولا في تراجم الأعلام كالروضات. نعم في المطالب المظفرية قال: وكذا 
يعذر الجاهل بوجوب القصر إذا أتدٌ وهو مسافر وأدّعى عليه الاإجماع, فراجع المطالب 
المظفرية: ص 1١9‏ س ؛ (مخطوط). 

(؟) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 18س 4:. 

() ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص << 

(4) عبارةالاثناعشرية هكذا: لوأتةالمسافر مد أعاد م 
ول'اعادة على الجاهل. فراجع الاثنا عشرية:في ص :القصر ص اس *(مخطول فى كدي 
المرعشي برقم .)681١7‏ رك ها جتهابةالابيكاط كي صلاةالسفر ص 4س 

(1) رياض المسائل: في أحكام القصر ج ؛ ص 01 

(/1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 429. 

(8) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ص 68س 19. 

(1) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفرج 4 ص ل١4.‏ 

.184 نهاية اللإحكام: في صلاة السفرج اعس‎ )٠١( 

)١١(‏ المقنعة: في أحكام فوانت الصلاة ص ؟1؟. 

(؟1١)‏ فقه الرضائية: في صلاة المسافر والمريض ص .١77‏ 

(1) النهاية؛ في الصلاة في السفر ص ١7‏ 

.١78 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة المسافرج‎ )١4( 

.116 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في صلاة المسافر ج‎ )١6( 

(15) تذكرة الفقهاء: في صلاة السفرج #4 عى لاء 4, ونهاية اللاحكام: في صلاء افر ج ؟ 
ص 64 ومنتهى المطلب: في ملاة المسافر ص 8س ,١/‏ وتحرير الأحكام: في صلاة 
المسافرج ص 78 وإرشاد الأذهان: في صلاة السفرج أعس 3/1 


كتاب الصلاة / فى معذورية الجاهل بوجوب التقصير نت ام 515 


«التبصرة' والذكرى" والدروس , والبيان ؛ والموجز الحاوي" وكشف الالتباس١‏ 
والجعفرية * وشرحيها* والروض"؟ والمسالك ١"‏ ومجمع البرهان١١‏ والعدادة . 
والاثنأ عشرد ابن والتجيبية والكفاية ؟١‏ والذخُ ١95‏ " والمفاتيع ١”‏ والمصابيح"١‏ 


و لحدائق 8 ١‏ و الرياض5 . 
وفي «الدروس " 'والجعفرية ' '»وشرحيها ' "أ نّالحكم مطرد في الصلاةوالصوم. 


,١ تبصرة المتعلّمين: في صلاة المسافر ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 578. 

(؟) الدروس الشرعية؛ في صلاة المسافر ج ١‏ ص 517. 

(5) البيان: فيما يتعلق بصلاة المسافر ص .١11١+‏ 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والثمام ص ١؟1١.‏ 

410/77 كش ف الالتياس: فى مسائ ل القصر والتمامص 191 س ١-؟ (يخطوط فى مكتبة ملك برقم‎ )١( 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركق أج/ا) في السفر ص .١١8‏ 

(4) المطالب المظفرية: في صلاة السفر من عإية١‏ نك + (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
) والشرح الثاني لا يوعد لديقا2 -- 

(1) روض الجنان: في صلاة المسافن قق.94 اس ١‏ 

657 عن‎ ١ مسالك الأفهام: في صلاة المسافرج‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج اص 54؟4. 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 7/ا8. 

.)18١١؟ الاثنا عشرية: في صلاة القصر ص 4 س 7!(مخطوط في مكتتبة المرعشي يرقم‎ )١7( 

(4١)كقاية‏ الأحكام: في صلاة السفر ص 75س 8. 

)١0(‏ ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١4‏ س ؟7؟. 

.11 مفاتيح الشرائع: في أحكام المسافرج اص‎ )١1( 

(/17) مصابيحالظلام: في احكام السافر ج ١‏ ص ١8+‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(18) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 425. 

(1) رياض المسائل: : في أحمكام القصر ج ص 107. 

ء ؟)الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج اع 11١١‏ 

(١١؟)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي :ج )١‏ في السغر ص 4؟١.‏ 

(؟1) لم نعثر عليه. فراجع المطالب المظفرية: في منافيات الصلاة.ص ١١4‏ وفي صلاة المسافر 
ص .18١-1١15‏ 


ملسب هقتاح الكرامة /زج ٠١‏ 


وفى «الغنية ' والاشارة '» أنه يجب عليه الاعادة فى الوقت, وهو المنقول "عن 
أبي علي وأبي الصلاح. واستشعره في «المختلف ث» 3 الرسّيّات.وفي «الغنية *» 
الإجماع عليه. وعن؟ ظاهر الحسن الاعادة مطلقاً. وفي «الذكرى» مع خروج 
الوقت لا نعلم فيه خلافاً إلا ما يظهر من الحسن”. وفي «الروض» أطلق بعض 
الأصحاب إعادة المتمٌ مع وجوب القصر عليه مطلقاً. ويويّده فىالجاهل ما 
أوردهالسيّد الرضي رحمهالله تعالى على أخيه المرتضى على أ نّْالإجماع واقع 
على أن مَنصلّى صلاة لايعلم أحكامها فهي غير مجزية؛ وأجاب المرتضى بجواز 
تغيّر الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذورء وحاصل الجواب 
يرجع إلى التصّ الدالَ على عذره والقول به متعيّن*: انتهى. 

قلت: هذا حكاه الشهيد في «الذكرى*» وقد اختلف كلام الأصحاب في 
توجيه جواب علم الهدئ؛ وقد سمعت ما فهشة نه فى «الروض» وقيل: إن مراده 
أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف لماص /الأحوال. فيجوز أن يكون 
حكم الجاهل بالقصر وجوب الإتمام علية وَإِىكآن مقصّرأ غير معذور بترك العلم. 
وحينئزٍ فهو آت بالمأمور به فيكو مَججرَياوكتن1فهلمة المولى الأردبيلي ١٠١‏ 
وتلميذه صاحب «المدارك' '» وقيل: إِنّ مراده أَنّه يختلف الحكم بالنسبة إلى 


(1) غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص 7/4 

(؟) إشارة السبق: في السفر ص لأا 

(؟) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام القصر ج 4 ص 107 4017. 
(5) مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج لاص .118-١١5‏ 

(0) تقدم انفا. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج اص .1١5‏ 
(/9) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج غ ص 820 

(ا روض الجنان: في صلاة المسافر ص 58س 1, 

(4) ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 8786 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج '؟ ص نقذ 

2/7 مدارك الاحكام: في صلاة المسافر ج ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / في معذورية الجاهل بوجوب التقصير ص سس 419١‏ 
الجاهل المطلق وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أنّ للصلاة أحكاماً وهذا 
احتمله فى «مجمع البرهان '» أيضاً. 
وقال علم الهدئ ' في جواب الرسّى وقد سأله مثل سؤال أخيه ما نصّه: إِنّ 
الجهل إن لم يعذر صاحبه وهو مذموم ‏ جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي 
ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. قال فى «الحدائق»: فهذا بظاهره يرجع 
إلى الاحتمال الثاني أي إِلى ما فهمه صاحب «المجمع» وصاحب «المدارك» وقال: 
هذا مندقول بأ نّالحكم معالجهل ليس كالحكم مع العلم وفيه رد للإجماع المدّعى '. 
قلت؛ لعل مراده أن عدم معذورية الجاهل هي الأصل والقاعدة الثابتة شرعاً 
لكنّه لا مانع من أن : يكون الشارع قد جعله معذوواً في خصوص العقاع لتبوثه من 
الشرع, فإنَ العام الشرعى ربّما بخص ا هر الخال في كثير من افراع 
الشرعيةء ومئها هذه التاعدة بالنسبة إلى الجهرة, والابخفات, فيكون مسلماً د 
مقا لمدّعيه عليد. فيكون ما قهمد ف أهاليد جه الصحيم الموافق للقواعد. ثب 
ِنّ ما ذكره المصيّف في «المختل ف نَأ مكلام السّد في الرسيّات يُشعر بالاعادة 
فى الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمئن تخصيص سقوط فرض القضاء 
بخروج الوقت وهو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت والسيّد لم ينكره فالظاهر 
أن مطمح نظر السيّد إِنْما هو إلى الجواب عن أصل الإشكال مسن غسير سظر إِلى 
الخصوصية المذكورة وصمّة ما ذكره السائل أو بطلائه من تلك الجهة, فليتائل. 
وهل الحكم يختصّ بجاهل وجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل 
ببعض الأحكام كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة وكالمصلى 
في موضع يعتقد أن أحد الأربعة وليس منها؟ قولان. وقد توقّف المصّف في 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج "اص ؟45. 


(؟) المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضئ:ج ؟) في أحكام القصر ص 1814 
(5) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص .551١-47٠‏ 


7 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


«نهاية الإحكام '» وهو ظاهر «المدارك"» وكذا «الروض"» وحكم فى «مجمع 
البرهان “» بالانسحاب مستنداً إلى الاشتراك ف العذر المسوّغ لذلك وهو الجهل. 
وفي «الذخيرةة والمصابيح'» ترجيح عدم الانسحاب. وفي «الروض"» 94 ظاهر 
النصّ والفتوى أن الحكم مختصٌ بجاهل وجوب التقصير. وفي «الحدائق أنه 
المشهور. وفى «الكفاية'» أَنّه أنسب بالقواعد. ْ 

قلت: ومقتضى القاعدة عدم معذورية الجاهل للإجماع الذي نقله الرضي ٠١‏ 
والرسشي ', وهو المعروف من مذهب الأصحاب من غير شلك ولا ارتياب إلا فيما 
استثنى للدليل؛ فهذا عندهم غير معذ ور لد خولدفى مطلق الجاهل الذي اتفقواعلى عدم 
معذورئته و التعليل الذي استندوا إليه مع أنه قياس محض جار في الجهل بالأحكام 
الشرعيّة مطلقاً من أحكام السفز وغيرالسفزصيلاة كانت أوغيرها وهم لايقولون به. 

هذا واو صلّى من فرضه التماما يدق فالمشهور وجوب الاعادة كما 
في «الروض'' والحدائق ''4 كما لو قَصَرَبِعدانيّة الإقامة الموجية للتمام جاهلاً, 
فإنٌّ ظاهرالأصحاب ١*‏ وجوب الإعادة وَاحَتَارَضَاحْبِ «الجامع» الصحّة فيما نقل 


)١(‏ نهاية الأحكام: في صلاة السفرج امن 5ث/ا. 

(1) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج 4 ص /ا4. 

(؟) روض الجنان: فى صلاة المسافر ص 98س .151-٠١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ص 476. 

(6) ذخيرة المغاد: فى صلاة المسافر ص 1١4‏ س 884. 

(1) مصابيح الظلام: فى أحكام المسافر ج ١ص ٠١‏ 15 السطرالأخير (مخطوط فيمكتبة الكلبايكاتي). 
(/ا) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 198 س 1. 

(8) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج 1١١‏ ص 4752. 

(9) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص 54س .٠١-4‏ 

(٠و١١)تتقدما‏ فى ص .77177١‏ (؟١)‏ روض الجنان: في صلاةالمسافر ص48 اس .١8‏ 
(17) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 41. 

> والسيّد‎ ١١5-١١ منهم السبزواري في كفاية الأححكام: في صلاة السفر ص 4س‎ )١54( 


كتاب الصلاة / فى معذورية الجاهل بوجوب التقصير - -ينششس ف 


عنه 'ءونفى عند البُعد في «مجمع البرهان '» ورجّح في «الذخيرة "والكفاية “والحدائق *» 
العمل على خبر منصور في خصوص مورده. وكأنّه مال إليه في «الروض'» وهذا 
صحيح منصور عن أبي عبداش للد قال: إذا أتيتبلدةوأزمعت المقام بها عشرة فأتة 
الصلاة. وإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه الاعادة ". وهو وإ كان صحيحاً لكنّه 
لايقاومالقاعدة اليقينية فلا يخصّصها فيطرح. على أنه لم يعمل به غير الشيخ يحيى 
ابن سعيد* ومّن وافقه من متأخّرىالمتأخّرين *فيكون شاذاً. ونقلعنه "' أيضاً أنه 
ألحق بجاهل الحكم المذكور ناسى الاقامة فحكم بِأنّه لا إعادة عليه, ومن وافقه 
من متأ ري المتأخّرين في ذاك خالفوه فيهذا وقالوا"' إن خرو جهن موردالصٌ. 

واحتمل في «الحدائق "'» معذورية الجاهل في هذا المقام مطلقاً وفاقاً لبعض 
مشايخه استناد! إلى خير محمّد بن إسحاق . الوارد في الامرأة الني فلك الندين 


ج في مدارك الأحكام؛ في صلاة المسافر ج ال حبر 1 الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في 
صلاة السفر ج اص 571 

اه ل امد افا في رونين داك رفي صلاة اليسافر ص 88س 1 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسَافرٌ ج ٠ص‏ 11. 

() ذخيرة المعاد: فى صلاة المسافر ص 1١4‏ س ؟ 

(4) كفاية الأحكام: في صلاة المسافر ص 74س ؟١.‏ 

(6) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص 472. 

(1) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 48س .٠١‏ 

(/9) وسائل الشيعة: ب ١,‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 0 ص .01٠١‏ 

(8) الجامع للشرائع: في صلاة السفر ص 41 

(1) تقد تقدم ذكرهم في الهوامش السابقة على هذا الهامش, والمراد من متاخّري المتاغرين 
الشهيد ومن بعده. 

.407 نقله عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 4١4‏ س 57 والسيّد العاملي في 
مدارك الأحكام: في صلاة المساقر ج 4 ص 47. 

.477 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في صلاة المسافررج‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب صلاة المسافر ح لاج 6 ص .07١‏ 


54د دلبب هفتاح الكرامة /بج ٠١‏ 


ركعتين فى سفرها حيث إن أبا الحسن لَه قال: «ليس عليها قضاء أو ليس عليها 
إعادة» وأيّد ذلك بمؤيّدات ركيكة. وقال في «المصابيح'»: قد حكم الأصحاب 
بشذوذ هذا الخبرء قال: ووجه الشذوذ مخالفته للأخبار المتواترة الدالة على أنّ 
المغرب ثلاث ركعات, مضافاً إلى فعل النبيّ يبع والأأئمة طب وإجماع المسلمين 
بل هو ضروري. ومقتضى ذلك عدم إجزاء الركعتين إلا أن يثبت من الشرع. وقد 
ثبت خلافه من الأخبار على أنّ المغرب لا قصر فيها أصلاً, مضافاً إلى الاجماع 
على ذلك, انتهى كلامه قدس الله سبحانه روحه الشريفة (الشريف -خ ل). 

هذا وفى «المسالك "'» أنه لو كان جاهلاً بالمسافة فأتمٌ ثم تبيّن كون القصد 
تاق قلا زعا دة لتنا و ور يج النلد وان هس عق اللبنانة يوق برالكسارية؟ 
وشرحيهائ» أنه لو تجدّد له العلم بالمبناقة وآلو تمض باقي أعاد. أمّا لو خرج الوقت 
وقد صلى تمامأ فتجدد العلم بالمسافة لميكن عليه الإعادة وإن فرط في الفحص. 

[حكم المسآفرإذ] أتيصلاته.ئاسياً ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والناسى يعيد فى الوقت خاضة»أ 

في «الذكرى" والبيان! والكفاية! والرياض* أنه الأشهر. وفى الأخخير أيضاً: أن 


)١(‏ مصابيح الظلام: في أحكام المساقرج ١ص ٠‏ 4١س‏ 70 فمابعد (مخطوط في مكتبة الكلبايكاتي). 

(؟) مسالك الأفهام: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 18 

(6) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة السفر ص 4؟7١.‏ 

(4) نسبة المسالة إلى شرح الجعفرية لعلها من جهة أن ما في الجعفرية مع عدم تعرّض الشارح 
له في الشرح بنقض أوإبرام يدلعلىارتضاءالشارح بما فيهاء وإلا فنحن لمنجد هذهالنسبة 
مذكورة في الشرح, فراجع المطالب المظثّرية: في صلاة السفر ص ١49‏ س ؛ (مخطوط في 
مكتبة المرعشي برقم 1/71؟). (0) ذكرى الشيعة: فى صلاة السفر ج 1 ص 51]. 

(1) الييان: فى صلاة السفر ع .١11-‏ 

(/) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص 74س 8. 

(لا رياض المسائل: في أحكام القصر ج سس 181, 


كتاب الصلاة / حكم المسافر إذا تم صلاتة تاسياً ب _ سس 8ه 


عليه عامّة من تأَخّر. وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية' والروض' والمدارك" 
والذخيرة؛ والمصابيح* والحدائق'» أنه المشهور. وفي «الخلاف" والانتصار" 
والغنية ' والسرائر " أ» وظاهر «التذكرة ' '» الا جماع عليه. وقال فى «السرائر ' '» يعد 
دعوى الاجماع: إِنّ الأخبار به متواترة وعليه العمل والفتوى من محصّلى فتهائنا. 
وقال في «كشف الرموزه»؛ هذا مذهب الثلاثة والمتأمّر مدّعياً عليه الإجماع. 
وكذا الشيخ وعلم الهدئ. ولا أعلم فيه مخالفاً إلا ابن أبي عقيل ؟. 

قلث: وهو خيرة «المبسوط »١6‏ حيث قال: من نسى فى السقر فصلّى صلاة 
مقيم لم تلزمه الاإعادة إلا إذا كان الوقت باقياً فانّه عرف هذه خب جد وهى نصّة 
صر يحاء فما أطبق عليه *! من تأَشّر عن المختلف في نسبة الخلاف إلى المبسوط 


)١(‏ تقدم آنفا أن نسبة المسألة إإنى شرح الجعفوية للها من جهة أن ما في الجعفريّة ولم يتعرٌ 
له في الشرح بنقض أو إبرا ا يدل على الانضاء الشأرٍح/يما فيهاء إلا فنحن لم نجد هذه 0 
ص ا . 

(؟)روض الجنان: في صلاة السفر عن لد بن : '. 

(؟) مدارك الأحكام: في صلاة المسافرج - 

(4) ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر ص 1١4‏ س /. 

(0) مصابيح الظلام: في أحكام المسافر ج ١ص ١4١‏ س 0 (مخطوط في مكتية الكلبايكاني). 

(1) الحدائق الناضرة: في صلاة المسافر ج ١١‏ ص ؟45, 

() الخلاق: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 086 مسألة 740 

(8) الانتصار: ني صلاة المسافر سأك ص 137 

(9) غنية التزوع: في أقسام الصلاة ص 7/4 

(١٠9١1١)السرائر:‏ في أحكام صلاة المسافرج ١‏ ص 5158. 

.108 تذكرة الققهاء: في صلاة المسافر ج غ ص‎ )١١( 

.11:27 1551 ص‎ ١ كشف الرموز: في صلاة المسافر ج‎ )١7( 

.١19 ص‎ ١ المبسوط: في صلاة المسافررج‎ )١15( 

(16) منهم الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص 07؟77, والسيّد العاملى في 
مدارك الأحكام: قي صلاة المسافر ج 4 ص 474, والسيّد على في رياض المسائل: في 
أحكام القصر ج غ ص 104. 


05 _لتلسلتشسللب بسب ب ب بي ب يب يبي لبلب همقتاس الكرامة //رج ٠١‏ 


تعويلاً على المختلف غير صحيس, وقد استند في «المختلف '» في ذلك إلى عبارة 
ذكرها بعد هذه العبارة بسطرين تقريباً. وهي: من سها فصلّى أربعاً بطلت صلاته, 
لأنّ من قال من أصحابنا بن كل سهو يلحق الإنسان في صلاة السفر يوجب 
الاعادة فظاهر ومن لم يقل ذلك يقول هذا زاد فى صلاته فعليه الاعادة ' وهذه كما 
ترى مندّلة على الْأوّل, فتأئل. 
وهوخيرة«الفقهالمنسوب إلى مولانا الرضاِة '» على الظاهر منه و«النهاية ؛ 
والاشارة* والشرائع' والنافع " وكشف الرموز" وكتب المصنّف ' ما عدا المنتهى 
والشهيدين *'وخيرةابن هلال وأبي العيّاس ١‏ والصيمري "'والكركي "ل وتلميقيه ؟! 


.١١5 مختلف الشيعة: في صلاة السفر ج 7اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: فى صلاة المسافر ج ١‏ ص ,١1١‏ 

(1) فقه الرضاءكة: في صلاة المسافر والمريض مر 

(4) النهاية: في صلاة المسافر ص ٠ ١157‏ بي / / 

() إشارة السبق: في السفر ص 87. 0 

(1) شرائع الاإسلام: : في صلاة الماقر ج22 ص 8(. ا 

(7؟) المختصر النافع: في صلاة المسافر ص ييه 

() كشف الرموز: في صلاة المسافر ج ١‏ ص 16؟7-5؟؟, 

(5) نهاية اللاحكام: في ضاذة السفر ج "عن #كرثء وتذكرة الفقهاء ع في ستلاة السفر بج 3 
ص ١8‏ 5: وإرشاد الأذهان: في صلاة السفر ج ع اص آلا؟. وتحرير الأحكام: فبى صلاة 
المساقرج ١‏ ص 801 س 0 في صلاة المساقر ص .4١‏ 

١ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج + صن 26, والدروس الشرعية: في صلاة المسافرج‎ )٠١( 
ومسالك الأفهام: في صلاة المسافر‎ ٠ ,11+ ص 7077 والبيان فيما يتعلّق بصلاة المسافر: ص‎ 
اص 48”, وروض الجنان: في صلاة المسافر ص 51س ١؟, وحاشية اللإرشاد: في‎ 3 
ص 5؟1.‎ ١ صلاة السفر ج‎ 

.١١١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مسائل القصر والإتمام ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في مسائل القصر والاتمام ص ١425‏ السطر الاخير (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم #؟/79). 

(15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في صلاة السفر ص 5؟1. 

(14) تقدّم ما يتعلّق بالمطالب المظفرية في 16-4 . 


كتاب الصلاة / حكم المسافر إذا أتم صلاتة ابيا ببسب 8189# 


والمولى الأردبيلى ' وصاحب المعالم في «رسالته'» وتلميذه في شرحها' 
والكاشاني ؟ والخراساني ١‏ وأستحسنه فى «المدارك' ». وقد يلوح هن «المنتهىي» 
التوقف”". ونقل* عن علي بن بابويه أنه يعيد مطلقاً. وفي «الدروس'» هو قويّ 
على القول بوجوب التسليم. 

وقال فى «المقنع ' '»: إِنّه يعيد إن ذكر فى يومه وإن مضى اليوم فلا إعادة. وقد 
نسب ذلك في «النهاية »١١‏ بعد أن اختار المشهور إلى الرواية "'. وقالوا؟' في بيان 
هذه العبارة: إن كان مراده بياض النهار فقد وافق المشهور في الظهرين وأهمل امر 
العشاء. وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفاً للمشهور في العشاء. وإن 
كان مراده ذلك والليلة المستقبلة يكون خالف في الظهرين والعشاء أيضاً إلا على 
القول ببقاء وقتها إلى الصبح. وآنك كيين يان : عادة الصدوق في المقنع نقل متون 
الأخبار, ففتواه عين رواية أبي بصير وإسمال ذكر العشاء بناءأ على عدم القول 
بالفصل كما اعترف بده غير واحد 2م م 


)١(‏ مجمع القائدة وابرهان: في صا إلمافيب ]اص ال 

(1) الاثنا عشرية: في صلاة القصر ص اس 7(مخطوط في مكثية المرعشي برقم .)81١١7‏ 

(؟) النور القمرية: في صلاة القصر ص ١17‏ س ١14‏ فما بعد. 

(4) مفاتيح الشرائع: في اسكام السافرج ١‏ م 1 

(5) كفاية الأحكام: في صلاة السفر ص 14س 8. 

(5) مدارك الأحكام؛ في صلاة المسافر ج 4 ص 477. 

(/1) منتهى المطلب: في صلاة المسافر ص 8س 11-7١‏ 

١ه‏ نقله عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: في صلاة السفر ج ع أعن 710717 

(4) الدروس الشرعية: في صلاة المسافر ج اص .1١١7"‏ 

.١؟7 فى صلاة السفر ص‎ :ةياهنلا)١١(‎ ,١28 المقئع: في صلاة السفر صن‎ )٠١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب صلاة المسافر ح 7ج 0 ص .07١‏ 

(؟1١)‏ منهم السبزواري في ذخيرةالمعاد: : في صلاة المسافر ص 4+ س ,ا -1. والسيّد العاملي 
في مدارك الأسكام؛ في صلاة المسافرج دس 2/60 والشهيد الأول في ذكرى الشيعة: : في 
صلاة السفر ج 6 ص .5١7‏ 

(14)كالسيّد في رياض المسائل: في أحكام القصرج 4ص 00غ. 


ب يهقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وقال الشهيد في «الذكرى '»: ويتخرّج على القول بأنّ مَن زاد خامسة في 
الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهّد تسلم له الصلاة صحّة الصلاة هناء لأنّ التشهّد 
حائل بين ذلك وبين الزيادة. واستحسنه في «روض الجنان "» وقال إنّه كان ينبغي 
لمئبت تلك المسألة القول به هنا, ولا يمكن التخلّص من ذلك الااحيدةامور: 
إِمَا إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب, أو القول باختصاصه بالزيادة 
على الرابعة كما هو مورد التصّ فلا يتعدّى إلى الكلاثية والثنائية فلا تتحقّق 
المحارضة هناء أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به الس هناك ولا يتعدّى 
إلى الزائد كما عدّاه بعض الأصحابء أو القول بأنٌّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين 
الأخبار. لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل. 

وأجيب في «المدارك؟ والحدائق *» بما هو حاصل ما في «مجمع البرهان”» 
أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من:التشهّد كانت هذه المسألة جزئية من 
جزئيّات من زاد فى صلاته ركعة فصا طد يبهد اترتكهد نسياناً وأنّ الأصمّ أن ذلك 
غير مبطل للصلاة مطلقاً على القول بالستكبز لصطليم. وإن حصل النسيان قبل 
ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها عَلَدَوَبَهالتمام!تجهالقول بالإعادة في الوقت 
دون خارجه. وفيه نظر ظاهر, لأنّ قضية ذلك أن يحمل النصل والإجماع الواردان 
هنا بالاعادة على القسم التائى لكنّهما مطلقان إلا أن يقال: إنّ هذا أظهر الأفراد, 
فليتأمّل. ْ 

ثم اعلم أنه إذا ذكر فى أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر عدل وصحّت 
صلاته, لأَيرٌ زيادة غير الركن سهواً لا تضرٌ وإن دخل في الركوع استأئف. وكذا 
الحال في صورة الجهل فيما إذا دخل في الركوع فإنّه يستأتف وإن لم يدخل فيه 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج 4 ص ا؟؟. 

(1) روض الجنان: في صلاة المسافر ص 791 س 4 فما بعد. 

() مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج عى 2/0. 

(4) الحدائق الناضرة: في صلاة السافر ح ١١‏ حى 1586 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة المسافر ج ٠ص 115١‏ -172. 


كتاب الصلاة / حكم المسافر إذا قضّر من غير الثفات بحكنه 7 كل 18 
ولو قصّر المسافر اتّفاقاً أعاد قصراً. 


فيحتمل أنه يهدم القيام وتصمٌ الصلاة, لأنّه لو أتيُ : الصلاة أربعاً كان عورا قينا 
أولئ؛ ويحتمل عدم معذوريته لأنّه زاد فى صلاته قياماً عمداً وجهلاً لأنّ الجاهل 
عابد غير معذوى فلعائل. 
55 1 6 اي 0 

قوله قدس سره: «ولو قر المسافر اتفاقا اعاد قصراً) كما فى 
«الشرائع ' والتحرير " والهلالية وغاية المرام'» وغيرها .. وفى «التذكرة* ونهاية 
الإحكام'» لو قصّر المسافر اتفاقاً من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق 
أ.. ن كان الفرض ذلك لم تجزه. ولو ظنٌ المسافة فأتمّ ثم علم القصور فاحتمالان. 
وفي «المبسوط» إذا ة قر المسافر مع الجهل يجواز التقصير بطلت صلاته, لأنه 
على غيلاة يعتقد أنّها باطلة ". أنتهى . وفي «حواشي الشهيد ذكر للعبارتين 
النفسيرين المذكورين في «التذكرة» مقالن تلاز ل أنسب. وهو الموافق لما 
في «المبسوط». جا _- 

وقال في «الذكرى»: في هذمالغتارات. تفسيرات, أجدها: أن يكون غير عالم 
بوجوب القصر فإنّه صلّى صلاة يعتقد فسادهاء وهذا ذكره فى «المبسوط». الثانى: 
أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المسافة فقصّر فاتفق بلوغ المسافة فإنه 
يعيد, لأنّه صلى قصرا مع أن فرضه التمام فيكون منهيّاً عنه. فيعيد في الوقت 
)١(‏ شرائع اللإسلام: في صلا المسافر ج ١‏ ص .١170‏ 
(1) تحرير الأحكام: في صلاة المسافرج ١‏ ص 81 س 7 
(1) غاية المرام: في صلاة السفر ج ١‏ ص 551. 
(غ) كمدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج 4 ص 475. 
(0) تذكرةالفقهاء: في صلاة السفرج 4 ص .+١08‏ 
)0 نهاية اللإحكام: في صلاة السفر جج "ص فأمرا. 
(8) حواشي النجّارية: في صلاة السفر ص ١7س‏ 6 فما بعد. وفيه «الأشهر» بدل «الأنسب» 

(مخطوط في مكتبة الاعلام الإسلامي). 


والل2----2277755529-9-9 227 0 الكرامة /ج ١٠‏ 
قصراً, أمّا إذا خرج الوقت فيحتمل قويأ القضاء تماماً لأنّه قد كان فرضه التمام 
فليقضها كما فاتته, ويحتمل القضاء قصرا, لأنّه مسافر في الحقيقة وإِنّما منعه من 
القصر جهل المسافة وقد علمها . وهذا مطرد فيما لو ترك الصلاة أو نسيها ولم يكن 
علدا النافام ب اح اماك لزع ارت بر فى لزيا روا 
ا ال وس ود 
من ترك نيّة التمام وتكون الاعادة قصرأ سواء كان الوقت باقيأ أم لا. لأنّ فرضه 
القصر ظاهراً وباطناً ويحتمل قوياً هنا إجزاء الصلاة لأنّ نيّة التمام لغوٌ والناسي 
غير مخاطب '. انتهى. وقد نقل ذلك كله فى «المسالك ؟ والمدارك"» ساكتين عليه. 
5 #0 


وقد تم المجلّد الثامن من كتابا من أ الكرامة على قواعد العلامة أجزل الله 
سبحانه إكرامه سنة خمس ومائتين وألف يوم الجمعة في النيف والعشرين من 
جمادى الأولى, وبتلوه بلطف اله بس لله مساته وعفوه فى السجاً 
التاسع كتاب الزكاة, والحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أفضل 
التوملن تعفد وآله اطقين الطاهري هلاه تامةٌ باقيةٌ إلى ينوه الديونوات 
حسبنا وئعم الوكيلء نعم المولى ونعم النصيرء على يد موْلنه العبد الفقير محمّد 
الجواد بن محمد بن محمّد الحسينى الحسنى العاملى. عامله الله تعالى بلطفه وعفا 
عنه وعنهم بمنّه وكرمه. وأتوسلٌ إليه سبحانه بمحمّد وآلدي428 أن يجعله خالصاً 
لوجهه وأن يحملني ويقهرني على إكماله. 


)١(‏ ذكرى الشيعة؛ فى صلاة المسافر ج خعس 77# ير 
(؟) مسالك الأفهام: في صلاة المافر ج ١‏ ص 74/8 
(؟) مدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج غ ص 417. 


تحمدالله على جماله وكماله ونشكره على عطائه وتواله ولا سيّما على 

ما وفقنا للفككر والنظر ذ في العلوم الشرعية والمعارف الاولهية التي هي أعظم 

عطاياه وآلْذ نواله. والصلاة والسلام على محمّد خاتم المرسلين وعلى آله 
البررة الهداة المعصومين. ٍ 

وبعد, فإنّا نبتهج كمال الابتهاج ونسرٌ أشعف السرور بتوفيقه سبحائه 

وتعالى لنا ولإخواننا المساعدين لنا )فح :تبيحقيق وتبيين كتاب «امفتاح 

الكرامة» على إتمام كتاب الطهارة لاصلاة يأتمام هذا الجزء وهو الجزء 


العاشر حسب ما جِرّآناهء وبطبعه ووَصَكْصَأْعَامَكم القواء الأفاضل والفقهاء 
الأمائل. ونحن لا ندّعي انا بذلنا اميك ى_ في تحقيق هذا الكتاب 
الشريف فإنّه لم يكن بأيدينا جميع الأسباب الممكنة والوسائل المقرّبة لذلك. 
إلا آنا نعي بذل ما كان بوسعنا والتمسيك بالأسباب التي بأيدينا في طريق ' 
تحقيقه وتبيينه, ونرجو ممّن ينظر في هذه الصحائف الغرٌ ويطالع هذه 
الأبحاث القيّمة ورأى في التحقيق فيها ما ينبئ عن الخطأ أو الاشستباه 
فليحمله على القصور لا التقصير فإنّا لم نقصّر في تحقيقها وتبيين مواضع 
قصوره أو موارد مخالفة النقل لمنقوله, ونرجو من الفقهاء والأفاضل إذا نظروا 
في مطالب هذا الكتاب أن لا ينسونا من صالح الدعاء. وآخر دعوانا أن 
الحمد لَه رب العالمين. 

١ ربيع الأول 9ع‎ ١ 

محمّد ياقر الخالصي 


م ل - 24 
مركي قير علوم سالا 


فهرس الموضوعات 


الفضصل الثالث: فى الجماعة 

المطلب الاّل: فى شرائط الجماعة 

الأول: فى اعتبار العدد 

الثاني: في شرائط إمام الجماعة 21 
الثالث: عدم تقدّم المأموم على اللزماع. . ,.. 
حكم وقوف الرجل عن يمين الإمام " 

حكم وقوف المرأة خلف الامام 

حكم ما لو كان الإمام امرأة والمأموم عاريأ 
حكم وقوف الخنثى والمرأة في الصف 

كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالصفٌ 
فيما إذا تقدّمت سفيئة المأموم عن سفينة الامام 
الرابع: اتصال المأمومين والامام 

المعيار فى صدق القرب والاتصال 

فروع ثلاثة في الخلل بين الإمام والمأموم 
الخامس: عدم الحائل المانع عن المشاهدة 
السادس: عدم عُلوٌ الامام عن المأموم . 


ع مفتاح الكرامة /جَ ١٠‏ 
السابع: نيّة المأموم للاقتداء سب 
في اشتراط تعيين المأموم لإمامه ف 
فينا إذا نو كل من الأمام والمأموء الأمامة أو الاتتمام 1 
فيما لو شك كلّ منهما فى ني الامامة أو الاقتداء م 
ع المنفرد إذا أراد نيّة الائتمام أو بالعكس هم 
عع الل اخر انوبا سان إماما 1 
الثامن: اشتراط وحدة الصلاة فى النظم 31 
جاو اقوار اعرف عد عا الععاطا وبا لفك 94 
جواز اقتداء المؤدي بالقاضى و القن 3 
تخيّر من نقصت صلاته عن صلاة الامام بين,التسليم والانتظار 43 
استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة 6١‏ 
حكم نيّة المعيد صلاته مع الجماعة ٠‏ 
المطلب الثانى: فى الأحكام 2 6 
استحباب الجماعة في الفرائض اليومية 5م 
شك قو ادر الأماء وعد مانو نور السدصن لالد 11031 
حكم من أدرك الامام بعد السجدة الأخيرة 11 
هل يدرك المأموم بإدراك الامام بما تقدّما فضيلة الجماعة؟ ا 
حكم من وجد الامام راكعاً وخاف فوت الجماعة 1 
حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها نفل 
تتمّة تحتوي على حكم الصلاة مع العامّة 8 
حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخير تين 3 
وجوب متابعة المأموم للإمام فى أفعال الصلاة 16١‏ 
حكم توك عاك الاناء ساسا أو انها 11 


فهرس الموضوعات 
فروع كثيرة حول مسألة تقدّم المأموم على الامام 

فيما حكم باستحبابه فى الجماعة 

استحياب تقديم الفضلاء إلى الصف الأو 

استحباب القيام إلى الصلاة عند قول: قد قامت الصلاة 
استحباب إسماع الامام من خلفه الشهادتين 

استحباب قطع النافلة أو خاف فوت الجماعة 

حكم إتمام الفريضة نافلة عند فوت الجماعة 

حكم 2 الفريضة عند فوت الجماعة 

لا توف الامام فر في موضعه 21 


فيما حكم بكراهته في الجماعة 


كراهة تسكين الصبيان إلى الصف الأوّلتج علوم سانا 


حكم التنقل بعد الاقامة 

حكم اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكسى 

حكم اقتداء أصناف بأصناف أخرى 

فيمن هو أولئ بالإمامة عند الشارح وغيره 
أواويّة صاحب المسجد من غيره في الاإمامة 
أولويّة صاحب المنزل من غيره في الاامامة 
أولويّة صاحب الأمارة من غيره في اللإمامة 
أولويّة اللإمام الهاشمي عن غيره فى الامامة 
أواويّة من قدّمه المأمومون عن غيره فى الإمامة 
أولويّة الأقرأعلى غيره في الإمامة ' 


1 


١ با‎ 


أقرنة 


ما هو المراد من الأقرا؟ 

| الأفقه بعد الأقراً وعدمها 

أولويّة الأقدم هجرة بعد الأفقه وعدمها 

أولويّة الأسنٌ بعد الأقدم هجر وعدمها 

أولويّة الأصبح وجهاً بعد الأسنٌّ وعدمها 

أولويّة القرعة أو الأتقئ والأورع بعد الأصبح وعدمها 
كلدم للأردبيلي فى تفسير الأتقى والأورع 

فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة 
فيما لو علم المأموم فقد شرط الامامة في أثناء الصلاة 
فروع: 

الأوّل: فيما لو اقتدى بخنثى < 

الثانى: حكم الامامة الأخسٌ الأعلل مركية )| 
الشالث: حكم اثتمام أحد الأنتي للاطو در 

الرابع: في وجوب ائتمام الأمّي بالعارف وعدمه 
حكم ما إذا تمكّن الأمّي من التعلّم والائتمام بالعارف 


حكم ائتمام المرأة العالمة بالأمة المعتقة مع جهلها بعتقها 
الخامس: هل الصلاة مما يوجب الحكم بإسلام المصلي؟ 
الفصل الرابع: في صلاة الخوف ولكن سقط من قلمهالشريف شرحه 


الفصل الخامس: فى صلاة المسافر 
المطلب الأوّل: في محل القصر 

عتكع نبال و افر فى أكناء الرخ 

حكم من حضر من السفر في أثناء الوقت 
حكم المقصّر في الأماكن الأربعة 


فهرس الموضوعات 


على تقدير اختصاص الحكم بالمسجد هل يختصٌ بالقديم؟ 
في اختصاص الحكم بالحاثر وعدمه 

حكم قضاء الصلاة الفائتة عن ساكنى الأماكن الاأربعة 
فيما لو شك الساكن في الأماكن الأربعة بين الاثنين والأربع 
فروح ثلاثة في الساكن في الأماكن الأربعة 

المطلب الثانى: الشرائط, وهى خمسة 

الأوّل: فى اعتبار قصد المسافة 

فى بيان مبدأً المسافة شرعاً 

ف ينان سن السيافة الستية 

نياو حة الل السروان اياف 

في كفاية التلفيق في المسافة المعتبرة در 

هل يكفي في تحقيق المسافة مسير بوم؟. - 

فيما لو اختلف السير والتقدير فى المّينافقة ررم 

تحقّق السفر بقطع المسافة ولو في أيّام 

فيما لو قصد التردد بين الثلاث 


نقل بحرالعلوم أقوال العامّة فى المسافة الشرعيّة 

تقل أقوال أصحابنا فى المسافة الشرعيّة 

الاستد لال على الأقوال بالأخبار والحتية فيا 

إتمام رسالة بحرالعلوم فى المسافة الشرعيّة 

حى تن اننظ القند بد عقا ادناه ناذا 
الثاني: لزوم الشروع في المسافة في تحقّق السفر 


قله 


1 


هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما 
في ان حدّ الترخّص في الشروع هو حدّه في الرجوع 
فيما لو منع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان 
الثالث: استمرار قصد السفر 

وجوب الاتمام لو نوى الإقامة عشراً 

حكم السفر بالمرور على اليلك أو المستوطن سنّة أشهر 
فى اعتبار المسافة بين الملك أو الوطن وبين المقصد ثانياً 
اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر 

حكم البلد الذي اتخذه دارالمقامة 

الرابع: أن لا يكون كثير السفر 

في تعر يف كثير السفر 

فى مصاديق كثير الشك 

فيما يقطع به كثرة السفر ظ 

كفاية صدق المكاري والملاح والجمّال 

الخامس: أن لا يكون السفر لمعصية 

حكم المتصيّد للقورت 

حكم المتصيّد للتجارة 

عدم اشتراط انتفاء المعصية في القصر 

فيما لو قصد سفرةٌ للمعصية في أثناء سفره 

فيما أو سلك طريقاً مخوفاً من غير تحوّز 

المطلب الثالث: في الأحكام 

في وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والصوم وعدمها 
حكم رجوع ناوي الإقامة عشراً عن نيته 


2١ 
2 


ولك 


21 


اك 


015 
0117 


فهرس الموضوعات 11> 
حكم مَن رجع عن نيّة الاقامة قبل إتيان صلاة واحدة 0 
حكم من رجع عن نيّة الإقامة في أثناء أول صلاة 0/١‏ 
فيما لم يصل ناوي الإقامة حتى خرج الوقت 0/4 
هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟ ام 
فيما لو أحرم بنيّة القصر ثم نوى الاقامة 01 
فيمن تردّد فى الاقامة إلى ثلاثين يوماً م0 
حكم الناواق عير | إذاشرع إلى ماقو السناقة م 
وجوب إعادة المسافر الصلاة عامدأً 4 
في معذوريّة الجاهل بوجوب التقصير إذا أتيه 118 
2 المسافر إذا اه صلانه تاها 510 


حكم المسافر إذا قصّر من غير التفات'بحكمة” 11 


